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  ملخص الرسالة
  

والصلاة والسلام على من أكمل االله به الدين وأتم به ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 
، إلى يوم الدين بإحسان ومن تبعهم ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين  محمد بن عبداالله ،  النعمة
 الية الشريعة بجامعة أم القرى وعنوامن ك ةلنيل درجة الدكتورا اقدمته تيال رسالةال ههذ فإنّ.. وبعد 

"التالي من  تتكونقد ،  "ة في الفقه الإسلامي والنظام السعوديالحراسة القضائي:-   
وإيضاح  وكانت تتضمن صلة الحراسة القضائية بالنظام القضائي العام ، وتحقيق العدالة ،:  المقدمة

وضوع ، والدراسات المالقضائي السعودي ، وأهمية  في النظام انظريتها في الفقه الإسلامي ، وتطبيقا
   .فيه  صعوبات البحثو،  ته، وأسباب اختياره ، وأهدافه ، ومصادره ، ومنهجه ، وخط هالسابقة ل

 ، ينمبحثذلك في لتعريف بالحراسة وحقيقتها وأصلها التاريخي ، ووتطرقت فيه ل:  الفصل التمهيدي
لأصل التاريخي ا: المبحث الثاني ولفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، حقيقة الحراسة في ا: المبحث الأول 

  . للحراسة القضائية
مدى مشروعية الحراسة وأنواعها وما يميزها في الفقه الإسلامي والأنظمة ودرست فيه :  الباب الأول

الفقه الإسلامي  مدى مشروعية الحراسة في: الفصل الأول  ،في ثلاثة فصول كان التشريعية المختلفة ، و
أنواع الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، : الفصل الثاني وة المختلفة ، والأنظمة التشريعي

  .ما يميز الحراسة القضائية : الفصل الثالث و
قيام الحراسة القضائية وتطبيقاته العملية في ضوء الفقه الإسلامي والنظام تحدثت عن :  الباب الثاني

أركان الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي : الفصل الأول  ،ثلاثة فصول  علىضائي السعودي ، الق
والقضاء التطبيقات العملية لقيام الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي : الفصل الثاني ووالنظام السعودي ، 

  .الاختصاص بنظر دعوى الحراسة القضائية : الفصل الثالث والسعودي ، 
 ، ينالآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائية وسلطة الحارس فيها ، في فصلقمت ببيان :  الباب الثالث

سلطة الحارس القضائي : الفصل الثاني والآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائية ، : الفصل الأول 
  .ومسؤوليته 

، وقد  هاالتي تخدم ةالفهارس التحليليب االمهمة ، وذيلته الخاتمة والملاحقبالرسالة وشيت  أخيراًو
وفق المنهج العلمي المعتمد من قسم التي استغرقت ما يزيد على ثمانمائة صفحة سرت في هذه الرسالة 

   .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،  رب العالمينالله  والحمد،  الشريعة
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Summary Of The Message 

 
All praise be to Allah who is righteous by his grace, and peace and blessings 

of Allah on those who completed the religion and completed by the grace, 
Muhammad bin Abdullah  and his family and divine good, and followed them 
in truth until the Day of Judgment, to proceed ... This message is provided by 

a Ph.D. from the Faculty of Law at the University of Umm Al-Qura, entitled 
" Receivership in Islamic  Jurisprudence and the Saudi Regime "  
was formed of the following: - 
 
Introduction:   include a link Receivership in the general  judicial system, 

and to achieve justice, and to clarify her theory in Islamic jurisprudence, and 
their applications in the Saudi judicial system, and the importance of the 
subject, and previous studies it, and the reasons for his choice, and its 
objectives, and sources, and his approach, and his plan, and the difficulties of 
search. 
The introductory chapter: Turning to the guard and the definition of reality and 
the historical origin, in two sections, first section: the fact guard in Islamic 
jurisprudence and positive law, and the second topic: the historical origin of 
the Receivership. 

Part I: I studied it over the legitimacy of Receivership and types and 
what distinguishes it in Islamic jurisprudence and regulations in various 
legislative, that was in three chapters, Chapter One: the legality of custody in 
Islamic law and regulations in various legislative, and Chapter II: Types of 
custody in Islamic jurisprudence and positive law, and Chapter III: What 
distinguishes the Receivership. 

Part II: I talked about the Receivership and its practical applications in 
the light of Islamic jurisprudence and the Saudi judicial system, the three 
chapters, Chapter I: Elements of Receivership in Islamic jurisprudence and 
the Saudi regime, Chapter II: practical applications of the Receivership in 
Islamic jurisprudence and the Saudi legal system, and Chapter III : 
Specialization into Receivership suit. 
        Part III: I made a statement about the effects of the Receivership and the 
authority of the guard which, in two chapters, Chapter I: The effects of the 
Receivership, and the second chapter: the authority and responsibility of the 
receiver. 

 
Finally, I finished  the message with conclusion and the important 

supplements, and followed by indexes analytical they serve, and I run in  in 
this letter, which lasted more than eight hundred pages according to the 
scientific method approved by the Department of Law, and Praise be to Allah, 
and peace be upon our messenger Muhammad and his family and 
companions. 
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  ثناء
  

  ةوهداني من ضلالعلم ، أ ما لم  بالقلم ، علمني  منيللذي عل
     وإجلالاً وشكراً  إلىثناء وحمداً 

  لصلاة والسلام ، ليلا ونهاراًالثناء موصولاً معطراً با ثم 
     والنبي الأمي المصطفى،  على المعلم الأول 

  ◌َ لوالديّ    اًالمعرفة كبيروأتوجه بالشكر لمن ربياني صغيراً ، ورعياني بالعلم و

ولمن آزرني وأخذ بيدي توجيهاً وإرشاداً من إخواني وأساتذتي ومشايخي 
  وأخص بالثناء اعترافاً بالفضل لمشرفي الأستاذ الدكتور

  ناصر
  المیمان

  وأختم بالشكر بمداد من حب ومودة ، لما وجدته من تضحية وصبر 
  لأسرتي  وصالح دعوة
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  إھداء
  

  

  . العلم والحق ومعلمي الناس الخير  من العلماء وطلابالأنبياء  وورثةلصفوة الخلق 

 . للذين أوقفوا أنفسهم لرفعة أمتهم وحماية قيمهم ، وحراسة دينهم 

  . ومحرابها يتعبدون  دروبها يجاهدون وفيللذين ينشدون العدالة وفي 

  . عقلاءالعوان ولأاو ةقضاالعلماء والوالحكام   أمتي من  المعنيين منولأصحاب القرار 

  . في العالمين   لمظلوم وحافظي الحقوق لكل ضعيف ومكلوما ناصريل
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ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات  ،  نستعينه ونستغفره،  إنَّ الحمد الله

وأشهد أن لا إله إلا ،  ومن يضلل فلا هادي له،  من يهد االله فلا مضلّ له،  أعمالنا
صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه وسـلم    )١( وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،  االله

  : أما بعد ،  تسليماً كثيراً

  والمنوطـة  ،  والسياسة العليا للأمة،  العظمى الإمامةفإنَّ من أهم مهام منصب 
 والولايـة  ،  وجماع السياسـة العادلـة  ،  وحفظ مصالح العباد،  هو إقامة العدل،  به

© M ¬ « ª : قال تعـالى  ،  )٢( والحكم بالعدل،  أداء الأمانة إلى أهلها،  الصالحة

¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ®º L )فالمقصود بالشريعة في ،  )٣
والسياسة الشرعية مقصودها ،  )٤( جميع أبواب تشريعاا تحري العدل بحسب الإمكان

وحفظ حقوق العباد المتمثلة في حفظ دمائهم ،  حفظ الدين الذي هو حق االله سبحانه
في تنزيل مقاصد الشريعة  فهي طريق واضح سوي،  )٥( وعقولهم وأعراضهم وأموالهم

    والموازنة بين المصـالح والمفاسـد المتزاحمـة    ،  ومراعاة الظروف المتغيرة،  لى الواقعع
العارفين بفقه القضـاء  ،  لذا تعين على الحكام تعيين القضاة العدول ؛ )٦( والمتعارضة

  . ططهوأصول المحاكمات والمرافعات وخ،  وعلومه
                                                   

بـاب  ،  كتـاب الصـلاة  ،  )١/٢٨٧()) : سنن أبي داود((: ، انظر  جزء مقتبس من خطبة الحاجة عن النبي ) ١(
باب ما جـاء في  ،  احأبواب النك،  )٢/٢٨٥()) : سنن الترمذي((،  )١٠٩٧(:  ، برقم الرجل يخطب على قوس

  . )٢/٢٨٦(:  "حديث صحيح": وقال ،  واللفظ له،  )١١٠٥( :، برقم  خطبة النكاح
  . )١٣-١٢( :)) السياسة الشرعية) ((٢(
  . )٥٨: (آية ،  سورة النساء ) ٣(
  . )١٨/١٦٩)) : (مجموع الفتاوى) ((٤(
  . وما بعدها) ٤١(ص )) : السياسة الشرعية) ((٥(
  . )٢٧(ص )) : ميةالطرق الحك) ((٦(
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أشرف علوم الشريعة  فمن،  معصوم بالوحي - عين غدقة -وفقهنا الإسلامي 
،  ونظمـاً ،  وتأليفاً،  جمعاً،  ح المُعلّىفله من ذلك القد" باب القضاء"وأعظم أبواا 

التي تعطي ،  ضم إليه القواعد والأصول والفروع الضابطةي،  وترتيباً،  وتنظيماً،  وتمثيلاً
،  ة المؤثرةئع القضائيعلى الوقا )١( ةوترسم طريقة تقرير وتنـزيل الأحكام الكلي،  الملكة

ا وذلك مم،  للمستحقينوإيصال الحقوق ،  للفصل بين المتنازعين،  وتفسيرها،  وإثباا
  . وأعظم أجره،  وشرف أمره،  أعلى االله ذكره

يمثل الصورة المشرقة ،  وفقه قضائها،  خاتمة،  خالدة،  ولما كانت هذه الشريعة
،  بل اعتمدت أصولاً واسعة الآفاق،  لى غيرهالتعيش عالة ع التي لم تأت،  لحضارا

،  على معالجة كل نازلة قادرةٌ،  حاضراً ومستقبلاً،  شعوباً وأمماً،  لكل زمان ومكان
قضائيوإقامة ،  لكل ما فيه حماية الحقوق،  تحمل مقومات الحكم بوعي،  ةة أو إجرائي
  . مع الضبط والإتقان،  وتسهيل الأداء،  العدل

،  لا يتحقق كمال العدل،  دت حاجة القضاة في هذا العصر إلى أعوانولقد اشت
ومالا يتحقق الواجب  -إلا بوجودهم مع كفاءم ،  وحفظ الحقوق على أكمل وجه

                                                   
)١ (ا الأحكام التكليفية من الوجوب: ة الأحكام الكلي أو ،  أو الكراهـة ،  أو الحرمـة ،  الأصل عند الإطلاق يقصد

وغيرها مـن  ،  أو نفيه،  أو ضمان،  أو رفعه،  أو ثبوت ملك،  أو البطلان،  أو الصحة،  أو الإباحة،  الاستحباب
مـن  ،  ويقصد ا تبعاً لها معرفَـات الحُكْـم  ،  باد عند الاستنباط من المصادر الشرعيةالآثار المترتبة على أفعال الع

ومـا  ) ١/١١١: (عبداالله آل خـنين  )) توصيف الأقضية: ((وينظر  ، وعدم المانع،  والسبب،  المؤثرات كالشرط
،  ة من حلَّ هـذا المـال لزيـد   يإنّ الأحكام الجزئ":  فقال بن تيمية رحمه اهللا شيخ الإسلام قرر ،بتصرف بعدها 

 ـ،  اًلم يشرعها الشارع شرعاً جزئي،  وحرمته على عمرو مجمـوع الفتـاوى  (( ، "اًوإنما شرعها شرعاً كلي : ((
،  ة علـى حـدا  إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئي: " فقال الشاطبي رحمه اهللالإمام  وبين ، )٢٩/١٥٣(

ما أتت بأمور كليعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصرة ووإن  ،ن خصوصية ليست في ومع ذلك فلكل معي
لا يتصور انفراد خطاب التكليف عن : "رحمه االله بقوله  المرداويالإمام ونبه ،  )٤/٩٢)) : (الموافقات((،  "غيره

  .  )٢/٨١١)) : (رالتحبير شرح التحري((،  "أو مانع،  أو شرط،  خطاب الوضع ، إذ لا تكليف إلا له سبب



  
- ٨ - 

أم من ذوي ،  سواء كانوا من الجهاز القضائي الرسمي للدولة - )١( إلا به فهو واجب
  وأوضـاع النـاس   ،  في أنظمـة الحيـاة  نظراً للتغير الكبير  ؛ المهن الحرة وأهل الخبرة

والتسارع المتلاحـق للظـواهر الاجتماعيـة    ،  وتعقد وتداخل مصالحهم،  وأعرافهم
  مـدرك لأصـول   ،  مة المسلمة بأن تواجهها بعقـل واعٍ على الأ حلت،  والاقتصادية

  . ومستوعب لمتغيرات الحياة،  الشريعة

وازدياد التردد على ،  النزاعات ارتفاع حجم،  وكان من نتيجة تلك المتغيرات
طالبين الحصول على أموالهم بأسرع ،  لتأمين حقوقهم ؛ المحاكم من الأفراد والجماعات

الصبغة المتأنية والمتروية في  يذ )٢( العادي ولم يكن من السهل على القضاءِ،  الأوقات
                                                   

  . ) ١/٩٤)) : (القواعد والفوائد الأصولية((، ) ١/٥٤)) : (المسودة((، ) ١/٤٥)) : (روضة الناظر(( )١(
تعتبر المحاكم العادية في النظام القضائي هي صاحبة الولاية والاختصاص العام بـالنظر في جميـع   : القضاء العادي ) ٢(

طالما ،  ة أو المستعجلةسواءً من الناحية الموضوعي،  ض على القضاء للفصل فيهاالمنازعات والمسائل التي يمكن أن تعر
منـاط  : ((ينظـر   ، أن المشرع لم ينص صراحة على منح الاختصاص في هذه المسائل لجهـة أو محـاكم أخـرى   

محمد على  ))قضاء الأمور المستعجلة(( ،) ٢٤٧(ص : أمينة النمر . د)) الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة
)) جـامع المصـطلحات  (( ، )٧٨٤(ص : عز الدين عبداالله )) لغة القانون في مصر((،  )٢/٥٣: ( وزميليه راتب

: ويطلق عليها في الفقه الإسـلامي  ،  )٣١(ص : المصطلحات من الناحية القانونية ،  الباب الثاني، إبراهيم جستنيه 
 وقد ذكر الفقهـاء  ،  وإذا أُطلق القضاء انصرف إليها،  سلامفهي أوسع جهات القضاء في الإ،  القضاء أو القاضي

،  أنّ جهة القضاء العادي تختص بالنظر في الأمور العشرة التي يتولاها القاضي ذو الولايـة العامـة   - رحمهم االله -
 ،) ٦٦-٦٥(ص : لمـاوردي  ا)) الأحكـام السـلطانية  (( ،) ٦-٥(ص : النبـاهي  )) تاريخ قضـاة الأنـدلس  : (( نظرها فيا

وولاتـه علـى    وهذا النوع من القضاء جلس له رسول االله ، ) ٩٠-٨٩(ص :  أبويعلى ))الأحكام السلطانية((
أو قاضي الجماعـة في  ،  ثم تولاه قاضي القضاة في عهد الخلافة العباسية،  وولام ثم الخلفاء الراشدين ،  الأقاليم

أورد  ، بتصـرف  )١١٦-١١٥(ص : ناصر الغامدي . د)) ضائيالاختصاص الق: (( في ه بتفصيلهنظرا،  الأندلس
ديوان " : ((وعليه النظر في جميع وجوه القضاء وعلى القاضي مدار الأحكام ،: "الإمام ابن سهل رحمه االله فقال 

 - أي ولي الأمـر  -ه أن يقلّـد : العام ف: " فقالالماوردي رحمه االله الإمام قرر و ، )١/٩٠)) : (الأحكام الكبرى
بين الإمـام ابـن   و ، )١٦٦-١/١٥٥: ( ))أدب القاضي((، " يقلِّده النظر في جميع الأحكام...  قضاء جميع البلد
،  كان حقاً الله أو حقاً للآدميين،  فاتفقوا على أن القاضي يحكم في كل شيءٍ من الحقوق: "قال رشد رحمه االله ف

 "النظام الأساسي للحكم"وجاء في ، ) ٢/٣٤٥: ( ))بداية اتهد((، " وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى
  =ما نصه                                                      ادة التاسعة والأربعينالم منفي المملكة العربية السعودية 
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،  سلامي ايدلذا عرف فقهنا الإ ؛ أن يستجيب لكل هذه المتطلبات،  التعمق والتدقيق
الإجراءات التحفظييبوء ببعض أعبائها  -التي هي من أخص علوم القضاء ،  ةة القضائي

والقـيم  ،  والثـراء العلمـي  ،  أروع المثل بالرقي الحضاري تضربل -أعوان القضاة 
،  مع جودة سبك،  )١( في تطبيق عملي تأصيلي للقضاء الاستعجالي،  السماوية العادلة

                                                                                                                                                     
نظـام  "والعشرون من  الخامسةونصت المادة  ، "تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم...: "=         
: على أن ولايـة المحـاكم   ) ٧٨/م(بموجب المرسوم الملكي رقم ) هـ١٩/٩/١٤٢٨(الجديد الصادر عام  "القضاء

  . " تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا ، وفق قواعد اختصاص المحاكم"
لا يتقيـد بـإجراءات   ،  ضاء المـدني وهو فرع من الق،  هو صورة من الاختصاص النوعي: ستعجالي القضاء الا) ١(

أو ما يقرره الإمام أا ، فهو حصر لولاية القاضي بنظر الدعاوى التي يخشى عليها فوات الوقت ،  التقاضي العادي
 ؛ ليحكم القاضي فيـه مسـتعجلاً   ؛ أو على وشك رفعه، والمتعلقة بنزاع مرفوع ،  قضايا مستعجلة بنص النظام

محمد الحمصي )) نظرية القضاء المستعجل: ((ينظر ،  دون المساس بأصل الحق،  أو حمايته،  لحفظ الحق المتنازع فيه
محمـد  . د)) القضـاء المسـتعجل  (( ،) ٨(ص : حسن عكـوش  )) المستعجل في الفقه والقضاء(( ، )٥٨(ص : 

 ، )٢٩(ص : عمـر السـناني   . د)) القضاء المستعجل في نظام المرافعات الشـرعية (( ، )٦-٥( ص: عبداللطيف 
الموسـوعة في قضـاء الأمـور    (( ، )١٥(ص : معـوض عبـدالتواب   . د)) الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة((

أمينـة  . د)) مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة(( ، )٢٢(ص : وزميله اسكندر زغلول )) المستعجلة
كتب ومـدونات   في للخصوم التقاضيإجراءات  في رحمهم االله ا قرره الفقهاءولذلك نظائر مم،  )٢٨(ص : النمر 

مجلـة  ((منها ما نصت عليه  ،بتصرف ) ٤٨٧-٤٨٦(ص : ظافر القاسمي )) نظام الحكم: ((ينظر ،  بثوثةالمالأقضية 
ولكن إذا كانت الحـال  ، يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم : "أنه ) ١٨١٠(بالمادة )) الأحكام العدلية

رحمه  الماورديالإمام  قرر، وقد ) ٢٢٦(ص " : يقدم رؤيتها، وردت مؤخراً ، تضي بتعجيل دعوى والمصلحة تق
" ولم يؤخرهنظر فيه ، ،  فإن تجدد في غير يوم النظر ما لا يمكن تأخيره فيه)) : "أدب القاضي((فقال في كتابه  االله
لم  خاصـة  أحكـام  - لس القاضيمن يوم مج - فإن وردت فيما عداه: "في موضع آخر أوضح و ، )١/١٩٦(: 

تحكـم  : "السعودي  "نظام المرافعات الشرعية"من  الثالثة والثلاثينجاء في المادة ،  )٢/٢٤٤(" ترضإن ، يؤخرها 
والمتعلقة ، المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت 

 سواء رفع طلب الحكـم بـالإجراء المؤقـت    ، يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى ولا ،  بالمنازعة نفسها
وإنما يقـوم علـى   ،  فالقضاء المستعجل لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة،  "أو تبعاً للدعوى الأصلية، مباشرة 

 ـ: ((ينظر ،  الحماية العاجلة التي لا تكسب حقاً ولا دره رعية بالمملكـة العربيـة   المرجع في نظام المرافعات الش
عبداالله )) في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الكاشف(( ، )٥٣٨(ص : معوض عبدالتواب . د)) السعودية
  .  )١/٤٢٩: (آل خنين 
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في وقائع ،  شاهداً على تفوق أمتنا،  واتصاف بالإنصاف،  واستيعاب جمع،  وسمو لغة
  . ةلا في صور مثالي،  حية

في إجراءاتـه  ،  وأحكامـه  - القضاء الاسـتعجالي  -وأهم صور هذا الباب 
التحفظيورأس تطبيقاته العمليـة المعاصـرة  ،  وأكثرها حيوية وواقعية،  ةة القضائي  ،

ويعـالج  ،  يتميز بالجدة والأصـالة ،  قضائي،  كإجراء استعجالي ، ةالحراسة القضائي
وثقتهم ،  لها أثرها في أمن الناس على أموالهم وحقوقهم،  حادثة اًوأمور،  مشاكل قائمة

  . وعدالة سير دعواهم،  في قضائهم
والتوجيه الموفق من ،  والاستخارة،  والاستشارة،  وبعد التأمل في الموضوعات

وقع اختياري علـى  ،  الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر الميمان حفظه االله فضيلة المشرف
  :موضوع 

  "ة في الفقھ الإسلامي والنظام السعودي الحراسة القضائیّ" 

،  فاليوم الحارس القضائي أصبح من أهم رجالات القضاء وأعوانه بمسماه الحديث      
 ، والأمـين  ، بالثقة،  ةعه الجموفرو،  فقهنا الإسلامي في تراثه الزاخر عرفه وبالأمس
،  ة متعـددة ووقائع قضائي،  في مسائل متشعبة،  ةلَقْوالع، ووكيل القاضي ، والعدل 

ة كان له عميق الأثر في صـياغة الأنظمـة القضـائي   ،  وذلك الاهتمام الفقهي العريق
م ولذلك نؤصل البحث للحارس القضائي متوازياً مع النظـا  ؛ السعودية منذ نشوئها

 )١( مؤسسهاملكة العربية السعودية ومنذ عهد فالم ؛ عدة تلاعتبارا القضائي السعودي

                                                   
هو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بـن   -) هـ١٣١٩( عامفي طورها الثالث  -مؤسس الدولة السعودية الحديثة ) ١(

بنت أحمد السديري شيخ قبيلة الدواسـر ، ولـد في     بن محمد بن سعود بن مقرن ، أمهن عبدااللهفيصل بن تركي ب
)) تاريخ المملكة العربية السـعودية : ((نظر ا، ) هـ١٣٧٣(: توفي في الطائف سنة ، ) هـ١٢٩٣(: الرياض سنة 

  . ) ٤/١٩) : (الأعلام((، ) ٣٥٤،  ٢/٤٥: (عبداالله العثيمين 
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جعلت الإسلام هو المرجع الدستوري ،  )١( إلى حين صدور نظامها الأساسي للحكم
وهـي كـذلك قبلـة    ،  وهو المعتبر في تفسير الأنظمة المرعية،  كتاباً وسنة،  الوحيد

وموقعها الجغرافي المتميز ،  ين الشريفين في حدود ولايتهالوجود الحرم ؛ المسلمين قاطبة
،  وثقلها الإسلامي السياسي،  ونبع الحضارات الإنسانية،  الواصل بين القارات القديمة

  . وأثرها العالمي الاقتصادي
وبالإضافة لذلك كله تجدإلى أن المنظم السعودي بـدأ حـديثاً  ،  الإشارة ر  ،

في نظـام المرافعـات   ،  في صياغة نظمه الحديثة،  ةحراسة القضائييعطي حيزاً كبيراً لل
الشرعي٢( ةة ولوائحها التنفيذي(  .  

فأذن لي  - مشكوراً مأجوراً -وقد تفضل مجلس قسم الدراسات العليا الشرعية 
  .  ببحثه لأهميته التي تكمن في التالي

                                                   
المملكـة العربيـة   : "مـا نصـه    هجاء في المادة الأولى من، و) هـ١٤١٢(عام  "لأساسي للحكمالنظام ا"صدر ) ١(

         دينـها الإسـلام ودسـتورها كتـاب االله تعـالى وسـنة       ،  السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة
دية سلطته من كتـاب االله  يستمد الحكم في المملكة العربية السعو: "ونصت المادة السابعة منه ، " ...رسوله 

  جاء في المادة الثامنة والأربعـين ثم،  "وجميع أنظمة الدولة، وهما الحاكمان على هذا النظام ، تعالى وسنة رسوله 
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقـاً لمـا دل عليـه    : "من نفس النظام 
  .  "ولي الأمر من الأنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنةوما يصدره ،  الكتاب والسنة

)٢ (عتمد نظام المرافعات الشرعية والمعنية مواده النظامية بالحراسة القضائية إلا في عام لم ي)ـ١٤٢١  وصـدرت  ،  )هـ
حديثاً اللوائح التنفيذية بخصوص الحراسة القضائيـ١٤٢٣(ة في عـام  ة في نظام المرافعات الشرعي  ازالـت  وم،  )هـ

مؤكدة على نظام المرافعات الشرعية،  ة يتوالى صدورهاالأنظمة القضائي  ،  وآخرهـا  ،  ةبما فيها الحراسـة القضـائي
ليحـل  ،  )٧٨/م: (بموجب المرسوم الملكي رقم  )هـ١٩/٩/١٤٢٨(بتاريخ  "نظام القضاء وديوان المظالم"صدور 

بموجـب نـص    )هـ١٤/٧/١٣٩٥(بتاريخ ) ٦٤/م: (رقم  الصادر بالمرسوم الملكي،  السابق "نظام القضاء"محل 
 على مرجعية نظـام المرافعـات   ) ٩،  ١١،  ٢٥(والذي أكد في مواده ،   من النظام الجديدالمادة الخامسة والثمانين

بتـاريخ  ) ٥١/م: (الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم     ،  ليحل كذلك محل نظام ديوان المظالم السابق،  الشرعية
وقـد نصـت المـادة الخامسـة     ،  ن من النظام الجديـد بموجب نص المادة السادسة والعشري )هـ١٧/٧/١٤٠٢(

الحراسـة  ومنـها  " يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه: "والعشرون منه 
ةالقضائي  .  
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  -:أھمیة الموضوع 

فمنذ فجر التـاريخ  ،  وفقهه وأبوابه وأحكامه ، تتعلق هذه الدراسة بجانب القضاء -١
سيبقى القضاء ركناً ركيناً يعكس مدى رقي ،  إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

واحترامهـا  ،  وتوطيد ملكها وأركاـا ،  وتحضر اتمعات وازدهارها،  الدول
االله  أنّ،  بيان فضله وشـرفه ل ويغني،  فالقضاء تلو النبوة،  ورفعة شأا،  لنفسها

M  J  I  :عز من قائل حكيم  القجل شأنه تولاه بنفسه ، تعظيماً لقدره ، ف

KLL )١(  .  

وتتجلى أهمية ،  الدعوى والحكم والتنفيذ: له ثلاثة محاور ،  القضاء بمفهومه الشامل -٢
من جوانب التنظيم والتنفيذ القضائي ألا وهـو   مهماًهذه الدراسة أا تعالج جانباً 

والذي ،  حتى تصل لأصحاا -زمن الدعوى  -فظ وصيانة الحقوق تخصيص الح
وعلو ،  فبان كبير أثره،  وذلك عن طريق أحد الأعوان،  هو غاية الحكم وهدفه

 . )٢( وتأصيل عمله،  وتتبع مصادره،  ومدى أهمية دراسته،  مكانته

  الميلاديثامن عشر النذ أواخر القرن وبالتحديد م،  بقيت الدول الحديثة زمناً طويلاً -٣
ظمتحاول في بحوث ودراسات وكتابات ون  ،ةإيجاد صيغة عادلة للحراسة القضائي  ،

لهذا النوع من ،  والفكر الإسلامي،  ةمع سبق السياسة الشرعي -فكان من الأهمية 
بكل فخر  أن يظهر أهل الإسلام - قبل أكثر من ثلاثة عشر قرناً،  التنظيم القضائي

،  وعلو قلمـه ،  ورسوخ قدم فقهائه وقضائه،  عالة غيرهبق فكره ، وس واعتزاز
  . وعصمة وحيه،  وعريق تراثه

                                                   
  .بتصرف ) ٦: (ر الغامدي ناص. د)) الإختصاص القضائي: ((، وينظر  )٢٠: (آية ، سورة غافر ) ١(
  .بتصرف ) ٢٣: (أحمد جرادات . د)) نظرية تنفيذ الأحكام القضائية: ((ينظر  )٢(
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،  متعـددة مشـاربه  ، في كل باب وفـن   بسهم مادة هذا البحث تضرب طبيعة -٤
والفقه ،  وكتب السنن،  ومرتبطاً بكثير من علوم السنة،  ومتشعبة طرقه ومصادره

،  والسياسة الشـرعية ،  لقضاء وآدابه وأحكامهوالمتخصص با،  الإسلامي العام
والدراسـات  ،  والتاريخ والأخبـار ،  والحضارة الإسلامية،  والأحكام السلطانية

،  وقوانين القضـاء الإداري والتجـاري والـدولي   ،  والنظم السياسية،  القانونية
  . وأصول المحاكمات والمرافعات والإجراءات وغيرها

فالمملكـة  ،  ضوع من أهمية الدولة التي هي مدار البحـث تكتسب أهمية هذا المو -٥
وقد أخذت علـى  ،  للدولة المعاصرة الحديثة،  العربية السعودية هي مضرب المثل

،  وإقامة مؤسسات الدولـة ،  وتحكيم الشريعة،  عاتقها خدمة الحرمين الشريفين
نمـوذج   في،  والعقيدة الإسلامية،  على أساس الكتاب والسنة،  وصياغة نظمها

  . جذور تاريخية وإسلامية بحكم ذي،  وثقل فاعل،  دولي رائد

   -:الدراسات السابقة للموضوع 

فلم أقف على مرجع فقهي متقـدم أو  ،  وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع
لكنني لا أدعي أني اخترت موضوعاً لأشيد بناءً لم ،  متأخر أُفرد له من مدونات السلف

وإنما يقف الباحث علـى  ،  لأتدارك جانباً من الفقه كان مفقوداًولا ،  يكن موجوداً
،  و القضـاء وآدابـه  ،  في كتب الفقه وأصوله،  صفحات ومباحث ومسائل مبثوثة

وأكثر ما يوقف ،  بشتى مشارا ومذاهبها،  والسياسة الشرعية،  ةيوالأحكام السلطان
   -:ومن أقدمها ،  المحضتلك الدراسات والرسائل ذات التخصص القانوني ،  عليه

١- ة في التشريع المصريالحراسة القضائي  ،اجللدكتور عبدالحكيم بن عبدالحميد فر  ،
  . بالقاهرة،  عن شركة فن الطباعة،  هـ١٣٦٣طبعت عام 
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٢- للـدكتور  ،  -أي الفقـه القـانوني    -ة في ضوء القضاء والفقه الحراسة القضائي
  . بالإسكندرية،  بة منشأة المعارف للنشرطبعة مكت،  عبدالحميد الشواربي

،  م١٩٦٣طبعتها الأولى عام ،  تأليف محمد صالح حسن،  الحراسات على الأموال -٣
  . بالقاهرة،  دار عالم الكتب

٤- للدكتور عبداللطيف هدايـة   رسالة علمية ، ، ة في التشريع المغربيالحراسة القضائي
  . م١٩٨٨طبعت عام ،  االله

طبعتـها الثانيـة   ،  معوض عبدالتوابالدكتور تأليف المستشار ،  راسةدعاوى الح -٥
  . بالإسكندرية،  عة مكتبة منشأة المعارف للنشرطب ، م١٩٩٤ عامكانت 

سلطة الدولة في فرض الحراسة وضوابطها القانونية والدستورية في النظام القانوني  -٦
كلية ،  جامعة القاهرة،  للباحث حسن محمد أحمد جوده،  رسالة علمية،  المصري
  . م٢٠٠٠عام ،  الحقوق

كلية ،  للباحث زكريا خليل،  رسالة علمية،  الحراسة في عقد البيع التأصيل والآثار -٧
  . م٢٠٠٠،  مراكش،  العلوم القانونية

،  م٢٠٠٣طبعتها الأولى عام ،  للدكتور إبراهيم سيد أحمد،  الحراسة فقهاً وقضاءً -٨
  . بالإسكندرية،  معيعن دار الفكر الجا

للباحـث قـدور   ،  رسالة علمية،  فكرة حراسة الشيء في مجال المسؤولية المدنية -٩
عـام  ،  الدار البيضـاء ،  جامعة الحسن الثاني،  كلية العلوم القانونية،  الحجاجي

  . م٢٠٠٥
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للباحث رضا محمـد  ،  رسالة علمية،  النظرية العامة للحراسة في القانون المدني -١٠
عـن دار الجامعـة   ،  م٢٠٠٧،  كلية الحقوق،  جامعة عين شمس،  دالسلامعب

  . الجديدة

في ،  على دراسة شرعية تأصيلية في الموضـوع  - فيما اطلعت عليه -فلم أعثر 
في مباحث قليلـة أو  ،  وإنما تناولت باباً أو أكثر،  الكتب الحديثة أو الرسائل العلمية

لصالح ،  بحث تكميلي بالمعهد العالي للقضاء،  ةقضائيالحراسة ال(: مثل ،  نادرة نسبياً
وهناك من ،  وتعدد النقل القانوني،  اتسمت بالاختصار الفقهي،  )بن محمد الجربوعا

 ـع(: ومثل ،  ما يسمح ببحث الموضوع مرة أخرى،  الفروق التي بينتها للقسم هةُد 
الحراسة وعلاقة السببية (،  )ريلمبروك عبدالعظيم المص،  رسالة علمية بالأزهر،  الحراس

عبدالسميع عبدالوهاب أبو لدكتور ل،  دراسة مقارنة بالأزهر،  في المسؤولية عن الأشياء
مدى تطبيق قواعد المسؤولية عن الأشياء على المضرور غير الأجنبي عن الشيء (،  )الخير

القضاء (،  )يرلعبدالسميع أبو الخ،  بحث منشور بمجلة كلية الشريعة بالأزهر،  وحارسه
،  بجامعـة القـرويين  ،  رسالة علمية،  الاستعجالي في الفقه الإسلامي والقانون المغربي

إلا أا لا تمنع من بحث ،  مع أني استفدت منها في تخطيط البحث،  )لمحمد العبدلاوي
 ـ ،  لكوا تكلمت بشكل جزئي ؛ الموضوع  ـ،  اًولـيس تكاملي     لـذا   ؛ اًولا شمولي

لأسـباب  ؛ وصحت النية والعزم في الخوض في موضوعي ، الله في مقصدي استعنت با
  -: أجملها فيما يلي
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   -:أسباب اختیار الموضوع 

لجمع مادة هـذا الموضـوع إلا أن    - وإن لم تكن ماسة في زمن مضى -الحاجة  -١
لإيجاد خريطة علمية وفكرية بين يدي القضاة والأعـوان   ؛ الحال قد تغير وتبدل

جمع ،  وأصبح من الضرورة بمكان،  لما عمت به البلوى،   والمتخاصمينوالمحامين
  . وحدة موضوعية يذ،  شتاته في بحث شرعي مستقل

قـوق  لح اًوحفظ،  بواقع الأمة اًتنبع من كونه لصيق،  إن لهذا الموضوع أهمية بالغة -٢
 وأنظمة مـا زالـت مسـتجدة    ،  ومسائل عصرية،  قضايا نازلة اوذ،  أفرادها

   . متجددةو

التقـدير  ألهمه و،  بمقاصد الشريعةأوجبه العناية الفائقة  ، لموضوعالتصدي لهذا ا -٣
واستدعاه النظر العميق في ،  العظيم بربط نصوص الوحيين بمناطها وغاياا السامية

لضمان الاتساق والتطابق بـين هـدي    ؛ اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات
  .  الأمة نلفعلي للمعنيين بشؤووالواقع ا،  الشريعة

 ومصنفات،  هائلةً تشريعيةً ثروةً،  لقد ترك فقهاء الإسلام في عصر التوهج والخيرية -٤
إلا أا امتزجت وتداخلت في نصوص ،  تربعت على عرش الثقة والإكبار،  اًوآثار

 ـجم،  زال في الموضوع بقيـة  فما،  تداخلاً شديداً،  ومطولات   ،  وترتيبـاً ،  اًع
M     ;  :  9  8 وزيـادة لمسـتزيد   ،  وتعقيداً،  وتأصيلاً،  وتفريعاً،  وتنظيماً

 <L )١(
ه نأو،  وسماوية تشريعات الإسلام ، مرونة،  ليدرك أهل القانون؛  

  . صالح لكل زمان ومكان

                                                   
  .، بتصرف ) ١/٩: (عبداالله آل خنين )) توصيف الأقضية: ((، وينظر  )٢١٦: (آية ،  سورة البقرة ) ١(
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٥- لم يوف حقه مـن الدراسـات  ،  ة في الدولة السعوديةجانب السلطة القضائي  ،
وتعلقها بنظام ،  ةوخاصة في الإجراءات التحفظي،  والشرعية،  ميةوالرسائل العل

ةالمرافعات الشرعي .  

نمي الملكة ا يمم،  يجمع بين التأصيل والتطبيق،  رغبتي في بحث موضوع يخدم الأمة -٦
ةالفقهي  ،ومن انقطـع  ،  فإن من تفرغ لشيء أتقنه،  ةويثري المعلومات الشرعي

لكوني أحد خريجي قسـم  و،  ورك له في أمر فليداوم عليهومن ب،  لشيء أحسنه
،  بمجال وثيق الصلة بتوثيق العقود،  سنة ةعشر أربعوعملت لأكثر من ،  القضاء

  . بوزارة العدل،  وحفظ الحقوق
تظهر أهدافـه  ،  ومدى أهميته،  ومن خلال الأسباب الداعية لبحث الموضوع

  . العامة

   -:أھداف البحث 

في ،  ولم وضم ما هو مفـرق ،  وترتيب ما هو مبدد،  انب الموضوعاستيفاء جو -١
ة يعتمد على المصادر الشرعي،  مع محاولة وضع تصور علمي فقهي،  عنوان واحد

وإبراز الخط التشريعي للفقه ،  ومعرفة التوجه العام عند علماء الإسلام،  ةالتأصيلي
  . العنوان في معالجة الموضوعات المطروحة تحت هذا،  الإسلامي

مـا يفـوق   ،  والفقه الإسلامي من النظريات،  بيان أن ما في الشريعة الإسلامية -٢
بـل  ،  والإجراء التحفظي،  في مجال التنظيم القضائي،  نظريات القانون الوضعي

في نظرياـا  ،  والشـمول ،  والاستقلال،  وتزيد الشريعة الإسلامية بميزة السبق
  . لكل زمان ومكان،  مهاوأسس حك،  ومبادئها العامة
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٣- إبراز الإجراءات التحفظيفي المملكـة  ،  في نظام المرافعات الشـرعية ،  ةة القضائي
وما ،  وتطبيقاا،  وبيان أنواعها،  ةمن خلال الحراسة القضائي،  العربية السعودية

  . ةبالسلطة القضائي،  وتنظيماته،  كجانب حديث في نظمه،  هامن آثار ينشأ

،  إضافة بحث جديد إلى المكتبة الإسـلامية ،  ليس المقصود ذه الدراسة المتواضعة -٤
في تعميم الفهم السليم لمنـهج   - وإن كان ضئيلاً -بل الغاية هي محاولة الإسهام 

شـيوع  ،  قدر الإمكانبليقل  ؛ والتطبيق الواعي لقضايا الدين ومقتضياته،  التفقه
ولتدارك إعماله ،  للحارس القضائي،  والاختيارفي الفهم والقصد ،  بعض الأخطاء
  . بالواقع الفعلي

   -:مصادر البحث 

  . يمكن تصنيف المصادر التي صدر عنها هذا البحث إلى ثلاثة أصناف

  : ة المصادر التأصيلي: أولاً 

،  وكتب ومدونات أهل العلم من سلف هذه الأمة،  وأعني ا الكتاب والسنة
 ـ، ة والأصـولي ، ة والفقهي، ة يوالحديث، ة نيفي شتى العلوم القرآ ة والتاريخي ، ظم والـن

والبحـوث  ،  وكل من كتب بعدهم من الدراسات الحديثـة ،  ةوالإنساني، الحضارية 
  . ومن ميراث الوحي والنبوة،  ةالمتعلقة والمستقاة من المصادر التأصيلي،  العلمية

  : ة المصادر القانوني: ثانياً 

وتجـارب  ،  والمستقى من أفكار البشـرية ،  القانون الوضعي أهلتبه هي ما ك
ةوسوابق قضائي  ،وما دونوه في مؤلفـات ورسـائل وبحـوث    ،  ةفي المحاكم الوضعي 
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وخاصة في ،  في الدول العربية،  ذات الاتجاهات المختلفة،  راح القانونوش،  ومراجع
  . ل والعمومعلى سبيل الإجما،  طريقة عرضهم وأسلوب تنظيمهم

  : ة المصادر النظامي: ثالثاً 

والمطبوعـة في مـدوناا وكتبـها    ،  السعودية المقننـة  هي ما يتعلق بالأنظمة
ة لـوزارة  وتصانيف التعاميم الموضوعي،  وعات الحديثةالموسمن ، وشروحها المختلفة 

المنشـورة  ،  ةيوالمذكرات التفسير ،ة واللوائح التنفيذي، والقرارات ،  العدل السعودية
، التقنين بخاصة ح والموثقة في شرالاعتماد على المؤلفات العلمية مع ،  بالطرق الرسمية

  . ومجاله الإداري القضائيبالسلك لهم صلة وقد استعنت بالقضاة وغيرهم ممن 

   -:منھج البحث 

   -:يتبين منهجي في هذا البحث بالأمور التالية 

   :المنهج الاستقرائي : أولاً 

،  والمراجع القديمة والحديثـة ،  حاولت بقدر الوسع جرد المدونات والمطولات
للمصادر الفقهية والقانونيي في ،  ةة والنظاميالموضـوع  لمظـان  جهد مضنٍوالتقص  ،

وجمع ما تناثر من النصوص ،  بتتبع المسائل والفروع المتفرقة،  ودراسة فاحصة ومتأنية
ولإرشاد من أراد التوسع إلى كثير ،  لإثراء البحث من جهة ؛ ةيالمتعلقة بالحراسة القضائ

، والدراسـات  ة الاستعانة بالرسائل العلميمع ،  من المراجع والمواضع من جهة أخرى
مستنيراً باجتهادام ، ومسترشـداً  ،  للوصول للمراد، والبحوث المتميزة ، المعاصرة 

  . بآرائهم

  : المنهج التحليلي : ثانياً 
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،  واستنباط الأصول العامة،  ومقارنتها،  ةوالنصوص الفقهي،  ليل المعلوماتتح
وبذل الجهد المستطاع في التوفيق بين ،  والخروج بنتائج تفيد في مجال موضوع البحث

   -:حسب المنهج التالي لبحث المسائل ،  آراء العلماء
  . ود من دراستهاليتضح المقص ؛ أصور المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها -١
مع توثيق الاتفـاق  ،  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها -٢

  . من مظانه المعتبرة
  -:إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي  -٣

وبعضها محل ،  إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف،  تحرير محل الخلاف) أ
  . اتفاق

ويكون عرض ،  وبيان من قال ا من أهل العلم،  في المسألةذكر الأقوال ) ب
  . الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف ،  الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة) ج
  . عليه من أقوال السلف الصالح

 ـ ،  مع بيان وجه الدلالة،  استقصاء أدلة الأقوال) د ن وذكر ما يرد عليهـا م
  . وما يجاب به عنها،  مناقشات

  . - إن أمكن إلى ذلك سبيل - ودليله مع بيان سببه،  الترجيح) هـ
،  والتخريج،  والتوثيق،  ات المصادر والمراجع الأصيلة في التحريرمالاعتماد على أُ -٤

  . والجمع
  . وتجنب الاستطراد،  التركيز على موضوع البحث -٥
  . ذةتجنب ذكر الأقوال الشا -٦
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أختار مـن  ، أهل العلم وطلابه  صياغة، والأخذ من  عند الحاجة إلى النقل الحرفي -٧
  .عبارة للدلالة على المقصود وأوضحها ،  المراجع أحسنها سياقاً

فسأعرض فيها ،  وأما المسائل المستجدة التي لم يتعرض لها الفقهاء القدامى بالبحث -٨
بناءً ،  قبولاً أو رفضاً،  أي الشريعة في ذلكوأحاول جاهداً بيان ر،  رأي القانون

وأحاول تخريجها على ما يشـبهها مـن   ،  على تحكيم القواعد والأصول العامة
العصروفتاوى علماء ، مع الاستئناس بآراء الباحثين المعاصرين ،  ةالفروع النقلي .  

٩- من أنظمة ولوائح تنفيذي ةالعناية بدراسة ماجد  ،يقـة بالموضـوع  ا له صلة وثمم  ،
مـن قـرارات وتعـاميم وتعليمـات لتعطـي      ،  ة المعاصرةوالتطبيقات العملي        

ياًتصوراً واقع .  
 لا علـى سـبيل المقارنـة    ،  أتعرض لبيان موقف أهل القانون في مواضع عدة -١٠

ببيان موقف كل من تعرض لهذا ،  وإنما على سبيل استكمال البحث،  بالشريعة
  . الموضوع

من غير تساهل في ،  توضيح كل ذلك بأسلوب مفهوم عند أهل العصر -:يراً أخ
للقواعد والمصـطلحات  ،  ةومن غير هجر للاستعمالات اللفظي،  قواعد اللغة وأصولها

ةالفقهي  ،ةوالاستدلالات الأصولي .  

  : الحواشي والتوثيق : ثالثاً 

   -:لقد وشيت هذا البحث بحواش كان من أبرز استعمالاا 
  . عزو الآيات إلى سورها وذكر أرقامها -١
، ذلك أني لم أستجز لنفسي أن أترك حديثاً بـدون تخـريج    ؛تخريج الأحاديث  -٢

ولكني لما كنـت في بدايـة   ، وأداء للأمانة ،  نصيحة للأمة،  أستفرغ فيه الجهد
 ؛ ولم يكن تخريجي وحكمي على الأحاديث مرضـياً ،  شدوي في علم الحديث
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، وأما إن كان  عتمدت على تصحيح أهل العلم القدماء منهم والمعاصرينلذلك ا
  . في الصحيحين أو أحدهما فإنه لا يحتاج إلى تصحيح

ولم أُفرق بين علم مشهور ،  هم في هذا البحثؤعرفت بالأعلام الذين وردت أسما -٣
   . وغيره إلاَّ الأنبياء عليهم السلام

  . البحث ، ولم أميز بين كتاب قديم أو حديث عرفت بالكتب التي وردت في هذا  -٤
  : النحو التالي  جٍ سار على فيالنقول توثيق  -٥

ثم  -عند الحاجة للبيان  - المؤلفالكتاب ثم عند الإحالة إلى كتاب أصدر باسم ) أ
  . الجزء والصفحة

 عند الإحالة إلى كتاب ذُكر اسم صاحبه في الأصل اكتفـي بـذكر اسـم    ) ب
  . الكتاب

عند الإحالة إلى كتاب ذكر اسمه واسم مؤلفه في الصلب اكتفي بذكر الجزء ) ج
  . والصفحة

بالمصدر ذكر الكلام في الصلب غفلاً عن ذكر اسم القائل فإنني أصدر اعندما ) د
  . )ص/ج: (ابن تيمية )) مجموع الفتاوى((: هكذا ، اسم القائل ثم 

أكثر من مصدر أحيل  رجع إلىأَاختصره أو عندما أنقل الكلام بتصرف أو ) هـ
  . )ينظر أو يراجع : ( بقول 

عند تكرار النقل من مصدر واحد ولم يفصل بين النقلين حاشية أخرى أوثق ) و
إلا إذا كان اسم الكتاب قصيراً فأكرر ) ص  السابقالمصدر : ( النص بقولي 
  . اسم الكتاب

  .ؤلفه الكتاب مع مذكر اسم فأ قانونيعند الإحالة إلى مرجع ) ز
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  : علامات الترقيم : رابعاً 

خص بالبيان منها العلامات أوقد استخدمت علامات الترقيم في هذا البحث و
   -:الآتية 

  .  للدلالة على النص"     "القوسان المزدوجان  -١
  :وقد استخدمتها فيما يلي )   ( الهلالان  -٢

ط قول لبعض للدلالة على نص أو فقرة مقتبسة داخل فقرة أخرى كآية وس) أ
  . العلماء

  . للدلالة على مصطلح أو اسم أو نحو ذلك) ب
   . حول أرقام الأجزاء والصفحات في تخريج النقل) ج

وبعد ،  وأستعملها في أول السطر للدلالة على تقسيم معين لم أرقم له -الشرطة  -٣
  . وللدلالة على الجمل المعترضة داخل البحث،  الأرقام

توضع حول أسماء الكتب والمصادر المقتبس منها سواءً  ))   (( انالهلالان المزدوج -٤
  .في نص أو شرح أو تعليق أو غيرها 

  : المستعملة رموز البحث واصطلحاته واختصاراته : خامساً 

  :ما يلي ،  المصطلحات والاختصاراتمن في البحث  هستعملتأهم ما ا
  .ريعة الإسلامية وتشريعاا قه الشإذا أطلق فالمراد ف:  "التشريع"أو  "الفقه"لفظ  -١
  . الإسلاميفقه علماء الالمراد إذا أطلق ف:  "العلماء"أو  "الفقهاء"لفظ  -٢
  . التقنين السعودي تطبيقإذا أطلق فأقصد بخاصة :  "مالمُنظّ"أو  "النظام"لفظ  -٣
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   . فالمراد به ما ذكره أهل القانون الوضعيإذا أطلق :  "الشراح"أو  "القانون"لفظ  -٤

  : الفهارس : سادساً 
مفصلة تكون مفاتيح للبحث ونجوماً عامة عنيت في ختام البحث بوضع فهارس 

  :  اًفهرسعشر  ثلاثةللقارئ يهتدي ا فكانت 
  . فهرس الآيات -١
  . فهرس الأحاديث -٢
  . فهرس الآثار  -٣
   . فهرس الأعلام -٤
  .الغريبة الألفاظ لحات والمصفهرس  -٥
   . أو المستدل ا،  والمصطلحات الأصولية المعرف،  فهرس للقواعد الفقهية -٦
  . فهرس المذاهب والفرق -٧
  . والنظامية والقانونيةفهرس للمصطلحات القضائية  -٨
  . فهرس الأبيات الشعرية -٩

   . فهرس الكتب -١٠
   . المراجعالمصادر وفهرس  -١١
   . لموضوعاتفهرس ا -١٢
  . فهرس الفهارس  -١٣
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  :خطة البحث 
على ،  وخاتمة،  وثلاثة أبواب،  وفصل تمهيدي،  مقدمة: يشتمل البحث على 

  :النحو التالي 

  :وتحتوي على التالي  :المقدمة 
- ة بالنظام القضائي العام وتحقيق العدالةصلة الحراسة القضائي . 
- وتطبيقاته في النظام القضائي ،  قه الإسلامية في الفإيضاح نظرية الحراسة القضائي

 . السعودي
 .  أهمية الموضوع -
 . الدراسات السابقة للموضوع -
 . أسباب اختيار الموضوع -
 . أهداف البحث -
 . مصادر البحث -
 . منهج البحث -

 . خطة البحث -
 . صعوبات البحث -
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  الفصل التمهيدي

  التعريف بالحراسة وحقيقتها وأصلها التاريخي

  

  :ن اوفيه مبحث

  حقيقة الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  :المبحث الأول: 

  : وفيه أربعة مطالب      
  .مدلول الحراسة في اللغة : المطلب الأول  -
  .مفهوم الحراسة في الفقه الإسلامي : المطلب الثاني  -
 .مدلول الحراسة في القانون الوضعي : المطلب الثالث  -
 .سلامي والقانون الوضعي في ماهية الحراسة الموازنة بين الفقه الإ -
 . تعريف الحراسة القضائية : المطلب الرابع  -

  المبحث الثاني: ة الأصل التاريخي للحراسة القضائي: 

  : وفيه مطلبان      
وعصر الخلفاء الراشدين فمن ،  ة في عهد النبوةالحراسة القضائي: المطلب الأول  -

  .بعدهم إلى العصر الحاضر 
 .تطور النظرية وتقنينها في القضاء السعودي : طلب الثاني الم -
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  الباب الأول
 ّ   ة الحراسة وأنواعها وما يميزها في الفقهمدى مشروعي

 ّ   ة المختلفةالإسلامي والأنظمة التشريعي
 

  :وفيه ثلاثة فصول 

  الفصل الأول: ة الحراسة في الفقه الإسلامي والأنظمة التشريعية مدى مشروعي
   :ة المختلف

  :وفيه ثلاثة مباحث     
  .الأصل في مشروعية الحراسة في الفقه الإسلامي : المبحث الأول  -
  .الحراسة في أقوال علماء الفقه الإسلامي : المبحث الثاني  -
تنظيم عقد الحراسة في الفقه الإسلامي والنظـام القضـائي   : المبحث الثالث  -

  .السعودي 

  فقه الإسلامي والقانون الوضعي أنواع الحراسة في ال :الفصل الثاني:  
  :وفيه ستة مباحث      
  .ة الحراسة الاتفاقي: المبحث الأول  -
  .ة الحراسة القضائي: المبحث الثاني  -
  .ة الحراسة القانوني: المبحث الثالث  -
  .الحراسة الإدارية : المبحث الرابع  -
  .حراسة الطوارئ : المبحث الخامس  -
  .ئة حراسة التعب: المبحث السادس  -
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  الفصل الثالث: ة ما يميز الحراسة القضائي:  
  :وفيه مبحثان      

ة الأخرى المشاة ة عن العقود الشرعيتمييز الحراسة القضائي: المبحث الأول  -
 . لها

 :وفيه خمسة مطالب   
 . ة والوكالة الحراسة القضائي: المطلب الأول  -
  .ة والوديعة الحراسة القضائي: المطلب الثاني  -
 . ة والرهن الحراسة القضائي: المطلب الثالث  -
 . ة والعارية الحراسة القضائي: المطلب الرابع  -

  . ة والإجارة الحراسة القضائي: المطلب الخامس  -
ة ة عن الحراسات والإجراءات التحفظيتمييز الحراسة القضائي :المبحث الثاني  -

 . الأخرى
 : وفيه ثلاثة وعشرون مطلباً    

 . ة ة والحراسة الاتفاقيالحراسة القضائي: ب الأول المطل -
 . ة ة والحراسة القانونيالحراسة القضائي: المطلب الثاني  -
 . ة والحراسة الإدارية الحراسة القضائي: المطلب الثالث  -
 . ة وحراسة الطوارئ الحراسة القضائي: المطلب الرابع  -
 . ة العرفية ة والحراسالحراسة القضائي: المطلب الخامس  -

 . ة وحراسة التعبئة الحراسة القضائي: المطلب السادس  -
 . ة والحراسة المادية أو الفعلية الحراسة القضائي: المطلب السابع  -
 . ة والحراسة الاقتصادية الحراسة القضائي: المطلب الثامن  -
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 . ة والحراسة السياسية الحراسة القضائي: المطلب التاسع  -
 . ة والحراسة الجنائية الحراسة القضائي:  المطلب العاشر -
 . ة والمصادرة الحراسة القضائي: المطلب الحادي عشر  -
 . ة والتأميم الحراسة القضائي: المطلب الثاني عشر  -

 . ة والتنفيذ الجبري الحراسة القضائي: المطلب الثالث عشر  -
 . ة والحجر التنفيذي الحراسة القضائي: المطلب الرابع عشر  -
 . ة والحجر التحفظي الحراسة القضائي: المطلب الخامس عشر  -
 . ة والحجر الحراسة القضائي: المطلب السادس عشر  -
 . ة والتصرف في الأشياء الحراسة القضائي: المطلب السابع عشر  -
 . ة وإدارة المال الشائع الحراسة القضائي: المطلب الثامن عشر  -
 . ة والتصفية قضائيالحراسة ال: المطلب التاسع عشر  -
 . ة والوصاية الحراسة القضائي: المطلب العشرون  -
 . ة والولاية الحراسة القضائي: المطلب الحادي والعشرون  -
 . ة والقوامة الحراسة القضائي: المطلب الثاني والعشرون  -
 . ة والتحكيم الحراسة القضائي: المطلب الثالث والعشرون  -
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  الباب الثاني

ّ قيام الحر ّ اسة القضائي   ة ة وتطبيقاته العملي

 في ضوء الفقه الإسلامي والنظام القضائي السعودي

  :وفيه ثلاثة فصول 

  الفصل الأول: ة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي أركان الحراسة القضائي. 

  : وفيه أربعة مباحث     

  . ةالنزاع الجدي المبرر لقيام الحراسة القضائي: المبحث الأول 

  .ركن الاستعجال وأثره في قيام الحراسة : المبحث الثاني 

ة وكوا الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الشيء تعين الحراسة القضائي: المبحث الثالث 
ة محل الحراسة القضائي.  

  .قابلية الشيء محل الحراسة للوضع تحت الحراسة : المبحث الرابع 

  الفصل الثـاني: ة التطبيقات العملية في الفقه الإسلامي لقيام الحراسة القضائي
 :والقضاء السعودي 

  : وفيه ستة مباحث     
 ة على المال الشائع في الفقـه الإسـلامي والنظـام    الحراسة القضائي: المبحث الأول 

  . السعودي
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ة على الأشياء المباعة والمؤجرة في الفقـه الإسـلامي   الحراسة القضائي: المبحث الثاني 
  .م السعودي والنظا

  .ة على التركات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الحراسة القضائي: المبحث الثالث 
ة في الفقـه الإسـلامي   ة على الشخصيات الاعتباريالحراسة القضائي: المبحث الرابع 

  .والنظام السعودي 
المثقل بحـق    ة على الشيء المقرر عليه حق الانتفاعالحراسة القضائي: المبحث الخامس 

، أو حيازياً في الفقـه الإسـلامي   ، أو المرهون رهناً رسمياً ، امتياز 
  .وتطبيقاته في النظام القضائي السعودي 

  . ة المتعلقة بأطراف مختلفي الجنسيات الحراسة القضائي: المبحث السادس 

  الفصل الثالث: ة الاختصاص بنظر دعوى الحراسة القضائي: 

  : وفيه مبحثان     

  .انعقاد الاختصاص لرؤساء المحاكم ومن في حكمهم : المبحث الأول 
  .ة الإجراءات والحكم في دعوى الحراسة القضائي: المبحث الثاني 
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  الباب الثالث

 ّ   وسلطة الحارس فیھا  ةالآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائي

  :ن وفيه فصلا

  الآثار الناتجة عن قيام الحراسة: الفصل الأول ة القضائي.  
  :وفيه ثلاثة مباحث     

  .تعيين الحارس القضائي ومدى علاقته بغيره : المبحث الأول 

  .حقوق الحارس القضائي والتزاماته  : المبحث الثاني 
الحارس القضائي ونطاقها الشخصي والمادي في الفقه الإسلامي  ةُدهع: المبحث الثالث 

  .والنظام السعودي 
  

  وليتهؤسلطة الحارس القضائي ومس :الفصل الثاني  

  :وفيه ثلاثة مباحث      
مدى سلطة الحارس القضائي في الانتفـاع والتصـرف في الأشـياء    : المبحث الأول 

  .المحروسة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 
  .ة الحارس القضائي مسؤولي: المبحث الثاني 

  .ة انتهاء الحراسة القضائي: المبحث الثالث 

 تشتمل على ما توصلت إليه من نتائج البحث والتوصيات :  لخـاتمةا.  

 تشمل أهم الأنظمة والصيغ لدعاوى الحراسة القضائية :  الملاحق.  

  الفهارس العامة . 
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   -: الجهد والصعوبات في البحث

  نـزرةً ،  يتعنى أي باحث عندما يسير في موضوعه إذا كانت مصـادر بحثـه  
فبينما كنت ألتقط آراء الفقهاء والعلمـاء في موضـوع   ،  فورةأو كثيرة مو،  شحيحة
وأملأ مواضع ،  أسد ا الثغر،  من بطون مدونام المختلفة،  جمع ما تناثرأو،  البحث
فمادة هـذا  ،  في كل حدب وصوب،  ات كتبموأُ، إذا بي أمام مصنفات ،  الخلل

،  والأصـول ،  والسنن، ب السنة في كت،  ومتشعبة أنحاؤه،  الموضوع متعددة جوانبه
والمتخصصـة  ،  بمذاهبه المعتبرة،  وكتب الفقه العام،  وآيات الأحكام،  وعلوم القرآن

ةكالسياسة الشرعي  ،والإفتـاء  ،  وأدب القضـاء ،  والأقضية،  ةوالأحكام السلطاني
  والدراسـات  ،  والحضـارة الإسـلامية  ،  والتاريخ والأخبار،  والتحكيم والجنايات

والنظم السياسية،  ةالقانوني  ،والإجراءات ،  وأصول المحاكمات،  ةوالمرافعات الشرعي
فكنت كالذي ،  والدولي والقضاء الإداري والتجاري،  والقانون الدستوري،  ةالجزائي

  . )١( ثم دهمه المد،  جاز البحر زمن الجزر

وأن يجعل العمل خالصاً ،  رهأن يوفقني لعبو،  واتجهت إلى االله،  فاستعنت باالله
 ، والفهـارس ، ومعارض الكتب ، وقد بقيت زمناً طويلاً بين دور المكتبات ،  لوجهه

 داخـل المـدن   ،  في رحلة علميـة ،  متنقلاً في أماكن البحث ومظانه،  والجامعات
  . والسؤال والاسترشاد،  للتنقيب والبحث،  وبعض العواصم العربية،  السعودية

                                                   
)١( ا أورده القاضي المعداني المالكي رحمه االله ومم) ومسائل التوقيف  -في آخر أحكام الحراسة ) ـه١١٤٠المتوفى- 

...  والحاصل هذه نفثة من كلام الناس اختصرناها فإنه صعب: "قال " أنواع الشهادات"القضائية في فصل 
  . )١/١٢٥: ( امش شرح ميارة الفاسي ))حاشية على الشرح والتحفة((،  "كثيراً في هذه المسائل اًوترى غلط
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أن كل من يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غـير  به  اقرارييجدر  وشيء
ويمد ،  فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته ليذكي قبسه،  مشبع تمتلكه محبة التوسع فيه

،  زدني من حديثك يا سعد: ويقول ،  فيرضى بما يجد رضى الصب بالوعد،  نفسه
  ا امتلـك  وكذلك شـأن الولـع إذ  ،  ولا متطلب معذرة عاذر،  غير هياب لعاذل

  . )١( القلب

في عناوين ،  وقد تطلب مني مزيد عناية مراراً وتكراراً كلما سرت في الموضوع
ا مم،  وتقل أخرى،  فقد تظهر أهمية بعض العناوين،  البحث ومطالبه ومباحثه وفروعه

  . لإثباا أو إلغائها أو إبدالها ؛ في تأصيله وتقعيده،  يستتبع زيادة البحث والتقصي

ولكني رأيت أا غير حقيقة ،  هناك معلومات سعيت جاهداً لجمعها تا كانلذ
،  وقد مثلت هذه النقطة صعوبة كـبيرة ،  لسبب من الأسباب،  بأن أكتبها في البحث

لأظفر ،  وكم كنت أقرأ الصفحات الكثيرة،  حيث أخذ مني جمعها وقتاً وجهداً كبيراً
ولكـن  ،  الكتب قليلة الغناء كثيرة العناءفكانت بعض ،  حيث أمضيت وقتاً،  بمعلومة

إلا أن الصعوبة ،  ضيع عنده مثقال الذرةيالذي لا ،  طلب الأجر من االله،  كان العزاء
،  خاصة وأن الموضوع جديـد ،  في الخشية من الخطأ والزلل تالمصحوبة بالمشقة كان

،  ئـم وحضور دا،  وذهن يقظ،  تحتاج إلى حافز غلاب،  وهناك جوانب استغلقت
،  وسوط الوقت اللاهب،  مع قلة البضاعة،  وأنى ذلك،  وطبيعة مواتية،  وفكر منظم

  . ومدى الرسالة المحدد

                                                   
المقدمة الخامسة من ،  )١/٤٦)) : (التحرير والتنوير((في  رحمه االله م الإمام الطاهر بن عاشورمن كلا جزء مقتبس )١(

  .في أسباب النزول 



  
- ٣٥ - 

إلا أن أجعـل مـن    -وسابق نعمته ، جود المولى سبحانه أمام  -ولا أجدني 
تلجئني  اًوأسباب،  سبحانه لأتعرف ا إليه منحاً ساقها إليّ،  التي استوقفتني الصعوبات

وإن قصر ،  وأسراراً من حكمته أجد بردها في نفسي،   إلحاف الضراعة بين يديهإلى
  . وتقاصرت قدرتي عن تفهمها،  باعي عن إدراكها

عدب يءن شم اءا شم لءمالأَرض وو اتموالس لءم فَلَه الحَمد  

لوالـدي  ،  بالفضل والإحسـان  اعترافاً،  والشكر والعرفان،  ثم الثناء العاطر
لكل  كر موصولٌوالش،  معروفاًمن كل خير  انيّيأولن ربياني صغيراً ، وي ، اللذالكريمين

وأخص بالذكر أستاذي المكرم ،  في إنجاز هذا البحث،  أسدى إليَّ توجيهاً وإرشاداًمن 
لكرمه ،  وشيخي الفاضل ومشرفي القدير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر الميمان

  . لما يحبه ويرضاهووفقه ،  فجزاه االله خير الجزاء،  لمه ووقتهالفياض بع

  وأخص منـها دوحـة   ،  كما ولا يفوتني شكري وتقديري لجامعة أم القرى
ودرة ،  عينـها  رةقُوأخص من هذه ،  كلية الشريعة الغراء،  وواسطة عقدها،  مجدها
   . الشريعةقسم ،  زينها

النصـح  كما لا أستنكف عن قبول ، بال على أني لا أزعم أنني عملت شيئاً ذا 
  . الذي يرشدني لأماكن الخلل في عملي ، ويدلني إلى أخطائي ، وأستغفر االله منها 

المُ هذا جهدلِّق  ،ولا يسعني حالَيوإلى االله ،  إلا الاعتراف بالقصور والتقصير ه
يـرزقني  أن  - وهو ولي الإحسـان  -وأسأله ،  تعالى أفر من دعوى الحول والطول

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،  إنه جواد كريم،  الإخلاص وحسن القبول



  
  
  

  الفصل التمهيدي
  التعريف بالحراسة وحقيقتها وأصلها التاريخي
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   :تمهيد 
 ـ -ة فضلاً عن علوم الأقضي -أي علمٍ  إن دخلٌ تأسيسـي  لابد وأن يكون له م

لفاظه ، ويفصح عن أصله ومصدره ، أ، واشتقاق  معانيهكشف عن يعرف بمفرداته ، وي
التعريـف  "الفصل التمهيدي ، المتضـمن  وتاريخه وامتداده ؛ لذا كان لزاماً عقد هذا 

حتى يصح البناء الفكري على قاعـدة ربانيـة ،   " بالحراسة وحقيقتها وأصلها التاريخي
  .قلم أكاديمي بتتسم بالتدرج المعرفيّ ، والتزاماً علمياً في صياغة البحث 

     أن الحكم علـى الشـيء فـرع عـن      -وسيراً على خطى الفقهاء رحمهم االله 
انبين رئيسين ، تمثلا في مبحثين بارزين ، المبحث بجكان هذا الفصل يهتم  -) ١(تصوره 
الأصل : حقيقة الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، والمبحث الثاني : الأول 

  .التاريخي للحراسة القضائية 

                                                   
  .) ٢/٣١٤)) : (غمز عيون البصائر((، ) ١/٥٠)) : (شرح الكوكب المنير((، ) ٦/٢٩٥)) : (مجموع الفتاوى(( )١(
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  الفصل التمهيدي

  التعريف بالحراسة وحقيقتها وأصلها التاريخي 
  

  

   -: وفيه مبحثان

  .  حقيقة الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: المبحث الأول 

  .  الأصل التاريخي للحراسة القضائية: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  حقيقة الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
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  : تمهيد 
والقضائية والإدارية  الرئاسية -كنظام مستقل بأنواعها الحديثة " الحراسة"تبلورت 

بعدما مرت بمراحل زمنية متعاقبة ، بين حضارات ونظم مختلفة ، أثـرت   -والتجارية 
تأثيراً بيناً في اختلاف مدلول لفظها بين مناهج الفقه المتعددة ، وتباين مفهومها بـين  

ها ، الأنظمة ، وتعدد تعريفها بالنظر لزواياها المتشعبة ؛ لذا وجب الوقوف على حقيقت
  .من حيث لفظها اللُّغوي ، ومفهومها الفقهي ، وتصورها القضائي والقانوني 

علـى  " حقيقة الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"فكان هذا المبحث 
مفهـوم  : مدلول الحراسة في اللغة ، والمطلب الثاني : أربعة مطالب ، المطلب الأول 

مدلول الحراسة في القانون الوضعي ، : ب الثالث الحراسة في الفقه الإسلامي ، والمطل
  .تعريف الحراسة القضائية : والمطلب الرابع 
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  المبحث الأول

   حقيقة الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  

  : وفيه أربعة مطالب  
  .مدلول الحراسة في اللغة :  المطلب الأول -
  .لإسلامي مفهوم الحراسة في الفقه ا:  المطلب الثاني -
 .مدلول الحراسة في القانون الوضعي :  المطلب الثالث -
 .الموازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في ماهية الحراسة  -

 . تعريف الحراسة القضائية :  المطلب الرابع -
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  المطلب الأول
  مدلول الحراسة في اللغة

الحاء والـراء  ) حرس"( : )٢( رحمه االله في معجم مقاييس اللغة )١( ابن فارسقال 
  . )٣(" والأولُ أصح... ،  أحدهما الحفْظ والآخر زمانٌ: والسين أصلان 

 ، بحسـب تصـريفها   ، ولها في اللغة معان عدة ، حرسمن مصدر : والحراسة 
وعلـى وجـه    ، والإنسان والحيوان ، ا يطلق على الزمان والمكانمم ، وسياق جملتها

فـيمكن   ، ولسان عربي ، وأفاقٍ معرفية ، غويةفي ثروة لُ ، هاالأصل أو التعكيس وغير
   -:إجمالها على النحو التالي 

  : ما يطلق على الأفعال : أولاً 
: حرساً  ، ويحرِسه ، يحرسه ، حرس الشيء: فهو  ، حراسةًو حرسه: الحفظ  -١

  . ) ٤( أي يحفظه

                                                   
 كـان رأسـاً في   ، المالكي ، الرازيالمعروف ب ،القزويني  ، ا بن حبيبأحمد بن فارس بن زكري ، أبو الحسين هو) ١(

 ،ومذهبه في النحو على طريقـة الكـوفيين    ،مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق  ،بصيراً بفقه مالك  ،الأدب 
 ـ٣٩٠(: سنة وذلك  ،توفي بالري أو بالمحمدية  ،وله مصنفات ورسائل وأشعار حسنة  ،تخرج به أئمة  أو  )هـ

وفيـات  (( ،) ١٧/١٠٣)) : (سـير أعـلام النـبلاء   (( ،) ١٤/٩٨)) : (معجم الأدباء((: نظر ا ،) هـ٣٩٥(
  . )٣/١٣٢)) : (شذرات الذهب(( ، )١/١٨)) : (الأعيان

مصـنف  "و" غريب الحـديث "و ،للفراهيدي " العين":  هيوعلى خمسة كتب  وي جمعه مؤلفه معتمداًغمعجم لُ )٢(
وما كان من غيرها نص عليـه   ،بن دريد لا "الجمهرة"و،  بن السكيتلا" كتاب المنطق"و ، بي عبيدلأ "الغريب

حسـين الـرازي في    اعيل باشا البغدادي من مصنفات أبيوأثبته إسم ،على حروف الهجاء  وقد رتبه، عند النقل 
  . )٥/٦٩)) : (هدية العارفين: ((كتابه 

  . )٢/٣٨( : ))معجم مقاييس اللغة(() ٣(
معجم متن (( ، )١/١٢٩)) : (المصباح المنير(( ، )٦/٤٨)) : (لسان العرب(( ، )١٣٠(ص )) : مختار الصحاح) ((٤(

   . )١/١٦٦)) : (المعجم الوسيط(( ، )٢/٣٨)) : (معجم مقاييس اللغة(( ، )٢/٦٢)) : (اللغة
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 ، احترسـت و تحرست: ومنه  ، أي توقّى وتحفّظ ، ستحرو احترس: التحرز  -٢
  .  )١( يحترِس: والفعل اللازم 

   ، وتطلق كمـاً وتعكيسـاً   ، إذا سرق ، حرساً يحرِسالرجل  حرس: السرقة  -٣
:  الحَرِيسـة و الاحتراسو ، الفعل من الأضداد: قال  ، ومن جعلها بمعنى السرقة

  .  )٢( رقةالس

  : ما يطلق على الإنسان : ثانياً 

أن  إلا ، ولكـن دون الجـنس   ، حرس: وجمعه  ، حارِسفهو : حافظ المكان  -١
وضع فلانـاً  : يقال " ، دون الجنس - وهو الاسم -يذهب به إلى معنى الحراسة 

  . )٣( "منعه من التصرف في ماله: تحت الحراسة 
وقد يراد بِه  -بفَتح الراء  ، الحَرسيوهو : طان المُرتبون لحفْظه وخدمته أَعوانُ السل -٢

الجُندي -  ـداس: واحسو ، الحُرو ، الحَر اسـرـ " ، )٤( الأح  ووقــد سا          م
                                                   

معجم مـتن  (( ، )١/١٦٦: ( ))المعجم الوسيط(( ، )١/١٢٩)) : (المصباح المنير(( ، )٦/٤٨)) : (لسان العرب) ((١(
  . )٢/٦٢)) : (اللغة

ـذيب  (( ، )٦/٤٨)) : (لسان العـرب (( ، )٢/٢٠٦)) : (القاموس المحيط(( ، )١/١٢٩)) : (المصباح المنير) ((٢(
معجم مـتن  (( ، )٢/٣٨)) : (معجم مقاييس اللغة(( ، )١/١٦٦: ( ))عجم الوسيطالم(( ، )٤/٢٩٦)) : (اللغة
  . )١٩٨(ص )) : النهاية في غريب الحديث والأثر(( ، )٢/٦٣: ( ))اللغة

ص   )) : مختـار الصـحاح  (( ، )٢/٦٢)) : (معجم مـتن اللغـة  : ((وينظر  ، )١/١٦٦)) : (المعجم الوسيط(( )٣(
 ، )١/١٢٩)) : (المصباح المـنير (( ، )٤/٢٩٦)) : (ذيب اللغة(( ، )٢/٢٠٦)) : (القاموس المحيط(( ، )١٣٠(

 ، )٢٢٧(ص )) : مفردات ألفـاظ القـرآن  (( ، )١/٤٢٧)) : (في اللغة العربية من الدخيل قصد السبيل فيما((
  . )٦/٤٨)) : (لسان العرب((

 )) : لسـان العـرب  (( ، )١/١٦٦)) : (المعجم الوسـيط (( ، )١٩٨(ص )) : النهاية في غريب الحديث والأثر(( )٤(
ص :  ))مختار الصـحاح (( ، )٢/٣٨)) : (للغةمعجم مقاييس ا(( ، )٢/٦٣: ( ))معجم متن اللغة(( ، )٦/٢٨(
 ، )١/٤٢٨)) : (قصد السـبيل (( ، )٢/٢٩٦)) : (ذيب اللغة(( ، )٢/٢٠٦)) : (القاموس المحيط(( ، )١٣٠(

  . )١/١٢٩)) : (المصباح المنير((
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    علـى   -وحرِيساً  ، -بالتحريك  -وحرساً  ، - بالفتح والتشديد -حراساً 
  .  )١(" - مصغراً -ريساً وح ، - فعيل

؛ لأنَّ السـارق يرقُـب    سرقها ليلاً: واحترس الإبِل  ، المُحترِسوهو : السارق  -٣
   . )٢(وتطلق على التهكم والتعكيس  ،الشيء كأنه يحرسه حتى يتمكَّن منه 

حترِس مـن  م: وفي المثل  ، الاحتراسو يحترِسو محترِس: المُحترِز بقوله وفعله  -٤
على حفظ شيء لا يـؤمن أن   ، مثله وهو حارِس نمتؤيقال ذلك للرجل الذي ي

أَن يؤتى في كلام يـوهم خـلاف    - في علم المعاني -:  الاحتراسو ، يخون فيه
  . )٣(المقصود بما يدفعه 

  : ما يطلق على الحيوان : ثالثاً 

 ، لها من يحرسها: فَعيلة بمعنى مفعولة  أو ، أي الشاة المسروقة:  الحَرِيسةومنها 
 البعيـد  :  الحُرسـون و ، حـرائس و الحَريساتأو  حراساتأو  حرسات: والجمع 
  . )٤( حراسين: جمعه  ، المهزول

                                                   
   . )٣/٣٣٧: ( ))التكملة والذيل والصلة(( )١(
ـذيب  (( ، )٦/٤٨)) : (لسان العـرب (( ، )٢/٢٠٦)) : (يطالقاموس المح(( ، )١/١٢٩)) : (المصباح المنير(( )٢(

معجم مـتن  (( ، )٢/٣٨: ( ))معجم مقاييس اللغة(( ، )١/١٦٦)) : (المعجم الوسيط(( ، )٤/٢٩٦)) : (اللغة
  .  )١٩٨(ص )) : النهاية في غريب الحديث والأثر(( ، )٢/٦٣)) : (اللغة

معجم مـتن  (( ، )١/١٦٦)) : (المعجم الوسيط(( ، )١/١٢٩)) : (المصباح المنير(( ، )٦/٤٨)) : (لسان العرب(( )٣(
  . )٢/٦٢)) : (اللغة

القـاموس  (( ، )٢٢٧(ص )) : مفردات ألفـاظ القـرآن  (( ، )١٩٨(ص )) : النهاية في غريب الحديث والأثر(( )٤(
  )) : اح المـنير المصب(( ، )١/١٦٦)) : (المعجم الوسيط(( ، )٦/٤٨)) : (لسان العرب(( ، )٢/٢٠٦)) : (المحيط

)) : معجم مـتن اللغـة  (( ، )٢/٣٨)) : (معجم مقاييس اللغة(( ، )٤/٢٩٦)) : (ذيب اللغة(( ، )١/١٢٩(
)٢/٦٣( .  
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  : ما يطلق على الزمان : رابعاً 

سالحَر  :هرمن الدهر: ويقال  ، الد سرس : والجمـع   ، مضى عليه حـرأح 
: بالمكان  أَحرسو ، حرمس: واحدها  ، مجدبةٌ شداد:  حرامسوسنونَ  ، اسأحرو

  . )١( السنون المقحطات:  الحراسينو الحراسيمو ، أقام به حرساً وزمناً

  :ما يطلق على المكان : خامساً 

ساًويتقارب معه  - ويستعمل للأمكنة أكثر - الحَرنزو  زالحَر ويستعمل  -ومعنى
وبلَـد   ، هو القديم العـادي أو الأصـم  :  الأحرسوالبناءُ  ، - للأمتعة والناض أكثر

ماسرح  :لَسأم ، سيِسبرربسو حه:  حلْبو ، صمسس و ، الزاوية:  الحَرـرالمَح  :
جـبلان  :  سانالحَرو أحرسو ، جدار من حجارة يعملُ للغنم:  الحَرِيسةُو ، المَخفر

وصـف للقـاهرة   :  المحروسةو ، ماء لبني عقيل:  حرسو حروسو ، ببلاد بني عامر
قَريةٌ شرقي :  حرسو ، وحصن بحلب ، قرية بباب دمشق:  حرستاو ، عاصمة مصر

   . )٢( موضع:  حروسو ، مصر

                                                   
 ، )٤/٢٩٦)) : (ذيب اللغـة (( ، )١/١٦٦)) : (المعجم الوسيط(( ، )٢٢٧(ص )) : مفردات ألفاظ القرآن(( )١(

  . )٦/٤٨)) : (لسان العرب(( ، )٢/٦٣)) : (اللغة معجم متن(( ، )٢/٢٠٦)) : (القاموس المحيط((
ـذيب  (( ، )٦/٤٩)) : (لسان العـرب (( ، )٢/٢٠٦)) : (القاموس المحيط(( ، )٢/٢٤٠)) : (معجم البلدان(( )٢(

معجم مـتن  (( ، )١/١٦٦)) : (المعجم الوسيط(( ، )٢٢٧)) : (مفردات ألفاظ القرآن(( ، )٤/٢٩٦)) : (اللغة
  . )٣/٣٣٧)) : (التكملة والذيل والصلة(( ، )٢/٦٣: ( ))اللغة
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  : ما يطلق على غير العاقل : سادساً 

راسحح:  المدبـاطن جلـد الـبطن   :  الحرسيانو ، سهم عظيم القدر ، الق ، 
  . )١(وهي دويبة من جنس الجُعلان  ، ومنه حرقس:  الحرقوس

وعلى  ، سواء كان جندياً أو غيره " الحافظ"ويظهر أن أغلب المعاني تدور حول 
ولـو  "  ظما يحف"وعلى  ،أو غيرها  اًأو تحرز اًسواء كان حماية أو ترقب" الحفظ"نفس 

   . لزمن طويل

فأصدق تعبير لها  ،" الحفظ"وكلها معان ذات دلالة واحدة ومفهوم متقارب وهو 
 )٢(العسـكري  أبو هلال قال  ، وهي أعم من لفظ الحفظ وغيره" الحراسة"هو كلمة 
؛ لأنه صناعته ... أن الحراسة حفظ مستمر: "الفرق بين الحفظ والحراسة  فيرحمه االله 

  صرفاً  تصيبهوالحراسة هو أن يصرف الآفات عن الشيء قبل أن  ، ... هفهو يديم فعل
 . )٣(" والحفظ لا يتضمن معنى الاستمرار...  مستمراً

 

                                                   
معجم مـتن  (( ، )١/١٦٦)) : (المعجم الوسيط(( ، )١/١٢٩)) : (المصباح المنير(( ، )٦/٤٨)) : (لسان العرب) ((١(

  . )٢/٦٢)) : (اللغة
كـان  و ،ب ، الأديغوي اللُّ، العسكري ، هو أبو هلال ، الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعيد  بن يحي بن مهران ) ٢(

جمهـرة  "و "التلخـيص ": ، والغالب عليه الأدب والشعر ، وله من التصـانيف   والعفاف بالعلم والفقه موصوفاً
نظر ا، ) هـ٤٠٠(بعد : وقيل ، ) هـ٣٩٥(: ، توفي سنة  وغيرها" تفسير القرآن"و "شرح الحماسة"و "الأمثال

  .) ١/٤٤: (ي للسيوط)) طبقات المفسرين((، ) ١/٥٠٧)) : (بغية الوعاة: ((
  . )١٦٩(ص )) : اللغوية قوالفر) ((٣(
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  المطلب الثاني
  مفھوم الحراسة في الفقھ الإسلامي 

  
دون الفقهاء رحمهم االله مصنفام الكبار على نور من الرسالة الخاتمة ، وبنوها على 
أساس راسخ من الوحيين قرآناً وسنة ، وليدرك الباحث معنى ما ترك الفقهاء في مفهوم 

دونوه في تفسير القرآن وشروح  كلمة ما ، ومدلول عبارة بعينها ، عليه أن يستظهر ما
السنة ، ثم البحث في مظان مصنفام المختلفة ، فبعد بذل الجهد والتنقيب ، واستفراغ 

عنـد علمـاء   " ةالحراسة القضائي"ومظان " الحراسة"الطاقة والبحث ؛ لمعرفة مفهوم 
وله   عند ق -ولمرة واحدة  - االله جل وعلا ذكر لفظها في كتابه الإسلام ، وجدت أن

، وفي السنة المطهـرة   )١( M   t  s   r  q  p  o  n  mL : تعالى 
ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني : " وردت ألفاظها في أحاديث عدة ، كقوله 

    ،  )٣(" المدينة يأتيها الدجال فيجـد الملائكـة يحرسـوا   : " ، وقوله  )٢(" الليلة
طوبى لعبد آخذ : " ، وقال  )٤(" في حريسه لا قطع في ثمر معلق ولا: "  وقال 

بعنان فرسه في سبيل االله أشعث رأسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسـة كـان في   

                                                   
  ) . ٨: ( ، آية سورة الجن) ١(
صـحيح  (( ، )٦/٢٦٤٢) : (٦٨٠٤( : برقمليت كذا وكذا ،  كتاب التمني ، باب قوله )) صحيح البخاري) ((٢(

  ) .  ٤/١٨٧٥) : (٢٤١٠(:  برقم،  كتاب الفضائل ، باب فضل سعد بن أبي وقاص )) مسلم
صـحيح  (( ، )٦/٢٧١٨) : (٧٠٣٥(: بـرقم  لإرادة ، كتاب التوحيد ، باب في المشيئة وا)) صحيح البخاري) ((٣(

المدينـة  : "بلفظ ) ٤/٢٢٦٥) : (٢٩٤٣(:  برقمكتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب قصة الجساسه ، )) مسلم
  " . وليس نقب من أنقاا إلا عليه الملائكة صافين تحرسها

  ) .  ٢/٨٣١) : (١٥١٨( : للإمام مالك برقم)) الموطأ) ((٤(
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وفي الصحيحين والسنن والمصنفات والمسانيد من لفظه كثير ، وأخـذ   ، )١( "الحراسة
معناها حسـب  في بيان  رحمهم االله جميعاً  )٣( ، ومثلهم شراح السنة) ٢(علماء التفسير 

" الحمايـة "و" الحفـظ "ونفس " الحافظ"لفظها وموضع ورودها ، على أا تدل على 
     ، وفي المصنفات الفقهية بـين الفقهـاء حكـم الحراسـة ،     " ما يحفظ"وتطلق على 

  : أحكامـاً ، وقصـدوا بـه    " للحارس"وكيفوا مسائلها انطلاقاً من لفظها ، فقرروا 
في أبواب الشهادات  ، الحيوان وغيرها للشيء أو البناء أو -ع بالأجر أو المتبر -الحافظ 

والمعاملات والجهاد والضمان وغيرها ، في مثل صلاة الخوف والأمانة والوديعة وإجارة 
ا يستشهد به من كلام العلماء الأشخاص وغيرها ، ومم:-   

                                                   
) : ٢٧٣٠(: بـرقم  كتاب الجهاد والسير ، بـاب الحراسـة في الغـزو في سـبيل االله ،     )) البخاري صحيح) ((١(

: ورقـم   ،  )٤/١٥٥٩) : (٤٠٣٠(: بـرقم  )) صحيح البخاري((وينظر كذلك الأحاديث في  ، )٣/١٠٥٧(
صـحيح  ((وفي  ، )٥/٢٢١٦) : (٥٥٨٨( : ورقـم  ، )٣/١٢٧٩) : (٣٢٨١( : ورقم ، )١/٣٢٠) : (٩٠٢(

  .)٤/٢٢٦٥) : (١٥٢٨:(ورقم  ، )٣/١٦٧٩) : (٢١٢٧(: ورقم  ، )٢/١٠٠١) : (١٣٧٤( : برقم)) ممسل
تيسير الكريم الرحمن في تفسـير  (( ، )٤/٤٠٢)) : (معالم التنزيل(( ، )٤/٤٣٠)) : (تفسير القرآن العظيم: ((ينظر ) ٢(

أضـواء  (( ، )٥/٣٠٥)) : (يرفـتح القـد  (( ، )٢٩/١١٠)) : (تفسير الطـبري (( ، )٨٩(ص )) : كلام المنان
  ) . ٨/٣١٨)) : (البيان

عمدة القـاري  (( ، )١٣/٢١٩(و ) ٩٨-٦/٩٧(و ) ٨٣-٦/٨١(و ) ٤٣٤-٢/٤٣٣)) : (فتح الباري: ((ينظر ) ٣(
 ،)١٨٣-١٥/١٨٢: (لنووي ا)) شرح صحيح مسلم(( ، )١٧/٢٧٩(و ) ٦/٢٥٩)) : (شرح صحيح البخاري

 ، )٨/٨٥: (لسـيوطي  ا)) شرح سنن النسـائي (( ، )٨/٣٢٦(و  )٥/٢٢١(و ) ٣/٢٦)) : (تحفة الأحوذي((
التيسير بشـرح  (( ، )٣/٣٧٩)) : (فيض القدير(( ، )١/٣٦٧: (ابن الأثير )) النهاية في غريب الحديث والأثر((

)) : مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح  (( ، )٢/١٧٤)) : (تنوير الحوالك(( ، )١/٤٩٥)) : (الجامع الصغير
  ) . ١٩/٢١٢)) : (التمهيد(( ، )٣/٢٨٩: (ابن الجوزي )) كشف المشكل(( ، )٧/٣٨٧(و  )٧/٣٦٠(
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  عند الحنفية  -
قال الإمام السارس فهو على الساكن ؛ فأما أجر الح: "رحمه االله  )١( رخسي

وكان المعنى أن الحارس يسعى : " )٣( ر الكبير، وفي شرح السي )٢(" لأنه هو المنتفع
: النوع الثاني (: "رحمه االله  )٥( ، وقال البغدادي )٤( "لإزالة الخوف من المسلمين

    استأجر رجلاً لحفظ الخان فسرق من الخان شيء لا ضمان ) الحارس ضمان
 من أهل السوق واحداً وإن استأجر الحارس: " )٧( ، وفي الفتاوى الهندية )٦( "عليه

   في مطلب: " )٩( ، وفي رد المحتار) ٨(" حل للحارس ما أخذ منهم إذا استأجره رئيسهم
   في

                                                   
كان  ،أحد كبار الأحناف  ،القاضي  ،السرخسي  ،محمد بن أحمد بن سهل  ،أبو بكر  ،شمس الأئمة  ،هو الإمام ) ١(

ر السـي "وشرح " المبسوط"بار كـ له مصنفات ك ،علامة  ،حجة  ،مناظراً  ،مجتهداً  ،متكلماً  ،أصولياً  ،فقيهاً 
)) الجواهر المضـية (( ،) هـ٤٨٣(سنة : وقيل  ،) هـ٤٩٠(: توفي سنة  ،وغيرها  "أصول السرخسي"و" الكبير

  ) .٥٢(ص )) : تاج التراجم(( ،) ٣/٧٨: (
  ) .١٥/١٤٩)) : (المبسوط) ((٢(
: بن أبي سهل السرخسي ، رحمه االله ، المتوفى سنة  لمؤلفه الإمام أبوبكر محمد بن أحمد" ر الكبيرشرح السي"كتاب ) ٣(

 ـ١٨٩(للإمام محمد الشيباني رحمـه االله ، المتـوفى سـنة    " ر الكبيرالسي"، شرح فيه كتاب ) هـ٤٩٠( ، ) هـ
  . )٦/٧٦)) : (هدية العارفين((، ) ٢/١٠١٤)) : (كشف الظنون((

)٤)) (ر الكبيرشرح السي) : ((١/١٠. (  
حصـن  "و " مجمـع الضـمانات  "صنف الحنفي ،  ،غانم بن محمد البغدادي  ،أبو يوسف  ،علامة ال ،هو الإمام ) ٥(

  ) .٥/٨١٢)) : (هداية العارفين: ((نظر ا ،) هـ١٠٣٠(: توفي سنة  ،وغيرها " ترجيح البيانات"و " الإسلام
  ) .٣٤(ص )) : مجمع الضمانات) ((٦(
لذي أمر بجمعها والملقب بـ علام كير ، جمعت هذه الفتاوى علـى  نسبة إلى الملك ا" الفتاوى العالمكرية"وتسمى ) ٧(

)) مراتب التصنيف عند أئمة المذاهب المتبوعـة ((أيدي جماعة من علماء الهند من أمهات كتب المذهب الحنفي ، 
   . )١/١٤٦: (أدوارد فنديك )) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع((، ) ٥٣٤(ص : أستاذ دكتور يحي محمد 

  ) .٤/٥١٢)) : (فتاوى الهنديةال) ((٨(
،  ، رحمـه االله  فه محمد أمين بـن عابـدين  ومؤل" حاشية ابن عابدين"ويسمى " رد المحتار على الدر المختار"واسمه  )٩(

)) : أبجـد العلـوم  : ((، انظر  فضل ما كتبه المتأخرون في فروع الحنفيةأوتعتبر من ، ) هـ١٢٥٢(: سنة  المتوفى
  .) ٣/٥٥٦)) : (كنونإيضاح الم((، ) ٣/١٩٨(
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  .  )١(" )قوله وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان: (الحارس والخاناتي 

  عند المالكية  -
       إذا اتفق الجيران علـى حـرس حوانيتـهم ،    : " )٢( كليلجاء في التاج والإ

   والمعـنى  : " )٤( مختصر خليلشرح ، وفي  )٣(" أو كرومهم ، أو جنام فأبى بعضهم
     ... أن أجير الحراسة وأجير الرعي وأجير الخدمة ونحـوهم إذا أفلـس رب المـال    

           ، وفي الفواكـه   )٥(" قبل دفع الأجـر فـإن الأجـير لا يكـون أحـق بالماشـية      
       حارس الحمام ونحوه في عدم ضمانه حارس الأجـير الـذي تحـت    : " )٦( الدواني

  ) الفطر منـها (زكاة ) ولا يعطى حارس(: " )٨( ، وفي الشرح الكبير )٧(" يد الصانع
            ،  )٩(" بل من بيت المال وكذا حـارس زكـاة المـال أي مـن حيـث الحراسـة      

                                                   
  ) .٦/٧١)) : (رد المحتار على الدر المختار) ((١(
 ـ٨٩٧(سنة  ، المتوفى، رحمه االله ه محمد بن يوسف المواق لمصنف" التاج والإكليل على مختصر خليل"واسمه ) ٢( ، )  هـ

  . )١/١٧٨: (محمد الكتاني )) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة: ((انظر 
  ) .٢/١١٥)) : (التاج والإكليل) ((٣(
سـنة   ، المتوفى ، رحمه االله يشرلمصنفة محمد بن عبداالله الخَ" ليلالخ سيدي على مختصر يشرلخَرح اش" ويطلق عليه)  ٤(

: سـنة   المتـوفى  ، رحمه االله ، وهو لخليل بن إسحاقشرح فيه أشهر مختصرات الفقه المالكي  ،) هـ١١٠١(: 
  .) ١/١٧٠)) : (قطف الثمر((، ) ٦/٣٠٢)) : (هدية العارفين: ((انظر ، يل غيرها وق) هـ٧٦٧(

  ) .٥/٢٨٢: ( يرشالخَ ))مختصر خليلشرح ) ((٥(
، رحمـه   أحمد بن غنيم النفراوي الأزهري المالكيلمصنفه " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"واسمه ) ٦(

  . )٥/١٦٩)) : (هدية العارفين((، ) ٤/٢٠٢)) : (إيضاح المكنون: ((، انظر ) هـ١١٢٥(: سنة  ، المتوفى االله
  ) .٢/١١٨)) : (الفواكه الدواني) ((٧(
: سـنة   ، المتـوفى  ، رحمه االله ة أحمد الدردير المالكي، آلفه العلام" الشرح الكبير على مختصر سيدي الخليل"وهو ) ٨(

  . )١/١٥٠)) : (ا هو مطبوعاكتفاء القنوع بم: ((، انظر ) هـ١٢٠١(
  ) .١/٤٩٥)) : (الشرح الكبير) ((٩(
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أي الوديعة ؛ ) أجرة حفظها(أي وليس للمودع بالفتح ) ولا(":    )١( منح الجليل وفي
  .  )٢(" ؛ لأنه ليس في سنتها

  عند الشافعية  - 
 )٥( ، وقال الإمام الشافعي )٤(" باب ما جاء في صلاة الحرس: " )٣( جاء في الأم

 يكن ومن قتل كلب زرع أو كلب ماشية أو صيد أو كلب حراسة لم: "رحمه االله  )٥(
       ولو حرست طائفة واحدة في الـركعتين  : " )٧( ، وفي اموع )٦( "يكن عليه قيمته

والحـانوت  : " )٩( أسنى المطالـب ، وفي  )٨(" ففي صحة صلاة هذه الطائفة وجهان
ــن     ــن الأم ــال في زم ــاع البق ــرز لمت ــارس ح ــلا ح ــق ب                            ،  )١٠(" المغل

                                                   
، المـالكي ، المصـري ،    ، رحمـه االله  ليشللعلامة محمد بن أحمد ع" منح الجليل على مختصر الشيخ خليل"واسمه )  ١(

  .) ٤/٤٥٠)) : (إيضاح المكنون: ((، انظر ) هـ١٢٩٩(: سنة  المتوفى
  ) .٧/٤٥)) : (منح الجليل) ((٢(
عد الأصل في المذهب ، انظـر  ، وي) هـ٢٠٤(: سنة  محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفى للإمام" الأم"وهو كتاب ) ٣(

  . )٥٤٠(ص : يحي أبوبكر . د.أ)) مراتب التصنيف((، ) ١/٥٣: (عبداللطيف زادة )) أسماء الكتب: ((
  ) .٧/٣٧٧)) : (الأم) ((٤(
: سنة  بغزة ولد ،القرشي  ،المطلبي  ، بن عثمان بن شافع بن العباسمحمد بن إدريس  ،أبو عبداالله  ،الإمام هو ) ٥(

 "الأم" صنف ،إلية ينسب المذهب الشافعي  ،والمناقب المشتهرة  ، المذاهب الكبار أحد أئمة ،) هـ١٥٠(
طبقات (( ،) ١/٣٦١)) : (تذكرة الحفاظ: ((انظر ،) هـ٢٠٤(: سنة  توفي ،" اختلاف الحديث"و" الرسالة"و

  .  )١٥٢(ص )) : الحفاظ
  ) .٢/٢٥٣: ( ))الأم(() ٦(
) هـ٦٧٦(: وافته المنية سنة  ، ، رحمه االله صنفه الإمام يحي بن إسحاق النووي" اموع في شرح المهذب"واسمه  )٧(

: ، انظـر  المطيعـي   أتمه حتى ايتـه بكي ، ثم السشرح بعده ثم ، فلم يكمله ) الربا(وصل قبل إتمام شرحه حتى 
  .) ١/٤٠٤: (ابن حجر العسقلاني )) تجريد أسانيد الكتب المنشورة((، ) ٦/٥٢٥)) : (هدية العارفين((

  ) .٤/٣٠٧)) : (اموع) ((٨(
، ) هـ٩٢٦(صنفه زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي ، المتوفى سنة " أسنى المطالب في شرح روض الطالب"هوو) ٩(

  . )٥/٣٧٤)) : (هدية العارفين: ((، انظر ) هـ٨٣٧(: ى ، المتوفى سنة لابن المقر" روض الطالب"شرح 
  ) .٤/١٤٣)) : (الطالب أسنى المطالب في شرح روض) ((١٠(
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تحفـة  ، وفي  )٢(" أما حراسة حصون المسلمين فمتعينه فـوراً " : )١( وفي تحفة المحتاج
  .  )٤(" لو سرق ثوباً من حمام وهناك حارس قطع بشروط: " )٣( الحبيب

  عند الحنابلة  -
وفضائل الرباط والحـرس في  : "رحمه االله  )٥( ول شيخ الإسلام ابن تيميةـق

وأما الحائك والحارس : " )٧( ، وفي المغني )٦(" سبيل االله كثيرة لا تسعها هذه الورقة
 )٩(، قال ابن مفلـح  ) ٨(" والدباغ ، فهي أعلى من هذه الصنائع ؛ فلا ترد ا الشهادة

إن تحققت الغناء والردء الذي جاء جاز لها تـرك الحراسـة   ) : قلت: "(رحمه االله 
                                                   

، وما فيه مقـدم في  ) هـ٩٧٤(: سنة  فه أحمد بن حجر الهيتمي ، المتوفىصن" تحفة المحتاج في شرح المنهاج"واسمه ) ١(
  .) ٥٤٢(ص )) : مراتب التصنيف((، ) ٢/١٨٧٣)) : (كشف الظنون(: (الفتوى على غيره عموماً ، انظر 

  ) .٩/٢١٢)) : (تحفة المحتاج) ((٢(
ليمان بن محمد لمصنفه س، لفاظ أبي شجاع أ في حلّ الإقناعحاشية على " تحفة الحبيب على شرح الخطيب"واسمه )  ٣(

إيضـاح  : ((انظـر  ح كتب الشافعية ، ، هو من أجمع شرو) هـ١٢٢١(: سنة  ، المتوفى، رحمه االله البجيرمي 
  .) ٥/٤٠٦)) : (هدية العارفين((، ) ٣/٢٤٥)) : (المكنون

  ) .٥/٥٤)) : (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) ((٤(
  تقـي  ، الحنبلـي  ، الدمشـقي  ، الحراني ، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية هو الإمام ، أبو العباس ،  ) ٥(

 ـكان إذا سئل عن فن مـن الفنـون ظـن الرا    ، )هـ٦٦١(: ولد سنة  ،وبحر العلوم ، م شيخ الإسلا ،الدين  ي ئ
: تـوفي سـنة    ،" منهاج السنة النبويـة " و "الإيمان" و "الفتاوى"من كتبه  ،والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن 

  .) ١/٦٣)) : (البدر الطالع(( ،) ٢/٣٨٧)) : (ذيل طبقات الحنابلة: ((نظر ا ،) هـ٧٢٨(
  ) .٣/٥٣١)) : (الفتاوى الكبرى) ((٦(
، شـرح  ) هـ٧٤٤(: ، المتوفى سنة  ، رحمه االله لمصنفه الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي" المغني"وهو كتاب ) ٧(

  .) ٥٤٥)) : (مراتب التصنيف((، ) ١/٩٤: (يوسف الدمشقي )) معجم الكتب: ((نظر افيه مختصر الخرقي ، 
  ) .١٠/١٧١()) : المغني) ((٨(
 ،محمد بن مفلح بـن محمـد بـن مفـرج      ،أبو عبداالله  ،شمس الدين  ،الأصولي  ،النحوي  ،الفقيه  ،هو الإمام ) ٩(

غايـة   ،كان عابداً صيناً ورعاً  ،) هـ٧٠٨(: ولد سنة  ،" ابن مفلح"المعروف بـ ،الحنبلي  ،الدمشقي  ،المقدسي 
ولـه   ،وولي النيابة في القضاء  ،تولى التدريس  ،ومتقناً في علوم شتى  ،في المذهب وبمسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 

)) : المقصـد الأرشـد  ((: انظر  ،) هـ٧٦٣(: توفي سنة  ،وغيرها " الفروع"و" الأداب الشرعية"مصنفات منها 
 ) .  ٨/٣٤٠)) : (شذرات الذهب(( ،) ٣/١٠٨٩)) : (السحب الوابلة(( ،) ٢/٥١٧(
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لو حرس بعض الصف ، أو جعلهم الإمام : " )٢( ، وجاء في الإنصاف )١(" والصلاة
وعليـه أيضـاً   ) يتجـه (: " )٤( ، وجاء في مطالب أولى النهى )٣(" اً واحداً جازصف

 )٦( تقـي الـدين  ) واختار الشيخ(: "، وفي موضع آخر منه  )٥(" أي الثمر) حراسته(
   . )٧( ")صحة ضمان حارس وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر(
  عند الظاهرية  -

كل ذلك جائز ، وكذلك اسـتئجار  ... " :رحمه االله  )٨( قال الإمام ابن حزم
  .  )٩(" الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى

  وفي الأشباه والنظائر وكتب القواعد  -
  ا بنوه ومم: "العادة محكّمة : دة السادسة ـاالله في القاع رحمه )١٠( ذكر ابن نجيم

                                                   
  ) .٢/٧٩)) : (الفروع) ((١(
 ـ٨٨٥(: لمصنفه علي بن سليمان المرداوي ، المتوفى سـنة  " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"واسمه ) ٢( ، ) هـ

  .) ٥/٧٣٦)) : (هدية العارفين((، ) ٣/١٣٤: ( ))إيضاح المكنون: ((لابن قدامه ، انظر " المقنع"شرح فيه 
  ) .٢/٣٤٨)) : (الإنصاف) ((٣(
: لمصنفه مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني ، المتـوفى سـنة   " هى في شرح غاية المنتهىمطالب أولي الن"واسمه ) ٤(

  . )٤/٤٩٥)) : (إيضاح المكنون: ((، جرى فيه المؤلف على عادة المذهب في تبويبه ، انظر ) هـ١٢٤٣(
  ) .٣/٢٠٣)) : (مطالب أولى النهي) ((٥(
  ) .٥(: بحاشية رقم ) ٤٦(ص : ق ترجمته المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وسب) ٦(
  ) .٣/٣٠١)) : (مطالب أولى النهي) ((٧(
ولد سنة  ،أحد أئمة الإسلام  ،الظاهري  ،القرطبي  ،الأندلسي  ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  ،هو أبو محمد ) ٨(

في القياس والأخذ اشتهر بن ،شتغل بالعلوم الشرعية وفاق فيها ا ،صاحب فنون وورع وزهد  ،) هـ٣٨٤(: 
سير أعلام : ((انظر  ،) هـ٤٥٦(: توفي سنة  ، "الفصل"و "الإحكام"و "المحلى"صنف  ،بظواهر النصوص 

  ) .٤٣٦(ص )) : طبقات الحفاظ(( ،) ١٢/٧٩٥)) : (البداية والنهاية(( ،) ١٨/١٨٤)) : (النبلاء
  ) .٧/٢٥)) : (المحلى) ((٩(
أخـذ عـن    ،أصـولي   ،مصري ، حنفي وهو  ،الشهير بابن نجيم  ،م بن محمد زين الدين بن إبراهي ،هو الفقيه ) ١٠(

  =                " الأشباه والنظائر"و" البحر الرائق"كـ  ،صاحب تصنيف  ،القاسم والأمين والبرهان وغيرهم 
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قون ، فإن الأجرة رف أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراساً ، وكره الباعلى الع
  .  )١(" تؤخذ من الكل

  وفي كتب القضاء  -
حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر : "رحمه االله  )٢( قال الإمام ابن القيم

: مسألة : " )٤( ، وفي تبصرة الحكام )٣(" متعسر جداً ، بخلاف حراستها من البهائم
:  )٦( ةار، وفي شرح مي )٥(" ...حارس الأندر والدور لا ضمان عليه فيما سرق 

  لى ـاختلف في حارس ثياب داخل حمام ، هل يضمنها أو لا ضمان عليه فيها ؟ ع"
  
  

                                                                                                                                                     
 ـ٩٧٠(: توفي سـنة   ،وغيرها " شرح منار الأنوار"و" الفوائد الزينية"و=            ـ (( ،) هـ )) : ذهبشـذرات ال

  . )٤/١٩٢)) : (معجم المؤلفين(( ،) ٨/٩٥٨(
  ) .١/٣١٠)) : (الأشباه والنظائر) ((١(
ولد سنة  ،ابن قيم الجوزية  ،شمس الدين  ،عي الدمشقي رزمحمد بن أبي بكر بن أيوب الالإمام ، أبو عبداالله ، هو  )٢(

 ،شيخ الإسلام ابن تيميـة  على تتلمذ  ،علماء وأحد كبار ال ، النحوي، المفسر ، الأصولي ، الفقيه  ،) هـ٦٩١(: 
 ـ٧٥١(: توفي سـنة  ، وغيرها  "إعلام الموقعين"و "مدارج السالكين"و "زاد المعاد" :مصنفاته من  : نظـر  ا ،) هـ
  ) .٦/١٦٨)) : (شذرات الذهب(( ،) ٢/٤٤٧)) : (ذيل طبقات الحنابلة((

  ) .٢٤٠(ص )) : الطرق الحكمية) ((٣(
المـالكي ،   بن فرحون اليعمري إبراهيم بن عليلمصنفه " لحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة ا"واسمه ) ٤(

  . )٣/٢٢١)) : (إيضاح المكنون((، ) ٥/١٨)) : (هدية العارفين: ((، انظر ) هـ٧٩٩(المتوفى سنة 
  ) .٢/٢١٣)) : (تبصرة الحكام) ((٥(
 ـ١٠٧٢(لمصنفه محمد بن أحمد الفاسي ، المتوفى سنة " والأحكام في شرح تحفة الحكام الإتقان"واسمه ) ٦( قـام  ، ) هـ

،  عليه من أحكام حسب المذهب المـالكي  ىوبيان ما انطو، وتحليل ألفاظه نظم ابن عاصم في التحفة ،  بشرح
  .) ٣/٢٢)) : (إيضاح المكنون((، ) ٦/٢٩٠)) : (هدية العارفين: ((انظر 
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الأجير ) ٦١٠: المادة (: "ما نصه رحمه االله  )٢( علي حيدرالشيخ  نقلو ، )١(" قولين
الخاص أمين ، فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صن٣(" هع(  .  

  وفي آيات الأحكام  -
هو حبس النفس في سـبيل االله  : الرباط : "رحمه االله  )٤( قال الإمام ابن العربي

  . )٥(" حراسة للثغور أو ملازمة للأعداء
وبالتأمل في نصوص الفقهاء والمفسرين والمحدثين نجد أن استعمالهم للفظ الحراسة 

ين مصطلح ، وذا المفهوم عرف أحد الباحث" الحفظ"كان موافقاً للمعنى اللغوي وهو 
هي عقد بمقتضاه يلتزم شخص بحفظ أشياء معينة لقاء أجر معلوم : "فقال " الحراسة"

  . )٦(" لمدة معلومة
ه ليس بمصطلحها المعاصر ، فذهب بعض الباحثين إلى أن" ةالحراسة القضائي"أما 

اليد  في الفقه الإسلامي ما يماثلها تماماً ، وأنه قد عرف شيئاً قريباً منها ، مثل كف
والوديعة والوكالة والحجر ، فتدخل في عموميات الشريعة ، في جلب المصالح ودفع 

                                                   
  ) .٢/١٩٥)) : (كامالإتقان والإحكام في شرح تحفة الح) ((١(
ووزيـر  ، وأمين الفتيـا   ، كان الرئيس الأول لمحكمة التمييز، حنفي ، علي حيدر خواجة أمين أفندي ،  هو الفقيه )٢(

العثمانية  ة في الدولةالعدلي ،درر الحكـام  ": مصنفاته  من،  ة بمدرسة الحقوق بالأستانةومدرس مجلة الأحكام العدلي
  . )٣(ص :  فهمي الحسيني)) درر الحكام((مقدمة تعريب ، ) هـ١٣٥٣( : توفى سنة، الم" شرح مجلة الأحكام

  ) .١/٧١١)) : (درر الحكام في شرح مجلة الحكام) ((٣(
   ،المعـروف بـابن العـربي     ،الأندلسـي  الأشبيلي  ،المعافري  ، محمد بن عبداالله بن محمد، أبوبكر  ،الإمام  هو) ٤(

 ـيأد ،مفسـراً   ،أصـولياً   ،فقهياً  ،محدثاً  ،كان إماماً من أئمة المالكية  ،) هـ٤٦٨( : ولد سنة ، القاضي   ،اً ب
: نظر ا ،) هـ٥٤٣(: سنة  توفي ، وغيرها "المحصول في علم الأصول"و "أحكام القرآن": أشهر كتبه  ،متكلماً 

  ) .٢/٢٥٢)) : (الديباج المذهب(( ،) ٣/٤٢٣)) : (الأعيان وفيات((
  .سورة الأنفال ) ٢/٤٢٢)) : (نأحكام القرآ) ((٥(
)٦)) (عهاس ةُدهــ  ١٤٢٠عـام   ،كلية الشريعة والقانون  ،جامعة الأزهر  ،رسالة علمية  ،مبروك مصري )) الحُر :

  ) .١٨(ص 
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ة وتناولوها تعريفاً ، قد قرر الفقهاء الحراسة القضائي - حقيقةً -ه ، إلا أن )١(المضار 
ونظماً ، وشرحاً ، وتبويباً ، وتفريعاً ، وحكماً ، وترجيحاً ، بل وقرروا لها مبادئ 

          ة ، تكون ي بصدد تطبيقات واسعة في مختلف الضرورات العمليوقواعد ، ه
     ة ، تضاهي أرقى ما اهتدى إليه لنظام الحراسة القضائي" نظرية عامة"مجموعها  في 
     الفقه والقضاء القانوني المعاصر ، ولكن باصطلاحٍ فقهي خاص ، ومفهوم  - أخيراً  -

           ،  )٢(" تعديلاً"تباع وحي ، فسموها ا، و شرعيٍ دقيق ، يعبر عن نضج فكر
،  )٣( "تقالـالاع" وأحــياناً" قلـالع"و" العقْلَة"و" الإيقاف"و" التوقيف"بــو

                                                   
-١٩: (هــ  ١٤٢٢عام  ،بالمعهد العالي للقضاء  ،دراسة مقارنة  ،صالح الجربوع )) ةالحراسة القضائي: ((ينظر ) ١(

ة وحجه الاستحكام وتنحي القضاة في نظـام  ة في القضاء المستعجل والحراسة القضائيلمواعيد الإجرائيا(( ،) ٢٢
  ) .٣٦-٣٥: (هـ ١٤٢٤عام  ،بالمعهد العالي للقضاء  ،دراسة مقارنة  ،محمد الخضيري )) المرافعات الشرعية

باب ما يوضع علـى  ) ٤١٤(ص :  صلقاَابن ا)) أدب القاضي((: هو اصطلاح بارز لدى الفقه الشافعي ، انظر ) ٢(
  .باب التعديل ) ٣٥٧(ص )) : روضة الحكام وزينة الأحكام((يدي عدل ، 

الإتقـان  : ((ينظـر   ،ولم أجدها عند غيرهـم في مظانـه    ، الأقضيةتلك اصطلاحات المالكية في كتب الفقه و) ٣(
 ، بعـدها  ومـا  )٨/٢١٣)) : (الإكليـل التاج و(( ، بعدها وما )١/١٢٣)) : (والإحكام في شرح تحفة الحكام

)) : فتح العلي المالك في الفتـوى علـى مـذهب الإمـام مالـك     (( ، )١٥٣-١/١٥٢)) : (تبصرة الحكام((
)) : مختصـر خليـل  شرح (( ، )١/١٩٧)) : (البهجة في شرح التحفة(( ، مسائل الاستحقاق) ١٩٤-٢/١٩١(
" الثقاف"على  - غيرهم أو - يصطلح المالكية ولم ، )١٩٠-٤/١٨٩)) : (الشرح الكبير(( ، )٢٠٤-٧/٢٠٣(

ينظر  ، ة كما ذهب بعض الباحثينكمفهوم يدل على الحراسة القضائي)) :ة في التشريع المغربيالحراسة القضائي ((
 ، )٢٣(ص : م ١٩٨٢عـام   ، كلية الحقـوق  ، جامعة الحسن الثاني ، رسالة علمية ، عبداللطيف هداية االله. د
القضاء الإستعجالي (( ، )١١(ص : م ٢٠٠١عام ، دراسة مقارنة ، نزيه نعيم شلالا)) ةة القضائيدعوى الحراس((

 عـام  ، كلية الشريعة ، جامعة القرويين ، رسالة علمية ، محمد العبدلاوي)) في الفقه الإسلامي والقانون المغربي
قال الإمـام ابـن    ، أي الحبس:  "الثقاف"وجدته في مظانه أن المالكية قصدوا بـ  وما ، )٨٣(ص : م ٢٠٠٢

المنتقـى شـرح   : ((وينظـر   ، )٢/٤١٩)) : (أحكام القرآن(( ،" وهو عندي بمعنى الحبس: "العربي رحمه االله 
أو هو الحجر علـى   ، )٢/٢٠)) : (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام((و  ، )٣/١٧١: (لباجي ا)) الموطأ

فالمشهور وقف إطلاقها من ثقـاف  ... وأما اليتيمة ذات الوصي ")) : ليلالتاج والإك((قال في  ، السفيه وغيره
=                  ، )٥/٦٨)) : (مواهب الجليل: ((وينظر  ، )٦٤٨-٦/٦٤٦: ( "الحجر بما يصح إطلاقها منه به
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       وقـف الأمـر " :، أو يـعبرون عـنها فيقولـون  )١( "الحـيلولة"و أ
     أمين "و )٣( "أمين القاضي"والحارس القضائي وسموه بـ  ، )٢( ..." حـتى

                                                                                                                                                     
 ، )٢/٢٣٩(باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل ا )) : الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام((       =   

  ) .٢/٣٦٢( ، )٢/٣٥١( ، )٣٤٤-٢/٣٤٣... : (وباب في الرشد والأوصياء والحجر 
شـرح أدب القاضـي   : ((الحنفيـة  : ينظـر   ،وهو اصطلاح للجمهور عدا الحنابلة فلم أجده في مظانه عندهم ) ١(

المحتـار رد (( ، )٧/١٩١( ، )٣/٣٧٠)) : (البحـر الرائـق  (( ، )٣/١٩٥: (للصدر الشهيد )) افللخص : ((
الإتقـان  (( ، )٧/٢٠٣)) : (مختصـر خليـل  شرح (( ، )١/٤٧٥)) : (جامع الأمهات((المالكية ، و )٥/٥٧٨(

   ومـا  )٢٢١(ص : بن أبي الـدم  ا)) أدب القضاء((والشافعية  ، )١/١٢٧)) : (والإحكام في شرح تحفة الحكام
)) : الوسـيط في المـذهب  (( ، )١/٢٧١( )) :خبايـا الزوايـا  (( ، )١١/٢٥٧)) : (روضة الطالبين(( ، بعدها

)٣٧٩-٧/٣٧٨( .  
عى فيـه بوقفـه حـتى    ديعبرون به لحراسة المُ - ولم أجده في مظانه عند المالكية -وهذا الاستعمال عند الجمهور ) ٢(

أو إلى  ، أو يصـطلحوا  ، وقف الأمر حتى يصـطلحا : " يقولونإلى الصلح ، : لأولى الحالة ا ،أحدى حالتين 
أو  ، أو حتى يتراضى الخصمان علـى شـيء   ، أو إلى اصطلاحهما على شيء  ، أو إلى الصلح ، حالاصطلا

والشـافعية  ،  )٢/٤٠٦)) : (الفتـاوى الهنديـة  (( ، )٥/٢٤٣)) : (البحر الرائق((الحنفية : ينظر  ، "حتى يتفقا
)) : ليـوبي وعمـيره  حاشـية ق (( ، )٥/٢٨٧( ، )٨/٤٥٤)) : (حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتـاج ((
)) : البهجة الوردية مع شـرحها الغـرر البهيـة   (( ، )٣/٣٩٣)) : (حاشية الجمل(( ، )١/١٠٧( ، )٣/٣٤٥(
)) : المغـني (( ، )٤/٣٩٦)) : (كشاف القنـاع (( ، )٣/١٩٢)) : (الفتاوى الكبرى((لحنابلة وا ، )٦١-٣/٥٩(
)٩/٣٠٠( .  

أو رجـاء   ، نةأو يتضح الحال ببي ، أو ينكشف ، وقف الأمر حتى يتبين: " نيقولوإلى اكتمال البينة ، : لثانية الحالة او
  قافـه أو   نـة أو أو حتى يتبين الحـال ببي  ، أو حتى يقدم الغائب ، أو إلى البيان ، أو حتى يذكر ، الانكشاف

: ينظر  ، وغيرها" العدةأو إلى انقضاء  ، أو إلى الوضع ، أو إلى اللزوم أو الفسخ  ، أو إلى تبين فساده ، يبلُغا
)) كنز الدقائق(( ، )٢/٢٩١)) : (غرر الأحكام مع شرحه درر الحكام(( ، )٤/٩١)) : (بدائع الصنائع((الحنفية 

فتـاوى  (( ، )٤/٤٣٤)) : (أسـنى المطالـب  ((والشـافعية  ،  )٣/٦٢٩)) : (الفتاوى الهندية(( ، )٤/٢٧٨: (
الغرر البهية في شـرح  (( ، )١٠/١٧٦( ، )٩/٦٠( ، )٥/٢٧٣()) : تحفة المحتاج(( ، )٣٣-٢/٣٢)) : (الرملي

 ، )٥/٢٤٧)) : (الفــروع(( ، )٦/٢٥٨)) : (المغــني((لحنابلـة  ، وا )٢٦٩-٥/٢٦٨)) : (البهجـة الورديــة 
  . )٤/٣١٠)) : (الفتاوى الكبرى(( ، )٥/١٢١)) : (كشاف القناع((

)) : كنز الـدقائق ((: ينظر  ، لالة على الحارس القضائياستعمل هذا اللفظ بشكله المركب جميع فقهاء المذاهب للد) ٣(
)) : كشـاف القنـاع  (( ، )٥١-٤/٥٠)) : (البهجة الوردية(( ، )١/١٥٥)) : (تبصرة الحكام(( ، )٤/٢٠٤(
)٤/٣٩٦. (  
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" عدل"، أو غالباً  )٣( "وكيل القاضي"، أو أحياناً  )٢( "نائب الحاكم"و )١( "الحاكم
  فوها بالحد ، وعر )٥( "مأمونة"و" ثقة عدلة أمينة: "، أو قالوا  )٤( "ثقة"و" أمين"و

وكان من جملة ذلك مسألة الحيلولة ، : "مختصر خليل شرح ، قال في  )٦(والرسم 
                                                   

ابن رجب )) القواعد: ((ينظر  ، صرح الحنابلة باستعمال هذا اللفظ بشكله المركب للدلالة على الحارس القضائي) ١(
ولم أجـده عنـد الحنفيـة     - وورد عند الشافعية ، )١١/٣٩٥( ، )٤/٤٧٠)) : (الانصاف(( ، )٣٦٣(ص : 

  : للنـووي  )) المنـهاج : ((ينظر  ، بلفظه المركب ولكن وروده كان في غير مسألة الحراسة  - والمالكية في مظانه
للدلالـة  عند الحنفيـة   ، وقيل) ٢٠/٢٦٨)) : (الحاوي الكبير(( ، )١/٣٣٦)) : (فتاوى السبكي(( ، )٥/١٨٣(

  .) ٧/٢٦٧)) : (فتح القدير: ((ينظر " أمين الحُكْمِ"بـ على الحارس
)) : أسنى المطالـب : ((ينظر  ، صرح الشافعية باستعمال هذا اللفظ بشكله المركب للدلالة على الحارس القضائي) ٢(

)) : فتوحـات الوهـاب  (( ، )٤/٢٧٦: ( ))اية المحتـاج (( ، )٣/٧١)) : (مغني المحتاج(( ، )١٦٨-٢/١٦٧(
بلفظـه المركـب ولكـن     - ولم أجده عند الحنفية في مظانه - الحنابلةوالمالكية وورد عند  ، )٢٨٨-٣/٢٨٧(

)) : المغـني ((، ) ٥٢-١/٤٩)) : (الفـروق  أنوار البروق في أنواء((: ينظر  ، وروده كان في غير مسألة الحراسة
)١٣٢-١٠/١٣١( .  

العنايـة شـرح   : ((ينظر  ، اللفظ بشكله المركب للدلالة على الحارس القضائي الأحناف والمالكية  استعمل هذا) ٣(
مواهـب  (( ، )٢/٣٦٦)) : (فتح العلي المالك(( ، )١/٧١٢)) : (مجمع الأر(( ، )١٤٥-٦/١٤١)) : (الهداية
بلفظـه   - لـة في مظانـه  ولم أجده عند الحناب - وورد عند الشافعية ، )٥/٢٠٢(و ) ٦٩-٥/٦٨)) : (الجليل

)) مغني المحتـاج (( ، )٢/٢٦٥)) : (روضة الطالب: ((ينظر  ، المركب ولكن وروده كان في غير مسألة الحراسة 
) :٣/٢٣٥. (  

)) : امـوع (( ، )٥/٢٦٠)) : (المنتقى شرح الموطأ(( ،) ١١/٤٦( ، )٦/١٥٢)) : (المبسوط((: ينظر  ، للعدل) ٤(
ــني((  ، )٩/٣٥٨( ــين ، )٤/٢٣٠()) : المغ ــر  ، وللأم ــة((: ينظ ــة(( ،) ٧/٣٢٤)) : (الهداي   )) : البهج
)) الدر المختـار ((: ينظر  ، وللثقة،  )٧/٦٤)) : (الإنصاف((،  )١٠/٦٣)) : (روضة الطالبين(( ، )١١/٣٧٥(

مل وقد اسـتع  ، )٦/٥٣٧)) : (المغني(( ، )٣/٢٠٩)) : (الأم(( ، )٢/٤٨٥)) : (الشرح الكبير(( ،) ٤/٦٦٠: (
ولكن جاءت في معرض " نائب القاضي"و " نائب السلطان"و " نائب الإمام"الفقهاء ألفاظاً مركبة أخرى مثل 

   .الحديث عن الإمامة والحدود والجهاد والزكاة والاستخلاف وغيرها في غير محل اختصاص الحارس القضائي 
)٥( ))التحفة في شرح (( ، )٣/٥٦٤)) : (المحتاررد ((، ) ٣/١٩٦: (للصدر الشهيد )) افشرح أدب القاضي للخص

  .  )١٢/٢٦٤)) : (المغني(( ، )٣/٢٠٩)) : (الأم(( ، )١/٦٥١)) : (البهجة
  ويكون تاماً حين يتركب من الجنس القريـب والفصـل    ، هو الدال على ماهية الشيء وجوهره : التعريف بالحد) ٦(

وأمـا   ، - الفرس جسم صـاهل  -البعيد والفصل أو ناقصاً حين يتركب من الجنس  - الفرس حيوان صاهل -
=                                                      ، فهو الدال على أعراض الشيء وثمرتـه :  التعريف بالرسم
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بضم العين المهملة من :  العقْلَةُ: "، وقالوا  )١(" لعقْلَة ، ويقال لها الإيقافويقال لها ا
أي انتزاع الشيء من يد المشهود : عقْلَة حيلولة : "، وهي  )٢(" العقل وهو المنع

رحمه االله في أرجوزتة المسماه  )٤( فها ابن عاصم، وعر) ٣(" عليه ووضعه تحت يد أمين
  :  قيففي التو فصلٌ: "فقال  )٥( "ةمتن العاصمي" بـ

 معن الحَق وجِبثَةٌ لا تثال    الحَكَم كْمح يفاً بِهقوت وجِبت  

  )٦(" وبقي الإعذَار فيما تقْتضي    ارتضي وهي شهادةٌ بقَطْعٍ

هذا هو القسم الثالث مـن أقسـام   : "ارة الفاسي رحمه االله قال الشارح مي
ذكر في (إنما توجب توقيف الشيء المتنازع فيه ، و... مس ، وهي التي الشهادة الخ
التوقيف فيما شهد به عدلان وبقي الإعذار للمشهود ، : ثمان مسائل ) هذا الفصل

                                                                                                                                                     
 - الإنسان حيوان ضـاحك  -ويكون تاماً حين يتركب من الجنس القريب والخاصة الملازمة =                   

وهـذه طـرق    ، - الإنسان جسـم ضـاحك   -  يتركب من الجنس البعيد والخاصة أو عرضياتهأو ناقصاً حين
 ، والأول أتم ، وكلا التعـريفين صـائب   ، وجاء أصلها من أهل المنطق ، للتعريف اصطلح عليها أهل الأصول

 ، )٨٨(ص : لجرجـاني  ا)) التعريفـات (( ،) ٦٥(ص : الغزالي )) معيار العلم(( ، وحين عدم الحد يلجأ للرسم
  ) .١٩٠-١/١٨٩: (عبدالعزيز الربيعة . د)) البحث العلمي(( ، )١٥-١٤: ( ابن تيمية)) الرد على المنطقيين((

  ) .٧/٢٠٣: (ي رشالخَ)) مختصر خليلشرح ) ((١(
  ) .٤/١٨٩: (الدردير )) الشرح الكبير) ((٢(
  ) .٧٥(ص :  جعيط ))الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية) ((٣(
: ولد سنة  ،المعروف بابن عاصم  ،المالكي  ،الغرناطي  ،الأندلسي  ،محمد بن عاصم بن أبوبكر الإمام ، هو ) ٤(

صاحب  ،م ناظ ،فرضي  ،مقريء  ،أصولي  ،فقيه  ، تولى قضاء غرناطة وغيرها ،قاضي الجماعة  ،) هـ٧٦٠(
 ،) ١/٢٤٧)) : (شجرة النور(( ،) ٢٨٩(ص )) : ل الابتهاجني: (( انظر ،) هـ٨٢٩(: سنة  توفي ،التحفة 

  ) . ١/١٨٥)) : (هدية العارفين((
نظمها ابن عاصم في مسائل القضاء علـى المـذهب المـالكي في    " تحفة الحكام في نكت العقود والحكام"وتسمى ) ٥(

  . )١/٣٦٥)) : (كشف الظنون((، ) ٦/١٨٥)) : (هداية العارفين: ((بيتاً ، انظر ) ١٦٩٩(
)٦)) (ل مسائلها في ثمانية عشر بيتاً شعرياً  ، )١٢-١١(ص )) : ةمتن العاصميف الحراسة القضائية وفصوعر.  
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وضرب الأجل فيه ، وكيفيته في الأصول ، وتوقيف الأصول بشهادة العدل الواحد 
نئذ يستحقه ظاهراً ، وكيفيتـه  إلى كمال الشهادة إلى أن يقدر المشهود عليه ، وحي

أيضاً ، وما يفعل بالغلة زمن الإيقاف ، والتوقيف فيما شهد به رجلان ينظـر فيـه   
تزكيتهما ، والتوقيف فيما يسرع له الفساد إما للإعذار أو لتزكيـة الشـهود أو   

نة عند ظهـور مخايـل   لتكميل نصاب الشهادة ، والتوقيف لغير ذلك من إقامة البي
ويسـمى العقْلَـة   ) فصل في التوقيف(: " )٢( ، وقال في حلَى المعاصم )١(" الصدق

أنه إما للإعذار في العـدلين بعـد   : وذكر أسبابه وكيفيته ، وحاصله : والإيقاف 
، أو لتزكية اثنين مجهولين عند القاضي ، أو لظهور مخايل  ، أو لإقامة ثان شهادما

توقيـف  : رحمه االله في فصـل   )٤( فرحون، وقال الإمام ابن  )٣(" الصدق كالنشدان
واعلم أن الاعتقال والتوقيف لا يكون بمجرد دعوى الخصم في : "عى فيه دالشيء المُ
عى فيه ، ولا يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير فيه ، حتى ينضم دالشيء المُ

الذي هو في يده  فالتوقيف هنا بأن يمنع... إلى ذلك سبب يقَوّي الدعوى أو لطخ ، 
أن يتصرف فيه تصرفاً يفيته كالبيع و الهبة ، أو يخرجه به عن حاله كالبناء والهـدم  

                                                   
  ) .ومابعدها ١/١٢٣)) : (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام) ((١(
شـرح  ) هـ١٢٠٩(:  سنة لمصنفه محمد بن محمد الطالب التاودي ، المتوفى" حلّى المعاصم لفكر ابن عاصم"واسمه ) ٢(

  .) ٣/٤١٩)) : (إيضاح المكنون((، ) ٦/٣٤٢: ( ))هداية العارفين: ((فيه التحفة لابن عاصم ، انظر 
  ) .١/١٩٧: (بحاشية البهجة في شرح التحفة )) حلَى المعاصم) ((٣(
: ولـد سـنة    ،اليعمري إبراهيم بن الشيخ أبي الحسن علي بن فرحون برهان الدين ،  ،أبو إسحاق  ،الإمام  هو) ٤(

لـه مـا    ،صاحب التصـانيف   ، عد من أئمة المالكية وكبارها ،المدينة ولي قضاء  ،تونسي الأصل  ،) هـ٧٢٩(
: تـوفي سـنة    ،وغيرها " الديباج المذهب"و "مناهج الأحكام"و "تبصرة الحكام "منها  ،يقارب عشرة مصنفات 

  ) . ١/٤٨)) : (الدرر الكامنة(( ،) ٦/٣٥٧)) : (شذرات الذهب: (( انظر ،) هـ٧٩٩(
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كان التوقيف للإعذار أو التزكية أو "، وعليه  )١(" ونحو ذلك ، من أن ترفع يده عنه
  .  )٢(" للإتيان ببينة أو بشاهد ثان

        أدب القاضـي  شـرح "في  رحمـه االله  )٣( وعقد الإمـام الصـدر الشـهيد   
علـى   : باباً أسماه الباب الخمسين  )٥( ")٤( افللخص في ما ينبغي للقاضي أن يضـعه   

  الأصل في هذا الباب أن كل ما كـان حـق االله   : "يدي عدل إذا خوصم إليه فقال 
          تعالى تثبت فيه الحيلولة ، وما لم يكن حق االله تعـالى لا تثبـت فيـه الحيلولـة ،     

 ــإ  ــ دلا أن يسـأل المُ                 عي إذا أقــام دعي ذلـك ، وآيــة حــق االله تعـالى أن المُ
البيوقـال في توضـيح    )٦( "تركنة ثم ترك لم يترك ، وآية حق العبد أنه إذا ترك ي ،

                                                   
  ) .١٥٣-١/١٥٢)) : (تبصرة الحكام) ((١(
  ) .١/١٩٨)) : (البهجة في شرح التحفة) ((٢(
المعـروف   ،الحنفي  ،البخاري  ،عمر بن عبد العزيز بن مازة  ،أبومحمد  ،حسام الدين  ،برهان الأئمة ، هو الإمام ) ٣(

 من تصـانيفه  ،وأعيان الفقهاء  ،في الأصول والفروع  ،ن كبار الأئمة م ،) هـ٤٨٣(: ولد سنة  ،بالصدر الشهيد 
"سير أعلام : ((انظر  ،) هـ٥٣٦(: توفي سنة  ،وغيرها " شرح الجامع"و" الفتاوى الصغرى"و" ةالواقعات الحسامي

  ) .٢/٦٤٩)) : (الجواهر المضيئة(( ،) ٤٦(ص )) : تاج التراجم(( ،) ٢٠/٩٧)) : (النبلاء
، ) هـ١٨١(: بن مهير الشيباني ، المعروف بالخصاف ، ولد سنة ) وقيل عمرو ( أحمد بن عمر ، و بكر هو أب) ٤(

كان إماماً ، فقيهاً ، فارضاً ، حاسباً ، عالماً بمذاهب أصحابه ، مقدماً عند المهتدي باالله ، له تصانيف علمية ، مثل 
، ) ١/٢٣٠)) : (الجواهر المضية(( : انظر ، )هـ٢٦١(: وفاته كانت سنة  ، "أحكام الأوقاف"و "أدب القاضي"

  .  )١/٤١٨: ( لتميميا)) الطبقات السنية((
هديـة  : ((، انظـر  ، رحمه االله  عمر بن عبد العزيز بن مازهلمصنفه " شرح أدب القضاء للخصاف"ويسمى أيضاً ) ٥(

  .) ١/٥٧: (ان محي هلال السرح)) شرح أدب القاضي((، مقدمة تحقيق ) ٥/٧٨٣)) : (العارفين
)٦)) (فيمـا  " : الباب الواحد والخمسون"وانظر فيه أيضاً ) ٣/١٩٥: (للصدر الشهيد )) افشرح أدب القاضي للخص

أدب ((ة في وينظر مسائل الحراسة القضـائي  ،) ٣/٢٠٥: (لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم إليه فيه 
أدب (( ،) ٨١٤-٨٠٨-٢/٦٢٢: (ابـن عبـدالرفيع   )) معين الحكـام (( ،) ١٢٢(ص : لسروجي ا)) القضاء
طـراز  (( ،وما بعـدها  ) ٢٢١(ص : ابن أبي الدم )) أدب القضاء(( ،) ١١٢-١/١١١: (لماوردي ا)) القاضي

  ) . ٦١٣(ص : سنوي لإا)) المحافل في ألغاز المسائل
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  ويعني أن من شهد له عدلان شهادة قطعية باستحقاق شـيء مـن   : " )١( الأحكام
ما بظهـور  إو، ما بالطعن في شهودها ، إذار فيها عوبقي للمشهود عليه الإ، آخر 

، وقف الشيء المتنازع فيـه  ، أو فيما بينها وبين مقال الطالب ، تناقص في فصولها 
، فيها  الأعذارنه لم يسلم الشهادة وطلب لأ ؛ وبوحيث جاء توقيفه من جهة المطل

ن إف،  الاجال وقدره شهر كما تقدم في للأعذاره القاضي له فلا غنى عن أجل يضرب
، عليه مع عدم المعارض  بالإسقاطانقض الأجل ولم يأت بما تأجل له وتمت الشهادة 

رفـع  ، وإن أتى بما ينفعه قبل انقضاء الأجـل  ، قضى بالشيء المتنازع فيه للطالب 
ولا تسمع للطالب دعوى فيه ، الإيقاف ورد الشيء الذي كان موقوفاً ليد صاحبه 

لحة وعدم تفويت ما فيه غرض لما فيه من المص؛ ...  ا تقدمبعد تعجيزه على نحو م
  .  )٢(" ومراعاة المصالح الشرعية أمر مطلوب، شرعي على صاحبه 

منع المُ: "فها أحد الباحثين بقوله وعرأن يعى عليه من التصرف في الشـيء      د
 ـعى فيه تصرفاً يذهب به كالبيع والهبة ، أو يخرجه عن حاله كالبنادالمُ ا ء والهدم مم

  .  )٣(" يضيع معالمه
ويظهر بجلاء ممة في الفقه الإسـلامي ، ومـدى   ا سبق مفهوم الحراسة القضائي

: الارتباط الوثيق لفكرا وأساسها بين الشكل والموضوع ، قال في مطالب أولي النهى 
 في غير حد حتى) وسأل حبس خصمه - لا إن لم يقمها -ومن أقام بينة بدعواه "(

أو (إن جئت بالمزكّين فيها ، وإلا أطلقناه : تزكى بينته أُجيب ثلاثة أيام ، ويقال له 
                                                   

، شـرح  ) هـ١٣٣٨( بعدتوفى لمصنفة عثمان بن المكي التوزري ، الم" توضيح الأحكام على تحفة الحكام"واسمه ) ١(
  .) ١/١٩٨)) : (معجم المؤلفين التونسيين: ((، انظر فيه تحفة ابن عاصم 

  ) .١/١٠٨: ( ))كامتوضيح الأحكام على تحفة الح) ((٢(
ذكرها في القسم  ، )٢٥٤(ص  :)) القضاء في الإسلام((ذكره تعريفاً الدكتور محمود عبدالفتاح في رسالته العلمية ) ٣(

  .ضمن أقسام الدعوى في الفقه الإسلامي العاشر 
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حتى تزكى شهوده أُجيـب  ) في غير حد(بخصميه : ؛ أي ) كفيلاً(وسأل ) أقام بينة
من عين معلومة بيد عدل حتى ) ى بهجعل مدع(، أو أقام بينة وسأل على ثلاثة أيام 

تجنـب  (جيب ثلاثة أيام ، أو أقامت امرأةٌ بينة بطلاقها ، وسـألت  أُ ، بينته تزكّى
أُجيبت إلى ذلك ، وحيـل بينـه    ، بينتها) حتى تزكّي(ثلاثة أيام ) مطلَّقها بائناً إياها

أي ) يثبت الحيلولة"(: رحمه االله في حاشيته  )٢( ، قال ابن عابدين )١( "وبينها احتياطاً
طلق وزوجته والمعتق وأمته أو عبده والغاصب وما غصبه ، بأن يأمر بأن يحال بين الم

على وجه : (يجعله تحت يد أمين إلى أن يثبت ما علمه القاضي بوجه شرعي ، قوله 
أي الاحتساب وطلب الثواب لئّلا يطأها الزوج أو السيد أو الغاصـب ،  ) الحسبة
  .  )٣( "ق أو الغصبأي لا على طريق الحكم بالطلاق أو العتا) لا القضاء: (قوله 

إذاً فمفهومها أا تدبير مؤقت ، لا يمس موضوع الحق ، يفرضها الحاكم حسبةً        
أو خطـر   ، استعجالاً ؛ كوسيلة ضرورية حين قيام نزاع جدي ، أو بطلب الأطراف

نيابة عن الحاكم ، صيانةً للحقوق إلى أن ، يهدد مصالح العباد ، بوضعه بيد ثقة أمين 
أو يحمى الحق ، فيأخذه بغلتة من استحقه قضاءً أو رضاءً ، وإجراءات ، النزاع يحسم 

أو ، سواء كان منقولاً أو عقاراً ، التوقيف لا تتقيد بطريقة أو بحالة معينة ، كلٌ بحسبه 
  . أو كامل ذمته ، أو طبيعي ، أو شخص معنوي ، أو مجموع أموال ، غلتهما 

                                                   
  ) .٣/٥٢٢)) : (شرح منتهى الإرادات: ((وينظر  ، )٣٠٨-٩/٣٠٧)) : (مطالب أولي النهى) ((١(
تحـول  ، ) هـ١١٩٨(: ولد بدمشق سنة  ،بإبن عابدين  المعروف ،محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز  ،الإمام  هو) ٢(

        نزهـة النـواظر علـى    "وله مؤلفات كثيرة مـن أشـهرها    ،في وبرز فيه من المذهب الشافعي إلى المذهب الحن
: سـنة   تـوفي  ،" رد المحتار على الدر المختـار " ،" شرح الرسالة المسماة بعقود رسم المفتى" ، "الأشباه والنظائر

  ) .٩/٧٧)) : (معجم المؤلفين(( ،) ٣/٨٦٦)) : (الأعلام: ((أنظر  ، )هـ١٢٥٢(
  ) .٥/٥٧٨)) : (اررد المحت) ((٣(
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على  - محل الحق والنزاع أي - عهفلهما وض: " رحمه االله قال الإمام الشافعي
اجتمعا ، فـإن لم  : يدي من تراضيا به ، وإن اختلفا فيمن يدعوان إليه ، قيل لهما 

يفعلا ، اختار الحاكم الأفضل من كل من دعا واحد منهما إليه إن كان ثقة ، فدفعه 
مم غيره ، فإن لم يفعـلا ،  ادعوا إلى: ن دعوا إليه ثقة ، قيل إليه ، وإن لم يكن واحد 

فإن أقام : "، وقال الإمام ابن فرحون رحمه االله  )١( "اختار الحاكم له ثقة ، فدفعه إليه
  ى شاهدين لا يعرفهما القاضي ، واحتاج إلى تزكيتهما وخيف فساد المُـدعى  دعالمُ

،  )٢( "قهيأخذه من استح ، فيه ، أمر القاضي أميناً فباعه ، ووضع ثمنه عند يد عدل
تلف ثمنه في يـد العـدل ثم   (... " : فلو،  )٣( "الغرض من نيابته معاونته"فبان أن 

مع  )٤( "لوضع يده عليه) فإن شاء المشتري رجع على العدل(المبيع ) استحق المرهون
محله إن لم يكن منصوباً من جهة الحاكم ، وإلا لم يكن " تقصيره وإلا فلا ضمان ؛ لأنَّ

لأن أمين القاضي بمنزلة القاضي " : ، ذلك )٥( "ضمان ؛ لأنه نائب الحاكمطريقاً في ال
أمين القاضي قائم مقام القاضي ، والقاضي قـائم  " : ، بل إن )٦( "والقاضي كالإمام

مقام الخليفة ، وكل واحد منهم لا يلزمه ؛ لأن لو لزمه الضمان لتقاعدوا عن قبول 
  .  )٧( "عطلت مصالح المسلمينهذه الأمانة كي لا يلزمهم الضمان ، وت

                                                   
  ) .٣/٢٠٩)) : (الأم) ((١(
  ) .١/٢١٤)) : (تبصرة الحكام) ((٢(
" نائب القاضـي "هذه العبارة سيقت عند الحديث عن  ، )٥/٢٢٠)) : (البهجة الوردية مع شرحها الغرر البهية) ((٣(

  ) .٥/٣٢٥)) : (تحفة المحتاج((وانظرها في  ، وطريق استخلافه وبيان سلطته في كتاب القضاء 
  ) .٣/٧١)) : (مغني المحتاج) ((٤(
  ) .٥/١٨٣)) : (منهاج الطالبين) ((٥(
  ) .٧/٣٥٧)) : (فتح القدير) ((٦(
  ) .٧/٣٥٧)) : (العناية شرح الهداية((: وينظر  ، )٤/٢٠٤)) : (كنز الدقائق) ((٧(
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طبيعـة الحراسـة    -وبصفة خاصـة   - فالصياغة الفقهية الرصينة كذلك تبين
ن الجهة التي يستمد الحارس منها ولايته ، ومدى القضائيعية في الفقه الإسلامي ، كما ت

م عمنطّـت خقـد  الحارس ، و ا ينبغي أن يتحلى به شخصسلطته ، وتعابير الفقهاء ت 
ن بيوآداا ، والمذاهب ومصنفاا ، من خلال أبواب وفروع جمة ، ما ي الأقضيةكتب 

أنواع الحراسة ومحلها ، وشروطها وغايتها ، وبدايتها وانقضائها ، وأجرها وضماا ، 
المودرجتها القضائي نن مفهوماً بيتكو ا ، في منظومةعالم ، يناسب إيرادها في ة والتزاما

  .  موضعها
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  المطلب الثالث 
  الوضعي  مدلول الحراسة في القانون

  
كلمـة ،   ةوإطارها الفكري الذي يلقي بظلاله ودلالته على أي مجالهالكل لغة 

: جاءت الحراسة في لسانه ولغته  )١(والقانون حسب أصوله التاريخية وتطوره الفكري 
لــ   لاصطلاحي القـانوني لول ا، أما المد) ٢(" بمعنى المحافظة ، والمناظرة ، والرقابة"
ة لتوضـيح مـدلولها   فلم تتعرض النصوص في الأنظمة القانوني" الحارس"و" الحراسة"

ه بتكملة النقص من قبيل باب الاجتـهاد  تراح القانون وقضاوتحديد ماهيتها ، فعمل ش
؛ لذا تعددت التعريفات التي قيـل ـا   ) ٤(، لحد الإرهاف أو التهافت ) ٣(والتخريج 

بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها ، " الحارس"وتحديداً لماهية " الحراسة"لمدلول  تعريفاً
  . ليتها ، وتطور نظرياا ووتكييف طبيعتها ، وأساس مسؤ

  ) ٥(" Sequestreالحراسة "مدلول : أولاً 
                                                   

فالقانون الروماني يعد المصدر لغالبية الأنظمة ، ثم القانون الفرنسي القديم يعتبر أصلاً تاريخـاً للقـانون الفرنسـي    ) ١(
الحراسـة القضـائية في   : ((نظر االحديث ، والأخير أخذت عنه معظم الأنظمة القانونية الغربية والعربية المعاصرة ، 

صوفي حسن أبو طالـب   .د)) مبادئ تاريخ القانون: ((، وينظر ) ٤( ص: عبدالحكيم فراج  .د)) التشريع المصري
  ) .٦٩(ص : علي محمد جعفر . د)) نشأة القوانين وتطورها((، ) ٢١٩(ص : 

  ) . ٩(ص : زكريا خليل . د)) الحراسة في عقد البيع التأصيل والآثار) ((٢(
لية حارس الأشـياء  وؤشروط مس((، ) ٩٥(ص : د عبدالفتاح مرا. د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل) ((٣(

معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٣٩(ص : حسن زرداني . د)) غير الحية مواقف القضاء وردود الفقه
دعـوى  ((، ) ١٧(ص : عبدالحميـد الشـواربي   . د)) الحراسة القضائية في ضوء القضاء والفقه((، ) ١٨(ص : 

  ) .١٣(ص :  علي عوض حسن. د)) الحراسة
لية الشرعية والقانونية عـن الاتلافـات   وؤالمس: ((على حد تعبير المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري ، ينظر ) ٤(

لية التقصيرية عن فعـل الأشـياء غـير    وؤنظرية المس((، ) ١٦٥(ص : عبدالوهاب السيد حواس . د)) غير البشرية
  ) .٢٧٨(ص : أحمد الفقيه التطواني )) الحية

عن الألفـاظ اللاتينيـة    -مدار البحث  -مناسبة إيراد اللفظ اللاتيني للكلمة ليميز اللفظ المقصود لدى القانونيين ) ٥(
  ) .١١(ص : علي عوض حسن . د)) دعوى الحراسة: ((المتقاربة المعنى والمختلفة المبنى ، انظر 
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ا اتيح لي الاطلاع عليها ، يمكـن أن  بعد الاطلاع على كثير من آراء القانونيين مم
في اتجاهات  -ا يقصد ا حماية الحقوق ومصلحة أشخاص الدعوى مم -ولها نجمل مدل

عدة ، سواءً كان مدلولاً عاماً أو خاصاً ، وأياً كان مصدره نصاً نظاميـاً أو شـرحاً   
قانونياً على النحو التالياً أو حكماً قضائي:-   
عروفة بشكلها فقد كانت الحراسة م: معاً ما وديعة أو وكالة أو " عقد"أا  -١

، وأوردهـا القـانون    )١(البدائي في القانون الروماني وتقررها بأا نوع من الوديعة 
،  )٢(" الوديعة والحراسة"من القانون المدني في باب ) ١٩٦١(الفرنسي في نص المادة 

واعتبرها القانون المصري نوعاً من الوديعة يأمر ا القضـاء فوضـع نـص المـادة     
، وجـاء   )٣(" باب الوديعـة "لقانون المدني الخاص بالحراسة تحت من ا) ٢٩١/٦٠٠(

الحراسة والوديعـة  : "للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري  يضاحيةالإِبالمذكرة 
، بينما ذهـب   )٥(، واتجه البعض إلى اعتبارها وكالة فقط  )٤(" عقدان من نوع واحد

 ـ ) ٦(لة ووديعة معاً اتجاه قضائي آخر نحو فكرة اعتبار الحراسة وكا اً ، ويتحـتم منطقي
  -:اعتبارها عقداً ، وذا الاتجاه جرى تعريفها كالتالي  -حسب نظرهم  -بذلك 

                                                   
ص : نزية نعـيم شـلالا   )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ١١٥(ص : محمد منقار بنيس )) القضاء الإستعجالي) ((١(

  ) .٢١(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، ) ١٠(
النظرية العامة للحراسة في القـانون  ((، ) ٤١(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((٢(

، وقد ظهرت الحراسة القضائية في القانون الفرنسي القديم منذ سـنة  ) ٢٤(ص : عبدالسلام رضا محمد . د)) المدني
  ) .١(: بحاشية رقم ، ) ١٣(ص : علي عوض حسن . د)) دعوى الحراسة: ((م ، ينظر ١٦٦٧

رس عـن  لية القانونية للحـا والمسؤ((، ) ٤١(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((٣(
  ) .٢٢(ص : حسين محمد خليل . د)) الأموال التي في حراسته

  ) .١٤(ص : محمد عزمي البكري )) الحراسة القضائية في ضوء الفقه والقضاء) ((٤(
عبـداللطيف  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، ) ٢٢(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة) ((٥(

  . )٢٩(ص : هداية االله 
  ) .١١(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة في القانون المدني) ((٦(
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الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقـول أو عقـار أو   " -
مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفـل هـذا   

،  )١(" فظه وإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيـه الشخص بح
 ـ  ا عقداً فقط ، وكذا أخرج الحراسـة القانونية وهذا التعريف يحصر الحراسة في كو

والقضائي٢(ة ة واقتصر على الاتفاقي(  .  
    إيداع شيء متنازع عليه بأمر القضاء عند شـخص معـين حـتى ينتـهي     " -
  . )٣(" النزاع
إيداع الشيء الموضوع تحت يد القضاء عند شخص معين بأمر المحكمـة إذا  " -

  .  )٤(" كانت المصلحة قاضية بذلك
وكالة يوليها القضاء شخصاً بحكم وتدبير مؤقت استناداً إلى النص في القانون " -

بناءً على طلب ذي الصفة والمصلحة ، إذا وجد أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية 
حيدة للمحافظة على الشيء أو المال المطلوب الحراسة عليه ، ويعود للحـارس  والو

بموجبها حفظ الشيء أو المال أو مجموع من المال وإدارته ورد غلته المقبوضة لمـن  
  .  )٥(" يحكم له به

                                                   
محمد علـي  )) قضاء الأمور المستعجلة: ((، انظر ) ٧٢٩(هو نص وتعريف المنظم في القانون المدني المصري بالمادة ) ١(

، ) ٧٢٩(ص : دين الدناصوري وزميلـه  عزال)) القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ((، ) ٩٩٣(ص : راتب وزميليه 
المشـكلات العمليـة في   ((، ) ٥٩٨(ص : مصطفى هرجه . د)) الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل((

  ) .٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) القضاء المستعجل
  ) .١١-٩(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة) ((٢(
          )) ة في التشـريع المصـري  ضـائي قالحراسـة ال : ((راح القانون الفرنسي بلانيول وريبير ، انظـر  ك شعرفها بذل) ٣(

  ) .٣٠(ص : عبدالحكيم فراج . د
)٤ (محمد كامل مرسى بك ، انظر . أحمد فتحي زغلول باشا و د. راح القانون المدني المصري دعرفها ش)) :لية والمسؤ

  ) .٣١(ص : حسين محمد خليل . د)) موال التي في حراستهالقانونية للحارس عن الأ
  ) .٩(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي: ((تعريف ليوسف جبران ، انظر ) ٥(
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خطـر      هوضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدد" -
بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت  عاجل ، في يد أمين يتكفل

  .  )١(" له الحق فيه
وضع مال معين تحت يد أمين يتولى إدارته وحفظه لحين انتهاء العلـة مـن   " -

  .  )٢(" التحفظ عليه
وضع المنقول أو العقار بأمر القضاء تحت يد شخص معين حفاظاً لحقوق من " -

  .  )٣(" اربحقهم شأن ذلك المنقول أو العق
 وضع مال في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته لحساب أصحاب الشـأن ورده  " -

     مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه سواء كان هو واضع اليد عليه قبـل الحراسـة   
  .  )٤(" أم لا

تلك التعاريف أُعترض عليها كوا منصبة على الآثار المترتبة على الحراسة ولـيس  
، الأمر الذي جعلها تخلو من جانب أو أكثر مـن جوانـب الحراسـة     الحراسة بذاا

ا وديعة أو  )٥(ة بالذات والحراسة القضائيوتأسيساً على الاعتراض بتعريف الحراسة بأ ،
الاتفاق ، أمـا   وأن أساسه ومرجعه، بين مستند العقد ذلك أن فيه خلطاً ، أو وكالة 

                                                   
       )) : شرح القانون المـدني الوسيط في ((عبدالرزاق أحمد السنهوري في كتابة . قال به أحد كبار القانون المصري د) ١(

  ) .٣٩٤: (فقرة ) ٧/١/٧٣٩(
  ) .٣(ص )) : الوجير في دعاوى واختصاص القضاء المستعجل((تعريف للدكتور محمد سلامة في كتابة ) ٢(
ص )) : في مصـر  حفظ في المواد المدنية والتجاريـة تطرق التنفيذ وال((صاغة تعريفاً الدكتور عبدالحميد أبوهيف ) ٣(

  ) .٥: (بند ) ١٣١٢(
 ) .٤٩٩(ص )) : شرح القانون المدني((تعريف للدكتور محمد علي عرفه ذكره بكتابه ) ٤(
 ) .٨(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة في القانون المدني) ((٥(
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القانون وأمر القضاء ، مع الفروق الجوهرية بل إلى نص ، الحراسة فلا تستند إلى اتفاق 
  . )١( أيضاً بين الحراسة والوديعة والوكالة

أنه إذا لم يتفق  - )٢(كما اتجه بعض القانونيين  -وصورا " : شبه عقد"أا  -٢
الخصوم على اختيار الحارس وعينه القاضي من تلقاء نفسه ، تنتج بين الحارس والطرفين 

،  )٣(لتزامات التي تنتجها الحراسة الاتفاقية التي هي في نظرهم عقـد  المتنازعين نفس الا
 ، ولبعض أحكام الوكالة، فيتضح أن الحراسة القضائية تخضع لكثير من أحكام الوديعة 

، وعارضـه   )٤( دون أن تكون وديعة ولا وكالة ، وبالتالي لا تعتبر عقداً بل شبه عقد
أساسها القانون وأمر القضاء ، أما شبة العقد  راح القانون ، ذلك أن الحراسةأغلب ش

  .  )٥(وإنما مادي إرادي لا يأمر به القضاء ، فهو ليس عملاً قانونياً 
اتجه إليه المنظم الفرنسي حين وضع الحراسة في باب :  )٦( "ةوديعة قضائي"أا  -٣

نوع من الوديعة يأمر الوديعة وعقد لها فصلاً معنوناً لها بتلك التسمية معتبراً أن الحراسة 
، واعترض عليه أن الوديعة القضائية لا يكون متنازعـاً   )٧(ا القضاء في حالات معينة 

عليها وهي إجبارية ولا دخل لتقدير القضاء فيها ، أما الحراسة فالأموال فيها متنـازع  
  .  )٨(عليها وتقريرها متروك تقديره للقضاء 

                                                   
حراسـة في  النظريـة العامـة لل  ((، ) ٢٩(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((١(

 ) .١٦(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) القانون المدني
 ) .٢٩-١٢(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة في القانون المدني) ((٢(
 ) .٣٣(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((٣(
 ) .٣٤(ص : المصدر السابق ) ٤(
 ) .٣١(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) سة القضائية في التشريع المغربيالحرا) ((٥(
 ) .١٦(ص :  محرز الزيدي)) توقيف الأشياء المتنازع فيها((: انظر " تمان قضائيائ"وقيل ) ٦(
 ) . ٢٨(ص : المصدر السابق ) ٧(
  ) .٣٥(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((٨(
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ب إليه جانب آخر من القضـاء القـانوني        ذه" : إجراء تحفظي مؤقت"ا أ -٤
فهي بذلك ليست من إجراءات التنفيذ الجبري ولا تقوم مقام الدعوى  )١(راحه وش ،

   -:الأصلية الموضوعية ، وذا الاتجاه لمدلولها عرفت بأا 
إجراء مؤقت يتفق عليه الأطراف أو يحكم به القضاء يتم بموجبه وضع مال " -

وإدارته ورده عند انتهاء النـزاع   ت يد حارس يلتزم بالمحافظة عليهتحمتنازع عليه 
  . )٢(" مؤيداً بحساب ختامي عنه

 -بناءً على طلب صاحب المصلحة  -إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي " -
بوضع عقار أو منقول أو مجموعة من الأموال قائم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه 

تولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت لـه  غير ثابت تحت يد أمين ي
  . )٣( "الحق فيه

إجراء تأمر به المحكمة على عقار أو شيء منقول تكون ملكيته أو حيازته محل " -
مؤقتة ومحافظة على حقوق الأطراف إلى  ع بين شخصين أو أكثر ، وذلك بصورةنزا

  .  )٤(" حين صدور الحكم النهائي
  

                                                   
إبـراهيم  )) دعوى الحراسة((، ) ١٢(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة في القانون المدني) ((١(

 . )١٦(ص : المنجي 
)) : النظرية العامة للحراسة في القانون المدني((العلمية  تهتعريف ذهب إليه الدكتور رضا محمد عبدالسلام في رسال) ٢(

 ) .٩(ص 
 .) ٢٧٧: (فقرة ) ٢٦١(ص :  ))قضاء المستعجلال((محمد عبداللطيف بكتابه  المستشارعريفاً صاغة ت )٣(
            )) الحراسـة القضـائية في التشـريع المغـربي    : ((عرفها بذلك القانوني جان بونيل في رسالته العلميـة ، انظـر   ) ٤(

 ) .٩(ص : عبداللطيف هداية االله . د
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فظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بل إجراء يحتمل التنفيذ المادي إجراء تح" -
المهمة التي تناط بـه في   داءلأَفي ذاته ، وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس 

  .  )١(" الحد الذي نص عليه الحكم
إجراء وقتي يأمر فيه القاضي بوضع منقول أو عقار أو مجموع من المال تحت " -

فل بحفظه وإدارته وذلك بناءً على طلب صاحب المصلحة إذ تجمـع  يد شخص يتك
لديه من الأسباب المعقول ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حـائزة  

  .  )٢(" وذلك حتى ينتهي النزاع قضاء أو رضاءً
إجراء وقتي يحكم به القضاء بوضع منقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم " -

نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، أو إذا كان صاحب المصلحة في منقول في شأنه 
أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال 
تحت يده ، بوضعه تحت الحراسة وتعيين حارس عليه يتكفل بحفظه وإدارته ، ويرده 

  .  )٣(" فيهمن غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق 
واعترض عليها أا تعريفات منصبةٌ على تعريف الحكم الصادر بالحراسة وليسـت  

مهمة مؤقتة ، خلـت بـين الفينـة     وتعريفاً للحراسة ، مكتفية بأا إجراء تحفظي ذ
  .  )٤(والأخرى عن باقي أركان أو شروط الحراسة 

  

                                                   
موسوعة أسباب الحراسة والجزاء السياسي في قـانون المـدعي   (( تشار مصطفى الشاذلي قاله في كتابهتعريف للمس) ١(

 ) .٣٣٧(ص )) : العام الإشتراكي
         ، والمستشـار  ) ١٢(ص )) : الحراسة فقهـاً وقضـاءً  (( القانون إبراهيم سيد أحمد بكتابه صاغه تعريفاً من شراح) ٢(

 ) . ٥٩٨(ص )) : الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل((كتابه  مصطفى مجدى هرجه ذكره في. د
 ) .١٧(ص )) : الحراسة القضائية في ضوء الفقه والقضاء((تعريف للمستشار محمد عزمي البكري صاغة في كتابه ) ٣(
 ) .٣٦(ص : حسين محمد خليل . د)) المسؤولية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراسته) ((٤(
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اء ذو طبيعة جبريـة  وعلى عكس ما سبق يذهب جانب من القانونيين إلى أا إجر
  .  )١(يمكن استخدامه للتنفيذ ، وهو ما لا يتفق مع ما استقر عليه غالب الرأي القانوني 

شـراح القـانون    -حديثاً  -وإليه ذهب " : ةة وقضائيقانوني )٢(نيابة "ا أ -٥
  : فعرفها على النحو التالي  )٣( ته وتوسع في هذا الاتجاه وترجيحهالمصري وقضا

نيابة يوليها القاضي بإجراء مستعجل ووقتي يأمر به بمقتضى نص في القانون ، " -
بناء على طلب صاحب المصلحة ، إذا رأى القاضي أا إجراء ضروري للمحافظـة  
على حقوق أصحاب الشأن ، ويعهد القاضي للحارس ، بموجب هـذا الإجـراء   

 ، دها مع غلتها المقبوضـة بمنقول أو عقار أو مجموع من الأموال لحفظها وإدارا ير
لمن يثبت حقه فيها ، وقد يعهد القاضي إلى الحارس بتحقيق المال وتصفية وتوزيع ما 

  . ) ٤(" ينتج منه على أصحاب الحق فيه
                                                   

الحراسة القضائية في ضـوء القضـاء   ((، ) ٢٨-٢٧(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة) ((١(
 ) . ٢٠(ص : عبدالحميد الشواربي . د)) والفقه

لم يعترف ا في القـانون الرومـاني ، ولم تـرد في    ، كصورة لفن قانوني"  Representationالنيابة "فكرة ) ٢(
   كالألمـاني   -ين الفرنسي القديم والحديث ، وإنما ظهـرت كتقنينـات مسـتحدثة في الأنظمـة الحديثـة      التقنين

، ثم أُتجِـه   على اقتراح أن الأصل دائن أو مـدين  -ديم كتفسير ق -كنظرية عامة للنيابة ، وقامت  -والسويسري 
 ، عبارة عن حلول إرادة النائب محل إرادة الأصـيل  أا ثمرة تعاون بين النائب والأصيل ، ثم أصبح الرأي السائد أا

النظرية العامـة  ((بعدها ،  وما) ١٥٢(ص : عبدالمنعم الصده . د)) مصادر الالتزام: ((نظر اسواء بإختياره أم لا ، 
   )) لية المتبوع ومسؤلية حارس الأشياء غير الحيـة والعلاقة بين مسؤ((، ) ٥٤(ص : محمد حسام لطفي  .د)) للالتزام

النيابـة  ((، ) ١٧(ص : إبـراهيم المنجـي   )) دعوى الحراسة((بعدها ،  وما) ١٥٧(ص : محمود السيد خيال . د
 ) .٦(ص : ماجدة شبانة )) القانونية

ص : عبدالحميـد الشـواربي   . د)) الحراسة القضـائية ((، ) ٣٢(ص : علي عوض حسن . د)) دعوى الحراسة) ((٣(
: محمد علي راتب وزميليـة  )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ١٧(ص : م المنجي إبراهي)) دعوى الحراسة((، ) ١٩(

النظرية العامة للحراسة في القـانون  ((، ) ٨(ص : أنور طلبة )) الحراسة والعمل -العقود الصغيرة ((، ) ٩٩٣(ص 
: عبـدالحكيم فـراج   . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ٢٩(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) المدني
 ) .١٧(ص : محمد عزمي البكري )) الحراسة القضائية في ضوء الفقه والقضاء((، ) ٣٥(ص 

)٤ (اج بك في كتابههو تعريف للدكتور عبدالحكيم عبدالحميد فر ))٣٦(ص )) : ة في التشريع المصريالحراسة القضائي. ( 
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نيابة يوليها القضاء بإجراء وقتي مستعجل مستنداً في ذلك إلى نص قانوني بناءً " -
إجراء ضروري للمحافظة علـى  على طلب أصحاب المصلحة إذا رأى القاضي أا 

  . )١( "الحقوق

تلك الاتجاهات ته في تحديـد  تراح القانون المدني وقضاعد أبرز ما ذهب إليه ش
تعريفها ، وتعداد أنواعها من اتفاقي ـماهية ومدلول الحراسة ، ومن ثَم  ة ، ة ، وقانوني

وقضائية ، مما تحقيق حماية الحقوق ومصلحة أشخاص الا ي ويختلف  )٢(دعوى قصد ،
قصد ـا  ا يمم ، بقرار رئاسي أو إداري ضرِمدلول الحراسة تماماً عنها فيما صدر وفُ

، وكذلك يختلف مدلول الحراسة  )٣(تحقيق الصالح العام وحفظ القيم والأمن والنظام 

                                                   
الموسوعة في قضـاء الأمـور   ((مي واسكندر سيد زغلول في من القانونيين صلاح الدين بيو هو تعريف صاغه كلٌ) ١(

 ) .٢٥٠(ص )) : المستعجلة
وهذا المقصود بالحراسة هو مجال بحثنا ، جرى تفصيله تمييزاً له عن بقية الأنواع الأخرى التي قد تختلط بـه والـتي   ) ٢(

ص      : عبـداللطيف هدايـة االله   . د)) الحراسة القضـائية في التشـريع المغـربي   : ((تخرج عن دائرة البحث ، انظر 
 ) .٣(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة في القانون المدني((، ) ٤٨-٤٧(

مثل الحراسة الإدارية أو العرفية ، وحراسة الطوارئ ، وحراسة التعبئة ، وحراسة الأمن ، وحراسة المـدعي العـام   ) ٣(
والحراسة الجنائية ، وغيرها التي تفرض بقوانين وظروف خاصة ، وسيأتي تعريـف   الاشتراكي ، والحراسة السياسية ،

سلطة الدولة في فرض الحراسـة  (( : ستزادة ينظرللالها في أنواع الحراسات ، والتوسع في مدلولها ليس محل بحثنا ، و
وما بعـدها ،  ) ٢٨(ص : ة حسن محمد أحمد جود. د)) وضوابطها القانونية والدستورية في النظام القانوني المصري

موسوعة أسباب الحراسة والجزاء السياسـي في  ((وما بعدها ، ) ٣١(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ((
ة الحراسة القضائي((بعدها ،  وما) ٥٧٩(ص ، ) ١٢-١١(ص : مصطفى الشاذلي )) قانون المدعي العام الاشتراكي

 : علي عوض حسن  .د)) دعوى الحراسة((وما بعدها ، ) ١٠(ص : بكري محمد عزمي ال)) في ضوء الفقه والقضاء
) ٣٩٩(ص : حسين محمد خليل . د)) لية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراستهوالمسؤ((، ) ٢٥-٢٤(ص 
 . بعدها  وما) ٢٣(ص : محسن صالح حسن )) الحراسات على الأموال((بعدها ،  وما
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ا مجرد الحفظ عنها مم للشيء والحيوان والبناء والصيانة من -دون الإدارة  -ا يقصد 
  . )١( هالإضرار بغير
  : تحديد الحارس وماهيته : ثانياً 

على أثر تردد القانون في مدلول الحراسة وماهيتها ، والاختلاف في تعريفها ،    
وماهيته ، وتكييف طبيعته ، ومركـزه   -المسؤول  -تردد أيضاً في تحديد الحارس 

من لفظه وتعريفه إلا  ة، بل خلت معظم النصوص في الأنظمة القانوني )٢(القانوني 
 ؛) ٤(، فهو من المصطلحات الحديثة نسبياً في لغة القانون  )٣(ماندر في مواد مبعثرة 

،  )٥(لذا رأى بعض القانونيين أن شخص الحارس ليس ذا أهمية في فرض الحراسـة  

                                                   
ل فيها يتحددان بموجب اعتناق إحدى نظرياا المختلفة ، مثل نظرية الحراسـة  وارس المسؤوفكرة الحراسة هنا والح) ١(

الفعلية أو المادية ، ونظرية الحراسة الاقتصادية ، ونظرية الحراسة القانونية ، وكذلك الحراسة الجماعيـة ، وحراسـة   
ستزادة ينظـر  ليس محل بحثنا كذلك ، وللا دلولهاالتكوين ، وحراسة الاستعمال ، وسيأتي تعريف لها ، والتوسع في م

لية المدنيـة  وفكرة الحراسة في المسـؤ ((بعدها ،  وما) ١٩(ص : مبروك عبدالعظيم المصري . د)) عهدةُ الحُراس: ((
    )) لية المدنيـة وفكرة الحراسـة في المسـؤ  ((بعدها ،  وما) ١٩(ص : محمد سعيد الرحو . د)) عن الأشياء غير الحية

بعـدها ،   ومـا ) ٨(ص : زكريا خليل  .د)) الحراسة في عقد البيع((بعدها ،  وما) ٢٦(ص : امة أحمد بدر أس. د
لية المتبـوع  ونطاق مسؤ((بعدها ،  وما) ١٥(ص : عبدالسميع عبدالوهاب أبو الخير . د)) الحراسة وعلاقة السببية((

لية ومسـؤ ((بعـدها ،   وما) ١٨٧(ص : لحضري محمد ا. د)) باعتباره حارساً للشيء وفق أحكام التشريع المغربي
لية المتبـوع  والعلاقة بـين مسـؤ  ((بعدها ،  وما) ٥٤(ص : أحمد شوقي عبدالرحمن . د)) المتبوع باعتباره حارساً

      )) مصـادر اللإلتـزام  ((بعـدها ،   ومـا ) ٨٢(ص : محمود السيد خيال . د)) لية حارس الأشياء غير الحيةوومسؤ
 ) .٣٤٤(ص : محمد حسام لطفي . د)) النظرية العامة للإلتزام((، ) ٦٠٤(ص : الصدة عبدالمنعم فرج . د

، ) ١٦٦(ص : عبـدالوهاب السـيد حـواس    . د)) لية الشرعية والقانونية عن الاتلافات غير البشـرية والمسؤ) ((٢(
لقانونية للحـارس عـن   لية اوالمسؤ((، ) ٢٧٤(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((

: مبروك عبدالعظيم المصري . د)) عهدةُ الحُراس((، ) ٣٠١(ص : حسين محمد خليل . د)) الأموال التي في حراسته
  ) .٢٦(ص : أسامة أحمد بدر . د)) لية المدنية وفكرة الحراسة في المسؤ((، ) ٢٢(ص 

  ) .٢٨(ص : م فراج عبدالحكي. د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((٣(
تحديد مـدلول  ((، ) ٤٨(ص : محمد سعيد الرحو . د)) لية المدنية عن الأشياء غير الحيةوفكرة الحراسة في المسؤ) ((٤(

  ) .٩٨(ص : سهير سيد منتصر . د)) لية عن الأشياءوالحراسة في المسؤ
  ) .١٢٤-٢٢(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة) ((٥(
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عليه غالب رأى شراح القانون وقضائه ، فعلى قلة ما كتبوه وندرة  وهو خلاف ما
           الحـارس "نصوص الأنظمة أطلقـت بعـض الأنظمـة مصـطلح      ما دونوه في

Le gardien  " ١(" من يكون تحت تصـرفه شـيء  "والبعض الآخر أسمته ( ،
 ـ ـوالأغلب كونه شخصية طبيعية ويصح أن يكون شخصية معنوي  ٢(ة ة اعتباري(  ،

ه في الاصطلاحي وتحديد ماهيت والتأني يمكن أن نجمل مدلول لفظه وبعد الاستقصاء
    -:لغة القانون باتجاهين بارزين 

 -سواءً اتفق الأطراف عليه أو عينه القاضي  -هو الذي يعينه القضاء  :الأول 
ليتولى أمر المحافظة على الشيء المحجوز أو المتنازع عليه وإدارته ومن ثَم رده مع غلته 

               "Sequestre judiciaire الحـارس القضـائي  "لمن حكم له به ، ويسمى 
، ومـع الاتفـاق   ) ٣(" Administratear provisoire مسير الوقت"أو 

ه شجر إلا أن )٤(ل بمجرد تعيينه ووالإجماع بين القانونيين على تحديد الحارس المسؤ
  -:ة على النحو التالي ليته القانونيوخلاف في تحديد طبيعته وتكييف مسؤ

                                                   
  ) .٤٧(ص : محمد سعيد الرحو . د)) لية المدنية عن الأشياء غير الحيةوفكرة الحراسة في المسؤ) ((١(
لية الشـرعية  والمسـؤ ((، ) ٩١-٦٥(ص : قدور الحجاجي . د)) لية المدنيةوفكرة حراسة الشيء في مجال المسؤ) ((٢(

لية وفكرة الحراسة في المسـؤ ((، ) ١٩٢(ص : س عبدالوهاب السيد الحوا. د)) والقانونية عن الاتلافات غير البشرية
ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ((، ) ١٥٧(ص : محمد سعيد الرحو . د)) المدنية عن الأشياء غير الحية

)١٢٨. ( 
بحثنـا ،   وهو محل، ) ١٠(ص : محرز الزيدي )) توقيف الأشياء المتنازع فيها: ((انظر " اًمؤتمناً عدلي"ويسمى أيضاً ) ٣(

معجـم مصـطلحات   ((، ) ٩(ص : عبداللطيف هدايـة االله  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي: ((نظر وي
معجم مصـطلحات الاقتصـاد والمـال وإدارة    ((، ) ١٥٤-١٥٣(ص : عبدالواحد كرم . د)) الشريعة والقانون

  ) .٦٤٨(ص : نو جيرار كور)) معجم المصطلحات القانونية((، ) ٤٥٧(ص )) : الأعمال
رضـا محمـد   . د)) النظرية العامـة للحراسـة  ((، ) ٦٥(ص : أنور طلبة )) الحراسة والعمل -العقود الصغيرة ) ((٤(

ص : مصـطفى مجـدي هرجـه    . د)) الأوامر في قانون المرافعات المدنية والتجاريـة ((، ) ١٦١(ص : عبدالسلام 
الموسـوعة القضـائية الجديـدة في القضـاء     ((، ) ١٦٧(ص : معوض عبدالتواب )) دعاوى الحراسة((، ) ١٤١(

 ) .٦٢٥(ص : مصطفى مجدي هرجه . د)) المستعجل
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١- لية عقديـة ، فأخضـعه   وتعتبره ذا مسؤ ينالقانوني ةراح والقضاغالبية الش
 Depositaireالوديع الحـارس " لية الوديع وفضلوا تسميته بـوالبعض لمسؤ

sequestre " لية الوكيـل واعتـبره                                       و، وذهب البعض الآخر لإخضاعه لمسـؤ
"اًوكيلاً قضائي Mandataire de justice "فلا يسأل  ، فإن كان بلا أجر

  .) ١(إلا عن خطئه الجسيم ، وإن كان بأجر فيسأل حتى عن خطئه اليسير 
٢- سواء كان مأجوراً أم لا  -راح القانون المدني المصري الحديث رجح ش- 
كما  -اً ، فالتزاماته طبيعتها اً وقضائيقانونيLa representation " نائباً"كونه 

ليته ويق التزام غاية أو التزام وسيلة ، فمسـؤ مبنية بتحق -راح القانون يقسمها ش
  . )٢(لية تقصيرية ناشئة عن عدم تنفيذ التزاماته ومصدرها القانون وأمر القضاء مسؤ

٣- اتجه إلى الجمع بين الآراء أحد شراح القانون أن طبيعته نيابة قانونية ة وقضائي
  لية ولقواعـد مسـؤ  لية الوكيل وبالتبعية تخضـع  وتخضع مبدئياً لنفس قواعد مسؤ

مـا دام أن نصـوص    -في تعليل إضافي  -عقدية  وليتهالوديع ، فتعتبر بالتالي مسؤ

                                                   
ص  : عبدالحميـد الشـواربي   . د)) الحراسة القضائية في ضوء القضاء والفقه: ((في  الاتجاهات القانونيةانظر تلك ) ١(

   ومـا ) ٣٠١(ص : حسين محمد خليـل  . د) )لية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراستهوالمسؤ((، ) ٢٢٩(
رضـا محمـد   . د)) النظرية العامـة للحراسـة  ((، ) ١٨٢(ص : معوض عبدالتواب )) دعاوى الحراسة((بعدها ، 

 ومـا  ) ٢٧٤(ص : عبـدالحكيم فـراج   . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ١٦٠(ص : عبدالسلام 
  ) .٣١٠-١٠-٩(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) بيريع المغرالحراسة القضائية في التش((بعدها ، 

إبـراهيم  )) دعوى الحراسـة ((، ) ٢٧١(ص : محمد عزمي البكري )) الحراسة القضائية في ضوء الفقه والقضاء) ((٢(
، ) ١٠٩٩-٢/٩٩٣: ( محمد علي راتب وزميليـة  )) قضاء الأمور المستعجلة((بعدها ،  وما) ١٠٤(ص : المنجي 

ص  : عبدالحميـد الشـواربي   . د)) الحراسة القضـائية ((، ) ٣٢(ص : علي عوض حسن . د)) الحراسة دعوى((
)) الحراسة القضـائية ((، ) ٢٧٦-٣٦(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ١٩(

، ) ٢/٩٠٨: (لدناصوري وزميلـه  عزالدين ا)) القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ((، ) ١٢٠(ص : أحمد هاني مختار 
  ) .١٨٢(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((
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ليته عقدية حينما أحال قواعده والأنظمة القانونية عبرت أن الحارس القضائي مسؤ
  .  )١(على القواعد المقررة للوكالة والوديعة 

ن السلطة التي تمكنه مـن  هو من تكون له على الشيء والبناء والحيوا :الثاني 
،  )٢( هتوجهه واستعماله ورقابته لتحقيق المحافظة عليه ، وصيانته من الإضرار بغـير 

 رِفالحارس"بـ وع gardien "  ملـهالحراسـة "وع gardiennage ")٣(  ،
، على  )٤(ل فيه وماهيته وفي تحديد الحارس المسؤ -أصلاً  -ولكن شجر الخلاف 
زها مرتبةً حسب ظهورها وتطورهـا  تنقها كل فريق ، وأَبرحسب النظرية التي يع

نظرية الحراسة "و" La garde jaridique ةنظرية الحراسة القانوني"التاريخي 
ةالفعلي La garde materielle ")وحينما يكون محل الحراسة في غير يد  )٥ ،

                                                   
ص  )) : الحراسـة القضـائية في التشـريع المغـربي    ((ذهب إليه الدكتور عبداللطيف هداية االله في رسالته العلمية ) ١(

)٣١١-٣١٠. (  
محمد حسـام  . د)) النظرية العامة للالتزام((،  )٣٩٩(ص : محمد الشامي . د)) لية المدنيةوركن الخطأ في المسؤ) ((٢(

 ومـا ) ٩٨(ص : سهير سيد منتصر . د)) لية عن الأشياءوتحديد مدلول الحراسة في المسؤ((، ) ٣٤٤(ص : لطفي 
فكـرة  ((، ) ٤٨(ص : محمد سعيد الرحو . د)) لية المدنية عن الأشياء غير الحيةوفكرة الحراسة في المسؤ((بعدها ، 

  ) .٦٢(ص : قدور الحجاجي . د)) لية المدنيةوفي مجال المسؤحراسة الشيء 
      )) لية عن الحراسة في القـانون الرومـاني  والمسؤ((، ) ٦٤٨(ص : جيرار كورنو )) معجم المصطلحات القانونية) ((٣(

  .بعدها  وما) ٢٠(ص : عباس الغزيري . د
أسـاس  ((بعدها ،  وما) ٢٧٨(ص : أحمد الفقيه التطواني )) لية التقصيرية عن فعل الأشياء غير الحيةونظرية المسؤ) ((٤(

   ومـا ) ٥٢٠(ص : محمد صـلاح الـدين حلمـي    . د)) لية التقصيرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدنيوالمسؤ
، ) ١٦٦(ص : عبدالوهاب السيد الحـواس  . د)) لية الشرعية والقانونية عن الاتلافات غير البشريةوالمسؤ((بعدها ، 

، ) ١٨٨(ص : محمد الحضـري  . د)) لية المتبوع باعتباره حارساً للشيء وفق أحكام التشريع المغربيونطاق مسؤ((
الحراسـة في عقـد البيـع    ((، ) ٦٢(ص : قدور الحجاجي . د)) لية المدنيةوفكرة حراسة الشيء في مجال المسؤ((

  ) .١٠(ص : زكريا خليل . د)) التأصيل والآثار
هو من له على الشيء سلطة شرعية وقانونية يستمدها من حق عيني أو شخصي ، ويـؤرخ  :  "نونيالحارس القا) "٥(

الحـارس  " )م١٩٤٠(على يد جوسران وساقاتييه وسالي ، ثم أفل نجمها ليظهر عام  )م١٩٣٠(لظهور النظرية عام 
 عليه رأي غالـب الشـراح   وهو من له على الشيء سيطرة مادية فعلية سواءً بحق أو بغير حق ، والأخير" : الفعلي

=                                            وسليمان مـرقص  والسنهوري والقضاء القانوني مثل مازو وهنري وبارد وبلاتيول 
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حراسـة  "إما أن تكـون   -عند البعض  -فتنقسم النظرية المحددة للحارس  مالكه
 Garde de حراسة الاسـتعمال "أو " Garde de structureالتكوين  

comportement ")اس فيأخذ الـب  )١عض بــ  ، وحينما يتعدد ويتماثل الحر
 ـ" ةالحراسة الجماعي La garde en commun ")كمـا أن الأسـاس    )٢ ،

                                                                                                                                                     
أحمـد  )) ياء غير الحيةلية التقصيرية عن فعل الأشونظرية المسؤ: ((وحسين عامر وغيرهم ، انظر =                   

: محمود السيد خيـال  . د)) لية حارس الأشياء غير الحيةولية المتبوع ومسؤوالعلاقة بين مسؤ((، ) ٢٨٣(: التطواني 
: عبدالسميع عبدالوهاب أبو الخـير  . د)) لية عن الأشياءوالحراسة وعلاقة السببية في المسؤ((بعدها ،  وما) ٨٤(ص 

فكرة حراسة الشـيء  ((بعدها ،  وما) ١٣٠( :محمد منصور . د)) ضمان تعويض المضرورين((بعدها ،  وما) ١٦(
محمـد  . د)) لية المدنيةوفي المسؤ ركن الخطأ((بعدها ،  وما) ١٣٦: (قدور الحجاجي . د)) لية المدنيةوفي مجال المسؤ

" : نظرية الحراسة الاقتصادية" نظرية ثالثة هي ينبعدها ، وأضاف بعض القانوني وما) ٣٩٩(ص : حسين الشامي 
لية ومسؤ: ((بها هو من يتلقى فائدة عن الشيء ، ومن قال ا ثم عدل عنها ساقاتييه وديموج ، انظر والحارس بموج

مبروك عبدالعظيم المصري . د)) عهدةُ الحُراس((، ) ٥٥(ص : أحمد شوقي عبدالرحمن . د)) المتبوع باعتباره حارساً
  ) .٧٢(ص : محمد سعيد الرحو . د)) ياء غير الحيةلية المدنية عن الأشوفكرة الحراسة في المسؤ((، ) ١١٤(ص : 

للضـرر   فالحارس هو من له سلطة مراقبة وتوجية الشيء ومسؤلاً عن عيوبه التي كانت سبباً" : حراسة التكوين) "١(
الحارس هو من له " : حراسة الاستعمال" حراسة الهيكل والبنية والتركيب والداخلية ، وتسمى أيضاً عند القانونيين

، وتسمى حراسة التصرف والخارجيـة ،   تج عن استخدامهطة استعمال الشيء ومسؤلاً فقط عن الأضرار التي تنسل
تبناهـا   )م١٩٤٦(واتجة لتأييد تلك النظريتين من قال بتجزئة الحراسة ، فأول من قال ا هنري ومازو ، وفي عـام  

العلاقـة بـين   ((، ) ١٤٤(ص : ن منصـور  محمد نصر الدي. د)) ضمان تعويض المضرورين: ((جولدمان ، انظر 
لية المتبـوع  ومسـؤ ((، ) ١٠٦(ص : محمود السيد خيال . د)) لية حارس الأشياء غير الحيةولية المتبوع ومسؤومسؤ

)) التأصيل والآثار -الحراسة في عقد البيع ((بعدها ،  وما) ٩٨(ص : أحمد شوقي عبدالرحمن . د)) باعتباره حارساً
: محمد سعيد الرحـو  . د)) لية المدنية عن الأشياء غير الحيةوفكرة الحراسة في المسؤ((، ) ٤٦( ص: زكريا خليل . د

ص : عبـدالوهاب السـيد حـواس    . د)) لية الشرعية والقانونية عن الاتلافات غير البشريةوالمسؤ((، ) ١٠١(ص 
الحراسـة وعلاقـة   ((، ) ١١٨( :قدور الحجاجي . د)) لية المدنيةوفكرة حراسة الشيء في مجال المسؤ((، ) ١٧٣(

  )) لية عـن الأشـياء  وتحديد مدلول الحراسة في المسؤ((بعدها ،  وما) ٤٠(ص : عبدالسميع أبو الخير . د)) السببية
  ) .١٢٨(ص : سهير سيد منتصر . د

)٢" (لطة متماثلة أنه يمكن إسناد حراسة الشيء إلى عدة أشخاص باعتبارهم يمارسون معاً س تعني" : ةالحراسة الجماعي
سألون عن الضرر بالتضامن ، وتانظـر  ينسمى الحراسة المشتركة ، اتجه إليه بعـض القـانوني  على الشيء ، في ،  :

 ومـا ) ١٢٣(ص : محمود السـيد خيـال   . د)) لية حارس الأشياء غير الحيةولية المتبوع ومسؤوالعلاقة بين مسؤ((
=                                                  ، ) ٤٧(ص : ع  أبـوالخير  عبدالسمي.د)) الحراسة وعلاقة السببية((بعدها ، 
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 ـلية الحارس هنا كان ولم يزل محلاً لخلاف كبير بين القانووالقانوني لمسؤ ا نيين ، مم
 نظرية الخطأ المفترض"لية الشخصية متمثلة في وأدى إلى التحول التدريجي من المسؤ

La presumption de faute " نظرية الخطأ في الحراسة"و La faute 

dans Ia garde ")نظرية تحمل التبعية  "لية الموضوعية متمثلة في و، إلى المسؤ )١
La risque " نظرية الضمان "و  La garantie ")يراً تبنى البعض ـ، وأخ )٢  

                                                                                                                                                     
فكـرة الحراسـة في   ((، ) ٩٧(ص : أحمد شوقي عبدالرحمن . د)) لية المتبوع باعتباره حارساًومسؤ((=            

تحديد مدلول الحراسـة  (( بعدها ، وما) ١٣٨(ص : محمد سعيد الرحو . د)) لية المدنية عن الأشياء غير الحيةوالمسؤ
  .بعدها  وما) ١٤٤(ص : سهير سيد منتصر . د)) لية عن الأشياءوفي المسؤ

هي أن الشخص كما يسأل عن فعله كذلك يسأل عن الأضرار التي أحدثتـها الأشـياء   " : نظرية الخطأ المفترض) "١(
أو قرنية قاطعة لا تقبل إثبـات  ، العكس تحت حراسته لارتكابه خطأ مفترض في الاحتياط بقرنية بسيطة تقبل إثبات 

على يد كابيتان وكـولان ومـازو    )م١٩٣٠(إلى عام  )م١٨٩٦(العكس ، وهي أولى نظريات الخطأ ظهرت عام 
وهـي أنـه   " : نظرية الخطأ في الحراسة"وهنري وبلاينول وبارد وبوردي وريبير وغيرهم ، وأمام انتقاداا ظهرت 

وهذا يعني خطأ مفترض في الحراسة لا يعفيه مـن  ، فلات الشيء من يد حارسه بمجرد حدوث الضرر دليل على إ
والسـنهوري   )م١٩٢٧(لية إلا إثبات السبب الأجنبي ، وأول من قال ا مازو ثم اعتنقهـا بيسـون عـام    والمسؤ

لية عـن  وللمسؤالأساس القانوني : ((لية المفترضة ، انظر ووالرافعي وغيرهم ، وتسمى نظرية الخطأ الثابت أو المسؤ
لية وطبيعة خطأ وفعل المضرور وأثرهما على مسـؤ ((بعدها ،  وما) ٤٢(ص : قدور الحجاجي . د)) حراسة الأشياء

محمـد  . د)) لية المدنيةوركن الخطأ في المسؤ((بعدها ،  وما) ٢٤٦(ص : جمال زياد . د)) حارس الأشياء غير الحية
بعدها ،  وما) ١٧٣(ص : حسن جميعي . د)) لية المدنيةوالمسؤ الخطأ المفترض في((، ) ٣٥٦(ص : حسين الشامي 

 ومـا ) ٦٣(ص : محمد الحضري . د)) لية المتبوع باعتباره حارساً للشيء وفق أحكام التشريع المغربيونطاق مسؤ((
فعل  لية التقصيرية عنونظرية المسؤ((، ) ١٩(ص : محمد الكشبور . د)) حراسة الأشياء طبيعتها وآثارها((بعدها ، 

أمجـد محمـد   . د)) لية المدنية عن حراسـة الأشـياء  والمسؤ((، ) ٢٥٥(ص : أحمد التطواني . د)) الأشياء غير الحية
عبـدالوهاب  . د)) لية الشرعية والقانونية عن الإتلافات غير البشـرية والمسؤ((بعدها ،  وما) ١٥٩(ص : منصور 

    )) لية حارس الأشـياء غـير الحيـة   ولية المتبوع ومسؤوالعلاقة بين مسؤ((بعدها ،  وما) ٢٢٨(ص : السيد حواس 
سـهير  . د)) لية عن الأشـياء وتحديد مدلول الحراسة في المسؤ((بعدها ،  وما) ١٧٥(ص : محمود السيد خيال . د

  ) .٥٢٢-١٢٦(ص : محمد حلمي . د)) لية التقصيريةوأساس المسؤ((، ) ٨٦(ص : سيد منتصر 
إما تحمله التبعـة  ، أن الشخص يتحمل تعويض الأضرار سواء أخطأ أم لا في صورتين  هي" : نظرية تحمل التبعية) "٢(

أو تحمله التبعة لمقابلة الـربح  ، للمخاطر المستحدثة بسبب نشاطه الاقتصادي الذي يزيد استعماله للأدوات الخطرة 
الضرر وعلاقة السببية ، بضابط والمنفعة المادية لنشاطه الاقتصادي ، وأساسها أن المتضرر يجب التعويض حين ثبوت 

=                               الغرم بالغنم وتجاوز المألوف ، وتسمى نظرية تحمل المخـاطر أو المخـاطر المسـتحدثة ،    
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  .  )١(لية الحارس ولـية بينهما كأساس لمسؤومـزدوج المسـؤ
إذاً فمدلول الحراسة يتعين أن يتحدد في ظل القانون المنظم لها ، ذلك أن تعريفها 
يختلف من قانون إلى آخر وفقاً للقانون الذي ينظمها ، وإن كانت جميعها تـدور  

التي تخضع لها ، كمـا أن ثمـةَ آراءً    )٢(" و التحفظ على الأموالالمحافظة أ"حول 
حـول فكـرة    -آثرت عدم إيرادها  -وأحكاماً ونصوصاً قانونيةً كثيرة ومتفرقة 

                                                                                                                                                     
وسـاقايتيه وكـلابي    )م١٨٩٧(ثم جوسران وسـالي عـام    )م١٨٩٠(وأول من قال ا لابيه عام =            

هي الالتزام للحارس بالتعويض بمجرد حصـول الضـرر   " : نظرية الضمان"ظهرت  والسنهوري ومحمد لبيب ، ثم
   أو  لية إلا بإثبات السبب الأجنبي ، تقوم علـى اعتبـار الحـارس كفـيلاً    وووجود علاقة السببية ، ولا تعفى المسؤ

ارك ، وكان لشيوع ، وتسمى فكرة الإستقرار ، ونشأة النظرية في ظل القانون الفرنسي الحديث على يد ست اًضامن
الأثر في صياغة النظريتين في أواخـر القـرن   ، أن القانون وليد البيئة  : "نظرية التطور التاريخي"الأفكار الشيوعية و
بعـدها ،   ومـا ) ١٨٦(ص : حسـن جميعـي   . د)) لية المدنيـة والخطأ المفترض في المسؤ: ((التاسع عشر ، انظر 

العلاقـة بـين   ((بعدها ،  وما) ٨٨(ص : قدور الحجاجي . د)) الأشياء لية عن حراسةوالأساس القانوني للمسؤ((
نطـاق  ((بعدها ،  وما) ١٨٨(ص : محمود السيد خيال . د)) لية حارس الأشياء غير الحيةولية المتبوع ومسؤومسؤ
عـدها ،  ب وما) ٩٣(ص : محمد الحضري . د)) لية المتبوع بإعتباره حارساً للشيء وفق أحكام التشريع المغربيومسؤ

   )) لية التقصـيرية وأسـاس المسـؤ  ((، ) ١٦٩(ص : أمجد محمد منصور . د)) لية المدنية عن حراسة الأشياءوالمسؤ((
ص : أحمد التطـواني  . د)) لية التقصيرية عن فعل الأشياء غير الحيةونظرية المسؤ((، ) ١٤٦(ص : محمد حلمي . د
لية والمسـؤ ((، ) ٧٩(ص : سهير سـيد منتصـر   . د)) الأشياءلية عن وتحديد مدلول الحراسة في المسؤ((، ) ١٣٠(

ضـمان تعـويض   ((، ) ٢٣٧(ص : عبدالوهاب السيد حواس . د)) الشرعية والقانونية عن الاتلافات غير البشرية
  .بعدها  وما) ٧(ص : محمد منصور . د)) المضرورين

لية تقوم علـى  ووهي أن المسؤ" : ستاذ تانكنظرية الأ"أو " ليةونظرية ازدواج الأساس القانوني للمسؤ"وتسمى ) ١(
بضمان عيوب الشيء ، فهي خليط من الخطأ والضرر معاً ، قـال ـا    التزامهقرنية الخطأ في جانب الحارس وعلى 
ص : قدور الحجاجي . د)) لية عن حراسة الأشياءوالأساس القانوني للمسؤ: ((تانك وجوسران وكاربونييه ، انظر 

طبيعة خطـأ وفعـل المضـرور    ((، ) ٢٠٥(ص : حسن جميعي . د)) لية المدنيةوفترض في المسؤالخطأ الم((، ) ٧٩(
لية المتبـوع  والعلاقة بين مسـؤ ((، ) ٢٥٢(ص : جمال زياد . د)) لية حارس الأشياء غير الحيةووأثرهما على مسؤ

الشرعية والقانونيـة عـن   لية والمسؤ((، ) ٢٠١(ص : محمود السيد خيال . د)) لية حارس الأشياء غير الحيةوومسؤ
لية عـن  وتحديد مدلول الحراسة في المسـؤ ((، ) ٤٩١(ص : عبدالوهاب السيد حواس . د)) الاتلافات غير البشرية

  ) .١٣٠(ص : سهير سيد منتصر . د)) الأشياء
 ـ. د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة وضوابطها القانونية والدستورية في النظام القانوني المصري) ((٢( ن محمـد  حس

  ) .٩-٥(ص : جودة 
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فيها من الاختلاف وعدم التحديد والتشعب هي ، الحراسة والحارس بوجه العموم 
ة ، إلا أنه مـن  بحاجة لإعادة ترتيب وصياغة وإزالة غموض واختلاف رأي وعبار

سـتخلاص  اخلال الحد الأدنى من المتفق عليه بين القانونيين أمكن على ضـوئه  
المحددات القانونية في ضبط مدلول الحراسة ، وتحديد ماهية الحـارس ، وأسـاس   

  مـن موضـوع البحـث     هده ومحلَّب قصرقَا يليته ، وتكييف طبيعته ، ممومسؤ
  . ، ويناسب إيراده  وخطته
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  ــ الموازنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي في ماھیة الحراسة
  

 إن من له ذوق في الشريعة ، واطلاع على كمالاا ، ومعرفة بمقاصدها 
غيرها ، فإذا ظهرت  زيل أحكامها ، لم يحتج إلى نظُمٍومآلاا ، وحسن فهمه في تن

ومن الإساءة  )١(شرع االله ودينه  أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فَثَم ،
، للمقارنة والترجيح ، بما  )٢( ين منزلة ما نزل به الروح الأمينهبمكان تنزيل القانون الم

وضعه الإنسان الذي تخلى االله عن رعايته ، ووكَلَه إلى نفسه ، وإني أتعرض لموازنة 
حث وخطته ، موقف أهل القانون هنا وفي مواضع أخرى على سبيل استكمال الب

نون فالشريعة هي المُقَدمة في تأصيل النظُم وتفسيرها ، لا يزيدها ولا يضيرها موافقة القا
 بسماوية مصدرها ، وتفوق قواعدها ، وسبق فكرها ،  أو مخالفته لها ، وإنما تذكره

 )٣() هـ١/من البعثة١٣/م٦٢٢( فعلى الامتداد التاريخي منذ نشأة القانون الروماني 
       عاصر لعهد النبوة إلى القرن العشرين الميلادي أخذ القانونيون من شريعة الم

  ، وأشاروا إليه  )٤(الإسلام ومذاهبه ومدارسه ما ينشدون به العدل والإنصاف 

                                                   
  . بتصرف ) ٢٧-١٨(ص )) : الطُرق الحُكمية في السياسة الشرعية) ((١(
  .  بتصرف )١(ص :  للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه االله ))تحكيم القوانين) ((٢(
في روما صدر قانون اللألواح في القرن الخامس قبل الميلاد ، وصدرت بعدة مجموعات أهمها مجموعة جسـتنيان في  ) ٣(

ص : أحمد معمـور العسـيري   )) موجز التاريخ الإسلامي: ((، انظر ) هـ.ق٤٧/م٥٦٥(القرن السادس الميلادي 
صـوفي  . د)) مبادئ تـاريخ القـانون  ((، ) ٦٩(ص : علي محمد جعفر . د)) نشأة القوانين وتطورها((، ) ٦٦(

  ) . ١٥٣(ص : أبوطالب 
مقدمـة  : ((نظـر  اعلى قاعدة اقتداء المغلوب بالغالب إذ انتصر المسلمون في حقبة تاريخه طويلة على دول الروم ، ) ٤(

، وجاء هذا التأثر أيضاً حينما اسـتعمر الفرنسـيون بـلاد    ) ١٤٧(ص : الفصل الثالث والعشرون )) ونابن خلد
ص  : ناصـر الطريفـي   . د)) تاريخ الفقـه الإسـلامي  : ((المغرب فأخذوا بشيء من مذهب الإمام مالك ، انظر 

راح والمفسرين للقـانون الـذين   لش، وأيام النهضة العلمية الأوروبية زيدت على القانون الروماني بواسطة ا) ٢٠٦(
ـاورة للبحـر   أخرجتهم مدرسة بولونيا الإيطالية وغيرها مما أُخذ من بلاد الأندلس ، وتأثر أيضاً بتجارب البلاد ا

المتوسط من شمال أفريقيا ، ولا تزال دور الكتب في أوربا غنية بالكتب والمخطوطات الإسلامية ، ولا تزال تحمـل  
  ) . ١٩٣(ص : صبحي محمصاني . د)) فلسفة التشريع في الإسلام: ((نظر اة مفردات علمية عربية ، لغتها الأوروبي
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، وتواصلت  )٢(، فما فَتأت الحملات الصليبية تفَتّش في ذخائر الفقه  )١(باستحياء 
، بل لقد كان ملوك  )٣(دلس من ملوك فرنسا ودول أوربا القوافل العلمية تجاه الأن

،  )٤(النصارى يردون الناس من سائر رعيتهم للتحاكم إلى حاكم الأقلية المسلمة لديهم 
، قال الرئيس الأول لمحكمة  )٥(وما حركة الاستشراق إلا شاهد حي في الأزمة المعاصرة 

                                                   
أقصى ما ذهب إليه علماء الغرب القـانونيون إعلاـم أن الشـريعة     )م١٩٣٨( ففي مؤتمر لاهاي المنعقد عام)  ١(

 )م١٩٤٨(المنعقد في لاهـاي أيضـاً عـام    الإسلامية تعتبر مصدراً من مصادر التشريع ، وفي مؤتمر المحامين الدولي 
عبـدالكريم  . د)) نظرات في الشريعة الإسلامية: ((أعلنوا قرار تبني الدراسة المقارنة للتشريع الإسلامي فقط ، انظر 

  ) .١٥(ص : زيدان 
سابع الهجريين تعد فترة الدور النشط للحروب الصليبية من القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين السادس وال)  ٢(

تحقق خلالها تأثر عقدي وفكري واجتمـاعي للنصـارى   ) م١٢٩١-هـ٦٩١(إلى ) م١٠٩٨-هـ٤٩٢(من عام 
: بل كانت صدمة حضارية شاملة نقلت قارة أوربا من قروا الوسطى إلى ضتها الإصلاحية ، انظـر  ، بالإسلام 

  . بعدها  وما) ٢/٧٦٦: (الرومي  سليمان. د)) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية((
أُرِّخ القرن الثامن الميلادي إلى عهد النهضة الأوروبية في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي فترة التـأثر المباشـر ،   ) ٣(

وأحدها كانت برئاسة الأميرة إليزابيت ، وطلب فليب ملـك  ، فقد كان ملك فرنسا لويس السادس يرسل البعثات 
طالباً وطالبة برئاسة وزيره وليم ، وعمد بعـض   )٢١٥(ن من الخليفة هشام الثاني إرسال بعثة تتألف من بافاريا الإذ

ملوك أوربا في حكومات هولندا وسكسونيا وإنكلترا في القرن التاسع الميلادي وما بعده للتعاقد مع علماء وخـبراء  
ا من طليطلة وبقية الحواضر الإسلامية الأندلسية من الأندلس عدوا بالعشرات ، وتمتد حركة الترجمة وإنشاء معاهده

منتصف القرن الحادي عشر الميلادي ، منها أمر الفونسو ملك قشتالة وغيره ترجمة معارف ضخمة من العربيـة إلى  
: عبدالحميـد السـامراني   . د))  تاريخ حضارة المغرب والأندلس في عهد المرابطين والموحدين: ((الإسبانية ، انظر 

  ) . ١٩٣(ص : صبحي محمصاني . د)) فلسفة التشريع الإسلامي((بعدها ،  وما) ١١٣(ص 
حتى في بعض بلادهم يكون الملك والعسكر كلهم نصـارى وفـيهم   : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ) ٤(

 ـ" ((طائفة قليلة مسلمون لهم حاكم فيردون الناس في الدماء والأموال إلى حكـم شـرع المسـلمين    واب الج
  ) . ٥/١٠٥)) : (الصحيح

يعني الدراسات الغريبة المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته وآدابه وتاريخـه وعقائـده وتشـريعاته    : والاستشراق ) ٥(
هتم ملوك وأمراء النصارى بالإغداق على المستشرقين لأسـباب عقائديـة وسياسـية    اوحضارته بوجه عام ، وقد 

رخون لبدايته رسمياً في أوربا في الفترة الزمنية الواقعة في القرن الثالث عشر المـيلادي  واستعمارية ، ويكاد يجمع المؤ
من : ((ثم انتشر بصفه جدية بعد فترة ما يسمى في التاريخ الأوربي عهد الإصلاح الديني إلى عصرنا الحاضر ، انظر 

الفكـر  ((بعـدها ،   ومـا ) ١٨(ص : اد عبدالمنعم فؤ. د)) إفتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام
  . بعدها  وما) ١١(ص : سهير أبو وافيه . د)) الإسلامي يرد على المستشرفين
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لدولة العثمانية الشيخ علي حيدر رحمه االله ة في االتمييز وأمين الفتيا ووزير العدلي  :
وقد استفْتيت دار الاستفتاء هذه في بعض الأحوال من قبل دول أوربا في بعض "

  .  )١(" المسائل الغامضة الحقوقية
غوي ، وإطلاقها    ولتتضح الموازنة في ماهية الحراسة من حيث لفظها اللُّ

ها القضائي ، وطبيعة ضماا ، نشير إلى جانب الاصطلاحي ، ومجالها العملي ، وتكييف
وفرق جوهري ، له عميق الأثر في فعل الحارس وبقية البشر ، وهو رسوخ الفقه 

 يقَد٢(الإسلامي على مبدأ ع(  على الحكم الشرعي ومبناه ،)٣(     يقَدأما المبدأ الع ،
      ضمائرها خـاضعة لمراقبة ، و )٤(فيبقي جميع أفعال العباد في رابطة العبودية الله 

                                                   
 ))فقـه المرافعـات  المدخل إلى : ((، وينظر  )١٨١١: (، المادة ) ٤/٦٢٠)) : (درر الحُكام شرح مجلة الأحكام) ((١(

  . اغة مقدمة الموازنة ، وقد استفدت منه في صي )٧-٦(ص :  عبداالله آل خنين

       Mß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Öà  L : الإمام ابن القيم رحمة االله عند قول االله تعالى  بين) ٢(
جعل الرد من موجِبات الإيمان ولوازمه ، فإذا انتفَى هذا الرد انتفى الإيمان ، ضرورة انتفاء : "قال ف] ٥٩: النساء [

  ، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين ، فإنه من الطرفين ، وكل منهما ينتفي بانتفاءالملزوم لانتفاء لازمه 
¯   M: ، ثم عند قوله تعالى " الآخر ، ثم أخبرهم أن هذا الرد خير  لهم ، وأن عاقبته أَحسن عاقبة   ®   ¬

  ¿  ¾    ½  ¼  »  º   ¹   ̧  ¶    µ  ´   ³  ²   ±  °

ÀL ] في : "له علق بقو] ٦٥: النساء وا رسولهكَّمحأقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى ي
كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ، ولم يكتف في إيمام ذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم 

، انظر " وينقادوا انقياداًالحَرج والضّيق عن قضائه وحكمه ، ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلموا تسليماً 
  ) .٩٣- ٢/٩٢)) : (إعلام الموقّعين: ((

فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمه إفراداً : "قال الإمام الشاطبي رحمه االله ) ٣(
ليست من حادثـه إلا والله  : "، ويقرر الإمام الماوردي رحمه االله بقوله ) ١/٧٨)) : (الموافقات: ((انظر "  وتركيباً

  ) . ١/٥٦٥)) : (أدب القاضي: ((انظر " فيها حكم قد بينه من تحليل ، أو تحريم ، أو أمر ، وي
فله علـى قلبـه   ، عبودية باطنة وعبودية ظاهرة ، إن الله على العبد عبوديتين : "قال الإمام ابن القيم رحمة االله )  ٤(

فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة ...  وجوارحه عبودية عبودية وعلى لسانه
٣/٢٢٩)) : (بدائع الفوائد: ((انظر " ولا يوجب له الثواب وقبول عمله، ا لا يقربه إلى ربه مم. (  
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    وجعلُ النية مناطاً للصحة والفساد وللثواب والعقاب في الأعمال ،  )١(الإلـه 
في الصياغة الفقهية  -شكلاً وموضوعاً  -ة ، فتلك الصبغة الربانية تظهر جلي )٢(والمآل 

وأهل  )٣(لردة ومدى تأثره بأحكام ا -  وغيره -ة في شخص الحارس والأحكام القضائي 
ة وغيرها من ، والأثر القضائي لدار الحرب ودار الإسلام في الحراسة القضائي )٤(الذمة 

، وما اشتهِر كذلك في الفقه الإسلامي بالتفريق في الحكم أو الفتيا في فعل  )٥(أحكام 

                                                   
أا تشتبه دائمـاً   قاعدةُ نافعةٌ عامة في الأعمال وذلك: "للإمام ابن مفلح رحمة االله )) الآداب الشرعية((جاء في ) ١(

في الظاهر ، مع افتراقها في الحقيقة والباطن ، حتى تكون صورة الخير والشر واحدة ، وإنمـا المفـرق بينـهما    
وقـد يتـرك   " ... إنما الأعمال بالنيات: " تحقيق النية في العمل ، فإا هي الفارقة كما قال النبي ... الباطن 

وإنما تركة كبراً وترؤساً عليهم ، كمـا   ...ركه لئلا يفْضي إلى مخالطة الظَّلَمة ظناً منه أنه ت... الحقوق الشرعية 
أنه يفعل ذلك ظناً أنه فعله لأجل الحقوق الشرعية ، ومكارم الأخلاق ، وإنما فعله رغبة إليهم حرصاً وطمعاً أو 

  ) .٢٨٢-١/٢٨١" : (رهبة منهم
"           وأما الثواب والعقاب الأخروي فإنه يتعلق بالنيـة والقصـد والإرادة  : "قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة االله ) ٢(

ومن تأمـل الشـريعة في مصـادرها    : "، قال الإمام ابن القيم رحمة االله ) ٢٠-١٤/١٨)) : (مجموع الفتاوى((
ومواردها علم ارتباط الجوارح بأعمال القلوب ، وأا لا تنفع بدوا ، وأن أعمال القلوب أفرض على العبـد  

إن الكلام في مسألة النية شديد الارتباط بأعمال القلوب ومعرفة مراتبـها وارتباطهـا   ... من أعمال الجوارح 
فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفـة أحكـام   ... تأثيرها فيها صحة وفساداً بأعمال الجوارح وبنائها عليها و

  ) .٢٢٩-٣/٢٤٤)) : (بدائع الفوائد: ((انظر " الجوارح إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها
شرط الإسـلام ،   لأا من الولايات المعتبر فيها ؛ للقاضي  تد عن الإسلام فلا يبقى في نيابتهالحارس القضائي إذا ار) ٣(

بـل يكـون    ومن ارتد عن الإسلام لم يـزل ملكـه  : "ا قال العلماء في باب حكم المرتد أما غيره إذا ارتد فمم  
  ) . ١٠/٣٣٩: (لمرداوي رحمه االله ا)) الإنصاف: ((انظر " أن تصرفة يوقف ويترك عند ثقة... موقوفاً 

وم ينون بأهل الذمة في أفعالهم يتخـذ ساً لا رأي لهم ولا روية يستعأن أنا... : "قال الإمام ابن القيم رحمه االله  )٤(
  ) . ١/٤٧٣)) : (أحكام أهل الذمة: ((انظر " بطانة من دون المسلمين ويسلطوم على الرعية

 ـ": الإمام ابن القيم رحمه االله فقال  -أيضاً  -بين  )٥( ه ، إذا دخل الحربي بأمان مطلق أُخذ منه العشر ، لا يزاد علي
وتجوز مشارطته على أكثر عند عقد الأمان على الدخول ، ولو اتجر بالخمر والخنزير وما يحرم علينا فروى ابن 

شر الثمن ، فإن خيف من خيانتهم في ذلك جعل معهـم  فيؤخذ منهم ع، يتركونه حتى يبيعوه : نافع عن مالك 
  ) . ١/٣٤٨)) : (أحكام أهل الذمة: ((انظر " وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة: أمين ، قال ابن نافع 
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لصلة ، وثيق ا )١(" ديانةً"أو " قضاءً"بين تجريمه من عدمه  -وغيره  -الحارس القضائي 
  لا مثيل له في القانون  لية ، وتحقق الالتزام ، ووجوب الضمان ، وهو ماوبالمسؤ

    عد تجوزاً  الوضعي ، ولا يدخل في نطاقه البتة ، المنفصم من وحي السماء ، إلا ما
      ، أما ما بنِى على  )٢(" الأضرار المعنوية"و" لية الأدبيةوالمسؤ"ما يسمى بـ 

         ودرجاما  - ا يدخل في باب الحل والحرمة أو الأمر والنهي ي ممالحكم الشرع
            المتعلق بأفعال العباد من الفعل الإيجابي أو السلبي ،  -والكراهة  من الندب

      من الأخذ أو الترك وطُرقِ الكسب ، فالمثوبة الإيجابية للممتثل للأمر والندب 
     تركه للمنهي والمكروه في الآخرة ، أما من أتى فعلاً  هوبتمعتبرة ، وقد يدق بمث

          محرماً ، أو تقَوم بمالٍ حرام ، أو ترك أمراً شرعياً واجباً ، إما غُلِّظَ عقابه 

                                                   
غاب أحد شريكي الدار فأراد أن يسكنها رجـلاً  : قال في الأصل ) : مسألة(: "قال الإمام الطرابلسي رحمه االله  )١(

أو  يؤجرها ، لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة إذ التصرف في ملك الغير حرام حقاً الله تعالى وللمالك ، ولا يمنـع  
  )) : معـين الحكـام  : ((انظـر  " الإنسان لا يمنع عن التصرف فيما في يده لو لم ينازعـه أحـد  منه قضاء ، إذ 

فلو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه وقع الطـلاق  ... : "، وعند الإمام ابن نجيم رحمه االله ) ١/٤٧٣(
بنـت سـت سـنين حمـت     )) : "نديةالفتاوى اله((، وفي ) ٣/٢٧٧)) : (البحر الرائق: ((انظر " قضاء لا ديانة

   انت جالسة إلى جنب النار ، فخرجت الأم بعد خروج الأب إلى بعـض الجـيران فاحترقـت الصـبية     ـوك
 فماتت لا دية على الأم ، لكن إذا كان لها مال يعجبني أن تعتق رقبة مؤمنة وإلا صامت شـهرين متتـابعين ،  

ونظائره في الفقـه   ،) ٣٤-٦/٣٣" : (يعفو عنها وهذا استحبابوتكون على تأسف وندامة واستغفار لعل االله 
  .  الإسلامي كثير

  تكون حينما يقترف المرء إثماً أمام االله ويحاسب عليه الضمير ، سـواءً بالفعـل أو الامتنـاع    " : لية الأدبيةوالمسؤ" )٢(
ه ، ووكلـها للضـمير ،   عنه ، والأمر هنا شخصي بحت ، وفكر القانون في أصله استبعدها مـن محـيط دراسـت   

الضرر الذي لا يمس المال وإنما يصيب الشخص في ناحية غـير ماليـه ، ويجيـز القـانون     " : الأضرار المعنوية"و
أن سبب إقرار ذلـك  : "لية العقدية ، جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني والتعويض عنه فقط بالمسؤ

ضـمان العقـد في الفقـه    : ((انظر " ما يفيد التعويض عن الضرر المعنوي يرجع إلى الفقه الإسلامي الذي فيه
لية الشرعية والقانونيـة عـن الإتلافـات غـير     والمسؤ((بعدها ،  وما) ٣٤٥(ص : محمد نجدات . د)) الإسلامي

لية التقصيرية في الشـريعة الإسـلامية والقـانون    وأساس المسؤ((، ) ٣٤(ص : عبدالوهاب حواس . د )) البشرية
  . بعدها  وما) ١٤(ص : محمد حلمي . د)) المدني
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               ، وقد يدق  )٣(، أو ضمن تبعاته  )٢(ماليته  أُهدرت، أو  )١(وضمانه 
        ة في الآخرة ، فكل حكم شرعي خالفهحرمان المثوب أيضاً بمجرد العقوبة أو

            ة المدنية ليوبلا مسوغ ، يؤاخذُ عليه في المسؤ -وغيره  -الحارس القضائي 
     ،  )٦(، من أحكام الفسق  )٥(، أو في صفات الحارس الذاتية  )٤(أو الجنائية 

                                                   
" المحلـل "و" السفر المحـرم "و" قاتل مدبرة"و" قاتل مورثة"و" السحر"و" الحرابة"و" صيد الحرم"و" الغلول"كـ  )١(

رآها قـد   من تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس ،: "وغيرها ، قال الإمام ابن القيم رحمه االله " الحيل المحرمة"و
" ت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتمليك الباطـل أبطل

  ) . ٢/٢٢٠)) : (تبصرة الحكام: ((، وينظر ) ١/٣٥٧)) : (إغاثة اللهفان: ((انظر 
منفعته ، فلا يعد  أو وغيرها ، فكل ما حرم الشارع الانتفاع به سواء كان عيناً" الميتة"و" الخنزير"و" الخمر"كـ   )٢(

درر : ((قيمة ، ولا محلاً للضمان عند الإتلاف ، ولا المعاوضة في العقود ، ويسـتوجب بطلاـا ، انظـر     مالاً ذا
)) المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقـه الإسـلامي  ((، ) ١٢٧(المادة رقم ) ١/١١٦: (علي حيدر )) الحكام

  . عدها ب وما) ١٣٣(ص : مصطفى الزرقا 
: وغيرها ، قال شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله   " الدية"و" الأرش"و" حكومة العدل"و" ضمان الفعل"كـ  )٣(

فإن كتمان الحق مشبه بالكذب وينبغي أن يكون سبباً للضمان ، كما أن الكذب سـبب للضـمان ، فـإن    "
  ) . ٤/٦٠٢)) : (برىالفتاوى الك: ((انظر " الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات

: ، قال الإمام الشافعي رحمـه االله  " الضمانات"و" التعزيرات"و" الحدود"في " الحق الخاص"أو " الحق العام"كـ  )٤(
أشهرٍ يختبر فيها بالإنتقال من الحـال السـيئة إلى    ةدمحد فيه فلا تقبل شهادته إلا بِ فأما من أتى فعلاً محرماً"

التشـريع الجنـائي في   ((، وجـاء في  ) ٧/٤٥)) : (الأم: ((انظـر  " ف عن الذنب الذي أتىالحال الحسنة والعفا
فإن كان الفعل المقصود أصلاً محرماً فإن الخطأ في الفعـل أو  ... : "للأستاذ عبدالقادر عودة رحمه االله )) الإسلام

  ) . ١/٤٨٣" : (فهو جان معتمد لية الجاني شيئاً ؛ لأنه قصد في الأصل فعلاً محرماًوفي الظن لا يؤثر على مسؤ
ويجب أن يسأل عنهم في السر من حيـث لا  : "قال العلامة السمناني رحمه االله في باب أعوان القاضي وأتباعهم  )٥(

يعلمون ، فمن انتهى إليه أنه أمين أقره وأكرمه ، وزاد في الإحسان إليه وأعظمه ، وإن كـان بخـلاف ذلـك    
روضة القضاة : ((انظر " عليه حتى لا يستعمله آخر غيره ، ولا يغتر به سواه أسرع في صرفه ، وأشهره ونادى

  ) . ١/١٢٤)) : (وطريق النجاة
"              أحدهما من جهة الأعمال ، والثاني مـن جهـة الإعتقـاد   : الفسوق نوعان : "قال الإمام ابن قدامه رحمه االله  )٦(

الترك لأمر االله ، والعصيان ، والخروج عن طريـق  : الفسق : "الله ، قال الكفوي رحمه ا) ١٤/١٤٨)) : (المغنى((
ص )) : الكليـات " ((ويختلف الخروج ، فتارة خروج فعلاً ، وتارة خروج اعتقاداً وفعـلاً ... الحق ، والفجور 

فسوق كفـر يخـرج عـن    : "، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه االله في تقريره لشيءٍ من أحكامها ) ٦٩٣-٦٩٢(
  ) . ١/٢٧٥)) : (مدارج السالكين" ((سلام ، وفسوق لا يخرج عن الإسلامالإ
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، فكلا الأمرين متعبد الحارس  )٣(ارم المروءة ، وخو )٢(، ونقصان العدالة  )١(والابتداع 
، سواء في  )٥(، ومقاصد الشريعة تراعي مآلاما ) ٤(بامتثالهما  - وغيره - القضائي 

 أو في أعمال الجوارح الجلية ، وهو مالا يعتد به في القوانين ، المكنونات القلبية 
إيجابية وإنما عقوبات سلبية ، فمزية  وبةبغته المادية ، فليس فيه مثالوضعية ؛ لرزية ص

 )٦(العقَدية والأحكام الشرعية والقيم الخُلقية الاتساق المُتفرد بـين الأصـول هـذا 
 ظُمٍ منضبطةة ونكَمحفقهاً ذا أصولٍ م- لا يقبل التجزئة ، يرقى  -ة كالحراسة القضائي

يه عادلة ، تترجِم العبودية الله في الإذعان بالإنسانية عن نفوذ النفعية المطلقة إلى حاكم

                                                   
  كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بـاالله ورسـوله واليـوم    : وفسق الاعتقاد : "قال الإمام ابن القيم رحمه االله  )١(

ورسـوله ، جهـلاً   ا أثبت االله الآخر ، ويحرمون ما حرم االله ، ويوجبون ما أوجب االله ، ولكن ينفون كثيراً مم
  ) . ١/٢٧٧)) : (مدارج السالكين: ((انظر " وتأويلاً ، وتقليداً للشيوخ ، ويثبتون ما لم يثبته االله ورسوله كذلك

العدالة الراجعة إلى استقامة دينه ، وسلامته من الفسق ، وما يجـري  : "قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه االله  )٢(
مبطل للعدالة ، من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها ، والواجب أن يقـال في جميـع   مجراه مما اتفق على أنه 

الكفاية في " ((أنها إتباع أوامر االله تعالى ، والانتهاء عن ارتكاب ما ى عنه ، مما يسقط العدالة: صفات العدالة 
  ) . ٨١-٨٠(ص )) : علم الرواية

والواجب على العاقل تفقّد الأسباب المستحقرة عند العوام من نفسه حـتى لا  " :قال الإمام ابن حبان رحمه االله  )٣(
يثلم مروءته ، فإن المحقرات من ضد المروءات ، تؤذي الكامل في الحال بالرجوع في القهقرى إلى مراتب العوام 

  ) .٢٣٤(ص )) : روضة العقلاء" ((وأوباش الناس
ذا كانت الإيمان واجب القلب على الدوام ، والإسلام واجب الجوارح في وله": قال الإمام ابن القيم رحمه االله  )٤(

  ) . ٣/٢٣٠)) : (بدائع الفوائد" ((بعض الأحيان ، فمركب الإيمان القلب ، ومركب الإسلام الجوارح
 وذلك أن اتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصـادرة عـن المكلفـين   ... : "قال الإمام الشاطبي رحمه االله  )٥(

وهو مجال للمجتهد صعب المـورد ،  ... بالإقدام أو الإحجام مشروعاً إلا بعد نظره إلى ما يؤل إليه ذلك الفعل 
  . بعدها  وما) ٤/١٩٤)) : (الموافقات" ((إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة

ها ، مسألة فنية متـأخرة بالتـدوين ، اقتضـتها    إن ثنائية تقسيم الدين إلى عقيدة وشريعة أو عبادة وأخلاق وغير )٦(
ضرورة البحث والاختصاص ، ولكنها أورثت انحرافاً بالتصور الإسلامي ، فهناك من ظن أنه يكفيه عقيدة نظريـة ،  

ا ، ليستمد تشريعاته من مصادر أخرى ، مما ترك آثـاراً سـيئة للنظـر للحيـاة الإسـلامية      دون العمل بمقتضيا 
مـدخل  : ((وحده ، ينظر  -عز وجل  -مخالف لحقيقة الدين التي تقوم على أمر واحد وهو تأليه االله ومفاهيمها ، و

  . بتصرف ) ٣٦-٣٥(ص : عثمان ضميرية )) لدراسة العقيدة الإسلامية
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في واقعية حية ، فالأصل فيها الجزاء الأخروي مع اقتضاء العقاب  - اختيارا  -لحُكْمه 
جلب مصالحهم ودرء المفاسد عنهم ، فذاك  ، الذي يحقق للناس )١(والضمان الدنيوي 

نظهر شيئاً منها ، من خلال  المبدأ العقدي والحكم الشرعي هو منبع تفجر الفروق ،
   - :الموازنة التالية 

  غوي من حيث لفظها اللُّ: أولاً 
يلتقي المقصود الأصلي للفظ اللغوي لكلمة الحراسة بين الفقه الإسلامي والقانون 

، ولكن الفرق الجوهري أن لفظ الحراسـة في الفقـه    )٢(الوضعي ليدل على الحفظ 
لته مع المعنى القريب لأذهان الناس ، فقد اسـتعمل  الإسلامي عند الإطلاق تتطابق دلا

M   r  q : تعـالى   فظ ، فمنه قولهالشارع الحكيم كلمة الحراسة وقصد ا الح

  sL )ـو: "، وفي الفقـه   )٤( "يحرسني الليلة: "، وفي السنة  )٣  ل الربـاط  ائفض
سة وأجير الرعـي  المعنى أن أجير الحرا: "، و أيضاً  )٥( "والحرس في سبيل االله كثيرة

، فدلالتها الشرعية تتطـابق مـع    )٧(وغيرها كثير ،  )٦(" ...وأجير الخدمة وغيرهم 

                                                   
كمـة  إذ الدنيا ليست دار الجزاء العام ، وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الح: "قال الإمام الزركشي رحمه االله  )١(

، قال شيخ الإسـلام ابـن   ) ٣/٣٢)) : (البرهان في علوم القرآن: ((انظر " والمصلحة كما في العقوبات الشرعية
فإن الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء ، وإنما كمال الجزاء في الآخرة ، وإنما الغالـب  : "تيمية رحمه االله 

تطهير الجاني وتكفير خطيئته ، إن كان لـه  ...مقاصد آخر  في العقوبات الشرعية الزجر والنكال وإن كان فيها
:  انظر" عند االله خير ، أو عقوبته والانتقام منه أن لم يكن كذلك ، وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعة في درجاته

  .  )٣/٨٢٢)) : (الصارم المسلول على شاتم الرسول((
  ) . ٢٣(ص  :مبروك عبدالعظيم المصري . د)) عهدة الحراس(( )٢(
  .  )٨: (، آية سورة الجن  )٣(
  .  )٤٧(ص : سبق تخريجه  )٤(
  .  )٣/٥٣١)) : (فتاوى الكبرىال(( )٥(
  . ) ٥/٢٨٢: ( يشرالخَ)) شرح مختصر خليل(( )٦(
)٧( ص : مفهوم الحراسة في الفقه الإسلامي : ا أوردته في المطلب الثاني وانظر شيئاً منها مم)وما بعدها) ٤٧   .  
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وذلك بخلاف تعبير الحراسـة في   )١(رفية التي تعنى مجرد المحافظة أو الرقابة دلالتها الع ،
لية عن والمقصود في نطاق المسؤ" عقد الحراسة"القانون الذي يبعد مقصوده ويختلط بـ 

ة ، ويتـداخل  المقصود في النيابة القانونية أو القضـائي " مصطلح الحراسة"لأشياء مع ا
،  )٢(المتعلق بشؤون الدولة والنظـام العـام   " نظام الحراسة"مع  -أيضاً  -مقصوده 

عنه الدلالة الع حفْصرفية وتحمـل علـى   وبدهي أن دلالته القانونية تلك لا تعبر عما ت
، فالاستعمال الاصطلاحي الفقهي للفظ الحراسة أوثق  )٣(حيان اللبس في كثير من الأ

غوي ، وأيسر عبارة تورث الاستقرار الذهني ، وأوعى لمدلولها المطلق في صلة بمعناها اللُّ
باب العبادات والمعاملات ، من الجهاد والرباط في سبيل االله ، وإجارة الأشخاص من 

 رحمه االله )٤( الإمام الشاطبي بينتبوع وغيرها ، الأجير الخاص والمشترك أو في التابع والم
  أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون لـه طريـق تقـريبي يليـق     : " فقال

بالجمهور ، وقد يكون له طريق لا يليق  بالجمهور ، وإن فرض تحقيقاً ، فأما الأول 
لجمهور ، فعدم مناسبته ، وأما الثاني وهو ما لا يليق با... فهو المطلوب المنبه عليه 

ومـا أشـبه   ... للجمهور أخرجه عن اعتبار الشارع له ؛ لأن مسالكه صعبة المرام 
ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب 

  .  )٥(" تلك المعاني ، ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به
                                                   

  ) . ٣٩(ص : عبدالسميع أبو الخير . د)) الحراسة وعلاقة السببية(( )١(
  .  بعدها  وما) ٦٦(ص : جرى إيضاح كل تلك الدلالات القانونية في المطلب الثالث ، انظر ) ٢(
 ـ والمسؤ((، ) ٩(ص : زكريا خليل . د)) الحراسة في عقد البيع التأصيل والآثار) ((٣(      )) ياءلية المدنية عن حراسـة الأش

  ) . ٦٤(ص : أمجد منصور . د
:  ولـد سـنة   ، الشـهير بالشـاطبي   ، رناطي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغ،  ، أبو إسحاقهو الإمام  )٤(

تـوفي  ،  "الموافقات في أصول الشريعة"و "الاعتصام"له مؤلفات كثيرة من أشهرها ، ، كان عالماً جليلاً ) هـ٧٢٠(
  ) . ١/١١٨)) : (معجم المؤلفين((، ) ١/٧٥)) : (الاعلام: ((نظر ا، ) هـ٧٩٠(: سنة 

  ) . ٥٧-١/٥٦)) : (الموافقات) ((٥(
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  ها الاصطلاحي  من حيث إطلاق: ثانياً 
لم يغالتفصـيلي    بمفهومهـا  -ماهية الحراسة  عن أذهان الفقهاء رحمهم االله ب 

نفـاً ،  آ الإمام الشاطبي رحمـه االله  أقرهالمنهج الذي  أمامهمكما كان ماثلاً  - المعاصر
لٍ رائع من حيث الصنعة الفقهية لصياغة مصطلحاا التشـريعية ،  يفاجتهدوا في تأص

  ه المالكي بوجـه خاص دور بارز واجتهاد في الاصطلاح لهـا بوقـت   ان للفقـوك
،  )٢(سبقوا بقرون ما جهِد القانونيون باصطلاحه في الأزمنة المتأخرة فقد ،  )١(مبكر 

فقد ضبط فقهاء المالكية اصطلاحها بضابط موضوعي مجرد ، مع الأخذ بالمترادفات ، 
    مناسبته ، لمحل الحراسـة وشـكلها ،    حسب مقتضى السياق ، ودقة دلالته ، ومدى

، وإن كان شخصاً " العقْلة"و" العقْل"فإن كان منقولاً أو ثابتاً فاشتهِر اصطلاحهم بـ 
               أو ذمته كالعبد أو الأمـة أو المطلقـة أو الغائـب وغيرهـم اصـطلحوا أحيانـاً       

نع التصرف فاشـتهِر كـذلك   ، وإن نظر لأثرها في كف اليد وم )٣(" الاعتقال"بـ 

                                                   
المدونـة  : ((للدلالة على الحراسة في القرن الثاني الهجري الإمام مالك رحمه االله ، انظـر  " الوقف"أورد اصطلاح ) ١(

ابن أبي القاسم رحمه االله للدلالة على الحراسـة   ، وفي القرن الرابع الهجري اصطلح) ١٨٤-١٣/١٨٣)) : (الكبرى
، وفي القرن الخامس الهجري أورد الإمام ابن عبـد الـبر   ) ٣/٢٣٥)) : (ذيب المدونة: ((، انظر " الإيقاف"بـ 

، وسوف نفصل الجانب التاريخي للحراسة القضـائية   )١/٤٨٥)) : (الكافي: ((انظر " التوقيف"رحمه االله اصطلاح 
  . الإسلامي في المطلب الأول من المبحث الثاني بإذن االله ، لبداية امتداد ظهور اصطلاحاا التشريعية  في الفقه

، وبرزت الحراسـة القضـائية في    )م١٩١٤(ظل غائباً التنظيم التشريعي للحراسة حتى الحرب العالمية الأولى عام ) ٢(
عبداللطيف هدايـة  . د)) راسة القضائية في التشريع المغربيالح: ((القوانين الوضعية في مطلع القرن العشرين ، انظر 

  ) . ٧٢(ص : حسن محمد جودة . د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة((، ) ١٠(ص : االله 
، ) ١/١٦٠)) : ((لعـين كتـاب ا : ((معاقل ، انظـر  :  الملجأ ، وهو المَعقلُ ، وجمعه :الحصن ، وأيضاً :  العقْل)  ٣(

: أي حبسـته ، والعقـل   : وهي اسم من عقلْته وأعقله عقْلاً واعتقلْته :  العقْلَة، و ) ٣٠/٢٤: ( ))تاج العروس((
هي الحبال التي تثنى ا أيدي الإبل ، وعقلت البعير عقلاً شددت يده بالعقال أي الرباط والعقال ، ومنه قـولُ أبي  

لو منعوني عقـالاً كـانوا يؤدونـه إلى    : داء الزكاة إليه بكر الصدّيق رضي االله تعالى عنه حين امتنعت العرب عن أ
)) : كتـاب العـين  : ((لقاتلتهم عليه ، وأراد بالعقال الحبل الذي كان يعقَلُ به الفريضة ، انظـر   رسول االله 

   =                                       ،) ٣/٣٣٩)) : (المخصص((، ) ٣٠/٢٧)) : (تاج العروس((، ) ١/١٥٩(
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، ومثله يعـبر الحنابلـة في اصـطلاحهم     )١(" الإيقاف"و" التوقيف"اصطلاحهم بـ
ومرادفاما ، وزيادةً في تحليـل موضـوعيتها   " يوقف حتى يتبين"و" وقف الأمر"بـ

 للدلالـة   )٢(" الحيلولـة "بـ -عدا الحنابلة  -وعناصرها ومقوماا اصطلح الجمهور 
بتلك المصطلحات الأصيلة  يئة، والمُتصفّح لمدونات الفقه الإسلامي يجدها مل )٣(عليها 

ة ، ولهي أدق تعبيراً ، وأكثر توفيقاً من اصـطلاح القـانونيين   النابعة من بيئته الشرعي     
وأخـيراً  " ةالوكالـة القضـائي  " أو" الائتمان القضائي" أو" ةالوديعة القضائي"لها بـ

                                                                                                                                                     
من الحصار وهو الموضع الذي يحصـر  :  الاعتقال، و ) ١/٣٧١)) : (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي((=           

معجـم مقـاييس   ((، ) ٤/١٣٦)) : (ذيب اللغة: ((فيه الإنسان إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع قد حصر ، انظر 
، فمعناها يدور حول كوا حصـناً  ) ١/١١٨)) : (حات الفقهيةطلب الطلبة في الاصطلا((، ) ٢/٢٧٢)) : (اللغة

عى فيه وحفظـه إلى حـين   دوملجأً لأصحاب الحقوق ، أو حصاراً وشداً على أيدي المعتدين بالعقال ، أو عقل المُ
 : ن ، انظـر ا يقصد ا عقْلَـة اللسـا  أيضاً لغير محل البحث مم" ةلَقْالع"انتهاء الدعوى ، وقد استعمل الفقهاء لفظ 

  ) . ٦/٢١٨)) : (تبيين الحقائق((، ) ٢/٣٢٥)) : (الحاوي الكبير((
)١ (يفقوقيل :  الت ، قْفمن الو قتشهو السوار ما كان ، سواء من الخلخال والعاج وغيرهـا كهيئـة السـوار    : م

به آثار الصّـرارِ ، والتوقُّـف   : وقَّف وقفت المرأة توقيفاً إذا جعلت في يديها الوقف ، وضرع م: والحلقة ، ويقال 
هو الحبس بين المقامين وذلك لعدم استيفاء حقوق : الوقفة )) : "التعريفات((عليه هو التثَبت ، قال الجرجاني في 

، ) ١/٣٢٨" : (المقام الذي خرج عنه ، وعدم استحقاق دخوله في المقام الأعلى فكأنه في التجـاذب بينـهما  
المحكـم  ((، ) ٢/٣٠)) : (المخصص((، ) ٢٤/٤٧٤)) : (تاج العروس((، ) ٩/٣٦١)) : (لسان العرب(( :وانظر 

  ) . ٦/٥٧٩)) : (والمحيط الأعظم
حال الشيء : يحول بوزن يقول أي يفَرق ، ويقال )) : "المطلع((في اللغة هي المنع والحجز ، وقال في :  الحيلولة) ٢(

، ) ١/١٥٧)) : (المصباح المـنير ((، ) ٢٢/٢١٨)) (تاج العروس: ((، وانظر ) ١/٣٢٥" : (بيني وبينك أي حجز
منع صـاحب  : أيضاً بمعنى " الحيلولة"، واستعمل الفقهاء كلمة ) ١/٧٣)) : (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة((

النكت والفوائـد  : ((ر لذا قالوا بضمان الحيلولة ، انظ ؛الحق من ممارسة حقه على نحو يؤدي إلى إضرار ذا الغير 
 )) : حاشـية الرملـي  ((، ) ١/١٠٩)) : (الفوائـد في اختصـار المقاصـد   ((، ) ١/٢٧١)) : (السنية على المحرر

، وهذا المعنى ) ٤٣٧(ص : محمد نجدات . د)) ضمان العقد((، ) ٣/٥٢٣)) : (الوسيط في المذهب((، ) ٢/٢٦٩(
 ـوالاستعمال ليس محل البحث ، وإنما الاستعمال الم فيـه إلى   عىدقصود عند الفقهاء هو حيلولة منع التصرف في المُ
  .  من المطلب الثاني) ٥٧(ص : ، انظر الأصلية حين صدور الحكم القضائي في موضوع الدعوى

  . بعدها  وما) ٥٦(ص : توثيق تلك الاصطلاحات الفقهية للحراسة تم في المطلب الثاني ، انظر ) ٣(
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، فمع اختلافهم في إقرار اصطلاحاا ، فهـي   )١(" ةسة القضائيالحرا"اصطلحوا بـ
كذلك إما مغلَقَةَ الدلالة ، أو محتملة المعاني ، لا تنضبط في دلالاا ومحترزاا ، تورث 

غير " إلى أا من العقود يناللبس مع أنواعها وعقود غيرها ، حتى ذهب بعض القانوني
لأنظمة القانونية أثر الفقـه في ألفاظـه الاصـطلاحية    ، بل اقتفى بعض ا )٢(" المسماة

قْلُ القضائي"دة بـفأوردوها في أحكامٍ عوساقوا تعبيرات اصطلاحية في مواده " الع ،
، فـإن   )٣(" ةالعقْلَ"و" العقل"و" التوقيف"القانونية كما هي عند إطلاق الفقهاء كـ

تاريخية للفكر التشـريعي للفقـه    للتعبير الشرعي ينبئ عن أصالة يناستعمال القانوني
، ومع  )٤(" الحراسة"نظم في النظام القضائي السعودي أورد اصطلاح الإسلامي ، والمُ

أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فإن الاعتداد بالاصطلاحات الشـرعية  
المقررة عند الفقهاء لهو أضبط في حمل الأحكام الجزئيلأقرب معانيها  ةة والقواعد الكلي

الشرعيرف الفقهي القضائي الإسلامي في تفسيره وتدوينـه وتقريـره   ة ؛ ويلاقي الع 
وآدابه ؛ نظراً لكون الشريعة الإسلامية هي مصدر الأنظمة والحاكمة على جميع أنظمة 

                                                   
  . بعدها  وما) ٧٠(ص : ت القانونية في المطلب الثالث ، انظر جرى بيان تلك الاتجاها) ١(
      )) عهـدة الحـراس  ((، ) ٣٠(ص : عبـداللطيف هدايـة االله   . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي: ((انظر ) ٢(

  ) . ١٥(ص : إبراهيم المنجي )) دعوى الحراسة((، ) ٢٤(ص : مبروك المصري . د
في توقيـف  "حيث عنون الباب الذي أفرده للحراسة بعبـارة  " التوقيف"نسي أطلق على الحراسة اسم المنظم التو) ٣(

وقسمة إلى توقيف اتفاقي وتوقيف قضائي ، كما أن المنظم المغربي استعمل عبـارة الفقهـاء   " الأشياء المتنازع فيها
الحراسـة القضـائية في   : ((كامه ، انظـر  في أح" العقل القضائي"في مواده ، و" ةلَقْالع"و" العقل"للحراسة وهي 
  ) . ٢٦(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) التشريع المغربي

القضاء المسـتعجل في نظـام   : في الباب الثالث عشر " المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين"في ) هـ(انظر فقره ) ٤(
مـن اللـوائح التنفيذيـة لنظـام     " الثلاثون بعد المائتينالمادة التاسعة و"من  الفقرة الأولىوفي المرافعات الشرعية ، 
،  )١٢٤-١٥١/أ/٢: (سـليمان الشـايقي   )) الموسوعة الحديثـة في الأنظمـة السـعودية   ((، المرافعات الشرعية 

  .  )١٢٧-١٥١/أ/٢(
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، والنظام القضائي السعودي أولى من الأنظمة القانونية بالاقتفاء لأثر الفقه  )١(الدولة 
  .سلامي وأليق الإ

ن بالحراسة فأُخذ بالاعتبار في الفقه الإسلامي عند اصطلاحه إما بالنظر   أما المُعي
والأحناف " أمين القاضي"ة فصرح الجمهور باصطلاحه بـلدرجته في الولاية القضائي ،

 ـ" نائب الحاكم"، والشافعية بـ" وكيل القاضي"والمالكية بـ أمـين  "، والحنابلة بـ
، أو أُخذ بالاعتبار عند اصطلاحه بالنظر للواجب في صـفاته الذاتيـة ،    )٢(" الحاكم

ثقة "، وقالوا أيضاً " الثقة"و" العدل"و" الأمين"فصرح جمهور الفقهاء للدلالة عليه بـ
ة والقـيم  ، اصطلاح يربط بين الدرجة والواجبات القضائي )٣(" مأمونة"و" عدلة أمينة

وحصره في المدونات الفقهيـة ،   لجمعه الوقتكفيه يا لا ناهية ممالخُلقية ، في فروع مت
وكـيلاً  " أو" مؤتمناً عدلياً" أو" الوديع الحارس"له بـ -ابتداءً  -واصطلح القانونيون 

  ، اختلاف اصـطلاحي   )٤(" الحارس القضائي"وأخيراً بـ" مسير الوقت"ثم " قضائياً
 لقانون الوضعي في تحديـد مركـزه  هل الترادف لفظي ، وإنما لعدم اتفاق أ لا يرجع

عيالقانوني ، واختلافهم أيضاً في تكييف الطبيعة القانونية للمة ن في الحراسة القضائي .  
  من حيث مجالها العملي : ثالثاً 

تكاد تتفق القواعد العامة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في شمول 
نازعة فيها على المنقول والثابت ومجموع ا تحصل المالحراسة لكافة حياة الناس ، مم

                                                   
مصدر الأنظمة  إن الكتاب والسنة: "جاء في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية ) ١(

 بالمملكة العربية السـعودية  "نظام المرافعات الشرعية"، وجاء بالمادة الأولى من " وحاكمة على جميع أنظمة الدولة
  تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقـاً لمـا دل عليـه الكتـاب     : " أنه

  " . مة لا تتعارض مع الكتاب والسنةوالسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظ
  ) . ٥٨-٥٧(ص : جرى توثيق تلك الاصطلاحات الفقهية للحارس القضائي في المطلب الثاني ، انظر ) ٢(
  ) . ٥٨(ص : سبق توثيقها في المطلب الثاني ، انظر ) ٣(
  ) . ٧٧-٧٦(ص : ، انظر  الوضعي انظر إيضاحها بالمطلب الثالث في مدلول الحراسة بالقانون) ٤(
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الأموال وغيرها في كل ما يتقَوم ويصح وقوع الملكية عليه ، ولكن يزيد الفقه الإسلامي 
سبقاً بشمول الحراسة للأشخاص كالعبد أو الأمة أو المطلقة وغيرهم ، وكذا ذمة 

يات الحديثة للقانون الشخص بكاملها للغائب والمفقود وغيرهم ، وهو ما تتجه إليه التقن
، بل يزيد الفقه الإسلامي حراسته بما كان حقاً الله تعالى والحسبة عليه بلا  )١(الوضعي 

أو أنواع " ةالحراسة القانوني"ما يعرف بـ ، وهو قد يشبه )٢(دعوى ولا مطالبة 
، مع الفرق في التأصيل الشرعي  )٣(الحراسات لحفظ النظام العام بالقانون الوضعي 

تطبيق القضائي ، ويظهر الفرق أيضاً أن الفقه الإسلامي لا يفرض الحراسة على وال
الأموال المحرمة في حكمه ولا يعدها أموالاً متقَومة لتحفظ لأصحاا ، وإنما يكون 

، أما القانون فيدخل في نطاقه ويجيز  )٤(طريقها إما الإتلاف ، أو التغيير ، أو المصادرة 
كل ما وافق أنظمته سواءً وافق الحكم الشرعي أم لا ، ولا ينظر  إيقاع الحراسة على

لمسألة ما كان حقاً الله في الفقه الإسلامي ، فمع أنه غابت بذلك كثير من القيم الخُلقية 
                                                   

الحراسة القضـائية في التشـريع   ((، ) ٢٣(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((١(
  ) . ٨(ص : عبدالحكيم فراج . د)) المصري

 :فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق ، وهمـا قسـمان   : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله )  ٢(
بل منفعتها لمطلق المسـلمين ، أو نـوع منـهم ،    والحقوق التي ليست لقوم معينين ، الحدود : فالقسم الأول 

حد قطاع الطريق ، والسـراق ، والزنـاة ،   : حدود االله ، وحقوق االله ، مثل : وكلهم محتاج إليها ، وتسمى 
 يست لمعين ، فهـذه مـن أهـم أمـور     ونحوهم ، ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ل

)) : السياسة الشرعية" ((الولايات ، وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه ، وإقامته من غير دعوى أحد به
  ) . ٩٦-٩٥(ص 

، وسيأتي تفصيل معناها في المبحث الثالـث مـن   ) ٣١٤(ص : محمد حلمي . د)) : لية التقصيريةوأساس المسؤ)  ((٣(
  . إن شاء االله ذا الفصل  أنواع الحراسة

وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على مـا مضـى كقطـع    : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله )  ٤(
السارق ، وتارة تكون دفعاً عن المستقبل كقتل القاتل ، فكذلك المالية فإن منها ما هو من باب إزالة المنكـر ،  

: نظـر  ي، و) ١١٣(ص )) : في الإسـلام  الحسبة" ((ف وإلى تغيير وإلى تمليك الغيروهي تنقسم كالبدنية إلى إتلا
  ) . ٢٢٠-٢/٢١٩)) : (تبصرة الحكام((، ) ٢٥٥(ص )) : الطرق الحكمية((
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ة السماوية ، فإن الفقه الإسلامي بسبقه وشموليته والمبادئ الاجتماعية والأسس القضائي
  .  ة القضائي كان أوفى عهداً لنظرية الحراسة

   من حيث تكييفها القضائي : رابعاً 
لم يكن لدى الفقه الإسلامي أي إشكال في التصور في تكييف الحراسـة مـن    

ومن  ، ةة الجزئيوالولايات القضائي ، من الأقضية شعبةخلال حقيقتها وماهيتها ، بجعلها 
ة ، فهو يوردها في أبـواب  نيلنقصان أو لتعديل الب ؛ )١(كْمية غير الحُأعمال القاضي 

همة ، ويسميها باسمها حسب اصطلاحه القضاء وكتب الأقضية ، ويجعلها من مباحثه الم
في فصول مستقلة ، أو يورد مسائلها ويفرضها حسب مواضعها في أبواـا الفقهيـة   

أحكام المحل الواقع عليه الحراسة  -دة وفي تصور كامل على ح -المختلفة ، ثم يبحث 
 )٢(" التعديل"ة وما قبل نينقصان البل - ال وغيرها ، ويسمى مـرحلة التوقفمن أمو

                                                   
هكـذا سماهـا    -حكماً تصرفات الحكام ليست تكون فيها بين الإمام ابن فرحون رحمه االله المواضع العشرين التي ) ١(

تصرفات الحكام بتعـاطي أسـباب   : النوع الثامن : "ا التبس أمرها على كثيرٍ من الفقهاء فقال وهي مم -كغيره 
الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها ، من الحبس والإطلاق ، وأخذ الكفلاء الأملياء ، وأخذ الرهون 

 لّبـت ليسـت حكمـاً    لذوي الحقوق ، وتقدير مدة الحبس بالشهور ، وغير ذلك ، فهذه التصرفات كيفما تق
... لازماً ، ولغير الأول من الحكام تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصـلحة الشـرعية   

للأيتام ،  تولية النواب في الأحكام ، ونصب الكُتاب والقُسام والمترجمين والمقوّمين وأمناء الحكم: النوع العاشر 
الأمناء في أموال الغياب واانين ، فهذا وما أشبهه لـيس بحكـم في هـذه     ، ونصب وإقامة الحجاب والوزعة

تبصـرة  " ((المواطن ، ولغيره من الحكام نقض ذلك وإبداله بالطرق الشرعية ، لا بمجـرد التشـهي والغـرض   
  ) . ١/١٤٣: (لطرابلسي ا)) معين الحكام((، وانظرها في ) ٨٢-١/٨١)) : (الحكام

الشاهد يعتبر فيه أربعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة ، فليس فيها : "دامه رحمه االله قال الإمام ابن ق) ٢(
فإذا رجع أصحاب مسائلة فأخبر اثنان بالعدالـة  .. ما يخفى ويحتاج إلى البحث إلا العدالة فيحتاج إلى البحث 

؛ ولأن اعتبـار  .. تمت بينة التعـديل   فإن عادا فأخبرا بالتعديل.. قبل شهادته ، وإن أخبر بالجرح رد شهادته 
: فصـل  : " فقال لإمام النووي رحمه اهللا بين، ) ١١٠-١٠/١٠٩)) : (المغني" ((العدالة في الشاهد حق الله تعالى

إذا ادعى على إنسان مالاً وشهد له به اثنان ، نظر ، إن طلب المدعي الحيلولة بينهما وبين المدعى عليـه إلى أن  
 - في دعوى النكاح -فإن كانت المرأة مزوجه لم يمنع منها زوجها .. أجيب إليه على الأصح يزكي الشاهدان 

قبل التعديل ؛ لأنه ليس مدعى عليه ، ولو شهد اثنان لعبد بأن سيدة اعتقه وطلب العبد الحيلولة قبل التزكيـة  
  ) . ٢٥٧-١١/٢٥٦()) : روضة الطالبين((، " أجله القاضي
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بالعقْلَة والاعتقال  - صدور الحكم النهائيحتى  )١(" عذارالإ"أو  "التعجيز" إلى حينو
والعقل والتوقيف والإيقاف والحيلولة وغيرها من اصطلاحات تتناسب مع كل حالـة  

قضائية على حعلى أنه أحد نواب القاضي ومعاونيـه ،  ن فيدة ، والمُعي فالحراسة كُي 
أمـين  "أو  "نائب الحـاكم "بـووسمه ، ويظهر ذلك من خلال منزلته التي أنزله إياها 

وغيرها ، فأعطاه مكانـه ومركـزه    "أمين الحاكم"أو  "وكيل القاضي"أو  "القاضي
، اً للحاكم القضـائي  الخصومة ، فجعله نائباً ومعاون من أول لحظة من نشوء القانوني
أمـا القـانون الوضـعي     )٢( غالبـاً  ن ليسوا من تشكيل المحكمة الوظيفيولكن مم ،         

ذهب  -في مرحلة متقدمة  -كيفها على أا نوع وصورة من الوديعة ، ثم  -ابتداءً  -
     آخرون إلى أا وكالة ، واختلف آخرون وجعلوها وديعة ووكالة معـاً ، ثم ذهبـوا   

  ة ، ولكنـها  ة وقانونيإلى أا ليست وديعة ولا وكالة وإنما هي نيابة قضائي -حديثاً  -
 -تبعـاً   -ثم الوديعة  ، - ابتداءً -تخضع للقواعد العامة للوكالة  -في رأي البعض  -

ف على أنه إما وديع أو وكيل ثم والمُعينائب ، ومازال نقاش  -أخيراً  -ن بالحراسة كي
راح شا القانون قائماً في تكييفها فقد احتدم الخلاف طويلاً بين اتجاهات عدة في كو

ينه يجري أو نيابة ، وكل اتجاه يرجح رأياً بع اًوقتي اًتحفظي عقد أو إجراءً هأو شب اًعقد
  رحمهـم   -، فالثابت أن علماء الشريعة  لديه من تكييفها أحكامها بمقتضى ما ترجح

ة بق من القانونيين في تحديد موقفهم حول طبيعـة الحراسـة القضـائي   كانوا أس - االله
  .  وتكييفها وفق الأصول والقواعد الفقهية

  
                                                   

: نـة  المبحث الخامس في الإعذار المترتب على حضور البي)) : "ة المرضية في الإجراءات الشرعيةالطريق((قال في ) ١(
نة الشاهدة بصدق دعواه ، أعذر القاضي فيها للخصم بمعنى أنه يسأله هل له ما يسقطها ، عي بالبيدإذا أدلى المُ

نـة  نتهى الأجل المضروب لإحضـار البي إذا ا: المبحث السابع في التعجيز ... فإن ادعى ذلك ، أجله القاضي 
أو للطعن فيها بالنسبة للمطلوب ، ولم يدل المؤجل بما تأجل عليه فإن القاضي يحكم بتعجيـز  ، بالنسبة للقائم 

  . بعدها  وما) ٦٣(ص : " نات أو الإعذار فيهاالبيومن هنا لزم الاعتناء بالتأجيل على إقامة ... المؤجل 
ص : سمير عاليـة  . د)) الإسلامنظام الدولة والقضاء والعرف في ((، ) ٤٢٦(ص : ظافر القاسمي )) نِظام الحُكم) ((٢(

)٣٣٥(  .  
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  من حيث طبيعة ضماا : خامساً 
عند تدقيق النظر نجد أن الفقه الإسلامي امتاز بقاعدة تفرد ا عـن القـانون   

على الشيء سواءً " ليدا"ة تقع على عاتق من يصفه بذي ليوالوضعي حين جعل المسؤ
، وهو يشبه ما عـرفه  )١(غيرهم  وأكان نائباً أو وديعاً أو وكيلاً أو حارساً أو تابعاً 

مع تنزه القاعدة الفقهية عن عيوب النظريـة  " ةالنظرية الفعلي"القانـون حديـثاً بـ
يده يد  على الأشياء سواءً كانت -في الفقه الإسلامي  -، فكل من له يد  )٢(القانونية 

  صير ، إما بالقيمة أو المثليـة بغـض  الضمان عند التعدي أو التق هأمانة أو ضمان يلزم
النظر عن شخصه سواء كان مميزاً أم لا ، أو تابعاً أو متبوعاً ، فهـو فقـه ذو نزعـة    

موضوعيعير النزعة الشخصية أهمية كبيرة ، خلافاً لما هو مقرر لـدى القـوانين   ة لا ي
مبدأ انتقـال الحراسـة    -بتلك القاعدة الفريدة في سبق تشريعي  -أقر  الوضعية ، بل

     ، وينفرد الفقـه الإسـلامي بتفصـيل     )٣(ليتها تبعاً لتغير اليد وتعددها ومسؤ ؤوتجز
       لية الناشـئة عـن   وفي المسـؤ  )٤( "التسـبب "و "المباشـرة "دقيق حين أخذ بنظرية 

                                                   
لية المدنية عن الأشـياء  وفكرة الحراسة في المسؤ((، ) ٣٣(ص : عبدالسميع أبو الخير . د)) الحراسة وعلاقة السببية) ((١(

: أمجد محمد منصـور  . د)) لية المدنية عن حراسة الأشياءوالمسؤ((، ) ٢١٥(ص : محمد سعيد الرحو . د)) غير الحية
  ) . ٢٦(ص : مبروك المصري . د)) عهدة الحراس((، ) ٦٢(ص 

، علماً بأن جميع النظريات الوضعية  )م١٩٤٠(، وظهرت عام ) ٧٨(ص : سبق تعريفها في المطلب الثالث ، انظر ) ٢(
ن الثامن عشر الميلادي فقط ، وبقي التنظير القانوني جامداً ردحاً مـن  القانونية للحراسة ابتداء ظهورها كان في القر

الزمن يقدر بثلاثة أرباع القرن التاسع عشر الميلادي حتى ألزمت مستجدات النهضة الصناعية الأوروبيـة التقـنين   
ص : الحجـاجي   قـدور . د)) لية المدنيةوفكرة حراسة الشيء في مجال المسؤ: ((للحراسة لنجدة المتضررين ، انظر 

  ) . ٤٩(ص : عبدالوهاب حواس . د)) لية الشرعية والقانونية عن الاتلافات غير البشريةوالمسؤ((، ) ١٣٤(
، ) ٢١٧-٢١٦(ص : محمـد سـعيد الرحـو    . د)) لية المدنية عن الأشياء غير الحيـة وفكرة الحراسة في المسؤ) ((٣(

  ) . ٨٤(ص :  عبدالسميع أبو الخير. د)) الحراسة وعلاقة السببية((
ف الفقهاء في المذاهب المختلفة تلـك  المباشرة والتسبب من أقدم القواعد المقررة في الفقه الإسلامي وقد عر قاعدتا) ٤(

 ـ((وفروعهما ، ومن تلك التعريفات ما جاء في القاعدتين وأفاضوا في تقريرهما  ٨٨٧(المـادة  ب)) ةمجلة الأحكام العدلي( 
  =                                               ...  لاف الشيء بالذاتإتتلاف مباشرة هو الإ: "بأن  )٨٨٨(والمادة 
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لية ولية الشخصية وأنصار المسـؤ وأنصار المسؤ ، فوقف موقفاً وسطاً بين )١(الأفعال 
وضعية ، فَة في القوانين الالموضوعيالمقابـل للخطـأ عنـد     -شترط وقوع التعـدي  ي

في  -الذي هو أساس الموضوعيين  -مد تحقق الضرر تعفي التسببات ، وي -الشخصيين 
  ضـمان  "و" ضـمان العقـد  "سبق الفقه الإسلامي أيضاً بمعرفة قد ، و )٢(المباشرات 

، وحين كيف الحراسة على أا نـوع   )٤(لية ووفرق بينهما في تحمل المسؤ )٣( "الفعل

                                                                                                                                                     
علـى   في شيء يفضي إلى تلف شيء آخريعني إحداث أمر الإتلاف تسبباً هو التسبب لتلف شيء =                

أن يحصل التلف بفعله من غـير  باشر حد الم: "الإمام الحموي رحمه االله فقال  هماف، وعر) ١٠١(ص  :" جري العادة
حد المتسبب هو الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف فعـل   ... أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار

ومـا   )١٨٩(ص : وهبة الزحيلي . د)) نظرية الضمان: ((، و للتوسع ينظر  )١/٤٦٦)) : (غمز عيون البصائر(( "مختار
: محمد حلمـي  . د)) أساس المسؤولية التقصيرية((،  وما بعدها) ٧٣(ص : مصطفى الزرقا )) رالفعل الضا((،  بعدها
  . وما بعدها ) ١٨٤(ص :  إبراهيم فاضل. د)) ضمان المنافع((بعدها ،   وما ) ٢٠٨(ص 

، ويشـتمل   في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسبباً: الباب الحادي عشر : "قال الإمام البغدادي رحمه االله ) ١(
في المباشرة والتسبب بنفسه ويده ، المباشر ضامن وإن لم يتعد ، والمتسبب : على أربعة فصول ، الفصل الأول 

  ) . ١/٣٤٥)) : (مجمع الضمانات" ((إلا إذا كان متعدياً - يضمن أي لا  -لا 
أمجـد  . د)) نية عن حراسة الأشـياء لية المدوالمسؤ((، ) ٢٤٦(ص : محمد حلمي . د)) لية التقصيريةوأساس المسؤ) ((٢(

  ) . ١٧٩(ص : منصور 
الإمام ، وممن أوضحهما وعرف ما الفقه العام  في مما قرره الفقهاء أهم موجبات ضمان الأفعالوهما من ) ٣(

ما هو ضمان عقد : أحدها ... ما وجب ضمانه قبل التسليم ": فقال ) هـ٧٩٤(: الزركشي رحمه االله المتوفي سنة 
)) : المنثور في القواعد((" ضمان يد قطعاً: الثاني ... المحضة  ةضاون في عقد المعوض المعيوهو ضمان الع،  اًقطع

)٢/٣٣٢ ( ،محمد سراج . د" ضمان الفعل"ف وقد عرشغل الذمة بحق مالي للغير جبراً للضرر الناشئ عن : "ه بأن
، وعرف الدكتور محمد صلاح ) ٣٨(ص : محمد نجدات . د)) ضمان العقد" ((عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بشروطه

" ا يترتب عليه أي مفسدة أو غرر يلحق بأحد العبادالمقصود به الفعل غير المشروع مم: "ه بأن" ضمان الفعل"الدين 
،  وما بعدها) ٦٣(ص : وهبة الزحيلي . د)) نظرية الضمان: ((، وينظر  )٤٢٧(ص )) : أساس المسؤولية التقصيرية((
  . وما بعدها ) ٧٥(ص : إبراهيم فاضل . د)) ضمان المنافع((
الفرق بين ضمان العقـد وضـمان   : "فرق بين أسباب الضمان فقال والإمام السيوطي رحمه االله وقد مايز بينهما ) ٤(

فـارق  أن ضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله ، وضمان اليد مرده المثل أو القيمـة ، وي : اليد 
  =                        يتعلق الحكم فيه بالمباشرة دون السبب ،  - أي الإتلاف -الإتلاف ضمان اليد في أنه 
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ف الحارس القضائي كأحد نواب نمن الأقضية المستعجلة لنقصان البية أو لتعديلها ، وكي
القاضي ومعاونيه ، فأصبغ عليه الوصف الشرعي القضائي بنائب الحاكم ، ونزله منزلة 

لمحكمة من غير تشكيلها وموظفيها ، فيده حينئذ يد أمانة لا يلزمه الضمان إلا الأمين با
حين ثبوت التعدي أو التقصير منه فيلزمه حينئذ ضمان الفعل ، وحين إخلاله بمقتضى 

سواء بتحقيق غاية أو وسـيلة أو   -التزامه للرجل المعتاد تجاه نيابته للحاكم القضائي 
ن العقد ، ويظهر هنا مدى سبق الفقه الإسلامي بتقريـر  فيلزمه حينها ضما -غيرهما 

، أما القانون الوضعي فهو يدور بين قواعـده   )١(لية وتطبيقاا العملية ومزدوج المسؤ
، ويتنقل بين نظريـات   والوكالة والوديعة للحارس وتابعيهلية بين النيابة والعامة للمسؤ

الشخصية أو الموضوعية أو المـزدوج   سواءً، لية وواتجاهات عدة بالضمان وتعلق المسؤ
وغيرها ، وبـين   اًوقتي اًتحفظي أو شبه عقد أو نيابة أو إجراءً اًبينهما ، إما لكوا عقد

ولتعدد ؛ وذلك بسبب الخلاف في تكييفها بين القانونيين  ؛التزام تحقيق غاية أو وسيلة 
  . م الاتفاق عليها وعد ، القانون نظريات الضمان المقررة في الحراسة عند أهل 

أدق تأصيلاً وأوسع تفصيلاً وأصدق التزاماً مـن فكـرة   " اليد"إن التعبير بـ
ا تعبير فقهي أصيل وفريد ، فإنها أيضاً تدل علـى تحقـق   الحراسة وتعبيرها ، فكما أ

ة ة ، لما تشعر به من السيطرة الفعلية العقدية ، وتعلق الضمان بالتصرفات الآدميليوالمسؤ
، وأوفى بالغرض في الدلالة ، وتكيفها وشمولها لتطورات الحياة  )٢(لمادية على الأشياء ا

المتجددة ، وإعطاء القواعد الفقهية الكلية اللازمة من لفظ الحراسة ة المرونة القضائي.   
 

                                                                                                                                                     
، وقال الإمام ابن رجـب  ) ٣٦٢(ص )) : الأشباه والنظائر" ((وضمان اليد يتعلق بالمباشرة والسبب=                

  ) . ١/٢٣٢)) : (القواعد" ((وإتلافعقد ويد : أسباب الضمان ثلاثة : "رحمه االله 
  ) . ٥٥(ص : عبدالوهاب حواس . د)) لية الشرعية والقانونية عن الاتلافات غير البشريةوالمسؤ) ((١(
ص : عبدالسميع أبـو الخـير   . د)) الحراسة وعلاقة السببية((، ) ٢٦(ص : مبروك المصري . د)) عهدة الحراس) ((٢(

)٣٩ . (  
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  المطلب الرابع 
  ةتعریف الحراسة القضائیّ 

  
عتف الحراسة القضائية باعتبارين ر:-   

؛ الحراسة ، والقضاء ، فالحراسة سبق بياا في المطالب  ي العنوانأباعتبار جز:  الأول
   -:ما القضاء فنعرفه كالتالي أ ، السابقة

 على وجوه هوصحيح ، مصدر قضى يقضي ، و أصلٌ) ق ض ي ( مادة :  لغة
 رجع إلى انقطاع الشيء وتمامـه ، مـن الفصـل    ت،  )١(، تزيد على العشرين متعددة 

، والموت والإعلام ، والخلق والإبـداع ،   والانتهاءوالحكم ، والحتم والأمر ، والأداء 
  .  )٣(ة غوي، والمعنى الأول هو أبرز معاني القضاء اللُّ )٢(والتقدير والإرادة ، وغيرها 

حتى في  -اختلفت عبارات الفقهاء رحمهم االله في تعريف القضاء : حاً اصطلا
 كونه صفة حكْمية أو فعلاً يقوم بهنحو تبعاً لاختلاف أنظارهم  - )٤(المذهب الواحد 

                                                   
  ) . ٢١(ص : محمود بركات . د)) السلطة التقديرية للقاضي) ((١(
، ) ٩/٢١١)) : (ـذيب اللغـة  ((، ) ١٠/٣٩٩)) : (تاج العروس((، ) ٢٠/٤٧: (مادة قضى )) لسان العرب) ((٢(

، ) ٤/٣٨١: (باب الواو والياء فصل القاف )) القاموس المحيط((، ) ٥/٩٩: (مادة قضى )) معجم مقاييس اللغة((
، ) ٢/١٦٦: (يثلثهمـا   فصل القاف مع الضاد وما)) المصباح المنير((، ) ٢/٧٤٢: (مادة قضى )) المعجم الوسيط((
ص       : أبـو هـلال العسـكري    )) الفـروق اللُّغويـة  ((، ) ٣٠(ص )) : التعريفـات ((، ) ٤/٨)) : (الكليات((
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتـاب  ((، ) ٤٠٧-٤٠٦(ص )) : ردات في غريب القرآنالمف((، ) ١٥٧-١٥٦(

لعيون النـواظر  منتخب قرة ا((، ) ١٥/٥٠: (لألوسي ا)) روح المعاني((، ) ٢٧٩-٢/٢٧٥: (آبادي  فيروز)) العزيز
)) : الجـامع لأحكـام القـرآن   ((، ) ٢٠١-١٩٩(ص : بـن الجـوزي   ا)) في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم

  ) . ١/١٠: (لطرابلسي ا)) معين الحكام((، ) ٢٤/١١: (لطبري ا)) جامع البيان في تفسير القرآن((، ) ١٠/٣٧٣(
أن كلمـة القضـاء باللاتينيـة    : ن القانونيين شبهة مفادهـا  ، وأثار بعض المعاصري) ١/٩)) : (تبصرة الحكام) ((٣(

"jurisdictio "وهو قول مردود ؛ لأن دواوين اللغـة   أبلغ وأشمل من اللفظ العربي لاحتوائه معنى توخي العدالة ،
فـؤاد  . د ))الوسيط في التنظـيم القضـائي  (( :، انظر  العربية تثبت أن معنى القضاء هو الحكم بالعدالة ومنع الظلم

  .  بتصرف )٨(ص  :عبدالمنعم وزميله 
  ) . ٣٥(ص : ناصر الغامدي . د)) الاختصاص القضائي) ((٤(



  
- ١٠٣ - 

                      أو يشـمل غيرهـا مثـل التحكـيم     ، خاصاً بالمنازعـة  أكان ، سواءً  )١(القاضي 
ولكن على وجه مخصوص  ، )٣( ويغبالمعنى اللُ طالارتباوثيقة  اتفريتعهي ،  )٢(والفتيا 

 ، )٥(في المعاني المهمة  -رغم اختلاف العبارة  - تتفق فيما بينها ، )٤(وبقيود مخصوصة 
  قوة ملزمـة مـن جهـة     ي، ذ )٦(لا تخرج عن كون القضاء عبارة عن تنظيم رسمي 

أو معياراً جامعاً بينهما ، والأخير  ، أو فصل الخصومات من جهة الموضوع ، الشكل
   الـذين بحثـوا طبيعـة    ورجحه معظم الفقهاء المعاصرين ، ن وانتهجه الفقهاء الأقدم

منصب الفصل بـين النـاس في   : "خذ به في تعريف القضاء هو ا أُ، ومم )٧(القضاء 
لقاه من بالأحكام الشرعية المُتإلا أنه ؛  الخصومات حسماً للتداعي ، وقطعاً للتنازع

  .  )٨(" الكتاب والسنة
                                                   

ص : محمـود بركـات   . د)) السلطة التقديرية للقاضي((، ) ٢١(ص : محمد نعيم ياسين . د)) نظرية الدعوى) ((١(
  ) . ١/٥١: (عبداالله العجلان . د)) القضاء بالقرائن المعاصرة((، ) ٢٣(

  .  )٢٧: (يحي النونو . د)) الزيدية نظام القضاء عند((، ) ٣٥(ص : عبدالرحمن الحميضي . د)) القضاء ونظامه) ((٢(
  ) . ١٩(ص : سلامة البلوى . د)) القضاء((، ) ١/٥١: (عبداالله العجلان . د)) القضاء بالقرائن المعاصرة) ((٣(
  ) . ٢٦(ص : محمد نعيم ياسين . د)) نظرية الدعوى) ((٤(
  ) . ٢٥(ص : صالح الهذلول )) أثر القضاء في الدعوة إلى االله تعالى) ((٥(
  .  )٢٧(ص : محمد الرضا الاغبش . د)) روصلتها بواقعنا المعاص السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب ) ((٦(

ري إسلامي ، وسبق فقهي علـى  المعيار الشكلي أو الموضوعي أو المختلط بينهما للتعريف بالقضاء ، هو إبداع فك) ٧(
 صـاحب المعيـار   " دوجـي "صاحب المعيـار الشـكلي و  " كاريه"الفكر القانوني ، يثبته الاستقراء التاريخي ، فـ

: لم يظهروا إلا بعد ما يسمى بالنهضة الأوروبية الحديثة ، انظـر  ، صاحب المعيار المختلط " جوليان"و ، الموضوعي
  . بعدها ، بتصرف  وما) ١٠(ص : فؤاد عبدالمنعم وزميله . د) )الوسيط في التنظيم القضائي((

مقدمة ابن (( : ، انظر) هـ٨٠٨: المتوفى (هو تعريف للفقيه المالكي مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون رحمه االله ) ٨(
ث ، ، والتوسع في المعنى اللُغوي والاصطلاحي للقضاء ليس محل هذا البح) ٣١: ( الفصل) ١١٢(ص )) : خلدون

   =                                                      الفقهاء رحمهم االله  اتوقد سبق فيه باحثون كُثر ، وللاطلاع على تعريف

ودلالاا ومحترزاا ومآخذها بتوسع تنظر المراجع المذكورة بالحواشي السابقة في هذا المطلب جـزءاً  =                 
ومـا ) ٢٣(ص : سعود آل دريـب  . د)) التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية: ((نظر وصفحة ، وأيضاً ي 

)) التنظيم القضائي((بعدها ،  وما) ١١(ص : عبدالكريم زيدان . د)) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية((بعدها ، 
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وعلماً على هذا الفرع الفقهي من فـروع  ، ولقباً ، باعتباره مركباً إضافياً :  أما الثاني
لم -غالباً  -من الملاحظ أن الفقهاء في القرون الأولى من الهجرة النبوية ، ف يةقضعلم الأ

ديعيـد  قتو، وفرض مسـائله   نوا تعريفاً كاملاً ومحدداً ، وإنما كانوا يكتفون بذكرو
  والأحكام بعـد القـرن الخـامس    ثم ازدهرت حركة التآليف في الأقضية  أحكامه ،

، جعلَت من المصنفات السـابقة   ، فظهرت مصنفات منثورة وأخرى منظومة الهجري
،  لهحوى الاصطلاح  ما، منها  )١(أساساً لها وتوسعت وأضافت ما دعت الحاجة إليه 

  . هتأصيل حكمو ، ه، وذكر أقسام وكيفيته ه، وبيان أنواع همظْنوه وتعريفَ
وإن لم فيما اطلعت عليه للحراسة القضائية  أما أول من حاول أن يضع تعريفاً

: قوله نقل عنه  )٣( )هـ١٩١ : المتوفى(رحمه االله  )٢( الفقيه ابن القاسمفهو يكن قصداً 
وقفاً يمنع الذي هو في يديه من الإحداث فيه دعى فيه إذا تبين لدعواه وجه وقّف المُ"

حينما عرفها ) هـ٢٠٤:  المتوفى(، وكذا الإمام الشافعي رحمه االله  )٤( "حتى يتحاكما
ومنع الذي هي في ، ها فَوقَّ،  وكان القاضي ينظر في الحكملَت الْبينةُ دوع ...: "قال 

                                                                                                                                                     
) ٢٥(ص : أحمد جرادات . د)) المدنية نظرية تنفيذ الأحكام القضائية((بعدها ،  وما) ٥٩(ص : محمد الزحيلي . د

)) القضاء في الإسـلام ((بعدها ،  وما) ٢٨(ص : شوكت عليان . د)) السلطة القضائية في الإسلام((بعدها ،  وما
بعـدها ،   ومـا ) ٢١(ص : نصـر واصـل   . د)) السلطة القضائية((بعدها ،  وما) ١٣(ص : محمد أبو فارس . د
  .  غيرها كثيربعدها ، وكذلك  وما) ٢(ص : محمد مفتاح  محمود. د)) القضاء في الإسلام((

  .  )١٦٨(ص : عبداالله آل خنين )) المدخل((، ) ٨٣(ص : محمد أبو الأجفان . د)) فُصول الأحكام((مقدمه تحقيق ) ١(
الفقيه ،  ، الحافظ ، الحجة ،) هـ١٣٢(: ولد سنة ، المصري ، عبدالرحمن بن القاسم العتقي ، هو أبو عبداالله  )٢(

، تفقَّه على يد الإمام مالك ، وصحبه عشرين سنة ، أثبت من روى الموطأ عنه ، ه خرج عنه البخاري في صحيح
)) : تذكرة الحفاظ((، ) ٨/٧٢)) : (سير أعلام النبلاء: (( ، انظر) هـ١٩١(: وأعلم الناس بأقواله ، وتوفي سنة 

  . )٥٨(ص )) : شجرة النور الزكية((، ) ١/٣٥٦(
  .  لتعريفهاللمقصود ليظهر للقارئ التسلسل التاريخي الفقهي سنة الوفاة لكل من وجدت له تعريفاً قريباً أوردت ) ٣(
، ) ٢/٦٢٢)) : (معين الحكام: (( ، انظر) هـ٧٣٣: المتوفى (فيع رحمه االله نقل نصه قاضي الجماعة ابن عبدالر) ٤(

=                         ) هـ٦٨٤:  المتوفى(ام القرافي رحمه االله ، ونقل الإم) ١٣/١٨٤)) : (المدونة: ((وينظر 
يوقَف ما لا يؤمن  تغييره ، والمأمون كالعقار والرباع ، وما له غلة إنما يوقف ": عن ابن قاسم قوله =         

  ) .١١/١٧)) : (يرةالذخ(( "حتى تقضى المطالب...وقفاً يمنع فيه من الإحداث فيها ، والغلة للذي هي بيده 
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يـوم  من  ويجعل الغلة تبعاً، له ا  فيقضي،  الحكم لأحدهمان له بِيتيحتى  ... يديه
تقطع بما أو كانت الْبينةُ لم ، منها  ولا واحدل الْبينةُ دعت وإن لم، أا له  شهد الشهود

  . )١( "تركها في يدي الذي هي في يديه غير موقوفة، ت لَدله لو ع يحق الحكم
صـول  بالأباباً تعريفيـاً  ) هـ٢٦١ : المتوفى(عقد الإمام الخصاف رحمه االله و
اص الإمام بشرح " أدب القاضي"في  -لحراسة القضائية ة لالإجرائيرحمه االله  )٢(الجص

باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدى عدل إذا "معنوناً له  -) هـ٣٧٠:  المتوفى(
أن الأصل في هـذا البـاب   : "أن  -في تأصيلٍ فقهي مبكر  -قال ف" خوصم إليه فيه

ي أن ا يتعلق به معنى تكون المطالبة فيه الله تعالى ، فإن على القاضإذا كان مم دعيالمُ
 نة علـى الحـق إن لم   إذا قامت بي،  عيدعليه وبين المُ دعىيحتاط فيه ويحول بين المُ

 ، عىدوإن كان لا يتعلق به تكون المطالبة فيه الله تعالى لم يحل بينه وبين المُيزكَّوا ، 
لم يخف عليه إتلاف ، وأما إذا لم تقم بينة على دعواه وأقام شاهداً واحداً فإنه لا  ما

  . )٣(" عى في الوجهين جميعاًديحول بينه وبين المُ

                                                   
مستشهداً به في بابٍ عقده ) هـ٣٣٥:  المتوفى(، ونقله الإمام ابن القاص رحمه االله ) ٦/٢٤٥)) : (الأم) ((١(

أدب : (( ، انظر" ما يوضع على يدي عدلٍ إذا خوصم فيه وما لا يوضع:  باب" للحراسة القضائية عنون له
  ) .٢/٤١٤)) : (القاضي

   ، وهو عالم ، زاهد ، ) هـ٣٠٥(: أحمد بن علي الرازي ، والجصاص لقبه ، ولد ببغداد سنة  ،بكر  هو أبو) ٢(
شرح مختصر "و "أحكام القرآن"ورع ، فقيه ، مفسر ، حنفي ، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره ، له كتاب 

)) الفوائد البهية((، ) ٣/٩٥٩)) : (تذكرة الحفاظ: ((، انظر) هـ٣٧٠(: وغيرها ، ومات ببغداد سنة " الكرخي
  ) . ١/٤٤٧)) : (الطبقات السنية((، ) ٢٨-٢٧(ص : 

، وبمثله عقد وقال الإمام الصدر الشهيد رحمه االله ) ٣٧٦: (شرح الجصاص )) كتاب أدب القاضي للخصاف) ((٣(
  ) . ٣/١٩٥: (لصدر الشهيد ا)) كتاب شرح أدب القاضي للخصاف: ((انظر) هـ٥٣٦:  المتوفى(
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:  المتـوفى (رحمـه االله   )١(الحراسة القضائية الإمام محمد بن أبي زمنين  عرفو
ف مالكي استقل بمسائل لَّؤول مد أالذي ع -" الأحكام بختنم" هفي كتاب) هـ٣٩٩

من الأصول الثابتـة ، وسـأل أن    ... ومن ادعى: "فقال  - )٢(الأقضية والأحكام 
 ـ ... إذا اتجه أمر الطالب ، وقّف توقيفاً يمنع من الإحداث فيهـا  ... وقف لهت ا مم

لة ، عي الشاهدين لا يعرفهما القاضي بعدادوإن أقام المُ ... يخرجها به عن حالتها ،
ووضع الثمن على يـد   هوقبض ثمن هفيه الفساد ، أمر أميناً فباع عىدوخاف على المُ

كيت البيعدل ، فإن زنة قضى بالثمن للم٣(" عيد( .  
فيما ينبغي  : "الثاني والعشرون"في الفصل  -كذلك ة القضائيإجراءاا  صلأو

الإمام برهـان   -قضاء من كتاب ال ، عدل وما لا يضعه يللقاضي أن يضعه على يد
وإن لم يكـن   -معرفاً ا ثم قال ، ) هـ٦١٦:  المتوفى(رحمه االله  )٤( الدين ابن مازه

 ... أن في الحيلولة إزالة اليد ، واليد حق مقصود كالملك ،لما ذكرنا  ...: " -قصداً 
بينهما حال وأما إذا أقام شاهدين مستورين ي ... إزالة يده بمجرد الدعوى ،لا يجوز 

 جميعاً إلى أن تظهر عدالة الشهود ؛ لأن شهادة المستورين حجة في حق االله والعباد ،
                                                   

محمد بن عبداالله بن عيسى بن حمد بن إبراهيم بن أبي زمنِين المري ، الإلبيري ، القرطبي ، ينسب ، هو أبو عبداالله ) ١(
، وكان زاهداً ، متواضعاً ، متفرغاً للعبادة ، ) هـ٣٢٤( : إلى بني مرة القبيلة العربية ، ولد بإلبيرة من المحرم سنة

: ه بقرطبة ، كان من مفاخر غرناطة ، وكبار المحدثين والفقهاء ، توفي سنة فيه عفة لسان ، وسمو أخلاق ، تفق
)) : الديباج المُذَهب((، ) ٤/٦٧٢)) : (ترتيب المدارك: (( وعمره خمس وسبعون سنة ، انظر) هـ ٣٩٩(
  ) .  ١/١٠١)) : (شجرة النور الزكية((، ) ٢٦٩(

  ) . ٥٠(ص : الغامدي عبداالله . د)) منتخب الأحكام((مقدمة تحقيق ) ٢(
  ) . ٩٩-٩٤(ص )) : منتخب الأحكام) ((٣(
  محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبدالعزيز بن عمـر بـن   ، هو أبو المعالي ) ٤(

وأعيان فقهـاء   كان من كبار الأئمة ، ،) هـ٥٥١(: ولد بمرغيناف سنة مازة ، آل برهان ، البخاري ، الحنفي ، 
: متواضعاً ، عالماً كاملاً ، بحراً زاخراً ، حبراً فاخراً ، له مصنفات عديدة ، وتوفي سنة  الأمة ، إماماً ورعاً ، مجتهداً 

      )) تـاج التـراجم  ((، ) ٢/٤٠٤)) : (هديـة العـارفين  ((، ) ٢٠٥(ص )) : الفوائد البهية: ((، انظر) هـ٦١٦(
  ) .٢١٢: (م برق) ٧٠(ص : بن قطلوبغا ا
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فإني أستحسن  ... ، عيدالعدل صيانة حق المُ يلأن المقصود من الوضع على يد ...
، وكذلك في كل شيء يحول من مكانه ، ويخاف على أن عدل  يأن أضعها على يد

، وقبض ثمنه ،  أخذه القاضي ، وأمر ببيعه ... لفساد ،ا إذا خيف عليه  ... يغيبه ،
بدفع الثمن إلى الذي شهدت لـه   وأمر العدل ... عدل ، يووضع الثمن على يد

   .) ١( "الشهود
:  االله المتـوفى  هرحم )٢( قاضي الجماعة بقرطبة ابن المناصف -قصداً  -فها رعو

فالتوقيف بأن يمنع الذي في يديـه   ... فالأول عند قيام الشبهة" : هبقول) هـ٦٢٠(
 ، كالبنـاء   به عن حالـه  هتصرفاً يفوته كالبيع والهبة أو يخرجفيه من أن يتصرف 

، والضرب الآخر ، إنما يكون بعد  ، من غير أن يرفع يده عنه ونحو ذلك، والهدم 
تضرب لـه   ويدعي المستحق منه مدفعاً ... دعي دعواه بشهادة قاطعة ،أن يثبت المُ

وإن لم  -، وقريب منه عرفها  )٣( "الآجال ، فيوقفه حينئذ ، بأن يرفع يد الأول عنه
فإن ...: " حينما قال) هـ٧٤١ : المتوفى(رحمه االله ) ٤( يالحافظ ابن جز -يكن قصداً 

                                                   
  . بعدها  وما) ١٢/٣٠٦)) : (المحيط البرهاني) ((١(
محمد بن عيسى الأزدي ، الأندلسي ، ابن قاضي الجماعة بقرطبة ، المعروف بابن المناصف ، ولد ، هو أبو عبداالله ) ٢(

سية ومرسية ، ، من بيت عريق بالعلم ، كان من أئمة الموثقين من المالكية ، قاضي بلن) هـ٥٦٣( : بالمهدية سنة
، ) ١٧٧(ص )) : شجرة النور((، ) ٢٢٩(ص )) : نيل الابتهاج: (( ، انظر) هـ٦٢٠(: توفي بمراكش سنة 

  ) .  ١/٧٤٠)) : (كشف الظنون((
  .  )٢١١-٢١٠(ص )) : تنبيه الحُكَام على مآخذ الأحكام) ((٣(
 ، كان إماماً ، ) هـ٦٩٣( : لمالكي ، ولد سنةي الكلبي ، الغرناطي ، ازمحمد بن أحمد بن ج ، هو أبو القاسم) ٤(

  فقيهاً ، حافظاً ، من ذوي الأصالة والوجاهة ، والنباهة والعدالة ، من العلماء بالأصول واللغة ، له مصنفات 
، ) هـ٧٤١(: وغيرها ، توفي سنة " التسهيل لعلوم التنزيل"و "تقريب الأصول"و "يههالقوانين الفق"عدة ، منها 

  ) . ٥/٣٢٥)) : (الأعلام((، ) ٣/٤٤٦)) : (الدرر الكامنة((، ) ٥٩٥(ص )) : الديباج المُذَهب(: ( انظر
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نِأقام الطالب شاهداً واحداً محداث شيء فيه ، فـإن أقـام   الذي هو بيده من إ ع
  .) ١(" حتى ينفذ الحكم فيه ..، ومنِع من التصرف فيه ،  انياً أُخرج من يدهشاهداً ث
 ـ٧٩٩ : المتوفى(االله  هرحم العلامة ابن فرحون ةالقضائيبالحراسة عرف و  )هـ

واعلم أن ،  ... عى فيهدالمُالشيء في توقيف :  الفصل الرابع: " - لهامعنوناً  - فقال
، ولا يعقل  دعى فيهبمجرد دعوى الخصم في الشيء المُيكون  الاعتقال والتوقيف لا

 المناصـف ساق مثل عبارة ابن  ثم ،) ٢( "... جرد دعوى الغير فيهعلى أحد شيء بم
  . رحمه االله

وعـ٨٢٩(:  االله المتـوفى  هرحم الأصولي ابن عاصم هماً الفقيفها نظّر  في ) ـه
الحراسـة  كيفيـة  ن بيثم ، " كامتحفة الحكام في نكت العقود والأح"المسماة  أرجوزته
فَ":  فمما قال، ة في ثمانية عشر بيتاً القضائيلٌص في التوقيف :  

  توجِب توقيفاً بِه حكْم الحَكَم    لا توجِب الحَق نعم  )٣( ثالثَةٌ
            

  
  
  
  

                                                   
  ) . ٣٠١(ص )) : القوانين الفقهية) ((١(
  ) . ١/١٥٢)) : (تبصرة الحكام) ((٢(
التي توجب : " رحمهم االله الحراسة القضائية في أبواب الشهادات في المرتبة الثالثة للشهادةالمالكية يورد فقهاء ) ٣(

المقَدمات : ((، انظر) هـ٥٢٠( : كالإمام ابن رشد القرطبي رحمه االله المتوفى" حكماً ولا توجب الحق
مجالس القضاة : ((، انظر) هـ٩١٧(:  ، وبمثله قال القاضي المكّناسي رحمه االله المتوفى) ٢/٢٩٣)) : (والممهدات

  . ، وغيرهم ) ٢/٦٦١)) : (والحكام
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  . )١( " قْتضيذَار فيما تقي الإعـبو    يـارتض وهي شهادةٌ بقَطْعٍ  
) هـ٩٢٦(:  رحمه االله المتوفى )٢( زكريا الأنصاري يىيح أبوأورد الإمام و  

هـ١٠٣١( رحمه االله المتوفى )٣( العلامة المناويعبارته  وشرح - ةالحراسة القضائي( - 

                                                   
  روبِـضـلٍ مـن أَجـفَلاَ غنى ع  وحيثُ تـوقيف مـن اَلمَطْلُـوبِ "     :  ثم قال ) ١(

  ملْـه صح اْلعـها بِـقْلِ ما فيـلن  ووقْف ما كالدورِ غَلْق مـع أَجلْ 
  حاَـراجِ وضـيف اَلخَـيه توقـفَف  وما لَه كالفُـرن خرج واَلـرحا 
  راـف الْكـكْرى ويوقَّـظُُّ يـوالحَ  وهو في اَلاْرضِ اَلمَنع من أَنْ تعمرا 
 جِبـايرِ مبِقَد ـيعاً أَوميلَ جق  ظِّ ملْحـلتلُ انالأَوو ذَاك ـنـخب  
 ـفقلُ والأَص لٌ بِهدع داهشو  لا يـوالُ مـزي بِـن ـدـهاَ أُلف  
 ـفَادـا يم قْـفـفَاقٍ وبِاتو  ـمـنإِذَا م ـهالْفَـا أُم ـنـساد  

  نهـكُم غَير بيـن يحـق مـفي ح   ينهـكُونُ حالُ الْبـما يـوحيثُ
ـيالْفَائ قَّفلاَ الأُصـو لُ ـدـبِ  ورِ مـقَدتسـا يلُ الْتـكْمديلُع  

  لَهـد دخـرى قَـف لاَ لأَنْ يـوقِّ  ه ـوكُلُّ شىءٍ يسرِع الْفَساد لَ
ب الحُكْمـوقوتو هعـي نالْثََّم يف  نمطُولِ الز نيلِ مدعفي الت يفإنْ خ  

  انُـرهـبه الْــام بِـه قَـوتـثُب  شدانُ ـد والْنـدعي كالعبـوالمُ
  وقيف فَهو مستحقـلَب الْتـإِنْ طَ  ق ـده أَبِـاع أَنَّ عبـأَوِ الْسم

فَـل أَو ةسمقَـخـوا يا ـهسِير  عـحثُ ادَـيـى بـيةً حاـنورض  
إِنْ تـوب ةً فَالمُـكُنيدى ـععلَ  دـعم هـيع مـا الْقَسـنار ها    ـتفَع  

                     م ـكَذَاك هِدش دانلٍ بِنِشدع ع  مي يهِماقب دعبيورِدت هانظر "ن ، : ))ص  : ))ةمتن العاصمي
)١٢- ١١. (  

رجي ، السنيكي ، القاهري ، الأزهري ، بن أحمد بن زكريا الأنصاري ، الخززكريا بن محمد ، هو أبو يحيى ) ٢(
  ، برع في العلوم الشرعية وآلاا ، تولى القضاء ، وكان وقوراً ، مهاباً ، ) هـ٨٢٤( : شافعي ، ولد سنةال

 "إحكام الدلالة على تحرير الرسالة"، مكثر من التصنيف ، ومن مصنفاته  الإسلاممؤامناً ، ملاطفاً ، لقب بشيخ 
  ) . ٣/٨٠)) : (الأعلام: ((، انظر) هـ ٩٢٦(: وغيرها ، توفي سنة " أسنى المطالب شرح روض الطالب"و

الحدادي ، المعروف  - أو العارفين  - عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن محمد الإمام ، هو ) ٣(
الحجة ، الثبت ، وكان إماماً فاضلاً زاهداً ، صاحب هو ، ) هـ٩٥٢(: بالمناوي ، القاهري الشافعي ، ولد سنة 

:  ، انظر )هـ١٠٣١(: سنة توفي وغيرها ، " تاريخ الخلفاء"و"آداب الأكل والشرب"من مؤلفاته تصانيف ، و
  .    بعدها  وما) ١/٢٣: (عبدالرحمن بكير )) شرح عماد الرضا((مقدمة تحقيق 
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عى دبأن ينزع المال أو العبد من المُ ... - ..وطلب الحيلولة  - : "فقال معرفاً ا 
  . )١( "ويجعله مع عدل إلى التزكيةعليه 

:  المتوفىاالله  هرحم )٢( ارة الفاسيميالعلامة  "ةالعاصمي تنم"لـ الشارح  قالو       
 هذا هو القسم الثالث: " -عاً لمسائلها ومفر ةلقضائيا فاً بالحراسةرعم -) هـ١٠٧٢(

، .. مين مع الي ولا .. غير يمينالتي توجب الحق لا من وهي  ... من أقسام الشهادة
بقي و، شهد به عدلان  التوقيف فيما...  المتنازع فيه ،وإنما توجب توقيف الشيء 

الأجل فيه ، وكيفيته في الأصول ، وتوقيف الإعذار للمشهود عليه ، وضرب 
ظاهراً  هيستحق المشهود عليه وحينئذبشهادة العدل الواحد إلى أن يقدر الأصول 

والتوقيف فيما شهد به رجلان ينظر فعل بالغلة زمن الإيقاف ، وما ي، وكيفيته أيضاً 
، أو لتزكية الشهود ، للإعذار إما ، سرع له الفساد التوقيف فيما يفي تزكيتهما ، و

نة عند ظهور مخايل البيدة ، والتوقيف لغير ذلك من إقامة لتكميل نصاب الشها أو
  .ه االله حمر صفالمناساق مثل عبارة ابن  ، ثم )٣( "الصدق

في ) هـ١١٤٠ : المتوفى(االله  هرحم )٤( المغرب المعدانيقاضي عليه بحاشيته ق وعلّ   
وقفنا عليه من كلام الناس أن العدلين يوقف  حاصل ما":  بقوله ورد تقسيماًتعريف أ

،  ... والعروض بالوضع تحت يد أمين، معهما العقار وغير العقار بالقفل ونحوه 
                                                   

  ). ١/٢٤٧)) : (شرح عماد الرضا ببيان أداب القضا) ((١(
، له ) هـ٩٩٩( : ، الشهير بميارة ، فقيه ، مالكي ، ولد سنة محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، هو أبو عبداالله ) ٢(

) هـ١٠٧٢(وغيرها ، وتوفي سنة " شرح لامية الزقاق"و "شرح التحفة"تئآليف عديدة رزق فيها القبول ، منها 
  ) .  ٦/٢٣٨)) : (الأعلام((، ) ٣/١٠٦)) : (معجم المؤلفين((، ) ٢/٢٩٠)) : (هدية العارفين: (( انظر

  . بعدها  وما) ١/١٢٣)) : (تقان والإحكام في شرح تحفة الحكامالإ) ((٣(
الحسن بن رحال بن أحمد بن علي التدلاوي ، ثم المعداني ، المغربي ، المالكي ، أحد قضاة العدل ، هو أبو علي ) ٤(

شرح مختصر "والعلماء المطلعين ، تولى القضاء بالدار البيضاء ، يدعى بصاعقة العلوم ، له شروح وحواشي منها 
)) : معجم المؤلفين: (( ، انظر) هـ١١٤٠( : سنة وغير ذلك ، توفي بمكناس" حاشية على شرح التحفة"و "خليل

)١/٥٥١ . (  
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ن العدلين يوقف ما العقار التوقيف التام ، ويزال ما العروض وملخص هذا أ
والحيوان ، والعدل الواحد يوقف به ما لا يفسد من حيوان وعروض وعقار الوقف 

  . إلى تام وغير تام ه، فقسم )١( "..، ويباع له ما يفسد غير التام 
  وعاالله  هرحم )٢( التاوديمحمد  الحراسة القضائية شيخ الجماعة بفاس فر 

 ويسمى العقْلَة :  فصل في التوقيف: " هبقول أخرىفي صياغة ) هـ١٢٠٩ : المتوفى(
أنه إما للإعذار في العدلين بعد  ه، وحاصل هوكيفيت هوالإيقاف ، وذكر أسباب

أو لظهور مخايل ، أو لتزكية اثنين مجهولين عند القاضي ، ثان أو لإقامة ، شهادما 
، والحكم أن توضع تحت يد  ... على حسب مايراه الحاكم ... الصدق كالنشدان

   . )٣( "أمين
  وبمثله عفها القاضير علي التثم قال،  )هـ١٢٥٨ : المتوفى(االله  هرحم )٤( وليس 

لا تحدث فيه حدثاً من  .. ومعناه، نما هو بالمنع من الإحداث إفعلم منه أن توقيفه " :
راد للخراج ، يدك ، وهذا في الأصل الذي لا ييخرج من  ولا .. تغيير تفويت ولا

، ... كلها أو بعضها إن كان النزاع في حصة منه هفتوقف غلت .. وأما ما له خراج
                                                   

  ) . ١٢٤ - ١/١٢٣: (ارة الفاسي امش شرح مي)) حاشية المعداني على الشرح والتحفة) ((١(
ابن سودة المري ، القرشي ، الفاسي ، التاودي ، نسبة  محمد بن محمد الطالب بن محمد بن علي، هو أبو عبداالله ) ٢(

، كان فقيهاً ، مالكياً ، شيخ متأخري المغاربة ، وحامل ) هـ١١١١(قرية من أعمال فاس ، ولد سنة " تاودة"إلى 
د وغيرها ، ذاعت شهرته بع" زاد اد الساري"و "حلَى المعاصم"الفتيا بالمغرب ، له تآليف محررة مفيدة ، منها 

)) : الأعلام((، ) ١/٣٧٢)) : (شجرة النور: ((، انظر) هـ١٢٠٩( : رحلة قام ا إلى مصر والحجاز وتوفي سنة
)٦/٦٢  . (  

  .  )١/١٩٧: (ولي سلتا)) البهجة((امش )) حلَى المعاصم لفكر ابن عاصم) ((٣(
، النوازلي ، المالكي ، تسولّي الأصل والمولد ، علي بن عبدالسلام بن علي ، التسولي ، الفقيه ، هو أبو الحسن ) ٤(

، وولي القضاء ا ، ثم بتطودن وغيرها ، كان " مديدش"والتسول قبيلة من البربر نسبت إليهم المدينة ، يلقب بـ
وثائق "و "النوازل"و "شرح الشامل"و "شرح التحفة" بحاثة ، له من المصنفات شروح وحواشي وفتاوى ، مثل

)) : الأعلام((، ) ١/٣٩٧)) : (شجرة النور الزكية: ((انظر،  )هـ١٢٥٨(بفاس توفي ها ، وغير "الزياتي
)٤/٢٩٩. (  
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يوقف بقدر استكمال التعديل بل وبقدر الإعذار ، ... توقف بالوضع على يد أمين
ب به فتارة يريد المستحق أن يذه، ، واعلم أن الإيقاف على وجهين ... للمطلوب
نة على عينهليقيم البي  ،١( "هنة تشهد على عينوتارة ليأتي بالبي( .  
  وفي العصر الحديث عدرسي جامع الزيتونة رف الحراسة القضائية أحد أعيان م
:  أا هبقول) هـ١٣٤٨بعد  المتوفى(االله  هرحم )٢( عثمان التوزري الزبيديالشيخ 

، ثم إن التوقيف  ه حكم الحاكم لمن طلبهوب -  عى فيهدأي المُ -  هتوجب توقيف"
أو ، فشهادة عدلين  ما أسبابه، فأ هوكيفيات هأسباب هوإجراؤه على معرف هتتوقف معرفت
فإما  هأو قرينة قوية ، وأما كيفيات، أو رجلين يحتاجان إلى التزكية ، عدل واحد 

أو وضع ،  هنأو وضع ثم،  هوإما بوضع، وإما بعدم التفويت في العقار ، بالحيلولة 
:  هبقولالقضائي  اهوموضوعها الإجرائي شكل ثم فصل ، )٣( "تحت يد أمين هقيمت

ويعني أن من شهد له عدلان شهادة قطعية باستحقاق شيء من آخر ، وبقي "
للمشهود عليه الإعذار فيها ، إما بالطعن في شهودها ، وإما بظهور تناقص في 

لطالب ، وقف الشيء المتنازع فيه ، وحيث جاء فصولها ، أو فيما بينها وبين مقال ا
نه لم يسلم الشهادة وطلب الإعذار فيها ، فلا غنى عن توقيفه من جهة المطلوب لأ

 ىجال ، فإن انقضأجل يضربه القاضي له للإعذار وقدره شهر كما تقدم في الآ
ضى سقاط عليه مع عدم المعارض ، قالأجل ولم يأت بما تأجل له وتمت الشهادة بالإ

                                                   
  . بعدها  وما) ١/٢٠١)) : (البهجة في شرح التحفة) ((١(
 : ولد بتوزر سنة ي ،اشتهِر بـ عثمان بن المكّ التونسي ، الزبيدي ،، هو عثمان بن بلقاسم بن المكي التوزري ) ٢(

كان فقيهاً ، مالكياً ، ومدرساً بجامع الزيتونة ، وأحد أعيان المدرسين من الطبقة العليا بالجامع ، ، ) هـ١٢٦٦(
: ، انظر ) هـ١٣٤٨(بعد ، توفي وغيرها  "القلائد العنبرية"و" النبراس"و "توضيح الأحكام"له مصنفات منها 

  .  ) ١٠٠(برقم  وما بعدها )١/١٩٧)) : (تراجم المؤلفين التونسيين((
  ) . ١/١٠٧)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحكام) ((٣(
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بالشيء المتنازع فيه للطالب ، وإن أتى بما ينفعه قبل انقضاء الأجل ، رفع الإيقاف 
ورد الشيء الذي كان موقوفاً ليد صاحبه ، ولا تسمع للطالب دعوى فيه بعد 

؛ لما فيه من المصلحة وعدم تفويت ما فيه غرض شرعي ... تعجيزه على نحو ما تقدم 
   . )١( "عية أمر مطلوبعلى صاحبه ، ومراعاة المصالح الشر

  وقريب فها العلامة الشيخ محمدمنه عالمتوفى( )٢( بن يوسف الكافي ر  :
أن النوع الثالث من أنواع : يعني : " - ةيعاصممتن الشارحاً  -قال  و،  )هـ١٣٨٠

 وجب توقيفه بحكم الحاكم ،شهادة لا توجب تسليم الحق فيه ، ولكن ت، الشهادات 
عى فيه بحيث لا يتصرف فيه دب حقاً الآن ، وإنما أوجبت توقيف المُلم توجفهذه  ...

المتنازع فيها أن  ... وكيفية التوقيف مختلفة باختلاف الموقوف ، ...المطلوب ، 
  . )٣( "توضع تحت يد أمين حتى ينتهي النزاع بينهما

  وممومنها  -  المرافعات هفقوتقنين في تنظيم  مبكراًالمعاصرون الفقهاء  هطّا خ
ة الحراسة القضائي- ٤( ة الشرفي بالديار التونسية الشيخ محمد العزيز جعيطوزير العدلي( 

سلامي الإ نظّم في ثمان مواد الفكر التشريعي الفقهي،  )هـ١٣٨٩ : المتوفى(رحمه االله 
هي رفع : ة الحيلولة لَقْع: "فقال ) ١٢٢:  المادة(في عليها  ونصللحراسة القضائية ، 

                                                   
  ) .١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحكام) ((١(
هو محمد بن يوسف بن سعد الحيدري ، التونسي ، الكافي ، يرفع نسبه إلى الحسن السبط ، ولد في مدينة الكاف ) ٢(

مالكياً ، له رسائل في الفقه والأدعيه والعقائد ، رحل إلى ، كان عالماً ، فقيهاً ، ) هـ١٢٧٨( : بتونس سنة
، ) ٤/٣٧)) : (الخزانة التيمورية: (( ، انظر) هـ١٣٨٠( : المشرق واستقر في دمشق إلى أن توفى فيها سنة

  ) .٧/١٥٩)) : (الأعلام((
  ) .٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام) ((٣(
كان معدوداً من علماء عصره ، فقيهاً ، مالكياً ، قاضياً ، ، ) هـ١٣٠٣( : سنة ولدهو محمد العزيز جعيط ، ) ٤(

ى للتدريس ، ثم دخل في سلك القضاء حتى تدرج في مراتبها وبلغ الوزارة الكبرى ، فصار وزير العدلية تصد
وغيرها ، توفي  "الأمةإرشاد "و "الطريقة المرضية"المالكي بالديار التونسية ، صنف  الإسلامالشرفي ، ولقب بشيخ 

  .  ) ٩٥(وما بعدها برقم ) ٢/٣٧( )) :تراجم المؤلفين التونسيين((: ، انظر ) هـ١٣٨٩( : سنة
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) : ١٢٧:  المادة(، ثم قال في ) ١( "تحت يد أمين هووضع المتنازع في، يد المتصرف 
ة عدم التفويت والتغيير ، تكون بشهادة الواحد والمرجو العدالة وبشهادة غير لَقْع"و

: فقال صياغة معاصرة في  -الفقهي صطلاحها ابعد أن أثبت  - فها روع ، )٢( "العدول
"نوعان:  ةلَقْالع  ،هأي انتزاع الشيء من يد المشهود عليه ، ووضع:  ة حيلولةلَقْع 

لَقْتحت يد أمين ، وعة عدم تفويت وعدم تغيير للمتهر شعى فيه ، وادرف في ع
  . )٣( "العامة عنها بالعقْلَة التحفظية

بالحراسة  -شأنه كبقية الأنظمة المعاصرة  -م القضائي السعودي ظّنوقد اهتم المُ
بعد أن أقر ف -) هـ ١٤٢١(صدر نظام المرافعات الشرعية عام  حينها فوتعرية القضائي

ئح التنفيذية وانص في الفقرة الأولى من الل - منه  )٢٣٣ : المادة( فيالقضائي صطلاحها ا
وضع الأموال : "لمادة التاسعة والثلاثين بعد المائتين بأا با "لنظام المرافعات الشرعية"

 هالقاضي إن لم يتفق على تعيين هن عقار أو منقول تحت يد أمين يعينالمتنازع عليها م
   . )٤( "الشأن ووذ

اح النظام وعرفها شا السعودي القضائي رة بجعل الأموال : "بأمطالبةٌ قضائي
 المتنازع عليها من عقار أو منقول تحت يد أمينٍ يحفظها أو يديرها عند الاقتضاء يتم

   . )٥( "من قبلها هوي الشأن باتفاقهم وإقرار المحكمة ، وإلا عينتمن قبل ذ هتعيين

                                                   
  ) .س: (محمد جعيط ، صفحة )) الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية) ((١(
  ) .س: (، صفحة  المصدر السابق) ٢(
  ) .٧٥(ص : المصدر السابق ) ٣(
  ) .١٢٧-١٥١/أ/٢)) : (الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٤(
لعضو هيئة كبار العلماء والقاضـي الأسـبق بمحكمـة    )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٥(

  ) .٢/٤٣٩: (التمييز عبداالله آل خنين 
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إنابة القضاء أميناً يتولى  بأا: "النظام  وخرى عرفها مفَسرأُ ة نظرٍهوجوفي 
  . )١( "حفظ مال متنازع عليه أو يخاف التنازع فيه على وجه الحماية والرعاية

فها يفي تعر هشراحكذا تفسير وأو مفهومه النظام القضائي نص  لم يشملف
مع وجود  دعوىال وقتوهو عدم رفع يد المتصرف ، الضرب الآخر لشكل الحراسة 

ترجع للسلطة التقديرية لناظر ، دة كيفيات عة القضائيفللحراسة  ،عدمه  أوالحارس 
ع ، النزامحل طبيعة و، طراف القضية ه لأنيالحالة الآو، نة بحسب قوة البي، القضية 

 أو، إنابة  أو، وضع  و، أإيداع إما شكل الحراسة على أا  واحصر مأإلى الإضافة ب
 ،لا بذاا وحقيقتها أو إجراءاا وكيفياا الحراسة ببعض صورها فت فعرِ، مطالبة 

 ليس منها وهي ما ، وأدخلوا فيها ماوغيرها والكيفيات وهي تشمل جميع تلك الصور 
وهي ما وإقرار المحكمة فاق ذوي الشأنتكون بات وموضوع ،  ةتفاقيعرف بالحراسة الات

   .ة هو الحراسة القضائيوالتعريف الحد 
محل النزاع لطالبه مختص حاكمٍ  توقيف": ها أنة بالحراسة القضائيف عرنف

  :، وشرح التعريف تفصيلاً كالتالي " بكيفيات تحققت أسباا زمن الدعوى
 للتعبير الفقهي الإسلامي  ال هذا اللفظ استعمالاًستعمفي اإن :  "توقيف"

، وهو والنظامي القانوني  محلهاهو يدل كذلك على موضوعها القضائي ووالأصيل ، 
محل لعين  زالحج وأ، والإحداث عدم التفويت والتغيير  وأمنع التصرف وكف اليد ، 

الدعوى  - في م النهائي صدر الحكيحتى ، من قيمته مالياً أو كفيلاً ، أو ثمنه ، النزاع 
ويدل عليها ، وهو ، ، ولفظ التوقيف يشمل كل تلك المعاني ق موضوع الح - الأصلية

كمل بيطالبٍ للحراسة القضائية حتى ينته وقت الدعوىالغرض الذي يسعى إليه كل م.  

                                                   
، بحـث  ) ١٤٠(ص : بالمحكمة الإدارية خالد الرشـود  للقاضي )) الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية) ((١(

  ) .٣٨: (العدد )) العدل((منشور بمجلة وزارة العدل السعودية 
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أدق وأشمل من لفظ الإيداع أو الوضع وغيرها ، وأدل على المقصود  التوقيفو
كم احوغيرها ، فتلك أشكال وصور من عدة كيفيات لل ةالمطالب بة أومن لفظ الإنا

ة لصدور الحكم أن يوقف المتنازع عليه ا ، أو هي مقدمات إجرائيالمختص ي ائقضال
ة بالحراسة القضائي.  

حتراز عن تحجير تصرف ناظر القضية افيه  - التوقيف  أي -هو بذلك اللفظ و
إنما تكون بكيفية تتناسب و، القضائية للحراسة كيفية واحدة  وأفي صورة محددة 

حتى تصل ، للمصالح ودافعةً للمفاسد  لتحقيق العدالة بلا إفراط ولا تفريط ، مراعيةً
  .الحقوق لأصحاا 

المختص أن جهة ومصدر الإيقاف والحراسة هو الحاكم  أي:  "مختص حاكم"
أو حق مال  فيحراسة لا وقيف و، وأنه لا تلبة في مجلسه القضائي نظاماً ا، بمط ءًقضا

صدر الحكم ي، فَمن يسوغ له نظاماً ويصح له شرعاً  ه، أصدرقضائي  أحد إلا بحكمٍ
كان  مابذلك  جويخرِناظر القضية العاجلة ، المختص  اكمبالحراسة مباشرة من قبل الح

يها ، تفاق الأطراف المتنازعة علابعد ليس مباشرة وإنما  هبحكم يصدرإقراره لها ب
صطلاحي الدقيق ، وإنما تدخل في معنى ليست حراسة قضائية بالمعنى الا ةالأخيرف

  .الحراسة الاتفاقية 
   وكون مكل من يصح شمل يجنس  -نكرة ال بصيغةأي  - "حاكمٍ"ها رِصد

جعل إيقاع يفشرعاً ونظاماً ، ويجاز حكمه بالحراسة  قضاءً ،إطلاق لفظ الحاكم عليه 
ومن في ، لو صدر من الإمام الأعلى للدولة حتى صحيحاً القضائية ة الحراسالحكم ب

وموضوعها  نظاميمادام تحقق شكلها ال،  بين أفرادولو في خصومة ، نظاماً  هحكم
، ويشهد له الواقع لفقه الإسلامي لوهو ما يتوافق مع الفكر التشريعي  ،القضائي 

  .القضائي العملي 
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الصادر من وهو الحكم القانوني شكلها لى يدل ع:  "مختص"حاكم  من اوكو
الإدارية حترازاً بذلك عن الحراسات الأُخرى ذات المصادر ا، مختص نظامي وقضائي 

كل توقيف تم أو طُولب به في غير ، ويخرج بذلك المختلفة والقانونية الرئاسية والطبيعة 
شرعاً ونظاماً ، أو ا لا ينطبق عليه وصف الحاكم المختص للحراسة محل الاختصاص ، مم

  . تم خارج مجلسه القضائي 
 أو منقولٍ عقارٍكل محلٍ وقع النزاع فيه قضاءً ، من شمل تعبير ي:  "محل النزاع"

أو  ة، أو شخص طبيعي أو معنوي أو ذمته ، أو في حصص مشاعوخراجهما أو غلتهما 
و يعد حقاً شرعياً أشرعاً ونظاماً ، يصح أن يتقوم  وغيرها ، فكل ما، أموال  مجموع 

 فيهع اقع النزوقد و، الشرع الحنيف  ه، ولم يحرمسواء كان مادياً أو معنوياً ونظامياً ، 
بإيقاع الحراسة القضائية عليه لحين تعجيز أو  ةلإيقاف والمطالبمحلاً صحيحاً لأصبح ، 

لنزاع وجود اف ، عليه ع والخصومةاإعذار الخصم ، ويخرج بذلك كل محلٍ لم يقع النز
 يبرر أن يخاف عليه من الضرر الخارجي أو التلف ، في المحل شرط معتبر الجدي 

أو لرعايته ،  تهلحفظه وحماي؛ بالحراسة القضائية عليه لحكم اسوغ ا يمم؛ الداخلي 
  .وإدارته عند الاقتضاء 

جود ول؛ والحراسة القضائية للإيقاف  ةبالمطَ أطراف تدل على وجود:  "هطالبل"
النزاع الجةصماختمبين أطراف ي د  ،والطلب للإيقاف ، ستعجال ا يقتضي الامم
و أحسبةً إما ،  ةلا مطالببالتوقيف والحراسة كان إذا  مابذلك خرج ت، ف عاجلللخطر ال

يعرف بالحراسة  امم، النظام  ضبطل وأالمال العام من قبل الحاكم أو نوابه في بقوة النظام 
  .وغيرها من أنواع الحراسات الأخرى  القانونية

في تنحصر ذلك فل ؛ ةبلا مطالبالقضائية لحراسة لحكم اإيقاع لا فلا إيقاف و
كما أصل ذلك الخصاف رحمه االله وغيره ، ومن ترك دعواه ترِك ،  ةحقوق العباد المحض
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، فهي  يضاالق يوضع على يدي عدل إذا خوصم عند وأبواب ما ةفي كُتب الأقضي
كفلته ، ومرتبط بإرادم ، فراد يعود لحق التقاضي للأ اًليس إجباريتصرف مباح 
  .الهيبة للحقوق واستقرارها  يفرض، الشريعة الخاتمة 

لم  بغير حق نفسه فلا تقبل دعواه مافمن طالب ، الفضولي فعل وكذا تخرج 
صحة لط شر سياقهي في  "لطالبه":  كلمةف، كوكيل بالخصومة وغيره  ةصف ايكن ذ
وحكم ف توقي، فلا  "محل النزاعمختص حاكمٍ  توقيف": وطها وهي جملة رمشتحقق 

  .في الدعوى العاجلة  ةمن ذي صف ةلا مطالببفي حقوق العباد المحضة بالحراسة القضائية 
أن هناك  -بين الفقهاء رحمهم االله كما  -صيغة جمع تدل  : "اتبكيفي"
دةً كيفياتالقضائية للإيقاف والحراسة  ع بحسب ، العاجلة  ةا ناظر القضي، يحكم

طبيعة و أ،  دعوىحال أطراف ال وأ،  ةنيرجع ذلك لقوة البي ؛ ةنظره وسلطته التقديري
أو ووضعه ، نابة أمين إوالحيلولة ب، برفع يد المتصرف  ةمنها كيفية تامفع ، االنزمحل 
،  في موضوع الحقالنهائي لحكم وادعوى الأصلية ، نتهاء الاإلى حين عدل يد في ثمنه 

حد حين  -  هاوكتب شراحالقانونية في نصوص الأنظمة  - عنها يرعببالت رهِشتا وهي ما
لحمايته ؛ وإنابته  الحارسع أو قيمته أو ثمنه بيد انزل اللمحأو الوضع تعريفها بالإيداع 

  .قتضاء وحفظه وإدارته عند الا
كما عبر عنها الفقهاء رحمهم وهي ، أخرى بعدم رفع يد المتصرف  ةومنها كيفي

الأخيرة و،  أو تفويتهمحل النزاع في والتغيير عدم الإحداث فقط ضي ت، تق ةغير التام االله
فمع أهمية الحارس في قيام ،  فيهاوحارس إنابة أمين  االقاضي في حالات منهقرر لا ي قد

ففي أحيان منها ، لنظر القاضي وتقديره يرجع عيينه فيها أن تقرير تالقضائية إلا الحراسة 
م الإحداث لعد؛ الحراسة غير التامة بالإيقاف ووإنما يكتفي وحارس لا يعين فيها أمين 

  .فيها تصرف مع عدم رفع يد المُ فويتالت وأ
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 أوالحياة نمط بتجدد تجدد ، ت ةمتجددو ةمتغيركيفيات القضائية فللحراسة    
فكما ، والأطراف والمحل  ةنفي البي ةعتبارات محترملا ؛وتغيرها الدعوى  مسيرةطبيعة 

عروعلى ، وغلتهما  لعقار والمنقولالقضائية والإيقاف لالحراسة رحمهم االله الفقهاء  ف
،  مكان في الذم وما، وغيرهم والغائب والمفقود  ةالأشخاص من العبد والأمة والزوج

 تكن ذات ومحالٍ لم حقوقٍ فيزال يتجدد من المنازعات  ومجموع الأموال وغيرها ، فما
رنة المة ، التشريعيوالقواعد ة التأصيليضوابط من الفقد وضعوا وجود فيما مضى ؛ لذا 

لكل ما يتجدد ، كالأسهم والسندات  لعدل القضائي ،ل ققةالمحو، ئي جراالتطبيق الإ
اسوبية والفكرية ، وغيرها ، فكيفية الحكالمختلفة ، وحقوق الملكية ، والخزائن البنكية 

نطاق "وهو ما يعرف بـ -  ةأم غير تام ةكانت تامسواء القضائية إيقافها وحراستها 
ويقررها بحسب تقديره وسلطته ، ناظر القضية العاجلة  يحكم ا -" سلطة الحارس

ظهورحين ة القضائي المعتبرة  اوتحقق أسبا.  
بأي  مالاً أو حقاً لأحدالمختص القضائي اكم الحف قويفلا " : تحققت أسباا"

  كما نص الفقهاء رحمهم  -ذلك م إلى ضكيفية كانت بمجرد دعوى الخصم حتى ين
 ةنالبيأن يتحقق في العاجلة  ظر القضيةانمن أهم وظائف ثم قضائي معتبر ،  سبب - االله 

مدى ، وضعفها قوا من درجة و، والحراسة القضائية  فالمُسوغ للإيقاوالسبب 
أي كيفية للتوقيف ب، فبالإيقاف والحراسة العاجل ملائمتها للكيفية التي يوقع ا الحكم 

المبررة للتوقيف ، وحكم ا ناظر القضية يجب أن تكون قد تحققت أسباا المعتبرة قضاءً 
  .، وإلا كان الحكم معيباً ، ومعرضاً للنقض والإلغاء شرعاً ونظاماً 

        ةالقضائيلحراسة االحكم بيقاع لإ ةلا مطالبالأصل أنه :  "زمن الدعوى"
الحكم إيقاع كذلك ولا يكون ، على متنازع عليه  ةخصوملا بلا دعوى و - تحديداً  -
الدعوى موضوع الحكم النهائي في ونفاذ صحيحاً بعد صدور القضائية الحراسة ب
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والتعديل والتعجيز والإعذار  ةنالبيوذلك لتحقق موجبها من ظهور  ؛الأصلية للحق 
  .وغيرها 

صحيحاً هو زمن التداعي بين القضائية فالوقت الذي يعتبر فيه إيقاع الحراسة 
القضائية والمطالبة  ةبداية الخصوم ذمن،  استيفاء الحججو ماناوعرض بي، الخصمين 
موضوع  فيالنهائي كم الححتى نفاذ صدور حكمها العاجل الحراسة ومن ثَم وبالإيقاف 
نتهاء نظر اإلى حين وصيانته ع االنزمحل ورعاية لحفظ وذلك  ؛الأصلية للحق الدعوى 

لذا  ؛ شرعاً ةللعباد معتبر ةلما في ذلك من مصالح جلي؛  فيها والخصومةالأصلية  ةالقضي
 ووقتها المعتبر ، ماهيتها حقيقة للدلالة على  "زمن الدعوى"ـبجرى حد تعريفها 

  . ةولا مطالبخصومة لا يصح إيقاعها بلا دعوى وقد عن غيرها التي  حترازاًاو، قضاءً 
ة ليس وعليه فالتوقيف والحراسة القضائي ؛محدد له وقت زمن الدعوى ليس و

لمصلحة ، بقدر اتقدير مدته وبدايته وايته رجع يوقت محدد فقهاً ونظاماً ، وإنما  ماله
  .ضية وللسلطة التقديرية لناظر القمنه ،  ةالمتحقق

أن رحمهم االله نشير إلى تنبيه الفقهاء  -للقلم البيان نوقف قبل أَنْ  -على أَننا 
 ؛ديداً تتوقف على معرفة ناظر القضية العاجلة تحة لحراسة القضائيالحد المُعرف لمعرفة 

، مع  ةدة على حله ، وإدراكه للكيفيات الملائمة لكل حالة قضائي الموجبةللأسباب 
يستوجب فقهه  امم؛ ودفع المفاسد المتوقعة ، دى تحقق المصالح المنشودة مراعاته لم
   .  ةالمحاكمات القضائي صولبأوإلمامه ، ة لمرافعات الشرعيلخطَط ا
    



    
  
  

  المبحث الثاني
 ّ   ةالأصل التاريخي للحراسة القضائي
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  : تمھید 

مة منذ تنزل الوحي على لحراسة القضائية يبدأ عند هذه الأريخي لإن الامتداد التا
أفضل الصلاة وأتم السلام ، من بداية البعثة وعلى آله نبيها الخاتم محمد بن عبداالله عليه 

أة مرتبطاً بنش - كذلك  -السابع الميلادي ، وقد نشأ فكرها المباركة الموافقة للقرن 
طط المرافعات ، وأنظمة سلامي ، والتطور القضائي لخالتشريع النبوي ، وأطوار الفقه الإ

  .المحاكمات ، في الخلافة الراشدة ، والدول الإسلامية المتلاحقة 
علوم الشريعة ريخ هذا العلم من علوم القضاء عن بقية فلا ينفك النظر في تا

أكثر في ة بتوازٍ تاريخي مجيد وأبواب الأقضية ، فتتزامن نشأة التوقيف والحراسة القضائي
ومدارسه ، والأصول وقواعده ، والقضاء  الفقهأربعة عشر قرناً هجرياً ، مع نشأة من 

النوازل ومذاهبه ، وكذا علم الحديث ورجاله ، والتفسير ومناهجه ،  هوخططه ، وفق
ة والتاريخ وغيرها ، ومن بروز التدوين إلى النظْمِ والتقنين وغيرها ، فالحراسة واللغ

حتضنتها أبواب اة صيغ فكرها التشريعي في مسائل فقهيه واقعية وفرضية ، القضائي
وتم ، ة وتاريخية ، ثم أُصل لنظريتها ضمن قواعد عامة وحديثية وقضائي فقهية وفصول

ة بقدر ما ا أبلغ الدور في نشأة التوقيف والحراسة القضائيضبطها بتقعيد أصول ، كان له
   .الأقضية والعلوم الشرعية الأُخرى في نشأة بقية أبواب  -أيضاً  -كان لها الدور الكبير 

  - : ينونسطر شيئاً من ذلك من خلال هذا المبحث في المطلبين التالي
الخلفاء الراشدين فمن ة في عهد النبوة وعصر الحراسة القضائي: المطلب الأول 

  . بعدهم إلى العصر الحاضر
  . تطور النظرية وتقنينها في القضاء السعودي : المطلب الثاني 
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  المبحث الثاني

   الأصل التاريخي للحراسة القضائية

 

  : وفيه مطلبان      
الحراسة القضائية في عهد النبوة ، وعصر الخلفـاء  :  المطلب الأول -

  .م إلى العصر الحاضر الراشدين فمن بعده
 .تطور النظرية وتقنينها في القضاء السعودي :  المطلب الثاني -
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  المطلب الأول
  الحراسة القضائیة في عھد النبوة

  وعصر الخلفاء الراشدین فمن بعدھم إلى العصر الحاضر
  

من بداية بعثته عليه الصلاة  - والتشريع هلفقل -يؤرخ له  ذيالفي عهد النبوة ف
 قرآنية سور نزول الوحي ب ةًبدايفيه ، كان  )١( )هـ١١(: سنة  ه وفاتم إلى والسلا
التي ساهمت بعد ذلك في التشريع ، حكام الأيات آشيءٍ من شتملت على ا، مكية 

معجزة في دلالتها على الأحكام حتى في المراحل اللاحقة لتطور  تالنبوي المدني ، وبقي
وهي المرحلة التالية ة ، نيت الأحكام في السور المدثم نزلت غالب آيا الإسلامي ، هالفق

  .بعد مكة لنزول الوحي لعهد النبوة 
بتداءً عن طريق القرآن أو عن طريق ا االأخيرة كان التشريع إموفي هذه المرحلة 

لمعالجة قضية واقعة أو  اًوإما تشريع -وهو الغالب  - السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً 
مظان الحراسة نجد  - غالباً - هناو ،ي أقل من سابقتها حاصلة ، وهمشكلات 

دة ، إف؛ لذا ة القضائين العلماء خصصوا لمثلها أسباباً للنزول والورود في مصنفات ع
وإما تشريع إجابة ذلك إلى  ، إضافةً )٢(عد بالأصابع لقلتها لأسئلة مطروحة ، وهي قد ت

ه على الفتوى والقضاء بين الناس في في هذا الدور يدرب صحابت  النبيكان  هكل

                                                   
تـاريخ التشـريع   ((، ) ٢٦(ص :  اع القطـان من)) الإسلاميتاريخ التشريع ((، ) ١/٢٩)) : (الفكر السامي) ((١(

  .وزارة الأوقاف بمصر  -موسوعة التشريع الإسلاميبحث ضمن ) ٥/١٦٧: (د يوسف قاسم .أ)) الإسلامي
  .  )٥١-٥٠(ص : ناصر الطريفي . د)) الإسلامي الفقهتاريخ ) ((٢(
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في قضايا  من مجالس للشورى مع أصحابه  مع ما كان يعقده ، ) ١(بقاعٍ شتى 
  .) ٢(تشريعية مختلفة 

  الحراسة  هفي كنف تالذي نشأالتشريعي ) ٣(الأول وخلاصة هذا الدور 
على حياناً يعتمد في التشريع على مجموع الكتاب والسنة ، وأ أنه كان ، القضائية 

، وقد شملت السنة جميع أبواب السنة وتبينه أحدهما ، أو يأتي القرآن مجملاً وتفصله 
ومنها الحراسة القضائية ؛ لذا نجد العلماء رتبوا كتب الحديث النبوي على أبواب  الفقه
بالخلفية ، مع إعداد جيل من الأصحاب ) ٤(ميع حاجات البشرية بج، وقد وفت  هالفق

إيجاد في الراشدة في عهد الخلافة  - بعد ذلك -  برعواالذين ، لخبرة القضائية االعلمية و
النزاعات التي ومنها ، ) ٥(ة ة للقضايا الخلافيوالأحكام القضائي، الحلول العملية 

  . ةالحراسة القضائيتستوجب 
د من قضايا حدثوممللمبـادئ  -على عهـد النبـوة فيهـا تشـريع      تا ع          

معاذ بن مال منها الحجر على  ؛للتوقيف والحراسة بأنواعها  -ة والأصول الكليالعامة 

                                                   
  . بعدها  وما) ١/٢٣: (محمد الأعظمي . ابن الطلاع ، د)) أقضية رسول االله ((مقدمة تحقيق ) ١(
 : عبدالكريم زيـدان  . د)) المدخل لدراسة الشريعة((، ) ٢٣٣(ص : عبدالرحمن الحميضي . د)) القضاء ونظامة) ((٢(

  ) . ٢١(ص : صبحي محمصاني . د)) فلسفة التشريع في الإسلام((، ) ٩٦(ص 
مي إلى ستة أدوار تاريخية محددة ؛ نظراً الإسلا الفقهجرى بحث أصل الحراسة القضائية مرتبطاً تاريخياً بتقسيم ) ٣(

، ومراعاةً للأحداث السياسية وتقسيمات الدول ، التي مرت بالعالم  وفروعه بالفقهباط الحراسة الوثيق تلار
 بطريقة الفقهفي صياغة وتخطيط أدوار  تفدالإسلامي وأثرت بالنواحي العلمية ومراكز الحضارة فيه ، وقد أ

)) : الإسلامي الفقهتاريخ (( في كتابه:  انظر -كما هي أيضاً طريقة جمع من العلماء  - الدكتور ناصر الطريفي
تاريخ التشريع ((، ) ٨٩(ص : عبدالكريم زيدان . د)) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ((، وينظر ) ٤٣(ص 

  ) . ٢٥(ص : محمد السايس )) الإسلامي الفقهخ يتار((، ) ٢٤(ص : مناع القطان )) الإسلامي
  ) . ١/٢١٦)) : (الفكر السامي((، ) ٥٣( ص :ناصر الطريفي . د)) الإسلامي الفقهتاريخ ) ((٤(
  ) . ١٠١(ص : أكرم العمري . د)) عصر الخلافة الراشدة) ((٥(
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، وتشريع الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في  )٢(لصالح دائنيه   )١( جبل
 ،) ٣( والحرابةالبغاة المتعلقة بأموال حكام الأكذا تشريع ، و الأموال العامة وضبط النظام

 وأفيها من الإيقاف لصالح إيفاء الدائنين ،  لما ؛ غيرهاالقضائية وفقد تضمنت الحراسة 
للـتي   -أو إرجاعها لإصحاا بعد التوبة  - غيرها أوأو المصادرة ، الإيقاف للأموال 

             كـذا  و، الصـالح العـام   يخـل ب مـا   ، أو الأحكـام  الفيخ رتكب أصحاا ماا
الأمناء في القضاء النواب أو فكرة نصب ل  هع، وكذا تشري )٤(والنظام  القيم والأمن

  .  )٦(المصلحة  تقتضيه حسب ما،  )٥( وغيره

                                                   
 ، الأنصـاري   بن عـدي بـن كعـب   معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الصحابي الجليل ، أبو عبدالرحمن ، هو ) ١(

  ، وقيـل غـير   ) هـ١٧(: سنة ، توفي بالطاعون  كلها شهد المشاهد، مام المقدم في الحلال والحرام الإ، الخزرجي 
  ) .١/٤٨٩)) : (صفة الصفوة((، ) ٣/٤٢٦)) : (الاصابة: ((نظر ا،  ذلك

حمـه  ، والحاكم ر) ٩/٤٨)) : (السنن الكبرى((، والبيهقي رحمه االله في ) ٤/٢٣٠: (قطني رحمه االله  أخرجه الدار) ٢(
ماله ، وباعـه في ديـن    حجر على معاذ  أن رسول االله : ") ٢٣٤٨(واللفظ له برقم )) المستدرك((االله في 

 ، وقال الإمام ابن حجر رحمـه ) ٢/٦٧: ( "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه": وقال  "عليه
هـو حـديث   : بن الطلاع في الأحكـام  ، وقال ا... رواه أبو داود في المراسيل من حديث عبدالرزاق ": االله 

بـرقم  ) ٥/٢٦٠)) : (إرواء الغليل((الألباني رحمه االله في  وصححه،  بتصرف )٣/٣٧)) : (التلخيص((انظر " ثابت
) :١٢٤٤( .  

  ) . ١٣٢(ص : حسن محمد جودة . د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة) ((٣(
  ) . ١٣٨(ص :  المصدر السابق) ٤(
، سواء كانوا ولاة أو قضاة أو وزراء أو أمناء ، أو كانوا  من أربعين صحابياً أكثر  وغيرهم للنبي عد أهل السير) ٥(

في مهام مؤقتة ، كأصحاب الشرط ومقيمو الحد ، والكُتاب وعمال الصدقة ، وغيرهم كثير ، من الخازن وحامـل  
تاريخ القضـاء  ((، ) ١٢٤٧(ص : ابن هشام )) بويةالسيرة الن((رايته وحافظ أسراره والقائم بنفقته ورعاته ، انظر 

: سامي المغلـوث  )) الأطلس التاريخي لسيرة الرسول ((بعدها ،  وما) ٤٤(ص : محمد الزحيلي . د)) في الإسلام
  ) .٢٣٠(ص : شوقي أبوخليل . د)) أطلس السيرة النبوية((بعدها ،  وما) ٢١٨(ص 

ناصـر  . د)) أصول المحاكمات القضائية((، ) ٣٨(ص : فؤاد عبدالمنعم وزميلة . د)) التنظيم القضائي الوسيط في) ((٦(
: الأغـبش   محمد. د)) الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصرعمر بن السياسة القضائية في عهد ((، ) ٢٠(ص : الغامدي 

  ) .٤٩(ص 
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،  )١(بالبساطة في الإجراءات والمرافعات القضائية التشريعي وقد اتسم هذا العهد 
وصدور الحكم من مقام النبوة أو نوابه من الأصحاب بشكل مباشر ، خالٍ من تلون 

كر ا ذُومم،  )٢( القرون المفضلة الأولى في، وفساد أحوالهم ، الناس ، وطول مرافعام 
ما قد يعتقـد  إلى إيقاع الحراسة والإيقاف مع  تدل على عدم حاجة النبي من أمثلة 

 : أنـه  نصـه مـا  ، ) ٣(نة أو لتعارضها أو لتساويها قصان البينإما ل ؛وجود موجبها ب
عـدول   اءكل واحد منهما بشهدجاء ففي أمر  إلى رسول االله ن رجلااختصم "

   رسـول رجلين اختصما إلى  أنّ":  وورد،  )٤( "بينهما فأسهم  ةعلى عدة واحد
 حكـم   قدف،  )٥( "نة ، فجعلها بينهما نصفينمنهما بي في دابة ، ليس لواحد االله 

كـون  ل، ؛ وذلك لصلاح حال الناس ، مع قناعة الجميع  بالقرعة أو القسمة فيها 

                                                   
محمـد  .د)) الشـرعي دراسة في تاريخ القضـاء  ((، ) ٥٣(ص : محمد الزحيلي . د)) تاريخ القضاء في الإسلام) ((١(

  .  )٢١(ص : الربابعة 
  ) . ١/٢١٦)) : (الفكر السامي) ((٢(
  .بعدها  وما) ٢/٥٤٧: (ابن الطلاع )) أقضية رسول االله : ((انظر شيئاً منها في ) ٣(
: ) ٢١٠٢٤(رقـم  )) ىالسـنن الكـبر  ((أخرجه مرسلاً عن سعيد بن المسيب الأمام البيهقي رحمهمـا االله في  ) ٤(

)) : تلخـيص الحـبير  : ((، وينظر  )١/٢٨٨) : (٣٩٨(أبي داود برقم )) المراسيل((، وفي واللفظ له ) ١٠/٢٥٩(
: بـرقم  ) ٨/٢٧٨: ( "إسناده مرسل صحيح": وقال )) إرواء الغليل((، وصححه الألباني رحمه االله في  )٤/٣٨٥(
)٢٦٦٠. (  

بـرقم  )) سنن أبوداود((، وفي واللفظ له ) ٤/٤٠٢) : (١٩٦١٩(برقم )) المسند(( أخرجه الإمام أحمد رحمه االله في) ٥(
لنسـائي  ا)) السنن الكـبرى ((، وفي ) ٢/٧٨٠) : (٢٣٣٠(برقم )) سنن ابن ماجه((، وفي ) ٣/٣١٠) : (٣٦١٥(

: ) ٥٠٦٨(بـرقم  )) صحيح ابن حبـان ((، وفي ) ٣/٤٨٧: ( "إسناد هذا الحديث جيد": ، وقال ) ٥٩٩٨(برقم 
هذا حديث صـحيح علـى   ": ، وقال ) ٧٠٣١(برقم )) المستدرك((، وأخرجه الحاكم رحمه االله في ) ١١/٤٥٧(

:  "وإسناده صحيح")) : الدراية((، وقال الإمام ابن حجر رحمه االله في ) ٤/١٠٦: ( "شرط الشيخين ولم يخرجاه
أن ) : "٧٠٣٢(رواية أخـرى بـرقم   )) المستدرك((، وأخرج أيضاً الحاكم رحمه االله في ) ٨٤٥(برقم ) ٢/١٧٩(

وهـذا الحـديث أيضـاً    ": ، وقال " بينهما رجلين ادعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمة النبي 
  ) . ٤/١٠٦: ( "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
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ومن العلماء من ، وتبرأ به ذممهم ، ديانتهم إيمام و هفرضيا ق والعدل كان ممتوخي الح
  .  )١( حكى فيها قولاً بالإيقاف والحراسة القضائية

        عـد الـدور   الذي ي -أجمعين رضوان االله عليهم  الخلفاء الراشدين صروأما ع
اية حكم الخليفة الرابـع  إلى ) هـ١١(: سنة  الممتد من وفاة النبي  - للفقهالثاني 
مـم  والأ، وكُثـر الأتبـاع    يةالإسلامدولة الوسع نطاق ت، فقد  )٢( )هـ٤٠(: سنة 

المبتدعة ، والفتن  ، وظهرت حركات الردة ، والفرقمن الداخلين في الإسلام والألسن 
وتفرق فقهـاء الصـحابة    الخلافات السياسية ،و والنوازل والمشكلات ، ،المتلاحقة 
 دخل الخلفاء من الدواوينيقتضى أن اا مم ؛هم في الأمصار ليعلموا الناس ؤوقرا وقضام

صب ـها نـباد ، ومنـح العـيه مصالـدعت إل ماة ، ة ، والتراتيب القضائيلسلطانيا
كبير الدور ال اكان لهو ، )٤( لقضائيالحارس ابمن فيهم ، ) ٣(ضاة والأمناء وغيرهم ـالق
، ة وغيرهـا  ، ومنها في قضايا الحراسة القضائيوإثرائه الفقه حركة لتنشيط  - أيضاً -

                                                   
  .) ٣٠٣-٣٠١(ص )) : الطرق الحكمية((فصل القول فيها الإمام ابن القيم رحمه االله في ) ١(
ص : منـاع القطـان   )) تاريخ التشريع الإسلامي((، ) ١٨(ص : حسن إبراهيم وزميله . د)) النظم الإسلامية) ((٢(

)١٨٣( .  
: مناع القطان )) تاريخ التشريع الإسلامي((، ) ١٠٣-٧٩(ص : محمد الزحيلي . د)) تاريخ القضاء في الإسلام) ((٣(

  . بعدها  وما) ٣٠(ص : محمد الربابعة . د)) عيدراسة في تاريخ القضاء الشر((، ) ٢٥٤-١٨٣(ص 
حين حجر على مال  ذهب باحثون إلى أن وظيفة الحارس القضائي عرفت على عهد الخليفة عمر بن الخطاب ) ٤(

أُسيفع ، وحين وضع مال أسيد بن الحضير في يد عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنهما ؛ لصـالح اسـتيفاء حـق    
، ) ٣٣٥(ص : سمير العاليـة  . د)) نظام الدولة((، ) ٤٢٦(ص : ظافر القاسمي )) نظام الحكم((: دائنيهما ، انظر 

بعدها ، ولكـن   وما) ١/٤٩٥: (محيي الدين وزميليه )) أقضية الخلفاء الراشدين((وينظر تخريج الأثرين بتفصيل في 
ى بقية الخلفاء أو مقام النبوة ، وقـد  يلزم منه عدمه لد لا عن غير الخليفة عمر  -إن قلنا بصحته  -عدم الورود 

في سرد تقريبي ، ولعـل   -ذكر أهل السير وغيرهم ما اتخذه الخلفاء الراشدون من الولاة والقضاة والنواب وغيرهم 
منهم ، ولعلـي  ) ٥٢( منهم ، ولعثمان ) ٨٠( منهم ، ولعمر ) ٣٠( فعد لأبي بكر  -لم يذكر أكثر  ما
 )تاريخ القضـاء في  ((بعدها ،  وما) ٩٧(ص : أكرم العمري . د)) عصر الخلافة الراشدة(( : منهم ، انظر) ٤٨

أطلـس  ((، ) ١٠٧(ص )) : أطلس الخليفـة أبي بكـر   ((بعدها ،  وما) ١٣٣(ص : محمد الزحيلي . د)) الإسلام
  .لمؤلفها سامي المغلوث ) ٢٩٨(ص )) : أطلس الخليفة عثمان((، ) ٣٢٠(ص )) : الخليفة عمر
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للقضايا ستنباط الأحكام لا، ووضع اللبنة الأولى  ةبدايات نشوء المدارس الفقهي وروظه
  . )١(يعتبر امتداداً لعهد التشريع بعد النبوة بكل ما فيه فهذا الدور ، النازلة عليهم 

ظهـرت  حـين   ينالراشد اءالخلف بعد ماإلى  - هثالث للفق ورٍدفي  -يمتد ثم 
عصر صغار ، وهو  )٢( )هـ١٣٢(: إلى سنة ) ٤١(: من سنة  ءاً، بد الخلافة الأموية

 شـاع فيـه العلـم     ، هللفق الدور التأسيسيهو الصحابة وكبار التابعين ، وعد بأنه 
عهد إلى  النبي عهد التشريعي من الشرعي ؛ لما وجدوه من ثروة بالاجتهاد الفقهي 

هذا الـدور   أواخرلعلوم الشرعية في لشيء من االتدوين بدايات فيه ت ، ظهر تهصحاب
وفي هذا الدور تعذر الإجماع كالذي قبله لتفـرق الصـحابة ،   من أول القرن الثاني ، 

 ـوكثرت روايته ،  -أو الحجاز  - الحديثأهل ظهرت مدرسة ف  ــوك درسة ـذا م
فاجتهدوا  ،) ٣(بالرأي تهاد ـستنباط والاجشر الاـوانت -أو الكوفة  - رأيـل الـأه

 يجدوا فيه أثراً للعهدين السابقين إما بالرأي أو الفتوى ، مقتفين أثرهم في كيفية لم فيما
وافترق المسـلمون إلى   ،) ٤(ة وغيرها الاجتهاد والاستنباط ، وذلك في الحراسة القضائي

                                                   
فـؤاد  . د)) الوسـيط في التنظـيم القضـائي   ((، ) ٦٢-٥٧(ص : ناصر الطريفي . د)) الإسلامي الفقهتاريخ () (١(

  ) . ٥٣-٤٠(ص : عبدالمنعم وزميلة 
ص :  عبـدالرحمن الحميضـي  .د)) القضاء ونظامه((، ) ٣٤(ص : حسن إبراهيم وزميله . د)) النظم الإسلامية) ((٢(

)٢٦٣(  .  
ل الحديث التي اتخذت المدينة مركزاً علمياً لها ، هم الفقهاء السبعة كابن المسيب وعـروة  وأشهر فقهاء مدرسة أه) ٣(

والقاسم وخارجة وغيرهم مثل نافع وسالم وأبوسلمة رحمهم االله ، وأما فقهاء مدرسة أهل الرأي الـذين جعلـوا   
عبي والأسود وسـعيد بـن   الكوفة منارةً حضاريةً لهم ، اشتهر منهم عطاء وطاووس وشريح وحماد ومسروق والش

 )) الإسـلامي  الفقـه تاريخ ((جبير وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى وأبو إدريس الخولاني وغيرهم رحمهم االله ، انظر 
  . بعدها  وما) ٧١(ص : ناصر الطريفي . د

)٤ (نات العلميـة   ة منإن تتبع واستقصاء الفقه التشريعي للعلماء في تلك الحقبة التاريخية في الحراسة القضائيخلال المدو
ا يحتاج إلى رسائل علمية مختصة بفقـه  بحسب مدارسهم ، لهو مم الاجتهاديةالمختلفة التي حفظت ونقلت لنا أقوالهم 

عامـة   قارئها أن يجد أحكاماً أو مبادئ السلف ؛ لتفرقها ، فإن الناظر في الأبواب الفقهية وكتب الأقضية لن يعدم
   =                                                            تاج رد الجمع والترتيب العلمي ،مبثوثة في الحراسة ، تح
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وهو ما كان له كـبير   ،صة راسمين لأنفسهم أصولهم وطرقهم الخاطوائف وأحزاب ، 
  . )١(لدور الذي بعده ، في ا لأمةالفكرية والفقهية ل الحياةفي  الأثر

وكذا الأمويـة  ببغداد الخلافة العباسية في عهد الممتد  -الرابع  - الدور ووه 
يعد فاصلاً تاريخياً الذي  ،) ٢() هـ٣٥٠(: إلى سنة ) هـ١٣٢(: من سنة  بالأندلس

،  غـيره و هللفق والازدهار نماءج والض، وهو دور النة وغيرها قضائيللحراسة الفكرياً 
ع الجـدل  ان ، ومنهم الأئمة الأربعة ، وشير الأئمة اتهدوس المذاهب ، وظهيوتأس

، بما فيها والتفسير وغيرها  والفقهوالمناظرة ، وظهرت حركة التدوين ، فدون الحديث 
نت قواعده وأصوله ، ولم يعد  هصول الفقونشأ علم أ،  ة أحكام الحراسة القضائيودو ،

واسع الأرجاء ، فقهيٍ لجميع في إثراءٍ إجتهاديٍ اقى ـحجازياً أو عراقياً ، بل الت الفقه
ثم رويداً رويداً ، حتى بـدأ دور الجمـود   ، ) ٣(بقدر سعة رقعة هذه الأمة وامتدادها 

لممتد من منتصف القرن الرابع ا - للفقهور الخامس دال -وهو وغيره ،  هقليد للفقوالت
 ـ )٤( على يد التتار) هـ٦٥٦(: الهجري إلى سقوط الخلافة العباسية سنة   ت، وتفكك

واكتفـى العلمـاء بوضـع    الذي أقفل فيه باب الاجتهاد ، وأوصالها إلى دويلات ، 
                                                                                                                                                     

للـرهن بمنزلـة    -أي الحارس القضائي  - وقبض العدل": رحمه االله  رخسيللإمام الس)) المبسوط((جاء في =      
وهو قول إبراهيم النخعي والشـافعي وعطـاء   قبض المرن له في حكم الرهن وذهابه بالدين إذا هلك عندنا ، 

، وقال الإمام ابـن  ) ٢١/٦٣: ( "لا يتم الرهن بقبض العدل: والحسن رحمهم االله ، وقال ابن أبي ليلى رحمه االله 
)) : المغـنى (( "يتحالفان ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا وهو قول ابـن أبي ليلـى  : "... قدامة رحمة االله 

)٦/٣١٠( .  
المـدخل  ((، ) ١٦٢(ص : أنور الرفاعي )) الإسلام في حضارته ونظمه((، ) ٢٧٩-١/٢٢٤)) : (فكر الساميال) ((١(

  ) . ١١٧-١١١(ص : عبدالكريم زيدان . د)) لدراسة الشريعة الإسلامية
محمـد  . د)) دراسة في تاريخ القضـاء الشـرعي  ((، ) ٤٥(ص : حسن إبراهيم وزميلة . د)) الإسلاميةالنظم ) ((٢(

  .  )٥٠(ص : ابعة الرب
أنور الرفاعي )) الإسلام في حضارته ونظمه((بعدها ،  وما) ١٤٧(ص : محمد السايس )) الإسلامي الفقهتاريخ ) ((٣(

  ) . ٢٣(ص : صبحي محمصاني . د)) فلسفة التشريع((، ) ١٦٢(ص : 
  ) . ١٤٨(ص : ناصر الطريفي . د)) الإسلامي الفقهتاريخ ) ((٤(
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، أو جمع فتاوى أئمتهم ، أو المطولات والمختصرات والشروح والحواشي والتعليقات 
  . ) ١(، في الأصول والفروع والنوازل وغيرها مذاهبهم  هترتيب فق

جتهاد مطلـق أو  اسواء  -ظهر علماء مجتهدون وفي هذين الدورين الأخيرين 
   ة كان لهم كبير الأثر في إثراء الفكر الفقهي للتوقيـف والحراسـة القضـائي    -مقيد 

بأنواعها  -العلماء فات مصنتخلو لا تكاد ، من خلال مدونام وفتاويهم ، ف) ٢(وغيرها 
نـوازل  ، سواءً الفرضية منها أو ال) ٣(ة من مسائل التوقيف والحراسة القضائي -العلمية 

، ) ٤( ونشوء التبويب المستقل لأحكامها، كغيرها لها والتأصيل قعيد ـالواقعية ، مع الت
، ) ٥( ةسواء للحارس أو الحراسة القضـائي  شريعي ،صطلاح لفكرها التلااوالإبداع في 

                                                   
ص : عبدالكريم زيـدان  . د)) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية((بعدها ،  وما) ٣٧٠(ص ) : )الفكر السامي) ((١(

)١٢٢(  .  
: والشـافعي المتـوفى سـنة    ) هـ١٧٩(ومالك المتوفى في سنة ) هـ١٥٠(: أبوحنيفه المتوفى سنة : منهم الأئمة ) ٢(

وأتباعهم ، وغيرهم ، رحمـة االله  ) هـ٤٥٦(: وابن حزم المتوفى سنة ) هـ٢٤١(: وأحمد المتوفى سنة ) هـ٢٠٤(
تاريخ ((بعدها ،  وما) ٩٤(ص : ناصر الطريفي .د)) الإسلاميتاريخ الفقه : ((عليهم أجمعين ، وللاستزادة ، انظر 

  .بعدها  وما) ١٤٧(ص : محمد السايس )) الفقه الإسلامي
ابـن قدامـة ،   )) المغـني ((،  رخسيللس)) وطالمبس((للإمام الشافعي ، )) الأم((للإمام مالك ، و)) المدونة((كـ ) ٣(

  . بعدها  وما) ١/٢٧٨)) : (الفكر السامي: ((نظر ا، وللاستزادة ،  وغيرها كثير
ابـن  )) أدب القاضي: ((نظر افي الأقضية والرهن واللقطة وغيرها ، " يوضع بيد عدل ما"كما في أبواب وفصول ) ٤(

: شرح الجصاص المتوفى سـنة  )) كتاب أدب القاضي للخصاف((، ) ٢/٤١٤) : (هـ٣٣٥(: القاص المتوفى سنة 
 ـ٥٣٦(: الشهيد المتوفى سنة  شرح الصدر)) كتاب أدب القاضي للخصاف((، ) ٣٧٦(ص ) : هـ٣٧٠( ) : هـ
، وعنـد المالكيـة في   ) ١٢/٣٠٦) : (هـ٦١٦(: ابن مازه المتوفى سنة )) المحيط البرهاني((بعدها ،  وما) ٣/١٩٥(

، وفي " التي توجب حكماً ولا توجب الحق المشهود بـه : "، وهي الشهادة " أقسام الشهادات"من  القسم الثالث
ابن أبي زمـنين  )) منتخب الأحكام: ((، انظر  الأحكامبواب الدعوى وتنفيذ أفي " التوقيف"و "الاعتقال"فصول 

: سـنة  ابن رشد القـرطبي المتـوفى   )) تاَالمقَدمات والممهد((بعدها ،  وما) ٩٣(ص ) : هـ٣٩٩(: المتوفى سنة 
 ـ٦٢٠(: ابن المناصف المتوفى سـنة  )) تنبيه الحُكَّام((، ) ٢/٢٩٣) : (هـ٥٢٠(  ومـا ) ٢٠٨-١٠٩(ص ) : هـ

  . بعدها 
القضـائية   فالحارس ظهر بمسمى الأمين والعدل والثقة ثم أمين القاضي أو أمين الحاكم وغيره ، وعبروا عن الحراسة) ٥(

  . ، أو يوقف حتى يصطلحا ، أو يوضع عند عدل ، أو الاعتقال ، أو الحيلولة ، وغيرها  وقف ، أو توقيفهال: بـ 
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 المذهبي الفقهمصنفات  وأ - )١( تلك المرحلةالتي ظهرت في  -في كتب الأقضية وذلك 
  . العام

إلى ) هـ٦٥٦(: الممتد من سقوط بغداد سنة  - السادس - الدور اًيأتي أخير ثم
من على الأمة ، ، فقد كان للنكبات المتوالية ) ٢(حتى عصرنا الحاضر  أوائل القرن العاشر

المسلمين ،  ، وحركة المستشرقين ، وتغريب قيم وب الصليبيين رإلى حلتتار ضطهاد اا
، وشيوع التقليد المذهبي ، في التتلمذ وإتلاف الكتب ، وقتل العلماء ، وفرض القوانين 
، وظهور العلماء اددين ،  الفقهية، وغيرها ، الدور الكبير في اليقظة والفتيا والتأليف 

من المتون إلى الشروح والحواشـي  ، وتطورت أساليب التأليف وفتح باب الاجتهاد ، 
التفصـيلية ،  والفهـارس  الموضـوعية والمقارنـة ،   الدراسات  تدجِثم و، والنظم 

اللجان الكليات والمعاهد و -العريقة بعد الجوامع ومدارسها  - توالموسوعات ، ونشأ
لقرن الثالث عشـر الهجـري   وفي أواخر ا،  )٣( المتخصصة ةالفقهيوالمؤتمرات مع ااو

  .) ٤(حركة التقنين الفقهي  - بدافع من الدولة العثمانية ةًبداي - ظهرت
الإسـلامي   هفي الفقة لأصل الحراسة القضائي ةالملامح التاريخيوفي تحديد لأبرز 

  -:كالتالي 

                                                   
    عبـداالله  )) المدخل إلى فقـه المرافعـات  ((، ) ٨٣(ص : محمد أبو الأجفان . د)) فُصول الأحكام((مقدمه تحقيق ) ١(

  ) . ١٦٨(ص : آل خنين 
  ) . ١٢٦(ص : عبدالكريم زيدان . د)) ميةالمدخل لدراسة الشريعة الإسلا) ((٢(
        )) المدخل لدراسـة الشـريعة الإسـلامية   ((بعدها ،  وما) ٣٩٧(ص : مناع القطان )) تاريخ التشريع الإسلامي(() ٣(

ص : إيمان عبـدالهادي  . د)) الوسيط في تاريخ التشريع الإسلامي((بعدها ،  وما) ١٢٢(ص : عبدالكريم زيدان . د
  . بعدها  ماو) ٣٢٦(

، ) ٢٤(ص : صـبحي محمصـاني   . د)) فلسفة التشـريع ((، بعدها  وما) ٥/٣٠٧: (محمد إمام . د.أ)) التقنين) ((٤(
  . بعدها  وما) ٤٠٢(ص : مناع القطان )) تاريخ التشريع الإسلامي((
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الإسـلامي ، الممتـد    هلدورين الأولين للفقافي  لحراسةيع لالتشر نشأ -: أولاً
واسط لأياً من بداية البعثة المباركة إلى اية عهد الخلفاء الراشدين ، الموافق ذلك تاريخ

  .القرن السابع إلى القرن الثامن الميلاديين 
في بشكل مسائل متفرقـة  ،  أحكامهالشيء من والتدوين  التقرير بدأ -:ثانياً 

 هالتأسيسي للفق -الثالث  -التي ظهرت في الدور ، مدونات العلوم الشرعية المختلفة 
لقـرن  وائل االموافق لأ، ) هـ١٣٢(: إلى سنة ) هـ٤١(: ، الممتد من سنة  هومدارس

  . الميلادي  ثامنال
نشأ التبويـب  وكذا ، بدأ التأصيل والتقعيد ، والتدوين وازدهر استمر  -:ثالثاً 

 مبثوثة ، مسائل فقهيةفي  ،غيرها ولللحراسة ، ة صطلحات التشريعيالمبرزت ، والمستقل 
 -الرابع والخامس  -، وذلك في الدور التاريخي  المختلفة الفقهيةدونات المحين ظهرت 

الثالـث  لقرن لالموافق ايته ) هـ٦٥٦(: إلى سنة ) هـ١٣٢(: الممتد من سنة  هللفق
  . )١(الميلادي عشر 

ة الممتد من سنالإسلامي  الفقهلأطوار  -والسادس  -في الدور الأخير  -:رابعاً 
 )٢(لقرن السادس عشر الميلادي ا أواخر الموافق إلى القرن العاشر الهجري) هـ٦٥٦(

                                                   
الروماني أو غـيره تشـريع   فإلى هذا الدور والطور التاريخي الذي ازدهر فيه الفقه الإسلامي لم يكن لدى القانون ) ١(

فقهي حضاري في الحراسة القضائية أو غيرها ، وإنما كان لديهم قانونٌ بدائي ، وضع ليحكم مدينة صـغيرة وهـي   
، والذي عد مصدراً تاريخياً للقانون ) م٥٦٥(روما ، في عادات سائدة ضمنت في مجموعة الإمبراطور جستنيان عام 

الفكـر  ((، ) ٦٩(ص : علـي جعفـر   . د)) نشأة القوانين وتطورها: ((نظر ا ،) م١٨٠٤(الفرنسي الصادر عام 
  .  )٣٢٣(ص : عمر عبدالحي . د)) لقديمةالسياسي في العصور ا

تلك الحقبة التاريخية الهجرية وافقت ايتها ما عرف في التاريخ الميلادي ببداية النهضة الأوروبيـة الحديثـة ، بعـد    ) ٢(
عند مشارف القرن الثامن عشر الميلادي ، فلم تخرج أوروبا من ظلمات العصور الوسطى  الثورة الصناعية ، وذلك

إلا وقد تكامل لدى المسلمين الفقه وفروعه ، ودونت أصوله ، ونضج لديهم الفكر التشريعي بمختلـف مذاهبـه ،   
ص : صوفي أبوطالـب  . د)) مبادئ تاريخ القانون: ((نظر ويومنها بالتحديد أحكام التوقيف و الحراسة القضائية ، 

)٢٧٥. (  
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في فكرها الفقهي والتشريعي مسيرة الحراسة القضائية تكاد تكون  حتى عصرنا الحاضر ،
 المغاربة وشمـال أفريقيـا   -غير أن بعض كتابات علماء المالكية  ،قبلها  عالة على ما

 تأليفـاً  ، وتعريفـاً  رسمـاً و ترتيباً وتبويباً ، والحراسة القضائية  تميزت فيها - المعاصرة
م هلأ اًتشريعي اًتقنينو، ) ٣( صطلاحاًوا) ٢(نظماً  وأيضاً ،) ١( تفريعاًووشرحاً  ، تدويناًو

الإسلامي  هوفق الفقعلها كنظرية واحدة لجمحاولات حديثاً وجدت ثم ، ) ٤( أحكامها
  .ارنة أكاديمية مق في دراساتوذلك 

       للحراسـة  السـلطانية  طـط  الخلم يكن شخص الحـارس وأحكامـه ، و  ف
في خضـم   -صطلاحاا التشريعية ا، و ومسائلها الفقهية ، والخاضعين لها ،القضائية 

                                                   
بعدها ، وفي شـروح   وما) ١/١٥٢) : (هـ٧٩٩(: ابن فرحون رحمه االله المتوفى سنة )) تبصرةُ الحُكّام((كما في ) ١(

))ةمتن العاصمي ((ارة الفاسي رحمة االله المتوفى سنة ، للعلامة مي :)( في كتابه) هـ١٠٧٢)   الإتقـان والإحكـام في
المسـماة  ) هـ١١٤٠(: ، وحاشيته للشيخ الحسن المعداني رحمة االله المتوفى سنة ) ١٢٣(ص )) : امشرح تحفة الحك

: ، وشرح العلامـة محمـد التـاودي رحمـة االله المتـوفى سـنة       ) ١٢٣(ص )) : حاشية على الشرح والتحفة((
ولي رحمـة االله  سالت، وشرح العلامة علي ) ١٩٧(ص )) : حلَى المعاصم لفكر ابن عاصم((في كتابه ) هـ١٢٠٩(

، وشرح العلامة محمد الكافي رحمة ) ١٩٧(ص )) : البهجة في شرح التحفة((في كتابه ) هـ١٢٥٨(: المتوفى سنة 
، وكما في شرح النظم ) ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحكام((في كتابه ) هـ١٣٨٠(: االله المتوفى سنة 

: مة محمد بن أبي القاسم الفلالي السجِلْماسـي رحمـة االله المتـوفى سـنة     للعلا)) العمليات العامة((بـ  المعروف
  .بعدها ، وغيرها  وما) ٤١٨(ص )) : فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد((في كتابه ) هـ١٢١٤(

ص   )) :ةيمـتن العاصـم  : ((نظـر  ابيتاً ، ) ١٨(رحمه االله في ) هـ٨٢٩(: نظمها الفقيه ابن عاصم المتوفى سنة ) ٢(
رحمـه االله في  ) هـ١٢١٤(: ، ثم نظمها العلامة محمد بن أبي القاسم الفلالي السجِلْماسي المتوفى سنة ) ١٢-١١(
فتح الجليل الصمد في شـرح  : (( ، انظر شرحه لها في كتابه)) لعامةالعمليات ا((أبيات في نظمه المعروف بـ ) ٣(

  ) .٤١٩-٤١٨(ص )) : التكميل والمعتمد
)٣ (قْلَة: ة وعند المالكية بالتحديد بـ برز في هذه الدور التاريخي الاصطلاح الفقهي للحراسة القضائيانظر ذلك  الع ،

  .من هذه الصفحة ) ٤(و ) ١(في المراجع بصفحاا كما في حاشية رقم 
أحكـام الحراسـة    أهـم ) هـ١٣٨٠(: المتوفى سنة رحمه االله حيث قنن العلامة الشيخ سيدي محمد العزيز جعيط ) ٤(

الطريقة المرضية في الاجـراءات الشـرعية علـى مـذهب     (( ة ، انظر ذلك في كتابهالقضائية في ثمان مواد تشريعي
) هـ١٣٥٩: (، ومن قبل في الفقه الحنبلي قنن العلامة أحمد القاري رحمه االله المتوفى سنة ) س(صفحة )) : المالكية

  . ) ٢٠٤٠(ورقم ) ٢٠٣٩(، وذلك في المادة رقم ) ٥٩٦(ص )) : لشرعيةمجلة الأحكام ا((شيئاً من أحكامها في 
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     فيهـا مـن السـبق العلمـي ،     بـل  ، وحركته مغيبة عن ساحة الفقه  -ذلك كله 
      عتـرف بـه القـانونيون    امـا   ي ،والإبداع الفكري ، وبراعة التـدوين التشـريع  

على شكل  -غالباً  -دونت  ،) ٢( ين، ولفت النظر إليه من قبل المستشرق) ١(المعاصرون 
وواقعية ، مبثوثة في أبواب وفصول متفرقـة ، في كتـب الأقضـية    ، مسائل فرضية 

والمسانيد ، ، والمصنفات ، المذهبي ، وكذا الأجزاء الحديثية  الفقهوالفتاوى ، ومدونات 
ها صوغوالمرويات التاريخية ، تحتاج إلى تظافر جهود مؤسسات علمية ، لجمع شتاا و

  .في صياغة واحدة ، كنظرية قانونية نظامية تشريعية 
 ـالاسـلامي   هإن البحث في الأصل التاريخي للحراسة القضائية في الفق  هبمذاهب

 مـدى على ، كرها التشريعي النضج التدريجي لف واضعوتلمس مالمختلفة ،  هومشارب
،  علميةال اظاوالاهتداء لم هذه الأمة ،متداد اوعلى ، أربعة عشر قرناً هجرياً أكثر من 

مـع  ،  الأوقات هكفيت لا، وإذعان ، وشغف واسترسال قف عنده بتواضع وا يهو مم
   .والأطوار الفقهية ، الحقب التاريخية 

                                                   
 ـ١٣٦٣(المطبوع سـنة  )) الحراسة القضائية في التشريع المصري((قال الدكتور عبدالحكيم فراج في كتابة ) ١( ) : هـ

ك نظام أكثر وهل هنا، ا جاء به فقهاء الشريعة الإسلامية ؟ والقضاء في العصر الحاضر بأكثر مم الفقهفهل جاء "
ص  :  "دقة وشروط أتم إحكاماً من التي وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية للحكم بالحراسة في هـذه الحالـة ؟  

إذا كـان  ")) : الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، وقال الدكتور عبداللطيف هداية االله في رسالته العلمية ) ٩(
وعالجوا قواعده فإم لم يصلوا في ذلك إلى ما وصـل إليـه فقهـاء     الرومان قد عرفوا نظام الحراسة القضائية

، وقواعد بصدد تطبيقات واسعة في مختلف الضرورات العملية  الفقهاء قرروا لها مبادئ... مية الشريعة الإسلا
  ) . ٢٢(ص : " يمكن مقارنتها مع أرقى ما وصل إليه الفقه والقضاء في العصر الحاضر

إلى وجود موظفي ديوان القضاء ومساعديه " القضاء"تاذ اللغات الشرقية في الفصل الخامس عشر أشار آدم متز أس) ٢(
  . ، وغيره كثير ) ١/٤٠١)) : (الحضارة الإسلامية((بأعمالهم المختلفة في كتابه 
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 المطلب الثاني
 في القضاء السعوديتطور النظریة وتقنینھا 

  
في ة ياً لأصل الحراسة القضائيدستورمتداداً تاريخياً ايعد النظام القضائي السعودي 

ورث ، ف )١(، حين جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للحكم الإسلامي  هالفق
وقام بتطبيقها ضمن نظام قضـائي نشـأ   ة فقهاً وتشريعاً ، النظام تلك الثروة القضائي

  -:شكل تدريجي على النحو التالي ب
، الأولى في طور نشأا  - )٢( الثالثة - الدولة السعوديةكانت على أنه  -:أولاً 

ولكـن عرفـت الحراسـة    ، ولم تكتمل لديها كبقية الدول الناشيئة أنظمتها المختلفة 
أوامـر  بشكل  -في مراسمها لفظاً أو توردها سمها وإن لم تسمها با -بتداءً اة القضائي

خلافـات   وأ، في نزاعات فردية ، وذلك ينيبه   أو منمن قبل الملك وقرارات سامية 
 -أو مجالس مؤقتة أو لجان  -في معالجتها على شخصيات  ةًمعتمد، معينة رثية إعائلية 

                                                   
سـلامية ذات  المملكة العربية السعودية دولة عربية إ": جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم ما نصه ) ١(

يسـتمد  ": ، ونص في المادة السابعة منـه   ..."سيادة تامة ، دينها الإسلام ودستورها كتاب االله وسنة رسوله 
الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميـع  

الموسوعة الحديثـة  : ((، انظر ) هـ٢٧/٨/١٤١٢(بتاريخ ) ٩٠/أ(، والصادر بالمرسوم الملكي رقم  "أنظمة الدولة
  ) . ٤/أ/١: (ان الشايقي مسلي)) في الأنظمة السعودية

يبدأ من اتفاق الشـيخ محمـد بـن    :  "التوسع"الدور الأول : يقسم المؤرخون الحكم السعودي إلى ثلاثة أدوار ) ٢(
، الـدور  ) هـ١٢٣٣(: على يد الحملة المصرية سنة وينتهي ) هـ١١٥٧(: الوهاب مع الأمير محمد بن سعود سنة 

وينتهي باستيلاء ابن رشيد على الرياض سـنة  ) هـ١٢٣٤(المؤرخون بدمار الدرعية سنة  ويحدده:  "النكسة"الثاني 
: ويبدأ باستيلاء الملك عبدالعزيز على الريـاض سـنة    "عصر النهضة والاستقرار"، الدور الثالث ) هـ١٢٤٠(: 
   سـعود  . د)) التنظيم القضـائي : (( عصرنا الحاضر ، وتسمى الدولة السعودية الثالثة ،  انظر وحتى) هـ١٣١٩(

  . ، بتصرف ) ٢٧٤(ص : آل دريب 
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الحكـم  الذي يقوم عليه الإسلامي شرع مانة ، بمقتضى العرفت بالعدالة والخبرة والأ
  .) ١(السعودي 
ية يخة تباعاً ، في حقب تارنظمة القضائيحين بدأت الدولة في إصدار الأ -:ياً ثان

ا القضائيسواء الـدوائر الشـرعية أو اللجـان     -ة المختلفة مختلفة ، مارست أجهز  
لها أو لبعضها مواد  ولكن من غير أن تنص عليها أو تفرد، ة الحراسة القضائي -الإدارية 

ة التي كانت تمارس وظيفـة  وجدت من التنظيمات القضائيف،  هفي حيننظامية مستقلة 
صطلاح وترتيـب إداري وقضـائي   ا، ولكن ب) ٢(بعضاً م أوالحارس القضائي كاملاً 

  .) ٣(الفقهي  بالأسلوب هاًأقرب شبمرحلي ، 

                                                   
التصنيف الموضوعي لتعـاميم  : ((، ينظر ) هـ١١/١/١٣٨٩(بتاريخ ) ٧/٧/١/٩(مثل الأمر الملكي الصادر برقم ) ١(

  . ، وغيره كثير ) ٣/٦١٣)) : (وزارة العدل
) ٢٩٩(ورقـم  ) هـ٩/٤/١٣٥٨(في ) ٤٦٢٢(ورقم ) هـ٢٥/٧/١٣٥٨(في ) ٢٨١٣(ينظر مثلاً التعاميم رقم ) ٢(

في ) م/١٦٤٥/٤(ورقـــم ) هــــ٢٦/١١/١٣٨٣(في ) م/٤٣٢٦/٤(ورقـــم ) هــــ٢٥/٧/١٣٥٨(في 
 ـ٧/٤/١٣٨٨(في ) ت/٢٨/٤(ورقم ) هـ٦/٧/١٣٨٧(  ـ٢١/١١/١٣٨٩(في ) ت/١٣٩/٢(ورقـم  ) هـ ) هـ

في ) ت/١٣/٥(ورقـم  ) هـ١٦/٢/١٣٩٨(في ) ت/٣٦/١(ورقم ) هـ١٢/٦/١٣٩٤( في) ت/١١١/١٢(ورقم 
، فيها من إقامة المأمورين والقيمين ، والحجـز  ) هـ٢٦/٣/١٤٠٦(في ) ت/١٢/٦٣(ورقم ) هـ٢٧/١/١٣٩٩(

)) : التصـنيف الموضـوعي لتعـاميم وزارة العـدل    : ((التحفظي حين النزاع وغيره ، للتركات وغيرها ، انظـر  
)٣/٦١٣(، ) ٦٢٤-٣١٨-٣١٦-٣٠٨-١٩٧-١٨٤-٢/١٦٩( ،) ١/٦٦٧. (  

لم تكن هناك منظومة واحدة لنظرية الحراسة القضائية ، وإنما كانت تأتي بعض صورها وتعليماا بشكل متفـرق  ) ٣(
ومبثوث في أنظمة ولوائح وتعاميم مختلفة ، وبمسميات عدة مثل الحفظ المؤقت أو الحجز المؤقت للأشياء أو العـزل  

يقوم في مرحلة مضت بوظيفة الحارس القضائي كاملةً  -مثلاً  -قت للآدمي ، وغيرها ، وكان مأمور بيت المال المؤ
تشـكيلات   "بمسمى ) هـ١٨/٨/١٣٤٤(أو بعضها ، وأول نظام قضائي سعودي صدر من رئيس القضاة في سنة 

 ـ٤/٢/١٣٤٦(، ثم صدر عن رئاسة الدولة أول نظام للمرافعات الشرعية في سنة " القضاء نظـام  "بمسـمى  ) هـ
، وصـدر  " نظام سير المحاكمات الشرعية"بـ) هـ٢٩/٢/١٣٥٠(له في سنة  ، ثم صدر تعديلٌ" شكيلات المحاكمت

 ـ٢٤/١/١٣٧٢(، ثم ألغي وصدر في سنة " نظام المرافعات) "هـ١١/٢/١٣٥٥(في سنة  تنظـيم الأعمـال   ) "هـ
، وصـدر في سـنة   " ليات القضاء الشرعيوتركيز مسؤ"نظام  ، وفي نفس العام صدر" الإدارية في الدوائر الشرعية

، الـذي عـد   " نظام القضـاء "صدر ) هـ١٤/٧/١٣٩٥(، ثم في سنة "نظام ديوان المظالم) "هـ١٧/٩/١٣٧٤(
   =                                                                  فاصلاً تاريخياً بين التنظيم القديم والجديد في حينه ،
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نوعية  ةًنقل) هـ١٤٢١(: ة في سنة كان صدور نظام المرافعات الشرعي -:ثالثاً  
هو أول نص نظامي قضائي سعودي ة السعودية ، فة في الأنظمة القضائييضائقللحراسة ال

  .) ١(صطلاحها القانوني ابنظريتها أظهر و، ة في مواد مستقلة الحراسة القضائي قنن
هتمام النظام القضائي السعودي اأكدت ة من أنظمة قضائيذلك ثم ما صدر بعد 

ابالحراسة القضائيلاحصطاب ة ونظريتها ، وأبرزاـ اوتر،  ةا القضائي  ةتيبـها الإداري 
ذيفاللوائح التنمثل ، متتابع  في تقنين، ة والقانونيي  ٢(ة ة لنظام المرافعـات الشـرعي ( ،  

                                                                                                                                                     
إلى أن صدر من وزير العـدل  ) هـ١٣٨٠(: ثم في تتابع للتعليمات والأنظمة يمتد من سنة =                          

، وكذلك اللجـان والهيئـات   ) هـ١٤١٦(: سنة " التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال في المحاكم الشرعية"نظام 
 ـ١٣٤٥(: القضائية الأخرى من مجلس التجارة المؤسس سـنة   : سـنة  "نظـام المحكمـة التجاريـة    "، إلى ) هـ

نظـام   "صـدر  ) هـ١٣٨٥(: ، ثم سنة " هيئة فض المنازعات"بتشكيل ) هـ١٣٨٤(: ، حتى سنة ) هـ١٣٥٠(
، وغيرهـا مـن اللجـان العماليـة     "هيئة حسم المنازعات التجارية"بـ ) هـ١٣٨٧(: ، ثم دمجا سنة " الشركات

محاكمة الوزراء والحسبة وغيرها ، فالمفتش في تلك الأنظمة والتعـاميم واللـوائح ،   والجمركية والعسكرية والطبية و
يجد بين دفاا من الإعذار والتعجيز والعقلة ونصب الأمناء والعدول لحين فض المنازعات شـيئاً كـثيراً ، ولكـن    

بعـدها ،   ومـا ) ٢٧٣(ص : سعود آل دريب . د)) التنظيم القضائي(( : بشكل مبثوث واصطلاح مرحلي ، انظر
النظام السياسـي والدسـتوري للمملكـة    ((بعدها ،  وما) ٧(ص : مطبوعات وزارة العدل)) الأنظمة واللوائح((

لرحمن بـن  عبدا. د)) النظام الدستوري في المملكة((بعدها ،  وما) ١١٥(ص : أحمد بن باز . د)) العربية السعودية
  . بعدها  وما) ٣١٩(ص : شلهوب 

 ـ١٤١٠(صدر عام  -الذي نص فيه على الحراسة صراحة  -لى لنظام المرافعات الشرعية النواة الأو) ١( ، وقـد  ) هـ
بموجب قرار مجلـس  ) هـ١٤/٥/١٤٢١(في سنة " نظام المرافعات الشرعية"أوقف العمل به بعد صدوره ، ثم صدر 

سليمان الشـايقي  )) السعوديةظمة الموسوعة الحديثة في الأن: ((، وهو المعمول به حالياً ، انظر ) ١١٥(الوزراء رقم 
:   بندر الشـمري  . د)) تطور النظام القضائي وأنظمة المرافعات في عهد خادم الحرمين الشريفين((، ) ٨٣/ب/٢: (
  ) . ١/٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف((، ) ٢٥(ص 

الحديثـة في الأنظمـة   الموسـوعة  : ((، انظر ) هـ٣/٦/١٤٢٣(بتاريخ ) ٤٥٦٩(صدرت بقرار وزير العدل رقم ) ٢(
بتـاريخ  ) ٣٢٨٥(بعدها ، وصدر قـرار وزيـر العـدل رقـم      وما) ١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) السعودية

  . بتعديل بعض مواده ) هـ١٥/٣/١٤٢٨(
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ونظام القضاء وديوان المظالم ، ) ٢(ونظام التنفيذ القضائي  ، )١( ةالإجراءات الجزائي ونظام
  .) ٣(الجديد 

ومازال  ،خلال أنظمة متلاحقة ، من سنة هجرية ين ثمان كثر منلأامتد  تدرج
يوماً بعد تأخذ فيه الحراسة  أصبحتالتي ، يصدر من الأنظمة واللوائح والتعاميم المقننة 

 . بأنظمته المتجددةالسعودي الواقع القضائي  هكما يرشح ، حيزاً أكبريوم 

                                                   
الموسوعة الحديثـة  : ((، انظر ) هـ١٤/٧/١٤٢٢(بتاريخ ) ٢٠٠(وافق مجلس الوزراء على هذا النظام بالقرار رقم ) ١(

  . بعدها  وما) ١٣٨/أ/١: (سليمان الشايقي )) السعودية في الأنظمة
، ولم يصدر بـه مرسـوم أو   ) هـ٧/٣/١٤٢٩(بتاريخ ) ١٤٥٠٩(نشر هذا النظام في جريدة الرياض بالعدد رقم ) ٢(

 ، وما زال النظام قيد الدراسة ، وفيه عدة مواد تناولت تقنينـات هامـة ومتفرقـة في الحراسـة      بعد قرار رئاسي
نشر في جريـدة الريـاض بالعـدد رقـم      ة ، وقد عدل وأضاف مجلس الشورى بعض مواده ، حسب ماالقضائي

  .  )هـ٧/٦/١٤٢٩( بتاريخ) ١٤٥٩٧(
، وبموجـب المرسـوم   ) هـ١٩/٩/١٤٢٨(بتاريخ ) ٣٠٣(صدرت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) ٣(

فاصلاً تاريخياً جديداً للأنظمة القضائية السـعودية في  ، وهو يعد ) هـ١٩/٩/١٤٢٨(بتاريخ ) ٧٨/م(الملكي رقم 
  . العصر الحديث 



  
  
 

  الباب الأول 
ة الحراسة وأنواعها وما يميزها  ّ   مدى مشروعي

ة المختلفة في الفقه ّ    الإسلامي والأنظمة التشريعي
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  :تمهيد 
 -في أولِ بابٍ  -بعد التعرف على حقيقة الحراسة القضائية وماهيتها تعين 

فى المدى التوقف عند مشروعيتها الفقهية ، ودستوريتها التشريعية ، والمبدأ الذي أض
 -أيضاّ  - الشرعي والنظامي على عمل الحارس ، واختصاصه القضائي ، والوقوف 
  .على أنواعها الشرعية والنظامية ، وما قد يشتبه أو يختلف مع طبيعهتا العملية 

مدى : وقد كان ذلك في ثلاثة فصول مهمة على النحو التالي ، الفصل الأول 
: والأنظمة التشريعية المختلفة ، والفصل الثاني مشروعية الحراسة في الفقه الإسلامي 

ما يميز الحراسة : أنواع الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، والفصل الثالث 
  .القضائية 

       ومن الأهمية بمكان إيضاح ذلك كله لتكتمل الصورة القضائية الصحيحة 
ا يقارا شكلاً ، ويتميز عنها عملاً لتباسها بغيرها ، مماوعدم  -والمقررة فقهاً  -

  .وحقيقةً ؛ ليستقيم السير بعد ذلك في بقية الأبواب التطبيقية والإجرائية وغيرها 
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  الباب الأول

  مدى مشروعية الحراسة وأنواعها وما يميزها في الفقه

  الإسلامي والأنظمة التشريعية المختلفة
  
  

  

  :وفيه ثلاثة فصول 

مي والأنظمـة  ى مشروعية الحراسة في الفقه الإسـلا مد : الفصـل الأول
  .  التشريعية المختلفة

  . أنواع الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  : الفصل الثاني

  .  ما يميز الحراسة القضائية : الفصل الثالث
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  الفصل الأول
ة الحراسة في الفقه الإسلامي  ّ مدى مشروعي

  تلفة والأنظمة التشريعية المخ
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  :تمھید 
كمية غير الحيظهر من التكييف الفقهي للحراسة القضائية ؛ بأا من التصرفات 

 ا تدبيرمؤقت لمحل النزاع ،  -وحيلولة وتوقيف  -للقاضي وولي الأمر ؛ بمعنى أ
بموجب حكم في غير موضوع الحق ؛ فهي  -عدلٍ  - تستوجب غالباً تعيين حارسٍ 

  .قضائية وقانونية  - ة بعقْلَ -نيابة 
يعد نائباً ؛  -كونه معيناً من قبل القاضي  -والحاصل أنّ الحارس الأمين هنا 

، فليس هو إذاً الحارس ) ١(فيأخذ حكم نواب القاضي وأعوانه في التشريع الإسلامي 
  .في إجارة الأشخاص أو عقود العمل والمقاولات  -الخاص أو المشترك  -الأجير 

تعد من الأعمال  -كوا من تصرفات القاضي المختص  -سة هنا والحرا
، فتأخذ أحكام الأقضية في الفقه الإسلامي ، ) ٢(السلطانية ، والولايات القضائية الجزئية 

  والوكالة ، أو العقوبات كالحجر وكف اليد  ، وليس أحكام المعاملات كالوديعة
  .وغيرها 

حين  - رحمهم االله أم يوردون أحكامها لذا نجد من فقه علماء الإسلام 
في كتب القضاء أو مدونات الأقضية  ؛ وذا التكييف الفقهي الدقيق  -التبويب لها 

، المبحث  مباحثنبين أصل مشروعيتها ، وقد تم بيانه في هذا الفصل على ثلاثة 
الحراسة  :الأصل في مشروعية الحراسة في الفقه الإسلامي ، المبحث الثاني : الأول 

يم عقد الحراسة في الفقه تنظ: في أقوال علماء الفقه الإسلامي ، المبحث الثالث 
  .الإسلامي والنظام القضائي السعودي 

                                                   
نظام الحكم : ((وأعوام  ، انظر  القضاة ة المسعفة لنظام القضاء ، ومساعديوكذلك عده باحثون ضمن الأنظم) ١(

سمير عالية . د)) نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام((، ) ٤٢٦(ص : ظافر القاسمي )) ةفي الشريعة الإسلامي :
ة في الحراسة القضائي((،  )١٤٦(ص : عمر السناني . د)) القضاء المستعجل في نظام المرافعات((، ) ٣٣٥(ص 

  ) .١٥٠(ص : خالد الرشود )) ةرعينظام المرافعات الش
عموم الولايات ، وخصوصها ، وما يستفيده المتولي بالولاية ، يتلقى ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  )٢(

  ) .١٥(ص )) : الحسبة في الإسلام((،  "من الألفاظ ، والأحوال ، والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع
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  الفصل الأول

  مدى مشروعية الحراسة في الفقه الإسلامي والأنظمة التشريعية المختلفة 
  

  :وفيه ثلاثة مباحث     
  .ية الحراسة في الفقه الإسلامي الأصل في مشروع:  المبحث الأول -
  .الحراسة في أقوال علماء الفقه الإسلامي :  المبحث الثاني -
تنظيم عقد الحراسة في الفقه الإسلامي والنظـام  :  المبحث الثالث -

 . القضائي السعودي 
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  الأول المبحث
  ة الحراسة في الفقھ الإسلامي الأصل في مشروعیّ  

  

بما تستوجبه من الإعانة للقاضي ؛ بحفظ محل  -قْلَة والع -ة الحراسة القضائي إنّ
، والمصالح ) ٢(ة ة الجزئي؛ هي من الولايات القضائي) ١(النزاع في وقت نظر الدعوى 

ة المعتبرة ، التي جاءت شريعة الإسلام بحفظها وإقرار مبادئها ، بنصوص كلّية الشرعي
  :التالية ة ة ، تستمد من الأصول التشريعيخرى تفصيليأو

  : )٣( لكتاب العزيزا :أولاً 

MÂ : قال االله تعالى    Á  À   ¿Ã  È      Ç  Æ    Å  ÄL  )قال   )٤ ،
    وهو الخيرات فعل على بالمعاونة عباده تعالى يأمر": االله  رحمه) ٥(الإمام ابن كثير 

                                                   
منهم أعوان في العمل على حسن سير : ظر إلى طبيعة المهام التي يوكلون ا إلى ثلاثة ينقسم أعوان القاضي بالن) ١(

 الاجراءات داخل المحكمة كالكاتب ، والمحضر ، والحاجب ، وأعوان آخرون عند نظر الموضوع كالخبير ، 
موضوع الحق كصاحب والمترجم ، والمستشار ، والمزكي ، والأمين ، وأخيراً أعوان في تنفيذ الحكم النهائي في 

      تتمثل في المرحلة الثانية بحفظ محل النزاع  -الأمين  - السجن ، والإعانة للقاضي التي يقوم بمهمتها الحارس 
ص : فؤاد عبدالمنعم وزميله . د)) الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي: ((عند نظر الموضوع ، انظر 

  .بعدها ، بتصرف  وما) ١١٧(
عبداالله )) ضياء الحكام: ((، وينظر ) ١/١٧)) : (تبصرة الحكام((فصل أنواعاً منها الإمام ابن فرحون رحمه االله في ) ٢(

  ) .٣٠(ص : بن فودى ا
،  لٌزنم، كلام االله  ، القرآن: "رحمه االله ، أنه هو ) هـ٥٣٥(: قال الإمام قوام السنة الأصبهاني ، المتوفى سنة  )٣(

منه بدأ مخلوق ، غير  ،بحرف وصوت ، دم وإليه يعود ، تكلم به في الق... الحجة في بيان (( " علمومعنى ي
التحبير شرح " ((بتلاوته دبعتم، معجز ،   على محمد،  لٌزنم، هو كلام : "وقيل أيضاً ،  )١/٤٢٩: ( ))المحجة

  . )٣/١٢٣٨)) : (التحرير
  ) .٢( آية :سورة المائدة ) ٤(
: هو الإمام ، الحافظ ، عماد الدين ، إسماعيل بن عمر بن كثير ، البصري ، الدمشقي ، الشافعي ، ولد سنة ) ٥(

لحديث ، صحب ابن تيمية ، وسمع على المزي أكثر كتبه ، انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ وا) هـ٧٠٠(
وغيرها ،  "طبقات الشافعية"و "ذيب الكمال"و "التفسير"و "البداية والنهاية"كـ:  والتفسير ، له تصانيف شهيرة

  .   )١/١١٠)) : (طبقات المفسرين((، ) ٦/٢٣١)) : (شذرات الذهب: ((، انظر ) هـ٧٧٤( : توفي سنة
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 اونالباطل ، والتع على التناصر عن ، وينهاهم التقوى وهو المنكرات وترك،  البر
  . ) ١( "والمحارم المآثم على

:  وهو ، البر على بعضاً بعضكم ليعن:  أي": ) ٢( جاء في تيسير الكريم الرحمن
  حقوق من ، والباطنة الظاهرة الأعمال من ، ويرضاه االله يحبه ما لكل جامع اسم
 اعليه غيره وبمعاونة ، بنفسه بفعلها مأمور العبد فإن ... الآدميين ، وحقوق ، االله
  .) ٣( "كذلك فعل وبكل ، لها وينشط ، عليها يبعث قول بكل ، المؤمنين إخوانه من

: وطلب الإعانة هو من سير الصالحين التي حفظها االله في آي كتابه ، قال تعالى 
MÑ  ÐL )وقال نبي االله موسى ) ٤ ،  طالباً من ربه: M     ¿   ¾  ½  ¼   »

Á  À  Æ  Å   Ä  Ã    ÂL )٥ (
Mº : علله بقوله ، وأيضاً     ¹  ̧L )بل  )٦ ،

 : وآمراً بل إن من الإعانة ما تكون رأياً وفكراً ، قال االله تعالى حاثاً نبيه 
M= > ?L )٧ ( وجعلها موضع مدح بقوله تعالى ،: Mp  o  nL )٨ ( ،

  :M 8، وقال االله تعالى على لسان نبي االله سليمان   7  6  5   4  3  2
                                                   

  ) .٢/٧)) : (تفسير القران العظيم) ((١(
 : المتوفى سنةصر السعدي للعلامة عبدالرحمن بن نا" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"هو التفسير المسمى ) ٢(

عاماً ، كتبه بخطه في تسعة أجزاء ، وأول ما طُبع عام ) ٣٧(، وله من العمر ) هـ١٣٤٤(، أتمه عام ) هـ١٣٧٦(
، ثم طبع بعناية الشيخ عبدالرحمن اللويحق في مجلد واحد ، سهل العبارة ، أثنى عليه جمع من العلماء ، ) هـ١٣٧٥(

  ) . ٢٢٠)) : (روضة الناظرين((، ) ١٣(ص : عبدالرحمن اللوحق )) سير الكريم الرحمنتي((مقدمة تحقيق : انظر 

)) : القواعد الحسان لتفسير القران: ((، وينظر ) ٢١٩(ص )) : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ((٣(
  .االله  ه، لمؤلفها العلامة عبدالرحمن السعدي رحم) ١/٧(

  ) .٣/١٨٢)) : (تفسير البغوي: ((لذي القرنين ، انظر  ، هو قولٌ) ٩٥( آية :سورة الكهف ) ٤(
  ) .٣١-٣٠- ٢٩(آية :  سورة طه) ٥(
  ) .٣٤( آية :سورة القصص ) ٦(
  ) .٤/١٥٢: (الطبري )) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ((، وينظر ) ١٥٩( آية :سورة آل عمران ) ٧(
  ) .٤٨٦(ص : ابن العربي )) أحكام القرآن: ((، وينظر ) ٣٨( آية :سورة الشورى ) ٨(
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  .) ٢(هو أصلٌ في الإحضار بالأعوان 

  :  )٣( السنة المطهرة: ثانياً 
سنة قولية تدل على مكانة الإعانة في القضاء وغيره ، ومدى  جاء عن النبي 

تدل على تشريع فكرة الإعانة ، سنة فعلية وتقريرية  وأخرىأثرها قضاءً وديانة ، 
ة ة ، وتنصيب الأعوالقضائيان في الولايات الجزئي.  

 االله سبيل في مجاهداً أعان من": قوله في عموم الإعانة  فصح عنه  القوليةأما 
   إلا ظل لا يوم ظله في االله أظله رقبته في مكاتباً أو عسرته في غارماً أو غازياً أو

 اذ يعين  : "ل ، وقا) ٥(" يحاملُه عليها دابته في الرجل يعين " :، وقال ) ٤(" ظله
  .)٦(" وفالمله الحاجة اذ

                                                   
  ) .٣٨-٣٧( آية :سورة النمل ) ١(
  ) .٥٠٤(ص : عبدالرحمن الحميضي . د)) القضاء ونظامه) ((٢(
... ا ليس بمتلو ولا هو معجز تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مم":  بأا عرفها الأصوليون )٣(

، ) ١/٢٢٣)) : (حكامالإحكام في أصول الأ((،  "ه السلام وأفعاله وتقاريرهويدخل في ذلك أقوال النبي علي
  .) ٣/١٤٣٣)) : (التحبير شرح التحرير: ((وينظر 

هذا ": واللفظ له ، وقال ) ٢٤٤٨: (، برقم ) ٢/٩٩: (من كتاب الجهاد )) المستدرك((أخرجه الحاكم في ) ٤(
: ، وقال ابن حجر ) ١٦٠٢٩: (برقم ) ٣/٤٨٧)) : (سندالم((، وأحمد في " حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

  ) .١/١٠٥)) : (الأمالي المطلقة(( "هذا حديث حسن"
بباب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر من كتاب الجهاد  ))صحيحه((جزء من حديث أخرجه البخاري في ) ٥(

  ) .٢٧٣٤: (، برقم ) ٣/١٠٥٩: (والسير 
   : بباب صدقة الكسب والتجارة من كتاب الزكاة  ))صحيحه((ري في جزء من حديث أخرجه البخا) ٦(

بباب بيان أن اسم الصدقة يقع على  ))صحيحه((، واللفظ له ، وأخرجه مسلم في ) ١٣٧٦: (، برقم ) ٢/٥٢٤(
  ) .١٠٠٨: (، برقم ) ٢/٦٩٩: (كل نوع من المعروف من كتاب الزكاة 
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 أعان على من":  ، وقال  )١(" نصر أخاكا":  وفي خصوص الأقضية قال 
 يعين الذي ومثلُ":  ، وقال ) ٢( "ينزع حتى االله سخط في كان حق بغير خصومة

ى كمثلِ الحق غير على قومه٣(" بذنبه يمد فهو البعير يترد (.  
  النبي أتى:  قال) ٤(  هريرةَ ، فقد روى أبو التقريريةو ةالفعليوأما السنة 

يضرِبه بِثَوبِه،  من اومن بنعله يضربه من اومن بيده يضرِبه من ا، فمن بِضربِه فَأَمر انبسكر
 عون واتكون لا":   اللَّه رسول ، فقال االله أَخزاه له ما:  رجلٌ ، قال انصرف فلما

  .في تنفيذ الحكم النهائي  بصحابته  ؛ فاستعان ) ٥( "أخيكم على الشيطان
  
  

                                                   
:  بباب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً من كتاب المظالم  ))صحيحه((جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري في ) ١(

  ) .٢٣١٢: (، برقم ) ٢/٨٦٣(
هذا حديث ": ، وقال ) ٧٠٥١: (، برقم ) ٢/٢٣٦: (من كتاب الأحكام )) المستدرك((أخرجه الحاكم في ) ٢(

: ، برقم ) ٣/١٩)) : (سلسلة الأحاديث الصحيحة((، وصححه الالباني في  "صحيح الإسناد ولم يخرجاه
)١٠٢١. (  

هذا حديث ": ، وقال ) ٧٢٧٥: (، برقم ) ٤/١٧٥: (من كتاب البر والصلة )) المستدرك((أخرجه الحاكم في ) ٣(
: برقم  ،) ٣/٣٧١)) : (سلسلة الأحاديث الصحيحة((، وصححه الالباني في  "صحيح الإسناد ولم يخرجاه

)١٣٨٣( .  
، صاحب رسول  الحافظ ، سيد الحفاظ الأثبات ، عبدالرحمن بن صخر الدوسي هو الإمام ، الفقيه ، اتهد ، ) ٤(

، وواظب على الصحبة رغبة منه في العلم ؛  ، ثم لزم النبي  ، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول االله  االله 
)) :  الإصابة((، ) ٥/٣٢١)) : (أسد الغابة: ((، انظر ) هـ٥٧(: سنة  ، توفي  فدعا له رسول االله 

  ) .٦٣٢-٢/٥٧٨)) : (سير أعلام النبلاء((، ) ٧/٣٥٩(
بباب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة من كتاب الحدود  ))صحيحه((أخرجه البخاري في ) ٥(

    ) .٦٣٩٩: (، برقم ) ٦/٢٤٨٩: (
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، ) ٣(، والمستشارين ) ٢(، والحُجاب ) ١(ترجمين ـبالكتبة ، والم ومنها استعانته 
، والخراص للأموال الزكويـة ) ٥(الحد  ، ومتفحصي البينات ، ومقيمي) ٤(والمُحكّمين 

                                                   
  أن النبي" :  عن زيد بن ثابت مثاله ما جاء في باب ترجمة الحُكام من كتاب الأحكام بصحيح البخاري ،) ١(

:  "كُتبه ، وأقْراته كُتبهم ، إذا كَتبوا إليه كتبت للنبي  - : قال  - أمره أن يتعلم كتاب اليهود ، حتى 
  .، وغيرها كثير  )٧١٩٥: (، برقم) ٦/٢٦٣١(

  في قصة إيلاء النبي منها ما جاء في باب تبتغي مرضات أزواجك من كتاب التفسير بصحيح البخاري ، ) ٢(
حتى جئت فإذا رسول االله في مشربة له يرقى عليها بعجلة وغلام  :" لأزواجه ، قول عمر بن الخطاب 

: ، برقم ) ٤/١٨٦٧: ( "قل هذا عمر بن الخطاب ، فأذن لي: لرسول االله أسود على رأس الدرجة ، فقلت له 
بي موسى أمن كتاب فضائل الصحابة بصحيح البخاري ، عن  ، وفي باب مناقب عثمان بن عفان ) ٤٦٢٩(
  :" أن النبي  دخل حائطاً وأمرني بحفظ الباب ، فجاء رجل يستأذن ، فقال  :إئذن له وبشره بالجنة" 
، وفي باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه من ) ٣٤٩٢: (، برقم ) ٣/١٣٥١: (

بمنزلة  كان يكون بين يدي النبي  أن قيس بن سعد ":  صحيح البخاري ، عن أنس كتاب الأحكام ب
  ) .٦٧٣٦: (برقم ) ٦/٢٦١٦( "صاحب الشرط من الأمير

فلما ": قال  كما في باب الإمداد بالملائكة من كتاب الجهاد والسير بصحيح مسلم ، عن عبداالله بن عباس ) ٣(
، برقم ) ٣/١٣٨٥: ( "ما ترون في هؤلاء الأًسارى:  لأبي بكر وعمر  االله أسروا الأُسارى ، قال رسول 

، وجاء في باب تعديل النساء بعضهن بعضاً في كتاب الشهادات بصحيح البخاري ، عن أم المؤمنين ) ١٧٦٣: (
 زيد على بن أبي طالب وأسامة بن  فدعا رسول االله : " - في حادثة الإفك  - عائشة رضي االله عنها قالت 

، وجاء في باب غزوة بدر من ) ٢٥١٨: (، برقم ) ٢/٩٤٤: ( "حين استلبث الوحي ، يستشيرهما في فراق أهله
:  "شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان أن رسول االله ": قال  كتاب الجهاد والسير بصحيح مسلم ، عن أنس 

  .، وغيرها كثير ) ١٧٧٩: (، برقم ) ٣/١٤٠٣(
: قال  من الأحزاب من كتاب المغازي بصحيح البخاري ، عن أبي سعيد الخدري  مرجع النبي  جاء في باب) ٤(

   "قضيت بحكم االله": حكمه فيهم بقوله  ، وقد أقر  "نزل اهل قريظة على حكم سعد بن معاذ"
إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني ": قال  ، وحين وفد هانئ على النبي ) ٣٨٩٥: (، برقم ) ٤/١٥١١(

بباب  ))سننه((، أخرجه أبو داود في  "ما أحسن هذا": وقال  ، فأقره  "فحكمت بينهم ، فرضي كلا الطرفين
بباب إذا حكّموا  ))سننه((، والنسائي في ) ٤٩٥٥(برقم ) ٤/٢٨٩: (في تغيير الاسم القبيح من كتاب الأدب 

في )) السنن الصغرى((، والبيهقي في ) ٥٣٨٧(، برقم ) ٨/٢٢٦: (اب القُضاة رجلاً فقضى بينهم من كتاب آد
صحيح ((، وصححه الألباني في ) ٤١٩٧: (برقم ) ٩/٦٤: (باب ما جاء في التحكيم من كتاب آداب القاضي 

  ) .٤٩٨٠: (برقم ) ٣/١٠٩١)) : (صحيح سنن النسائي((، وفي ) ٤١٤٥: (برقم ) ٣/٩٣٦)) : (سنن أبي داود
اغد يا ":  مثاله ما جاء في باب الشروط التي لا تحل في الحدود من كتاب الشروط بصحيح البخاري ، قوله ) ٥(

  =                                   ، ) ٢٥٧٥: (برقم ) ٢/٩٧١: ( "أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
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، ) ٣(أو بقضيـة بعينهـا ،  )٢(لنـاظرين فـي الأقضيـة بمكـان ، وا) ١(والسلطانية 
  . )٥(؛ فهي ليست إجارة أشخاص ) ٤(مقابل عمله أرزاقاً  لبعضهم  وقد فرض 

                                                                                                                                                     
وحده للنظر في الأمور من كتاب الأحكام بصحيح ونحوه في باب هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلاً =          

:  "وأما أنت يا أُنيس لرجلٍ فاغد على امرأة هذا فارجمها ، فغدا عليها أُنيس فرجمها":  البخاري ، قوله 
  ) .٦٧٧٠: (برقم ) ٦/٢٦٣١(

أي أرض  "مفخرصها عليه عبداالله بن رواحة  -  أي النبي  -فبعث ": أنه قال  فعن جابر بن عبداالله ) ١(
، ) ٣٤١٤: (برقم ) ٣/٢٦٤: (بباب في الخرص من كتاب الزكاة  ))سننه((أهل خيبر ، أخرجه أبو داود في 

 بباب خرص النخل والعنب من كتاب الزكاة عن ابن عباس  ))سننه((واللفظ له ، وأخرج نحوه ابن ماجة في 
االله بباب ما جاء في المُساقاة من كتاب المُساقاة للإمام مالك رحمه )) الموطأ((، وفي ) ١٨٢٠: (برقم ) ١/٥٨٢: (
، ) ٢٩١٣: (برقم ) ٢/٦٥٤)) : (صحيح سنن أبي داود((، وصححه الألباني في ) ١٣٨٧: (برقم ) ٢/٧٠٣: (

  ) .١٤٧٣: (برقم ) ١/٣٠٥)) : (صحيح سنن ابن ماجة((وفي 
 بعثني رسول االله ": قال  عن علي  في باب كيف القضاء من كتاب الأقضية ، ))سننه((روى أبو داود في ) ٢(

) ٢/٦٨٤)) : (صحيح سنن أبي داود((، وحسنه الألباني في ) ٣٥٨٢: (برقم ) ٣/٣٠١: ( "إلى اليمن قاضياً
بعث ": قال  من كتاب الأحكام ، عن عبداالله بن عباس )) المستدرك((، وأخرج الحاكم في ) ٣٠٥٧: (برقم 
: ، وقال ) ٧٠٠٣: (، برقم ) ٤/٩٩: ( "علمهم الشرائع ، واقض بينهم :إلى اليمن علياً ، فقال  النبي 

، ) ٨/٢٢٦)) : (إرواء الغليل((، وصححه الالباني في " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"
  . )٢٦٠٠: (برقم 

 اختصما إلى أن رجلين": قال  من كتاب الأحكام ، عن عبداالله بن عمرو )) المستدرك((أخرج الحاكم في ) ٣(
هذا حديث صحيح الإسناد ولم ": ، وقال ) ٧٠٠٤: (برقم ) ٤/٩٩: ( "اقض بينهما: ، فقال لعمرو  النبي 

  . )١٣/٣٣١)) : (فتح الباري(( "في اسناده ضعف": ، وقال ابن حجر "يخرجاه ذه السياقة
من ":  ، قوله  ))داود سنن أبي((من  منه ما جاء في باب في أرزاق العمال من كتاب الخراج والإمارة والفيء) ٤(

، وأخرجه ) ٢٩٤٣: (برقم ) ٣/١٣٤: ( "استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ، فما أَخذَ بعد ذلك فهو غُلُولٌ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم ": ، وقال ) ١٤٧٢: (برقم ) ١/٥٦٣)) : (المستدرك((الحاكم في 

  ) .٢٥٥٠: (برقم ) ٢/٥٦٨)) : (حيح سنن أبي داودص((، وصححه الألباني في  "يخرجاه
وهذا ما قرره الإمام القرافي رحمه االله في الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات ، ) ٥(

ما : المسألة السادسة ":  -ومنهم الحارس القضائي  -وتحقق ذلك بست مسائل ، ثم قال بخصوص أعوان القاضي 
لقسام العقار بين الخصوم من جهة الحكام ، والترجمان الذي يترجم الكتب عند الحاكم ، وكاتب  يصرف

الحاكم ، وأمناء الحكام على الأيتام ، ونحو ذلك ، فذلك كله أرزاق لا إجارة ، تجري عليهم أحكام الأرزاق 
وية ، من الدوالي والنخل ، وكذلك ما يتناوله الخراص على خرص الأموال الزك ..دون أحكام الإجارات 

  ) .٣/١٧)) : (الفروق(( "وسعاة المواشي والعمال على الزكاة ، كل ذلك أرزاق لا إجارة
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   : )١( الإجماع: ثالثاً 
 ولا خلاف أن الإمام إذا ولّى القضاء ": رحمه االله ) ٢(قال الإمام ابن القَاص
: ، وقال الإمام ابن المناصف رحمه االله ) ٣( "خلف في عملهرجلاً ، أن يجعل إليه أن يست

قد تقرر وظهر من لَدن المقتدى ديهم ، والمعول على دينهم وفضلهم ، اضطرار "
  . )٤(" القاضي إلى اتخاذ أعوان يكونون حوله

: وفي صفات العون المعتبرة وشروط قبول قوله ، قال الإمام ابن حزم رحمه االله 
  . ) ٥(" وا على قَبولِ الترجمة بشاهدين عدلَينوأجمع"

وأجمعوا على ": رحمه االله  )٦(وفي مشروعية عمل القاسم قال الإمام ابن المنذر 
أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ، ودعا الشركاء إلى القسم ، أن قسم ذلك 

  . )٧( "بينهم واجب

                                                   
)١( تهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على حكم شرعي: " هأنفه الأصوليون عراتفاق ا" 

شرح التلويح ((، ) ١/٤٥١: ( الأسنوي ))تمهيدال((: وينظر ،  )٢/٨٨: ( ))وامض التنقيحغالتوضيح في حل ((
  . )٢/٨٩)) : (على التوضيح

، أبو العباس ، أحمد بن أبي أحمد ، المعروف بابن القَاص ، الطبري ، نسبة إلى طبرستان ، الشافعي ،  الفقيههو ) ٢(
) هـ٣٣٥( : وغيرها ، توفى سنة "أدب القاضي"و "التلخيص"ـكان إمام عصره ، وصاحب التصانيف ، ك

طبقات الشافعية ((، ) ٢/٣٣٩)) : (شذرات الذهب((، ) ١٥/٣٧١)) : (سير أعلام النبلاء: ((وس ، انظر طبطر
  ) .٣/٥٩)) : (الكبرى

  . )١/١٣٥)) : (أدب القاضي) ((٣(
  ) .٥٩(ص )) : تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام) ((٤(
  ) .٨٧(ص )) : مراتب الإجماع) ((٥(
: ، اتهد ، الحافظ ، أبو بكر ، محمد بن إبراهيم بن المنذر ، النيسابوري ، ولد سنة  الفقيههو الإمام ، ) ٦(

، له تصانيف أكثرها في اختلاف العلماء ،  اً، شيخ الحرم المكي ، عد في الشافعية ، ولم يكن يقلد أحد) هـ٢٤٢(
: بمكة ، انظر ) هـ٣١٩( : ، توفي سنة "الإجماع"و "اختلاف العلماء"و "السنن"و "الأوسط"و "المبسوط"منها 

  ) .٥/٢٩٤)) : (الأعلام((، ) ٢/١٢٦)) : (طبقات الشافعية((
    ) .١٣٣(ص : ابن المنذر )) الإجماع) ((٧(
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المعتبرة ، يجد اتفاق الفقهاء على  والمتتبع للأقوال الراجحة في المذاهب الفقهية
، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالقول بوجوبه ؛ حين ) ١(مشروعية اتخاذ القاضي للعون 

رضي االله تعالى  )٣(وقد كان الحسن ": ، جاء في التبصرة ) ٢(بوجوده  تعين تحقق العدالة
عليه ما يقع من  ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان ، فلما وليَ القضاء وشوش تعالى عنه

  .  )٥(" )٤(لا بد للسلطان من وزعة : الناس عنده ، قال 
وتقر  -الأمين  -وتكاد مدونات السلف الفقهية تجمع على وظيفة الحارس 

رحمه االله  )٦(بخصوصها ، منها ما قرره الإمام النسفي  -القضائية  ةالجزئي -طبيعة ولايته 
لو أقامت المرأة البينة ": بض من كتاب الوكالة قال االله في باب الوكالة بالخصومة والق

على الوكيل بنقلها أن الزوج طلقها ثلاثاً ، أو أقام العبد البينة على الوكيل بنقله أن 
المولى قد أعتقه ، لا تقبل في حق وقوع الطلاق والعتاق ، وتقبل في حق قصر يد 

 ئب ، وهذا بالإجماع ، الوكيل عنهما ؛ حتى يوقف الأمر إلى أن يحضر الغا
  .كان استحساناً  -والحراسة  -، فأورد الإجماع على أن التوقيف ) ٧( "استحساناً

                                                   
  ) .٦/٣٩٠)) : (الفروع((، ) ٨/٢٨٩)) : (منح الجليل((، ) ٧/١٢)) : (بدائع الصنائع: ((نظر يمثاله ) ١(
  ) .٤/٢٧٩: (الشوكاني )) السيل الجرار) ((٢(
، ) هـ٢١(: سنة  هو الإمام ، التابعي ، أبو سعيد ، الحسن بن أبي الحسن ، البصري ، ولد في زمن الفاروق ) ٣(

، كان   نشأ بالمدينة ، ودعا له عمر ، وأرضعته أم سلمة ، وحضر الجمعة مع عثمان ، وشب في كنف على
لجهاد والعلم والعمل ، ولي قضاء البصرة زمن عمر بن كبير الشأن ، رفيع الذكر ، سيد أهل زمانه ، لازم ا

  )) : حلية الأولياء((، ) ٤/٥٦٣)) : (سير أعلام النبلاء: ((، انظر ) هـ١١٠( : عبدالعزيز ، توفي سنة
  ) . ١/١٤٧)) : (طبقات المفسرين((، ) ١/٧١)) : (تذكرة الحفاظ((، ) ٢/١٣١(

  ) .٨/٣٩٠)) : (لسان العرب: ((م عن التعدي والشر والفساد ، انظر جمع وازع ، وهم أعوان يكفو: وزعة ) ٤(
  ) .٥٩(ص : ابن المناصف )) تنبيه الحُكام: ((، وينظر ) ١/٢٩: (ابن فرحون )) تبصرة الحكام) ((٥(
له هو الإمام ، أبو البركات ، عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي ، حنفي ، فقيه ، أصولي ، مفسر ، متكلم ، ) ٦(

  : وغيرها ، توفي سنة "كنز الدقائق"و "منار الأنوار"و "حقائق التأويل"و "مدارك التنزيل"تصانيف منها 
  ) .٦/٣٢)) : (معجم المؤلفين((، ) ٢/٢٤٧)) : (الدرر الكامنة: ((، انظر ) هـ٧١٠(

    ) .٤/٢٧٨)) : (كنز الدقائق) ((٧(
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  : )١( القياس: رابعاً 
  في غير ما " القيم"اعتد الفقهاء رحمهم االله بعمل ولي اليتيم وناظر الوقف 

 الحارس  هنا - المقيس  - ؛ فصح جعلهما أصلاً يقاس عليه ، والفرع ) ٢( مسألة
القضائي ، والعلة الجامعة بينهما أن الكل يتولى حفظ مال غيره ، والقيام بما يصلحه 

  .أثناء تعيينه ، وكوم جميعاً معينين من سلطة واحدة وهي السلطة القضائية 
.. اعلم أن ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه ":  )٣( جاء في الحاوي الكبير   

القيم من ": ، قال الإمام الصدر الشهيد ابن مازه رحمه االله  )٤( "حفظ أصول أمواله
، وقال  )٥(" فُوض إليه حفظ المال ، والقيام عليه ، وجمع الغلاّت ، دون التصرف

أن من وظيفة ناظر الوقف عند الإطلاق حفظ ": رحمه االله ) ٦( الهيتمي الإمام ابن حجر
  .  )٧(" حفظ الأصول ، والغلات على الاحتياط

                                                   
في  -يقصد الكمال ابن الهمام  -  اختار المحققو":  فقال )هـ١٢٣١(: المتوفى سنة رحمه االله نص الطحاوي  )١(

حاشية على ((،  "لآخر في علة حكم شرعي له لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة ساواة محلٍم: أنه  التحرير
  . )٣/٢٧١)) : (تيسير التحرير((، ) ٣/١٥٦)) : (التقرير والتحبير: ((وينظر  ،) ١/٣١٦)) : (مراقي الفلاح

ولأن كل من ناب في العقد عن غيره وقع الملك به للمعقود له دون عاقده ": الإمام الماوردي رحمه االله قال ) ٢(
وقياسه ناظر : قلت ": ، وقال العلامة الرحيباني رحمه االله ) ٦/٥٣١)) : (الحاوي الكبير(( "قياساً على ولي اليتيم

وعامله ما ، ، في) ٣/٥٣٧)) : (مطالب أولي النهى(( "الوقف ظهر من نص الفقهاء رحمهم االله صحة القياس
  .ونحوها كثير 

، وهو كتاب ) هـ٤٥(: توفى سنة لمصنفه القاضي علي بن محمد الماوردي ، الشافعي ، الم" الحاوي الكبير"واسمه ) ٣(
  ) .١/٦٢٨)) : (كشف الظنون((لف مثله في المذاهب كلها ، قاله صاحب لم يآ

  ) .٨/٣٤٤: (الماوردي )) الحاوي الكبير) ((٤(
  ) .١/٢٨٥)) : (شرح أدب القاضي للخصاف) ((٥(
، شهاب الدين ، أبو العباس ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر ، الهيتمي ، السعدي ، الأنصاري ،   الفقيههو ) ٦(

   دون ، تلقى تعليمه بالأزهر ، وأُذن له بالإفتاء والتدريس وعمره ) هـ٩٠٩( : الشافعي ، ولد بمصر سنة
وغيرها ،  "مبلغ الأرب"و "تحفة المحتاج"و "الفتاوى الهيتمية"العشرين ، برع في علوم كثيرة ، وله تصانيف منها 

  ) . ١/٢٣٤)) : (الأعلام((، ) ٨/٣٧)) : (شذرات الذهب: ((، انظر ) هـ٩٧٣( : توفي سنة
  ) .٣/٣٣٦)) : (الفتاوى الفقيهة الكبرى) ((٧(
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لان المقصود ": ة قال الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله  الحراسة القضائيوفي
، وبين العلة منها أيضاً في ) ١( "عىدمن الوضع على يدي العدل صيانة حق المُ

ورد استغلالها إلى أمين ؛ يحفظه على مستحقه منهما": بقوله  )٢( ةالأحكام السلطاني" 
لما فيه من ؛ ) جعله حاكم بيد أمينٍ"... (: رحمه االله  )٤( تي، وقال العلامة البهو) ٣(

  .) ٥(" ما لم يتفقا على وضعه بيد آخر، وقطع نزاعهما ، حفظ حقوقهما 
الحارس القضائي أمين يتولى حفظ  أنّ:  - والحكم  - وعليه فنص دليل القياس 

   .) ٦(وناظر الوقف  قياساً على ولي اليتيم، حماية ورعاية ؛ فصح تعيينه ، مال غيره 
  

                                                   
  ) .١٢/٣١٣) : ()المحيط البرهاني) ((١(
: لمصنفه الإمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، المتوفى سنة " الأحكام السلطانية والولايات الدينية" واسمه) ٢(

  . )١/١٩)) : (كشف الظنون((،  )١/٤٠١)) : (المعجم المفهرس((: ، انظر ) هـ٤٥٠(
)٣)) (١٠٧(ص : الماوردي )) ةالأحكام السلطاني. (  
خ العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن إدريس البهوتي ، منسوب إلى ـوت    هو الشي) ٤(

شـرح منتـهى   "و" كشـاف القنـاع  "شيخ الحنابلة في عصره ، من مؤلفاته ،  )هـ١٠٠٠(: ولد سنة بمصر ، 
)) معجم المـؤلفين ((،  )٧/٣٠٧)) : (الأعلام: ((، انظر ) هـ١٠٥١( : سنة، وتوفي " الروض المربع"و" الإرادات

  ) . ٤/٤٢٦)) : (خلاصة الأثر((، ) ٢/٤٧٦)) : (هدية العارفين((، ) ١٣/١٢: (
  ) .٢/١١٥)) : (شرح منتهى الإرادات) ((٥(
  .بعدها  وما) ١٤٧(ص : خالد الرشود )) ةة في نظام المرافعات الشرعيالحراسة القضائي((: وينظر ) ٦(
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  : )١( قول الصحابي: خامساً 
 عن )٣( يحي بن عبداالله بن سالم" : من طريق رحمه االله )٢( الإمام الذهبي أورد -

وقام غرماؤه   )٦( لما هلك أُسيد بن الحُضير: قال   )٥( عن ابن عمر )٤( نافع
      يه من الدين ؟ ، في كم يؤدي ثمرها ليوفي ما عل:   )٧( بمالهم ، سأل عمر

                                                   
بمثله  ا يجرىوهو مم، ولم ينقل عن صحابي خلافه  قال الصحابي قولاً إذا: مسألة ":  رحمه االله قال أبو البركات) ١(

: وينظر  ،) ١/٣٠١)) : (المسودة: ((، انظر " مواضع نص عليه أحمد في، فهو حجة ، القياس والاجتهاد 
  .) ٤٣٤(ص )) : أصول مذهب الإمام أحمد((، ) ٤/٤٢٢)) : (شرح الكوكب المنير((

م ، شمس الدين ، أبو عبداالله ، محمد بن أحمد بن عثمان ، التركماني ، المعروف بالذهبي ، ولد بدمشق هو الإما) ٢(
، سمع بالشام ومصر والحجاز والإسكندرية ، كان إمام أهل زمانه حفظاً وإتقاناً ، ومحدث ) هـ٦٧٣( : سنة

الدرر : ((، انظر ) هـ٧٤٨(: سنة وغيرها ، توفي  "سير أعلام النبلاء"عصره ، وله مصنفات مشهورة ، منها 
  ) .٢/١٦٣)) : (الوافي بالوفيات((، ) ١/٢٧٤)) : (طبقات الشافعية((، ) ٣/٤٢٦)) : (الكامنة

      العـدوي ، المـدني ،  ، القرشـي  ، بن الخطاب  عمر بن االله عبد بن سالم بن االله عبد بن يحيىهو أبو عبد االله ، ) ٣(
ـذيب  : ((، انظر  )هـ١٥٣( : سنة توفي بمصر،  والنسائي داود وأبو ه مسلم، روى ل ، من كبار الثامنة صدوق
  ) .١/٥٩٢)) : (تقريب التهذيب((، ) ١١/٢١٠)) : (ذيب التهذيب((، ) ٣١/٤٠٨)) : (الكمال

:  سـنة  مـات  مشـهور ،  فقيـه  ثبـت  ، ثقة ، المدني مولى عبد االله بن عمر بن الخطاب نافعأبو عبداالله ، هو ) ٤(
   )) :التهـذيب  ـذيب ((، ) ٢٩/٢٩٨)) : (ـذيب الكمـال  : ((، روى له الجماعـة ، انظـر   ) ـه١١٧(
  ) . ١/٥٥٩)) : (تقريب التهذيب((،  )١٠/٣٦٨(

 وهـو ،  الهجـرة قبـل  ) ١٠( : ولد سنة العدوي ،، نفيل بن  الخطاب بن عمر بن االله عبدهو أبو عبدالرحمن ، ) ٥(
وهو آخر من تـوفي في  ، ) هـ٧٣(:  سنةتوفي في مكة  للأثر ، اتباعاً سالنا أشد من وكانصاحب سنة وجهاد ، 

 تقريـب ((، ) ٢/١٥٣)) : (أسـد الغابـة  ((،  )٤/١٨١( )) :الصـحابة  تمييز في الإصابة((مكة من الصحابة ، 
  .  )١/٣١٥( )) :التهذيب

 ، الأشهلي الأنصاري شهلالأ عبد بن زيد بن القيس امرئ بن عتيك بن سماك بن حضير بن أسيدهو أبو يحي ، ) ٦(
العقبة ،  ليلة النقباء أحد وهو، أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير ،  الإسلام إلى السابقين من كان

،  )١/٨٣( )) :الصحابة تمييز في الإصابة(( ،) هـ٢٠( : توفي سنة روى له الجماعة ،وشهد المشاهد كلها ، 
  .) ١/٣٤٠)) : (أعلام النبلاءسير ((، ) ١/٥٧( )) :الغابة أسد((

،  القرشي،  قرط بن االله عبد بن رياح بن العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمرهو أمير المؤمنين ، أبو حفص ، ) ٧(
 عشرة بثلاث الفيل بعد ولد، ثاني الخلفاء الراشدين ، صاحب هجره وجهاد ومناقب ،  لقب بالفاروق العدوي ،

 )) :الصحابة تمييز في الإصابة(( ، روى عنه الجماعة ،) هـ٢٣( : سنة الحجة ذيآخر  في سنة ، واستشهد
  .  )١/٤١٢( )) :التهذيب تقريب((،  )٢/٣١٤( : ))الغابة أسد((، ) ٤/٥٨٨(
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       : ما عليكم أن لا تباع ، قالوا : في أربع سنين ، فقال لغرمائه : فقيل له 
        : احتكم ، وإنما نقتص في أربع سنين ، فرضوا بذلك ، فأقر المال لهم ، قال 

  ، ولكنه وضعه   )١( سنين من عبدالرحمن بن عوف كن باع نخل أُسيد أربعـولم ي
  .) ٢(" يدي عبدالرحمن للغرماء على

                                                   
 ، الزهري،  القرشي،  كلاب بن زهرة بن الحارث عبد بن عوف عبد بن عوف بن الرحمن عبدهو أبو محمد ، ) ١(

 االله رسول عن عمر أخبر الذي الشورى أصحاب الستة وأحد،  بالجنةالمبشرين  أحدين ، ولد بعد الفيل بعشر سن
 تمييز في الإصابة((،  ودفن بالبقيع ،) هـ٣١( : توفي سنةشهد المشاهد كلها ، راض ،  عنهم وهو توفي أنه 

سير أعلام (( ، )١/٣٤٨( )) :التهذيب تقريب((،  )٢/٢٠٨( )) :الغابة أسد((،  )٤/٣٤٦( )) :الصحابة
  .  )١/٩٢)) : (النبلاء

، ) ١/٧١( )) :الأوسط((، اللفظ الذي ذكره الذهبي أخرجه البخاري في ) ١/٣٤٢)) : (سير أعلام النبلاء(() ٢(
أن عبيد االله  سالم، عن عبداالله بن صالح عن يحي بن عبداالله بن ) ٩/٩٣( )) :تاريخه((ابن عساكر في  ومن طريقه

، ) ٩/٩٤( )) :تاريخه((ابن عساكر في  -أيضاً  - وأخرجه، مختصراً جداً  ،عن ابن عمر  بن عمر حدثه عن نافع
وله طرق ، بمثل اللفظ الذي ذكره الذهبي وسنده صحيح  ، سالممن طريق الليث بن سعد عن يحي بن عبداالله بن 

:  ))الطبقات((في الجملة الأخيرة ، وأخرجه ابن سعد ب " عبدالرحمن بن عوف"ذكر  اكثيرة لكن ليس فيه
من طريق عبداالله بن عمر العمري عن نافع عن ، ) ٩/٩٥( )) :تاريخه((ابن عساكر في  ومن طريقه، ) ٣/٥٦١(

 لأنه حفظه  ؛ وليس فيه ذكر الجملة الأخيرة ، والعمري ضعيف ، ولكنه في هذا الأثر ثقة، ابن عمر بنحوه 
، عن معن القزاز عن مالك عن ) ٣/٥٦١( )) :الطبقات(( فالأثر صحيح الاسناد ، وأخرجه ابن سعد في ، وضبطه

 ،" فكلَّم عمر غرماءَه أن يؤخروه أسيد بن الخضير هلك وترك ديناً: "يزيد بن قسيط عن محمود بن لبيد أن 
 )) :معجم الصحابة((ما أخرجه البغوي في  منها، رق أخرى مرسلة سند صحيح ، وله طُب هكذا أخرجه مختصراً

من طريق يحي بن سعيد ، ) ٩/٩٤( )) :تاريخه((ابن عساكر في  ومن طريقه، ) ٧٩(: رقم ب، ) ١/١١٢(
وهو مرسل ، ، فذكره مختصراً جداً ، الأنصاري أن أبا بكر بن عمرو بن حزم أخبره أن أسيد بن حضير توفي 

 )) :تاريخه((، وابن عساكر في ) ١/١٧٣(:  لابن حجر ))الاصابة((كما في ابن السكن  ما أخرجهومنها 
  أخرجه منها ما وهو مرسل ، و، فذكره مختصراً جداً ،  اً، من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد) ٩/٩٤(

من طريق بشر بن المفضل عن محمد بن المنكدر ، ) ٨٧٦(:  رقمب ، )١/٢٥٨( )) :معرفة الصحابة((أبو نعيم في 
ثلاث سنين متواليات  عهرده فباف  عمر بن الخطابمات أسيد بن حضير فأبسل ماله بدينه ، فبلغ : " قال

الأثر : صوابه أربعة أعوام كما تقدم ، فالخلاصة و، وهذا أيضاً مرسل ، وذكره ثلاث سنين خطأ ،  "فقضى دينه
رق الأثر ، وقد لم ترد في شيء من طُ " عبدالرحمن بن عوف"الأخيرة التي فيها ذكر  ثابت صحيح ، إلا الجملة

ووثقة مستقيم الحديث ، : قاله ابن جبان ، وقال النسائي ،  "ربما أغرب" : سالمه يحي بن عبداالله بن قيل في ترجم
  =                                     ، صدوق : ضعيف ، ولهذا قال فيه ابن حجر :  الدار قطني ، وقال ابن معين
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وهو الحاكم الأعلى  -  ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن الخطاب
؛ لأنه أرفق بالورثة ، ثم عين  على أُسيد  ينٍدأوقف بيع البستان ل -للدولة 

حارساً على ذلك البستان ، يقوم بحفظ ثمره والعناية به حتى  عبدالرحمن بن عوف 
  .) ١(لسداد للغرماء من ثمرها ، في مدة أربع سنين صالحهم عليها يستطيع ا
 صيفةخ بن يزيد ثنا":  )٣( "جزئه"في  رحمه االله )٢( سماعيل بن جعفرإوأخرج  -

 رالحُ بن عبيداالله أن:  أخبره )٥( يسار بن سليمان أن )٤( الكندي االله عبد بن يزيد بنا

                                                                                                                                                     
وقد صححت سنده بناءً ، ) ١١/٢١٠)) : (تهذيبذيب ال((، ) ٣١/٤٠٩)) : (ذيب الكمال: ((انظر =       

إذا لم يترتب عليها فقه فلا بأس  -   بذكر عبدالرحمن بن عوف - الأخيرة  لكن تلك الجملة، على حفظه للأثر 
واالله " ربما أغرب" :أنه  ا ذكره ابن حبان عنهوهو يوافق م، من قبولها ، أما إذا ترتب عليها فقه ونحوه فهي غريبه 

  . أعلم 
  ) .١٤٧(ص : عمر السناني . د)) القضاء المستعجل في نظام المرافعات: ((وينظر ) ١(
مات  ، روى له الجماعة ، ثبت ثقة القارىء،  الزرقي الأنصاري كثير أبي بن جعفر بن إسماعيلهو أبو إسحاق ، ) ٢(

سير أعـلام  ((،  )١/١٠٦( )) :التهذيب تقريب((،  )١/٢٥١()) : التهذيب ذيب((،  ببغداد) هـ١٨٠( : سنة
  . ) ٨/٢٢٨)) : (النبلاء

وسمي ،  عن مشائخه من الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم المصنفهو ما انتقى فيه  )٣(
التي لا تراعي الترتيب ، بالجزء ؛ نظراً إلى صاحب الانتقاء وهو المصنف نفسه ، وقد صنفه بطريقة الجمع المطلق 

 ، المصنفالذي عاش فيه  الهجري ، وهذه الطريقة كانت ظاهرة في القرن الثانيأو المسانيد ،  الفقهعلى أبواب 
)) : المعجم المفهرس((،  )١/٦٩: ( ))ذيل التقييد((: انظر  حديثاً ،) ٤٦٧(وبلغت مروياته في هذا الجزء 

وما ) ٦(ص : عمر السفياني )) حديث علي السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني((، مقدمة تحقيق  )١/٢٢٦(
  . بعدها

 ،  لجـده  ، وينسـب  ، المدني الكندي يزيد بن االله عبد بن - مهملة ثم بمعجمة - صيفةخ بن االله عبد بن يزيدهو ) ٤(
 ـ١٣٠(وكان ثبتاً ، عابداً ، ناسكاً ، كثير الحديث ، توفي بعـد   ، روى له الجماعة ، من الخامسة،  ثقة  ،) هـ
  .  )١/٦٠٢()) : التهذيب تقريب((،  )١١/٢٩٧( )) :التهذيب ذيب((، ) ٦/١٥٨)) : (ءسير أعلام النبلا((

،  فاضـل ،  ، ثقة أم سلمة: ، وقيل  ميمونة مولى، ) هـ٣٤: (ولد سنة ،  المدني،  الهلالي،  يسار بن سليمانهو ) ٥(
 ـذيب ((،  )١٢/٣٣( )) :لالكما ذيب((، روى له الجماعة ، ) هـ١٠٧( : سنة مات ، السبعة الفقهاء أحد

  . )١/٢٥٥( )) :التهذيب تقريب((،  )٤/٢٠٠( )) :التهذيب
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 له عم ابن فعدا ، كان ما )٣( علي وبين بينه كان حين )٢( معاوية إلى خرج )١( يفعالجُ
 فذكر ، فارقنا وقد:  قال ، قومه من رجلاً فأنكحها ، الفتى تحت كانت امرأة على

 حين علي له فقال ، عليا أتى حتى خرج ذلك بلغه لما الحر ابن أن يسار بن سليمان
 ولكن ، إليك رجعت ما واالله إني:  الحر ابن فقال "الحر ابن يا أنالك قد":  رآه

 ، العدل أنشدك وأنا ، ذلك عنيفرج رجلاً امرأتي أنكح سفيهاً لي عم ابن أن بلغني
 ويحك":  له قال عليا أن سليمان فزعم،  باالله أكفر لم هواك فارقت كنت وإن فإني
 فإني":  ذلك فعل حين علي له فقال ، الحق إلا آخذ لا:  قال "؟ يرضوك أن لك هل

  إليك امرأتك وكانت ، ولده نكحها الذي أخذ بطنها ذا وضعت إذا بأا قضيأ
على فضعوها ، ردا ي؟ بمالي فكيف:  نكحها الذي فقال "تنفس حتى عدلٍ د      
 جلست قلْالطَّ أخذها أو طلقت فلما:  الحر ابن قال "؟ فرجها استحللت فبم": قال

  . )٤( "ا تفذهب بيدها أخذت ولدت إذا حتى بالباب

                                                   
 بـن  جعفـي  بـن  عـويم  بـن  عـوف  بـن  سـعد  بن كعب بن مالك بن امع بن خالد بن عمرو بن الحر بن االله عبيد هو) ١(

)) : الصـحابة  تمييز في الإصابة(( ،) هـ٦٨( : مات سنة،  "إدراك له": ، قال ابن حجر  يفعالجُ،  العشيرة سعد
  . ) ٨/٢٩٤)) : (البداية والنهاية((، ) ٥/٦٦)) : (الثقات((،  )٥/١١٤(

  ،  القرشي،  مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن حرب بن صخر سفيان أبي بن معاويةهو أمير المؤمنين ، ) ٢(
،  )٦/١٥١( )) :الصحابة ييزتم في الإصابة(( ،) هـ٦٠( : مات سنة،  سنين بخمس البعثة قبل ولد ، الأموي

  . ) ٤/١٤٥)) : (البداية والنهاية((،  )٣/٢٦( )) :الغابة أسد((
الخلفـاء  رابـع  ،  الهاشمي،  القرشي،  مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن عليهو أبو الحسن ، ) ٣(

: توفي سـنة  ،  المشاهد شهد،  سنين بعشر ةالبعث قبل ولد،  إسلاماً الناس أولالراشدين ، وأحد المبشرين بالجنة ، 
  .  )٢/٢٨٩( )) :الغابة أسد((،  )٤/٥٦٤( )) :الصحابة تمييز في الإصابة((، ) هـ٤٠(

وأخرجه ابن عساكر في ، ) ٣٢٤(: برقم  ، )٣٧٨- ٣٧٧(ص :  جعفر بن سماعيللإ ))الأجزاء الحديثية(( )٤(
ورجاله ثقات ، ، فذكر نحوه  ،ر عن يزيد بن خصيفه من طريق إسماعيل بن جعف، ) ٣٧/٤١٩( )) :تاريخه((

فنقله لها يدل على شهرة هذه القصة ، من العلماء الكبار والفقهاء السبعة  ليمان بن يسار تابعي مولى أم سلمةوس
  : رقم ، ) ١٥٣-١/١٥٢( )) :سننه((سعيد بن منصور في  وأخرجهفسليمان مدني ، ، في جميع الأمصار 

  =                                ، ) ٤١٤- ٧/٤١٣( )) :الكبرى((البيهقي في  من طريقه، وأخرجه ) ٥٤٨(
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هو الإمام الأعلى للدولة ، وأحد الخلفاء المهديين و هنا أن علياً  ووجه الدلالة
ضع المرأة و ، هتداء م ، وأحد رجال القضاء المحنكين في صدر الإسلامالذين أُمرنا بالا

حفاظاً  ؛ وقت الدعوى حتى تضع مولودها - قضائي حارس  -محل النزاع عند عدل 
، ثم أنفذ حكمه لصاحب الحق الذي  زمن الدعوى الأطراف المتنازعة عليها من تعسف

 .دلت البينات أا زوجه 

                                                                                                                                                     
عن هشيم عن الشيباني أخبرني عمران بن كثير ، ) ٤١٩-٣٧/٤١٨( )) :تاريخه((وابن عساكر في =             

من اتباع التابعين سمع من  غير عمران بن كثير النخعي فهو، ورجاله ثقات ، النخعي ان عبيد االله بن الحر فذكره 
في  -أيضاً  - حادة ، وأخرجه سعيد جقبيصة بن ذؤيب وأبي زرعة وروى عنه ابن اسحاق والشيباني ومحمد بن 

بي سبرة النخعي ان عبيد االله بن أبي الحكم عن أمن طريق هشيم عن سيار ، ) ٥٤٦( : رقمب )١/١٥٢()) : سننه((
وهو تابعي صغير روى عن جماعة وروى عنه جماعة ، قال  أبي سبرةغير ، فذكره بنحوه ، ورجاله ثقات ، الحر 

في  - أيضاً  -مقبول ، وأخرجه سعيد : لا أعرفه ، وذكره ابن حيان في الثقات ، وقال ابن حجر : ابن معين 
تزوج رجل بالشام : "عن أبي عوانه عن منصور عن إبراهيم النخعي قال ) ٥٤٧(: برقم ) ١/١٥٢()) : سننه((
وكان تزوجها عبيد االله بن الحر الجعفي فجاء من الشام  -وهما وليان  -رأة وتزوجها رجل هاهنا بالكوفة ام

ورجاله ثقات ، لكن إبراهيم النخعي يظهر أنه لم يدرك ،  "فردها إليه وكانت ولدت منه فاختصما إلى علي 
تها بل وشهرا عند العلماء من أهل وهذه الأسانيد تدل على ثبوت القصة وصح فالإسناد منقطع ،القصة هنا 

، والسبب في شهرا أن عبيد االله بن الحر ) ٧/٢٧٥٤()) : الأنساب((ولهذا ذكرها البلاذري في ؛ الأمصار 
وأخباره مدو ، نه عند البلاذري كما تقدم وابن عساكر الجعفي كان شجاعاً فاتكاً لا يعطى الطاعة لأحد  

ا يدل على صحتها ما أخرجه زدادت شهرة ، وممعن هذه المسألة فا  البلي بن أبي طوغيرهما ، فسأل ع
عن ابن جريج عن عبدالكريم عن أبي موسى جار عبيد ) ١٠٦٢٦( : رقمب) ٦/٢٣١( )) :مصنفه((عبدالرزاق في 

، كوفي هو مالك بن الحارث الهبداني ال: لفظ آخر مختصراً ، وأبو موسى ، بفذكره بمعناه ، االله بن الحر الجعفي 
)) : الكبرى((في بن أبي المخارق ضعيف ، وأخرجه البيهقي ا هو: في الثقات ، وعبدالكريم  حبانذكره ابن 

من بالجزيرة امرأة زوجها أولياؤها : " من طريق سعيد بن قتادة عن خلاس أن، ) ١٣٥٨٧(، برقم ) ٧/١٤١(
 :نظر وي ، س تابعي لم يسمع من علي بن أبي طالبفذكره بمعناه مختصراً ، وفيه انقطاع خلا،  "عبيد االله بن الحر

 ))اية الأرب في فنون الأدب((، ) ٧٩-٤/٧٨( : ))الكامل في التاريخ((، ) ٣٧/٤١٩(: )) تاريخ مدينة دمشق((
  ) . ٣/١٨٦( : ))تاريخ ابن خلدون((، ) ٤٠- ٢١/٣٩( :
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  : )١( المصالح المرسلة: سادساً 
   المصلحة المعتبرة شرعاً متى ما تحقق وجودها فهي شرع االله ، قال الإمام 

ومقصود نعني بالمصلحة ، المحافظة على مقصود الشرع ، ": رحمه االله  )٢(الغزالي 
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، : الشرع من الخلق خمسة 

، ) ٣(" فهو مصلحة ةونسلهم ، ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمس
السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه ": أن  )٤( وجاء في إعلام الموقعين

، ولا نزل به  وإن لم يشرعه الرسول أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، 
  .) ٥( "الوحي

  

                                                   
نه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه ما سكتت ع": وممن عرفها الإمام الشاطبي رحمه االله فقال أا ) ١(

وهو الاستدلال المرسل ، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين ... 
  ) .١١٥- ٢/١١٤)) : (الاعتصام(( "المسمى بالمصالح المرسلة

محمد بن محمد ، الطوسي ، الشافعي ، المعروف   حامد ، محمد بن هو الإمام ، حجة الإسلام ، زين الدين ، أبو) ٢(
، فقيه ، أصولي ، متكلم ، صوفي ، عالم بالفروع وغير ذلك ، صاحب المصنفات ) هـ٤٥٠( : بالغزالي ، ولد سنة

وغيره ، لازم الجويني ، وبعد رحلة طويلة انقطع بطوس ؛ للنظر في الأحاديث  "إحياء علوم الدين"ـالمعروفة ك
)) : شذرات الذهب((، ) ٢/١١١)) : (طبقات الشافعية: ((، انظر ) هـ٥٠٥( : ، توفي سنة وخاصة البخاري

)٤/١٠. (  
  ) .١٧٤(ص )) : المستصفى) ((٣(
هو  ،) هـ٧٥١( : بن قيم الجوزية ، المتوفى سنة محمد بن أبي بكرلمصنفه " إعلام الموقعين عن رب العالمين"واسمه ) ٤(

حث فيه على اتباع الآثار ،  قاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعيةكتاب جامع بين الفقه وأصوله وم
  .) ٢/٢٥٩)) : (أبجد العلوم((، ) ١/١٢٥)) : (كشف الظنون((: انظر ،  النبوية وبين فيه مصادر التشريع

  ) .٦/٥١٣)) : (إعلام الموقّعين) ((٥(
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رحمه االله شيئاً من تعين وتحقق المصلحة في حيثيات ) ١(وقد بين الإمام القرافي 
ما يفسد ": ة ، منها قوله سرده لأحكام الحراسة وبالتحديد الحراسة القضائي عيتإن اد

، وأبيت أن تحلف ، وادعيت  من اللحم ورطب الفواكه ، وأقمت لَطخاً أو شاهداً
بينة قريبة أجلت ، ما لم يخف فساد ذلك الشيء ، فإن أقمت شاهدين ، وأخذ ذلك 

، وفي موضع ) ٢(" الكشف عنهما ، وخيف فساده ، بيع ووقف ثمنه جمعاً بين المصالح
  .  )٣(" لأنه حق للحاكم لا تتم مصالحُ الأحكام إلاَّ به" :آخر من أحكام الحراسة قال 

لما : "...  مام عثمان التوزري رحمه االله مسائل عدة في الحراسة قالوحين ساق الإ
فيه من المصلحة وعدم تفويت ما فيه غرض شرعي على صاحبه ، ومراعاة المصالح 

ة أمر مطلوب لم أر في ذلك نصاً ، الشرعي... للحاكم لا تتم مصالح الحكام لأنه حق
  .) ٤(" به إلَّا

ومن أحسن الوسائل أيضاً : " رحمه االله) ٥(مام محمد الطاهر ابن عاشور ل الإوقا       
  نة ولم يبق إلا عى فيه إذا قامت البيدما ثبت في المذهب المالكي من توقيف المُ

                                                   
ن ، الصنهاجي الأصل ، المشهور بالقرافي ، المالكي ، ولد هو الإمام ، أبو العباس ، أحمد بن إدريس بن عبدالرحم) ١(

المالكي ،  الفقه، كان إماماً في الأصول والفروع ، عالماً بالتفسير وغيره ، انتهت إليه رئاسة ) هـ٦٢٦( : سنة
أخذ عن العز بن عبدالسلام ، وتولى تدريس المدرسة الصالحية ، صاحب مصنفات مشهوره كالفروق والتنقيح 

  ) .١/١٨٨)) : (شجرة النور((، ) ١/٢٣٦)) : (الديباج المذهب: ((، انظر ) هـ٦٨٤( : ها ، توفي سنةوغير
  ) .١١/١٩)) : (الذخيرة) ((٢(
  ) .١١/٤١: (المرجع السابق ) ٣(
  ) .١١٣-١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام) ((٤(
 القاضي ،  المالكي ، التونسي ، عاشور ، بنبن محمد الشاذلي هو الإمام ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ) ٥(

مشيخة انتهت إليه تتلمذ وقرأ على جماعة من أعلام جامع الزيتونة ،  ، اوغيرهالعلوم الشرعية في ضليعاً كان 
 : توفي سنة وغيرها ،" مقاصد الشريعة"و" التحرير والتنوير"صنف  ،كان غزير الإنتاج ،  المالكي الفقهرئاسة و
  . ) ٣/٣٠٤)) : (تراجم المؤلفين التونسيين: ((ر ، انظ) هـ١٣٩٣(
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، ومضى  )١( إكمالها ، وهو المسمى بالعقْلَة ، وهي جاريةٌ على قول مالك في الموطأ
الغلةَ لصاحب الشبهة إلى يوم الثبوت لا إلى يوم الحكم ؛ فإنَّ به العملُ بناءً على أنَّ 

إيقاف المتنازع فيه يحصل به تعطيل مفسدة استمرار الظلم على ظلمه قبل تمكين 
   المحق بحقِّه ، ويحصل به الاسراع بإيصال الحق إلى مستحقّة عند القضاء ؛ لأنّ 

فيه عند صدور الحكم بنزعه من   عىدكثيراً من أهل الشغب يعمدون إلى تغييب المُ
أيديهم ، أو إقامة شخص آخر يزعم أنه صاحب اليد ، إعناتاً للمحكوم له بتعطيل 

  . )٢(" التنفيذ
       داخلة في  -فيها من المصالح بل والمآلات ما يجعلها  -ة إذاً فالحراسة القضائي

للقاعدة الكلية  ات الثابتة، فتعد إحدى الجزئي) ٣(الأصل بحفظ المال من الهلاك وغيره 
بحفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ المال ، التي جاءت الشريعة الإسلامية باعتبار 

  . )٤(المآلات والمقاصد التي تحقق حفظها 

                                                   
قال فيه الشافعي   ،) هـ١٧٩( : الإمام مالك بن أنس الأصبحي ، المتوفى سنة لجامعه" موطأ الإمام مالك" واسمه) ١(

: )) تاريخ ابن خلدون: ((، انظر " مالك ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب االله ، أصح من كتاب: "رحمه االله 
  .) ١/٦)) : (الرسالة المستطرفة((، ) ١/٣٠٢)) : (أسماء الكتب((، ) ٧/٦٨٤(
  ) .٢٣٠(ص )) : مقاصد الشريعة الإسلامية) ((٢(
  ) .١٥٢( ص: خالد الرشود )) الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية: ((وينظر ) ٣(
، فَرطَ فيه طائفة ، فعطلُّوا الحدود ، وضيعوا ... هذا موضع مزلة أقدام: قلت : " قال الإمام ابن القيم رحمه االله) ٤(

الحقوق ، وجرأوا أهل الفجور على الفساد ، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ، وسدوا على 
أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التي يعرف ا المُحق من المُبطل ، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس ا أا 

، ظناً منهم منافاا لقواعد الشرع ، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة ،  أدلة حق
والتطبيق بين الواقع وبينها ، فلما رأى ولَاةَ الأمر ذلك ، وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما 

 ا مصالح العالم ؛ فتولَّد من تقصير أولئك في فهمه هؤلاء من الشريعة ؛ فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم
  =                                    الشريعة ، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم ، شر طويل ، 
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  : )١( الاستحسان: سابعاً 
   عي كما دفإذا ادعى المُ" :قال الإمام الصدر الشهيد ابن مازه رحمه االله 

    لى ذلك شاهداً واحداً ، هل يحول القاضي بينه وبين ذي ، وأقام ع) ٢(وصفنا 
  : اليد ؟ ، فهذا على وجهين 

  .لي شاهد آخر في المصر آتي به في الس الثاني : إما أن قال 
  .لا شاهد لي سوى هذا الواحد : أو قال 

القياس أن لا يحول ، وفي الاستحسان يحول ، إذا كان : ففي الوجه الأول 
  . الشاهد عدلاً

  أن شهادة الواحد شطر الحجة ، وشطر الحجة لا يكون : وجه القياس 
  .حجة ، فصار وجوده وعدمه سواء ، فبقي مجرد الدعوى 

أن قول الواحد حجة في باب الديانات حقاً الله تعالى ، : وجه الاستحسان 
  .والحل والحرمة حق الله تعالى ، فجاز أن تجب به الحيلولة إلى الس الثاني 

  .) ٣(" لا يحول قياساً واستحساناً: وفي الوجه الثاني 

                                                                                                                                                     
وفساد عريض ، وتفاقَم الأمر ، وتعذر استدراكه ، وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يناقض =            

إعلام ((" ، وكلا الطائفتين أُتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث االله به رسوله  رسوله حكم االله و
  ) .٥١٣-٦/٥١٢)) : (الموقعين

العدول : "هو ، ) هـ٦٢٠(: قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه االله ، المتوفى سنة " الاستحسان"وفي تعريف  )١(
قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب  ، ةكتاب أو سننظائرها لدليل خاص من بحكم المسألة عن 

)) : شرح الكوكب المنير((، ) ١/٤٠٤: ( ))المسودة: ((، وينظر  )١/١٦٧)) : (روضة الناظر(( ،" أحمد رحمه االله
)٤/٤٣٢ (.  

عت الأمة الحرية ، أو عي اا أمته ، أو اددفلو ادعى المُ": حينما قال سابقاً  "كما وصفنا"قصد بقوله رحمه االله ) ٢(
  ) .٣/١٩٩)) : (شرح أدب القاضي للخصاف(( ،" المرأة الطلاق

  ) .٢٠٠- ٣/١٩٩)) : (شرح أدب القاضي للخصاف) ((٣(
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  فأما إذا أقام شاهدين شهدا على الطلاق : " )١(جاء في المحيط البرهاني و
، أن القاضي يمنع الزوج عن الدخول عليها  ...البائن ، أو على الطلقات الثلاث 

 والقياس أن لا والخلوة معها ما دام مشغولاً بتزكية الشهود ، وهذا استحساناً ،
  .  بينهما ؛ لأا امرأته بعد يحول 
أن الشهود يحتمل أن يكونوا صدقة ، وعلى هذا التقدير : وجه الاستحسان      

يجب المنع ، ويحتم لأن لا يكون صدقة ، وعلى هذا التقدير لا يجب المنع ، فوجب 
  .المنع احتياطاً لأمر الفرج 

فالقاضي يمنع الزوج عن الدخول عليها  وكذا إذا شهد شاهد واحد عدل ،     
   .) ٢(" استحساناً

                                                   
نسبة لمؤلفة برهان الدين أبي المعالي محمود بن مازه " المحيط البرهاني"أو " النعماني الفقهالمحيط البرهاني في "سمى يو) ١(

الحنفي ، قيل أنه يقع في أربعين مجلداً ، صنفه  الفقه، عد من أمهات وأضخم كتب ) هـ٦١٦(: المتوفى في سنة 
مؤلفه مستقلاً بلا قيد من متن أو غيره ، رتبه على كتب ثم فصول ثم أنواع ، ورتب فيه المسائل فقدم كتب ظاهر 

هدية ((،  )٢/١٦١٩( )) :الظنون كشف: ((الرواية ثم النوادر والنوازل والواقعات والفتاوى وغيرها ، انظر 
  . وما بعدها ) ١/٩٠: (نعيم أحمد )) المحيط البرهاني((، مقدمة تحقيق ) ٦/٤٠٤)) : (العارفين

  ) .١٢/٣٠٧)) : (المحيط البرهاني) ((٢(
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  : تأصيل الحراسة القضائية في ضوء القواعد الفقهية : ثامناً 
  : مالا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب : القاعدة الأولى 

وعندنا وعند : "ن الإمام القرافي رحمه االله فقال المراد بالقاعدة كما بي
 ؛ الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب الجمهور ، ما لا يتم
   . )١(" لتوقف الواجب عليه
|  M : قول االله تعالى في شأن المنافقين : ودليل القاعدة     {  z  y

  ~  }L )٢(
، فذمهم االله سبحانه وعام على عدم فعلهم لما لا يتم الخروج إلا به من  

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعاقب  أخذ العدة للجهاد ، فدل ذلك على أن
  .  )٣(ويذم تاركة شرعاً 

ا يتفرع على هذه القاعدة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنفيما " : هومم
الحج ونحو ذلك فعلى المكلف ولا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة  ما

  . )٤(" فعله باتفاق المسلمين
سن سير الدعوى وقت بح ةلاتحقيق العد: اجب المراد تحقيقه هنا فالمقصود بالو

عليه و، القضائي في موضوع الحق  بحفظ محل النزاع إلى حين الحسموكذا ، المرافعة 
الواجب تحقيق الشيء الذي يتوقف عليه  أي أن" فهو واجب: "المقصود بقوله ف

 الوجوب ، فيتعين الشرعي والقضائي وهو مقدور عليه من المكلف فيأخذ حكمه في
  . القضائي  -والحارس  - حينئذ على ولي الأمر والقاضي المختص تنصيب العون 

                                                   
)) : المستصـفى ((، ) ١/٢٩٣: (الجـويني  )) التلخـيص : ((، وينظـر  ) ١٦٠(ص )) : شرح تنقيح الفصول(() ١(

 .    )١/٣٣)) : (روضة الناظر((، ) ١/٧١(
 ) . ٤٦(آية : سورة التوبة ) ٢(
 ) .   ٢٣: ( ))ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب((: في بحث له بعنوان الدكتور عبدالمحسن الصويغ  نقلاً من كلام) ٣(
 ) . ٢٠/١٦٠)) : (مجموع الفتاوى(() ٤(
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  : الضرر يزال :  الثانيةالقاعدة 
... من أدلة الفقه : " أا رحمه االله )١( المرداوي الإمام وتحرير القاعدة كما قال

 :وفي رواية ،  )٢(" رارلا ضرر ولا ض":   قول النبي: ودليلها  ،تجب إزالته : أي 
وهذه القاعدة فيها من  ...بزيادة همزة في أوله وألف بين الراءين ،  )٣(" ولا إضرار"

  وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل ... الفقه ما لا حصر له ، ولعلها تتضمن نصفه ، 
   . )٤(" المقاصد ، وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها

 )٥( ما بينه جمع من العلماء كقول الإمام السيوطي ومما يتفرع على هذه القاعدة
من ذلك الرد ، هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه : "رحمه االله أن 

من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس ، وجميع أنواع الخيار ، بالعيب 
  ضرر رعت لدفع لأا ش؛ والشفعة ، والحجر بأنواعه ، المشتري وغير ذلك 

                                                   
 ـ٨١٠( : بن أحمد المرداوي ، الدمشقي ، ولـد سـنة   هو الإمام ، الفقيه ، أبو الحسن ، علي بن سليمان) ١(   ، ) هـ

، وكانت تحت يده خزانة كتب الوقف بمدرسـة   رضي ، محرر المذهب الحنبلي ومنقحهفقيه ، أصولي ، نحوي ، ف
ص )) : الجـوهر المنضـد  : ((، انظر ) هـ٨٨٥( : وغيره ، توفي سنة" الإنصاف"شيخ الإسلام ، من مصنفاته 

  ) . ١/٤٤٦)) : (البدر الطالع((، ) ١/٧٣٦)) : (عارفينهدية ال((، ) ٩٩(
، وحسـنه  ) ٢/٧٤٥: ( )١٤٢٩(كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق ، برقم  ))الموطأ((رواة الإمام مالك في ) ٢(

 . ) ٣٢(برقم ) ١/٢٧)) : (شرح الأربعين النووية((النووي في 
: ) ٨٥(بـرقم   ، وعـن أبي سـعيد الخـدري    ) ٨٤(برقم   عن ابن عباس ))سننه((أخرجه الدارقطني في ) ٣(

مزة مكسورة قبل ... وهو على ألسنة الكثير من الفقهاء والمحدثين : "، قال الإمام النووي رحمه االله  )٤/٢٢٨(
رواهمـا  : "، وقال الإمـام الـذهبي رحمـه االله    ) ١/٢٨)) : (شرح الأربعين النووية(( "الضاد ولا صحة لذلك

 . ) ٢/٣٢٣)) : (التحقيق تنقيح((" لم يصحا: قلت  ، الدارقطني
غمـز عيـون   ((،  )١/٨٣: (السيوطي )) الأشباه والنظائر: ((، وينظر  )٨/٣٨٤٦)) : (التحبير شرح التحرير(() ٤(

 . ) ١/٣٧)) : (البصائر
ل بن نصر بن الخضر بـن  هو الإمام ، جلال الدين ، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن خلي) ٥(

برز وفاق ، ثم ، نشأ بالقاهرة يتيماً ) هـ٨٤٩(: الهمام الجلال الأسيوطي ، الطولوني الأصل ، الشافعي ، ولد سنة 
" الأشـباه "و" الإكليـل "و" الإتقان"منها  ،وصنف التصانيف  ،عتزل االأعيان ، ولما بلغ الأربعين  وقصده الأقران ،

 .  )١/٣٢٨)) : (البدر الطالع((،  )٧/٥١)) : (شذرات الذهب(( :، انظر ) هـ٩١١(: وغيرها ، توفي سنة 
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، والقسمة ، وضمان المتلف ، والكفارات ، والحدود ، والقصاص  ، القسمة
وفسخ النكاح ، وقتال المشركين والبغاة ، ودفع الصائل ، ونصب الأئمة والقضاة 

  .  )١(" أو غير ذلك، أو الإعسار ، بالعيوب 
: قال فرحمه االله  ونظير هذا في مسألتنا ما أوضحه الإمام محمد الطاهر ابن عاشور

"أيضاً  - الوسائلِ أحسنِ ومن- في المذهبِ ما ثبت ّالمالكي من توقيف المدعى فيه 
ولمْ البينةُ إذا قامت إلا إكمالُ يبقها ، وهو المسمفإنَّ...  ى بالعقلة إيقاف عِالمتناز فيه 

 به ه ، ويحصلُبحقَّ قّن المحتمكيِ قبلَ على ظلمه الظلمِ استمرارِ مفسدة تعطيلُ به يحصلُ
بإيصالِ الإسراع ّإلى مستحقَّ الحق؛ لأنَّ القضاءِ ه عند الشغبِ أهلِ كثيراً من 
 شخصٍ م أو إقامةأيديهِ من بنزعه الحكمِ صدورِ عند ى فيهعدالمُ إلى تغييبِ يعمدونَ

آخر يزعم أنه صاحب إعناتاً للمحكومِ اليد بتعطيلِ له ٢(" التنفيذ( .  
فرض الحراسة الشارع الحكيم يقر  - لا وهي دفع الضرر وإزالتها -من أجلها 

لأن الضرر قد ى الشارع عنه  ؛على المال المتنازع عليه الذي يحتمل لحوق الخطر به 
يرفض أي صورة يكون عليها ، وذا يظهر وجه التأصيل الفقهي في تطبيق هذه و

٣( ةالقاعدة على الحراسة القضائي(  .  

                                                   
 ) . ١/٨٤)) : (الأشباه والنظائر(() ١(
 ) . ٢٣٠(ص )) : مقاصد الشريعة الإسلامية(() ٢(
مراد  ))ةالحراسة القضائي((، ) ١٤٥(ص : خالد الرشود )) الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية: ((وينظر ) ٣(

 ) .  ٢٠٣-٢٠٢(ص : محمود 
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  : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : القاعدة الثالثة 
فإذا ":  كما أوضحها الإمام السيوطي رحمه االله فقال معنى القاعدةوتحرير 

لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد  ؛ تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً
نه ما استطعتم ـتوا مأم بأمر فإذا أمرتك: "  ولذلك قال، من اعتنائه بالمأمورات 

  ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى  ، )١(" وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه
 ، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات، كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة ، مشقة 

   . )٢(" الكبائر وخصوصاً
ن  ويتفرع على هذه القاعدة فروعالشاطبي رحمه االله فقال م لة منها الإماجمبي :

، وشراء السلاح لقطع الطريق ،  ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصداً"
السيوطي رحمه االله ، وبنحوه قرر الإمام  )٣(" وأشباه ذلك، وشراء الغلام للفجور 

، ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم : "فقال 
  .  )٤(" شعر سنة في الطهارة ويكره للمحرمتخليل ال
أو ،  ةهي دفع مفسدة متحقق ةالقضائي الحراسةتقرير حكم بالقاعدة  علاقة هذهو

إلى حين الحسم في موضوع الدعوى الأصلية ، ، على محل النزاع يخشى من وقوعها 
  .  )٥(الجليلة  هذه القاعدة ةمشروعي وبالتالي فهي داخلة في

                                                   
بـرقم  ،  الاقتداء بسنن رسـول االله   باب،  الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب)) صحيحه((أخرجه البخاري في ) ١(

،  "فإذا نهيتكُم عن شيءٍ فَاجتنِبوه وإذا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا منه ما اسـتطَعتم : "، بلفظ  )٦/٢٦٥٨) : (٦٨٥٨(
مـا  : "لفـظ  ب )٤/١٨٣٠( ) :١٣٣٧(بـرقم   ، توقيره  باب الفضائل كتاب)) صحيحه((وأخرجه مسلم في 

متطَعتلُوا منه ما اسفَافْع بِه كُمتروما أَم وهنِبتعنه فَاج كُمتيهن"  . 
 ) . ١/٨٧)) : (الأشباه والنظائر(() ٢(
 ) . ١٩١-٣/١٩٠)) : (الموافقات(() ٣(
 ) . ٨٨-١/٨٧: ( ))الأشباه والنظائر(() ٤(
 . بتصرف ) ١٤٦(ص : خالد الرشود )) ةة في نظام المرافعات الشرعيالحراسة القضائي((: وينظر ) ٥(
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  :اسة في الأنظمة المختلفة مشروعیة الحر
  رفت الحراسة بشكل بدائي كصورة من صور الوديعة فيففي النظام الروماني ع

النزاعات على العقار أو المنقول أو حتى على الأشخاص في حالات خاصة ، وأسس 
 .) ١(مشروعيتها على ذلك 

  يعتها فمع توافقه للقانون الروماني في تصور طب -وفي النظام الفرنسي القديم- 
، ) م١٦٦٧(أسس مشروعية الحراسة حسب تصوره بموجب الأمر الملكي الصادر عام 

 .) ٢( اًوعام اًفي المادة الثانية من الباب الحادي عشر منه ، وجعل نص تشريعها مطلق
  غاير سابقيه في  -والأنظمة التي استمدت منه  -وفي النظام الفرنسي الحديث

ديعة أو وكالة أو شبة عقد أو غيرها ، وجعلها مقيدة تصور الحراسة بين كوا عقد و
صاغ نصوص  اليد ، وعليه في نطاق تطبيقها القضائي على نزاعات الملكية أو وضع

 .) ٣(أنظمته التشريعية لتتوافق وطبيعة الحراسة ، ولاسيما بعد الثورة الصناعية 
 ا جاءت عرضاً من الأنظمة القانونية ما لم تورد للحراسة تقنينات مفرده ، وإنم

بصدد حالات خاصة معينة ، فاعترفت بمشروعية الحراسة ضمن قواعد عامة للوديعة 
 .) ٤(والإيداع والتركات وغيرها 

                                                   
:  بول فردريك ، وفان ويتر ، وملفل ، وادوارد ، انظرها في : أوضح ذلك شراح النظم القضائية الرومانية ) ١(

الحراسة القضائية في : ((، وينظر ) ١٢(ص : عبدالحكيم فراج . د)) تشريع المصريالحراسة القضائية في ال((
، ) ١٠(ص : نزيه شلالا )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ٢١(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) التشريع المغربي

  ) .٩(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسؤ((
  ) .١٩(ص : عبدالحكيم فراج .د)) لتشريع المصريالحراسة القضائية في ا) ((٢(
، ) م١٨٠٤(من القانون المدني الفرنسي الحديث الصادر عام ) ١٩٦٣- ١٩٦٢-١٩٦١(وذلك في المواد ) ٣(

    )) النظرية العامة للحراسة: ((، وينظر ) ٢١(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((
  ) .١٠: (عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، ) ٢(ص : السلام رضا محمد عبد. د

     )) الحراسة القضائية في التشريع المصري: ((كالتقنين الألماني والإنجليزي والاسكندينافي والسويسري ، انظر ) ٤(
  ) .٢٨- ٢٧: (عبدالحكيم فراج . د
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  ًلدى  -ومن الأنظمة العربية النظام القضائي المصري فقد استقر الرأي أخيرا
ية ، مع أن على تكييف الحراسة وتصوير طبيعتها بأا نيابة قضائية وقانون -الشراح 

المنظم القضائي أورد نص مشروعيتها في باب الوديعة من القانون المدني القديم ، ولكن 
أعوزه القصور فيه فصدر القانون المدني المصري الجديد كأساس تشريعي عام ، في 
الفصل الخامس من الباب الثالث الخاص بالعقود الواردة على العمل ، وجاء البعض 

 .) ١(رافعات الجديد الآخر في قانون الم
  ا القضاء ، وقد نظم وكذا النظام القضائي المغربي اعتبر الحراسة وديعة يأمر

الحراسة والوديعة في قسم واحد ، وأحال أحكامها في موضع أخر إلى الوكالة ، وأسس 
 .) ٢(مشروعيتها على ذلك في قانون الالتزامات والعقود 

 رأصوله التشريعية للحراسة في نظام أما في النظام القضائي السعودي فت د
 وغيره من الأنظمة إلى الكتاب  - المنصوص فيه بمشروعيتها  -المرافعات الشرعية 

 .)  ٣(الإسلامية المعتبرة ، حسب تكييفها الفقهي والسنة ، وكذا المذاهب الفقهية
  

                                                   
، وفي القانون المدني الحديث ) ٤٩١/٦٠٠(، ) ٤٩٠/٥٩٩: (المدني القديم بالمواد رقم وردت الحراسة بالقانون ) ١(

مع كوا مشتركة بالحراسة الاتفاقية ، ومن مواد قانون المرافعات الجديد ) ٧٣٨(لغاية ) ٧٢٩(في تسع مواد من 
ص     : بدالحكيم فراج ع. د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري: ((، انظر ) ٤٤٦/٥٠٨: (بالمادة رقم 

: إبراهيم سيد أحمد )) الحراسة فقهاً وقضاءً((، ) ٦-٤(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية((، ) ٨٢- ٦٠(
: على حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ٢٥(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسؤ((، ) ١١(ص 
  ) .٣٢-٧(ص 

  ) .٢٧(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) التشريع المغربيالحراسة القضائية في ) ((٢(
) ٢٣٩(ومن ) ٢٣٣(بالمواد  "القضاء المستعجل"من الباب الثالث عشر  وردت الحراسة في نظام المرافعات الشرعية) ٣(

سليمان  ))الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية: ((، وفي نفس المواد من لائحته التنفيذية ، انظر ) ٢٤٥(لغاية 
  ) .١٢٧- ١٥١/أ/ ٢(، ) ١٤٥/أ/٢: (الشايقي 
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  الثاني المبحث
  في أقوال علماء الفقھ الإسلاميالحراسة 

  
وتقر طبيعة ولايته ، ن مدونات السلف الفقهية تكاد تجمع على وظيفة الحارس إ

   الحراسة قوم به تنظراً لأهمية الدور الحيوي الذي  ؛بخصوصها  -ة القضائي الجزئية -
 ؛ بموجب دعوىالمتنازع عليها لحقوق وا، تجاه حفظ الأموال ة القضائي -والعقْلَة  -

  . الأصليةحين نظر القاضي لموضوع الدعوى وذلك ، عارضة  عاجلة ، أو طلبات
يدرك  -نشأا  ذمن -صاغة العلماء بالمدونات الفقهية  ماتكرار النظر في منو

ة ، بشتى تفاصيلها الشكلية لحراسة القضائية لالجزئي ولايةالالمتأمل مواطن تقرير 
  .وأحكامه والموضوعية ، وتكييف عمل الحارس 

المبثوثة في المصنفات الفقهية على والحقوقية  ةفي مسائل المنازعات الماليوذلك 
في فصول  وأمن كتب القضاء ، والشهادات في فصول الأقضية تبويباً  وأوجه العموم ، 

  :التالي على النحو ،  صوصعلى وجه الخمصنفات الأقضية 
وردت في مصنفات المذاهب  - ة ة جزئيكولاية قضائي - ةراسة القضائيلحا: أولاً 

 "التوقيف"و" العقْلَة"و" الحيلولة"و "ةتعديل" باصطلاحات متعددة كـ الفقهية
ما "و" وقف الأمر"و" يوقف حتى يصطلحا"و" الاعتقال"و" العقل"و" يقافالإ"و

  . ومرادفاا،  "يوضع بيد عدل
 ةورد في المدونات المذهبي -كوظيفة عون قضائي  - ئي الحارس القضا: ثانياً 
" أمين القاضي"و "أمين الحاكم"و" الثقة"و" العدل"و" الأمين"ـبفقهية ال باصطلاحاا

  .  "ةنمأمو"و" ثقة عدلة أمينة"و" وكيل القاضي"و" نائب الحاكم"و
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، حسب ا عين فيهوللمعليها  ةللدلال؛ خرلآ بين مستعملٍ للفظ وإهمالٍ الفقهاءو
كل مذهب ، فبينهم قاسم مشترك في تقرير مشروعيتها وفكرها ، والاتفاق قرره ما 

  .   وأحكام أخرى ، والانفراد في مصطلحات وأحكامهاعلى بعض مصطلحاا 
  : الإسلامي رحمهم االله الموضحة لذلك كله  الفقهومن أقوال علماء 

  :   الحنفيالمذهب : أولاً 
 -غالباً  - ة للدلالة على الحراسة القضائيم اعبار رحمهم االله يةالحنف صاغ

 اله بو، وبا مومرادفا "وقف الأمر"وكذا قولهم ،  "الحيلولة"فظ استعمال لب
 "الأمين"اصطلحوا غالباً بـ، وللحارس  وما لا يوضع" العدل فيما يوضع بيد"بـ
  : "قاضيوكيل ال"و أ "أمين القاضي" أيضاً، و "الثقة"و  "العدل"و
 " والمعتق وأمته ، أي بأن يأمر بأن يحال بين المطلق وزوجته ) يثبت الحيلولة(قوله

والغاصب وما غصبه ، بأن يجعله تحت يد أمين إلى أن يثبت ما علمه ، أو عبده 
؛ أي الاحتساب وطلب الثواب ) على وجه الحسبة(القاضي بوجه شرعي ، قوله 

أي لا على طريق ) لا القضاء(صب ، قوله لئلا يطأها الزوج أو السيد أو الغا
  .) ١( "الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب

 " رماء في دينهم أو باعه أمينه فضاع الثمن في يدولو باع القاضي المأذون للغ
ثم وجد المشتري بالعبد عيباً فرده على الأمين فإن القاضي الأمين الذي باعه ، 

؛ لأن أمين القاضي بمنزلة القاضي ...ويبين عيبه رى يأمر الأمين بأن يبيعه مرةً أُخ
 . )٢( "فلا تلحقه العهدة

                                                   
  . من كتاب القضاء " مطلب في قضاء القاضي بعلمه"، في ) ٥/٤٣٩)) : (حاشية ابن عابدين) ((١(
  . من كتاب المأذن الكبير " المولى العبد المأذونباب بيع القاضي و"، في ) ٢٥/١٣٢)) : (المبسوط) ((٢(
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 " وإن كانت الدعوى في المنقول فقد لا يترك النصف الذي هو للغائب بالاتفاق ،
، وكذا ...العقار بل ينزع منه ويدفع إلى عدل يحفظه لحاجته إلى الحفظ بخلاف 

ولو أُخذ ودفع ... منهم  يما ورثهفحكم وصي الأم والأخ والعم على الصغير 
 . )١( "إلى أمين القاضي كان أمانة

 " ، اشترى جارية وغاب البائع فاطلع المشتري على عيب فرفع الأمر إلى القاضي
فأخذها القاضي ووضعها على يدي أمين فماتت ، وأثبت عنده الشراء والعيب 

ينبغي أن ... المشتري فكان هلاكها في يد أمين القاضي هلاكاً على ... في يده 
يكون هذا فيما إذا لم يقض القاضي بالرد على البائع بل أخذها منه ووضعها 

 . )٢(" على يدي عدل

 "رجلٌ ادعى على رجلٍ مالاً فقضى القاضي له على المُدأقامها عى عليه ببي نة
عليه ، أو مات وله ورثة وله مال في المصر في يد المُد أقوام عي ، ثم غاب المقضي

وليس من النظر في الغائب دفع ماله إلى ... وهم مقرون به للمقضي عليه 
 . )٣( "فوقفنا الأمر.. المقضي 

 " وإن أخرج ... لو وقف على بني فلان على أن لي إخراج من شئت منهم
.. فإن لم يبين حتى مات ،  .. اًأو فلان اًفلانواحداً مبهما ، بأن قال أخرجت 

وإن أبيا أو أبى أحدهما وقف ، فإن اصطلحا أخذاه بينهما ، بسهم لهذين  يضرب
 . )٤( "الأمر حتى يصطلحا

                                                   
  . من كتاب القضاء " أسلمت: مات ذمي فقالت زوجته "، في باب مسائل شتى ) ٤/٢٠١)) : (كنز الدقائق) ((١(
  . ، في باب البيع ) ٢٢٢(ص )) : مجمع الضمانات) ((٢(
  . من كتاب أدب القاضي " في القضاء على الغائب الباب الحادي والثلاثون"، في ) ٣/٤٣٩)) : (الفتاوى الهندية) ((٣(
مـن كتـاب   " جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليـه "، في ) ٢٤٣-٥/٢٤٢)) : (البحر الرائق) ((٤(

  . الوقف 
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 ")هو أم ميت علم أحيعرف له موضع ولم ينصب (وقوله ) إذا غاب الرجل ولم ي
إشارة إلى بيان حكمه في ) القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقه

لا يملك الخصومة بلا (القاضي أي الوكيل من جهة ) قوله وأنه( ...الشرع 
يعني أن وكيل القاضي لمّا لم يملك الخصومة كان ) وإذا كان كذلك) ... (خلاف

 . )١( "قضاء بالدين للغائبحكم القاضي بتنفيذ الخصومة 

 "نفق عليه أربعة كل شهر من عرض ماله وعلى آخر خمسة كلولو أوصى أن ي 
  ستان فثلث غلة البستان بينهما ولا مال له غير الب، من غلة بستانه  شهر

فيوقف ثمنه على يد ، يباع سدس غلة البستان لكل واحد منهما ، نصفين 
فالقاضي يضعه على يد ثقة  وصيله يكن فإن لم ... أو على يد ثقة ، الوصي 

 . )٢( "عدل

 "نة أن ولو جحد الذي في يديه المال أن يكون المال للميت فأقامت الابنتان البي
، يدفع إليهما القدر ...م مات وترك هذا المال ميراثاً لهما ولأخيهما المفقود أباه

المتيقن بأنه مستحق لهما ، وهو النصف ، والباقي يخرج من يد ذي اليد فيوضع 
 . )٣( "في يد عدل حتى يظهر مستحقه

 " وينظر  ،...لو كانت الإخوة أو الأعمام غير مأمونين لا تسلم المحضونة إليهم
 . )٤( "تبلغ ي امرأة ثقة عدلة أمينة فيسلمها إليها إلى أنالقاض

                                                   
  . ، من كتاب المفقود ) ٨/٢٣٢)) : (العناية شرح الهداية) ((١(
  .من كتاب الوصايا " بيان حكم الوصية فصل وأما"، في ) ٧/٣٩٢)) : (بدائع الصنائع) ((٢(
  ) . ١١/٤٦: (السرخسي )) المبسوط) ((٣(
  . ، من باب الحضانة ) ٣/٥٦٤)) : (حاشية ابن عابدين) ((٤(
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 :  المالكيالمذهب : ثانياً 
، اصطلاحاً للحراسة القضائية وتبويباً لها الفقهاء كان المالكية رحمهم االله أكثر 

 "التوقيف"و "الاعتقال"و "العقل"و "العقْلَة"و "الحيلولة"منها ، عدة  اًظالفأفاستعملوا 
عند  "العقْلَة" لـبالإضافة ،  "التوقيف"ب لها غالباً بـوِ، وبومرادفاا  "فالإيقا"و

، وهي " أقسام الشهادات"أيضاً في القسم الثالث من ، وومرادفاما ، المتأخرين 
للحارس اصطلحوا و، " التي توجب حكماً ولا توجب الحق المشهود به: "الشهادة 
  : "أمين القاضي" أيضاًو، "ثقةال"و" الأمين"و "العدل"غالباً بـ 

 "إذا أقام شاهداً واحداً عدلاً دفع إليه العبد إذا وضع قيمته يذهب  )١( قال مالك
) قال(نتي أوقفوا العبد حتى آتي ببي : أرأيت أن قال) قلت(... به إلى موضع بينته 

نتي حضور أو سماع يثبت له به دعوى ، ليس ذلك له إلا أن يقول للقاضي أن بي
نة أو بما يثبت له به دعوى فيما إن القاضي يوكل بالعبد ويوقفه حتى يأتيه بالبيف

وإن كان أقام شاهدين فكان القاضي ينظر في ... قرب من يومه وما أشبهه 
تعديلهما وخاف عليه الفساد أمر أميناً فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدى 

 .) ٢( "عدل

 " سمعت مالكاً وقد اختصم إليه في أرض حفر و: وفي المدونة قال ابن القاسم
: دعى فيها دعوى ، فقال الذي بيده الأرض ارجل فيها عيناً ، فقام غيره ف

لا أرى : اتركوا عمالي يعملون ، فإن استحق الأرض فاهدم عملي ، قال مالك 
                                                   

، إمام دار الهجـرة ،  ) هـ٩٣(الك الأصبحي ، الحميري ، ولد سنة هو الإمام ، أبو عبداالله ، مالك بن أنس بن م) ١(
: ، أنظـر  ) هـ١٧٩(: وغيره ، توفي سنة " الموطأ"ع بين الفقه والحديث والرأي ، له وأحد الأئمة الأربعة ، جم

  ) .١/٢٨٩)) : (شذرات الذهب((، ) ٣/٢٨٤)) : (وفيات الأعيان((، ) ٨/٤٨)) : (سير أعلام النبلاء((
واحـداً أو لا   في الرجل يدعى العبد في يدى رجل ويقيم شـاهداً "، في ) ١٨٤-١٣/١٨٣)) : (المدونة الكبرى) ((٢(

  " .يقيم شاهداً
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قلت :  )١( ، قال سحنونت يا بنإلِّفإن استحق حقه و، ذلك ، وأرى أن يوقف 
نة أو شيء يوجب توقيف هذه الأرض ؟ وهل يكون هذا بغير بي:  لابن القاسم

وإن أقام ... دعي وجه توقيف ، لا يكون ذلك إلَّا أن يكون لقول المُ: قال 
عى فيه الفساد ، دعي شاهدين لا يعرفهما القاضي بعدالة ، وخاف على المُدالمُ

نة قضى كيت البيإن زأمر أميناً فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يد عدل ، ف
بالثمن للم٢( "عيد( . 

 "قْلَة ، ويقال لها الإيقاف٣( "وكان من جملة ذلك مسألة الحيلولة ، ويقال لها الع( . 

 " قْلَة بمجرد الدعوى ، المادة  -١٢٠المادةإذا طلب الخصم   - ١٢١لا تقع الع
، لين على الملكية عقْلَة الحيلولة ، يجاب إلى مطلبه إذا قامت له الشهادة بعد

 .  )٤( "وبقي الاعذار فيهما ، أو بمجهولين احتاجا إلى التزكية

  
  
 

                                                   
: ولد سـنة   الملقب بـ سحنون ، ،القيرواني ، التنوخي ، ه ، أبو سعيد ، عبدالسلام بن سعيد بن حبيب يهو الفق) ١(

 ـ٢٤٠(: ، توفي سـنة   ، الزاهد المالكي ، الإمام ، القاضي وقيل  غيره ،) هـ١٦٠( ترتيـب  ((: نظـر  ا، ) هـ
  ) . ٦٩(ص )) : النور شجرة((، ) ٢/٥٨٥)) : (المدارك

بـاب  "وفي " باب الحكم في اعتقال الربـع والعقـار  "، في ) ٩٩-٩٣(ص : ابن أبي زمنين )) منتخب الأحكام) ((٢(
  )) : المدونـة الكـبرى  : ((نحـوه في   مـن كتـاب الـدعوى ، وينظـر    " الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد

  " .الأرض عن العمل فيهاعى عليه في دايقاف المُ"، في ) ١٩٦-١٣/١٩٥(
: ، في مراتب الشهادة من كتاب الشهادات وأحكامهـا ، وينظـر   ) ٧/٢٠٣: ( الخَرشي ))مختصر خليلشرح ) ((٣(

  . ، في مراتب الشهادة من باب الشهادة وما يتعلق ا ) ٤/١٨٩: ( الدردير ))الشرح الكبير((
في : ، من المبحث السـادس  ) س: (محمد جعيط )) ذهب المالكيةالطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية على م) ((٤(

  .العقْلَة 
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 " في أول القضاء في مسائل الغائب ما نصه  )١( قال في أحكام ابن سهل: فرع :
ولا ، وأنه لم يخلف عندها شيئاً ، مملوكة غاب سيدها وأثبتت عدمه في ملكه لها 

 )٢( فيه في علم من شهد بذلك ، فأفتى ابن عتاب له مال لها تعدىبعثه إليها ولا 
 .  )٤( "بأمر القاضي ببيعها ويقبض ثمنها للغائب ويوقفه عند ثقة )٣( وابن القطان

 " ذكر في هذا الفصل أسباب التوقيف وكيفيته ، ) فصل في التوقيف: (قوله
، وإما عذار في شهادة عدلين إما للإ: ويسمى العقْلَة ، والإيقاف يكون لأسباب 

٥( "نة قريبة ، وإما للإتيان بشاهد ثان ، وغير ذلكللإتيان ببي(  . 

 "عى أنه وكيله وأحضر  ئباغإذا دخل تحت يد القاضي مال لفقام رجل واد ،
لا يدفع القاضي ذلك المال للوكيل إلا : ، وقال ابن عتاب ... عقداً بوكالته 

لأنه بلغه أن الوكيل ... ضه بتوكيل الغائب على قبضه توكيلاً ينص فيه على قب

                                                   
ولـد سـنة   بـأبو الأصـبغ ،    ، الأندلسي ، المشهورالجياني ، الأسدي  بن عبداالله عيسى بن سهل، القاضي هو ) ١(

تـوفي سـنة    وغـيره ، " الإعلام بنـوازل الأحكـام  "، صنف  ، كانت له مناظراتمالكي ، فقيه ، ) هـ٤١٣(
)) : سير أعـلام النـبلاء  ((، ) ١/١٢٢)) : (ر الزكيةالنو شجرة((، ) ٢/٧٠)) : (الديباج المذهب((، ) هـ٤٨٦(
)١٩/٢٥ . (  

ولـد سـنة   ، الأندلسـي  ، مولى إبن أبي عتاب ، العرمة بن محمد بن عتاب بن محسن الإمام ، أبو عبداالله ، هو ) ٢(
بصيراً بالحديث وطرقه ، لا يجارى في الوثائق ، دعـي إلى  ، ملاً عا،  ورعاً، كان فقيهاً ، مفتي قرطبة ، ) هـ٣٨٣(

 ـ٤٦٢(توفى سنة ، وكان يهاب الفتوى ، قضاء قرطبة مراراً فأبى  )) : سـير أعـلام النـبلاء   ((: نظـر  ا، ) هـ
  . )٢/٢٢٩)) : (شجرة النور الزكية((، ) ١٩/٥١٤(

 ـ٣٩٥(: ولد بقرطبة سنة القطان القرطبي ،  أبو عمر ، أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال بن:  الإمامهو ) ٣( ،  )هـ
بقرطبة ، تفقه بابن دحون وابن الشقاق ، وسمع مـن  عليه وعلى ابن عتاب يعرف بأبي عمر القرطبي ، دارت الفتيا 

: نظـر  ا، ) هـ٤٦٠(: وتوفي بباجة سنة ،  ابن حمديسوابن رزق والقاضي ابن مغيث ، من تلاميذه ابن الطلاع 
  ) .  ١/١١٩)) : (شجرة النور الزكية((، ) ٤/٨١٣)) : (ركترتيب المدا((

  .، في باب النفقة ) ٤/٢٠٠)) : (مواهب الجليل) ((٤(
من باب الشهود وأنواع الشـهادات  " فصلٌ في التوقيف"، في ) ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام) ((٥(

  .وما يتعلق بذلك 
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مع ما في الوكالة فرأى من النظر إبقاءه تحت يد أمين القاضي غير مأمون عليه ، 
 .  )١( "من الضعف ؛ لأن الموكّل لم يطلع على عقد الوكالة

  : الشافعيالمذهب : ثالثاً 
رحمهم االله تعالى في صياغة الألفاظ الدالة على الحراسة الشافعية فقهاء  حذا

 "وقف الأمر"أو  "الحيلولة"أو  "تعديلة"، إما لفظ كغيرهم ة منهجاً واضحاً قضائيال
 "الأمين"و "العدل"، وللحارس غالباً بـ "فيما وضع بيد عدل"وبوِب لها  ومرادفاا ،

  : "نائب الحاكم"و أ "أمين القاضي"، وأيضاً  "الثقة"و
 " ...ُلو شهدا بعين مال ، وطلب المأي عي ، أو رأى اد لَهدعيحوله: لحاكم أن ي 

 . )٢( "أُجيب، حتى يزكّى الشاهدان 

 " في يدي رجل ، فادعى نصفها أخر ، وأقام شاهدين أن نصفها واختلفا في جارية
وكلما وجب تعديله في ... له ، فمذهب الشافعي أا تعدلُ عند امرأة ثقة ،

أن يعدل عند ثقة إلى أن يقيم  دعي شاهداً واحداً ، وسألشاهدين ، فأقام المُ
 .  )٣( "شاهداً آخر ، قال الشافعي ففيها قولان

 " ...لقاضي ل رسلُفيمن الشهود زيادة تمييزٍ للعين المُد عاة فإن لم يجد يطلب
الأمر قَفخبروا بشيء "... ،  )٤( "حتى يتبين الحال الشهود زيادة تمييز وفإن لم ي

 .) ٥( "صطلاح على شيء وقَف الأمر إلى الا

                                                   
  .في كيفية القضاء : الركن السادس ، في ) ١/١٠٣)) : (تبصرة الحكام) ((١(
  . من كتاب القضاء " فصل في التسوية بين الخصوم"، في ) ١٠/١٥٦)) : (تحفة المحتاج) ((٢(
  " . باب ما يوضع على يدي عدلٍ إذا خوصم فيه وما لا يوضع"، في ) ٤١٧(ص : ابن القَاص )) أدب القاضي) ((٣(
  . من كتاب القضاء " باب في الدعوى بعين غائبة" ، في) ٥/٣٦٥)) : (حاشية الجمل) ((٤(
  . من كتاب البيوع " فصل السلم"، في ) ٣/٥٨: (المرجع السابق ) ٥(
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 "وكان القاضي ينظر في ... ان بالمال ، فتوقف القاضي للعدالة ،دولو شهد شاه
نفاق ، لت عند عدل بأمر القاضي ، وأمر القاضي بالإدوإن ع... الحكم ، وقفها 
فإن تبين أنه للمعي رجع عليه د... ،وكذا إن شهدا بالنكاح ععلى  ةلت المرأد
عى عليه دوإذا أخرج الحاكم المتنازع فيه من يد المُثقة ،  ةد امرأظاهر المذهب عن

 .  )١( "فتلف في يد العدل، في مدة التعديل ، وعدله 

 " فصل :ظر إن كان عيناً به اثنان ، وشهد له  مالاً عى على إنسانإذا ادن ، ،
،  اهدانإلى أن يزكى الش،  عى عليهدالمُ هما وبينبين، عي الحيلولة دوطلب المُ

ا إن كان المال مم، يجاب : لا يجاب ، وقيل : وقيل ،  على الأصح أُجيب إليه
 .  )٢( "تلفه أو تعيبه يخاف

 " فهو للذي أقررت له به ... الإقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين ..
فإن ... ثم يخرج من يديك فيوقف لها ويجعلان خصماً فيه .. وأن لم تقر لم تجبر 

 .  )٣( "أبداً حتى يصطلحا فيه فهو موقوف افحل

 "هو لأحدهما وقد نسيت عينه  : فقال، عى رجلان وديعة عند إنسان إذا اد... ،
أنه تنقل إلى يد أمين وتوقف إلى أن تفصل : وفي الوديعة قولان ، أحدهما 

 .  )٤( "أنه يترك في يده فإنه أمين حاضر: والثاني .. الخصومة 

 "فوا، عيها أربعة رجال مسألة أرض يدها يعي أنه له ثلثحد يد ،عي أن وآخر يد
ثم أحضر ... ثمنها عي أن له وآخر يد، عي أن له ربعها وآخر يد، ربعها له 

                                                   
  .من كتاب الشهادات " باب التعديل"، في ) ٣٥٨(ص )) : روضة الحكام وزينة الأحكام) ((١(
  . ورة من كتاب الشهادات ، في الباب الثاني في العدد والذك) ١١/٢٥٦( :)) روضة الطالبين) ((٢(
ع ما يجوز إقـراره إذا كـان   جما: من " الإقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين"، في ) ٣/٢٤٩()) :الأم(() ٣(

  . ظاهراً
  .من أركان الوديعة وأحكامها " في رد العين إذا كانت باقية: النظر الثاني "، في ) ٤/٥١٦)) : (الوسيط) ((٤(
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مدفبقيت ثلاثة أرباع الأرض في ... فسلمه الحاكم إليه .. نة عادلة عي الربع بي
 .  )١( "نة لبقية الملاكبيإلى أن تقوم يد نائب الحاكم يؤجرها ويودع أجرا 

 ")قبله أو مالٌ من ماله في دين بعد موته أو عليه من بيع : رحمه االله ) قال الشافعي
والعهدةُ في مال ، فكله سواء ، لا نراه لمن باع لحي ، تفليسه أو باعه هو في 

مات رجل أو أفلس وعليه الميت كهي في الحي لا اختلاف في ذلك عندي ، ولو 
ف فهلك من لت بألف درهم فقبض أمين القاضي الآوترك داراً فبيع ألف درهم

فلا ضمان على القاضي ولا أمينه ، وترجع الدار إلى .. ، واستحقت الدار يده 
 .  )٢( "الذي استحقها

  : ينبلالحالمذهب : رابعاً 
قريبة من المذهب الشافعي للدلالة على  ألفاظاًاستعمل الحنابلة رحمهم االله 

 اًتبويب ه، ولم أجد في مظان" يوقف الأمر"و" الحيلولة"ة كمرادفات القضائيالحراسة 
جاءت أحكامها مبثوثة غالباً في  للحراسة بلفظ معين اصطلحوا عليه ، وإنما اًخاص

فصول البينات والعدالة من كتب القضاء ، وما يوضع بيد العدل والأمين من فصول 
، وأيضاً  "الثقة"و "الأمين"و "العدل"بـ  ، وللحارس اصطلحوا  غالباًذهب كتب الم

  : "أمين الحاكم"أو  "أمين القاضي"
 ")قمها  - نة بدعواه ومن أقام بيهوسأل حبس خصم -لا إن لم ي ( في غير حد

زكى بيأُجيب ثلاثة أيام حتى ت ، هنت...نةً وسأل ، أو أقام بي)دمن ) عى بهجعل م
عدلٍ حتى بي بيد نعينٍ معلومةزكى ، أُجيب ثلاثة أيام ، أو أقامت امرأةٌ بينةً ته ت

نتها ، بي) حتى تزكى(ثلاثة أيام  )تجنب مطلقها بائناً إياها(بطلاقها ، وسألت 
                                                   

  ".كتاب الدعاوى والبينات"في الفقة على ترتيبه من : ، في القسم الرابع ) ٢/٥٤٢)) : (حفتاوى ابن الصلا) ((١(
  . من كتاب التفليس " باب ما جاء في العهدة في مال المفلس"، في ) ٢١٤-٣/٢١٣)) : (الأم) ((٢(
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جيبت إلى ذلك ، وحيل بينه وبينها احتياطاً ، وإن أقامت شاهداً واحداً لم يحل أُ
مدعٍ ) أو أقام(،  هعدم لأن الواحد لا يثبت به طلاق ، فأشبه؛ بينه وبينها 

) حتى يقيم الآخر ، أُجيب ثلاثة أيام بمالٍ وسأل حبسه( هعلى خصم) شاهداً(
 .  )١( "لتمكنه من البحث فيها ، فلا حاجة إلى أكثر منها

 " لرجلٍ ثم لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته ؛ لأن ومن شرطَ النظر
 النظر العامظر الخاص معه ، وللحاكم تخصيصه للغالب ، ولا نظر لغير النا

عليه في عترضهمته إن فعل ما لا يأمين إليه مع تفريطه أو ت وله ضم ، عرش ،
 .  )٢( "يحصل به المقصود

 " وجملة ذلك أن الزوجين إذا وقع بينهما شقاق نظر الحاكم فإن بان له أنه من
من  ه، وإن بان أنه من الرجل أسكنها إلى جانب ثقة يمنع..المرأة فهو نشوز 

 .  )٣( "الإضرار ا والتعدي عليها

 " لحاكم ، نقل لفليس لأحدهما ، ولا .. .ومادام العدل بحاله ، لم يتغير : فصل
يضعانه في يد من يتفقان عليه ، فإن .. حال العدل وإن تغيرت .. يده الرهن عن 

اختلفا ، وضعه الحاكم على يد عدل ، وإن اختلفا في تغير حاله ، بحث الحاكم ، 
، فلهما ذلك ؛ لأن  على يدهيضعانه عدلٍ على وإن اتفقا .. وعمل بما يظهر له 

                                                   
، من بـاب طريـق   " وباطناً نة العدالةُ ظاهراًفصلٌ يعتبر في البي"، في ) ٥١٤-٦/٥١٣)) : (مطالب أولي النهى) ((١(

  . الحكم وصفته ، بـ كتاب القضاء والفتيا 
وقـف  ": ، من كتاب الوقف ، وقال رحمه االله في خصومة آخـرى  ) ٥/٤٢٧: (ابن تيمية )) الفتاوى الكبرى) ((٢(

في قضـية  ، في باب إحياء الموات ، وبمثله قـال  ) ٣/١٩٢)) : (الفتاوى الكبرى: ((، انظر  "الأمر حتى يصطلحا
  . ، في باب القضاء ) ٤/٣١٠)) : (الفتاوى الكبرى: ((، انظر  "فَوقفنا الأمر فيها إلى كمال الصبي": مختلفة 

 من كتـاب عشـرة النسـاء    ..." والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة (مسألة قال "، في ) ٧/٢٤٣)) : (المغني) ((٣(
  . والخلع
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يد اثنين ، فمات أحدهما ، في وإن كان الرهن .. الحق لهما ، فيفوض أمره إليهما 
 . )١( "ينضم إلى العدل الآخر ، فيحفظان معاً أقيم مقامه عدلٌ.. أو تغيرت حاله 

 ")جِدوقف الأمر حتى (من الصيد المقتول ) ناحيةً(الجارحان : أي ) وإن و
 . )٢( "لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر) يصطلحا

 ")و ، وإذا أوصى إلى واحد ( أُوصي)إلى آخر ، فهما وصيانب وإن ) ...عده ،
تحت  في مكان(المالُ ) وجعلَ(، ...اختلفا في شيء وقف الأمر حتى يتفقا 

قُفلٍ ، فإن تعذر ذلك ختما عليه ودفع إلى لكل واحد منهما عليه نحو ) أيديهما
 . )٣( "أمين القاضي

 ")ا) ومنها بهماً  إذا تداعى اثنان عيناً بيد ثالث فأقروإن قال من ...لأحدهما م ،
يقترعان : أحدها :  هليس لي ولا أعلم لمن هي ؟ ، ففيها ثلاثة أوج: هي في يده 

تقر في يد من هي في : يجعل عند أمين الحاكم ، والثالث : ، والثاني ...عليها 
 .) ٥( "وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما ، أو أمين الحاكم"،  )٤( "يده

 " واختلفوا :نات فيما إذا ادعى رجلان داراً في يد إنسان ، وتعارضت البي ...
وإن حلف أحدهما ونكَلَ الآخر قضى للحالف دون الناكل ، وإن نكلا جميعاً 

 .) ٦( "يقسم بينهما: يوقف حتى يتضح ، والأخرى : ، أحدهما ) عنه(فروايتان 
  

                                                   
  . الرهن  ، من كتاب) ٤/٢٣٠)) : (المغني) ((١(
  . من كتاب الصيد" صيد وجد ميتاً: فصل "، في ) ٣/٤٣٠)) : (دقائق أولي النهى) ((٢(
  . من كتاب الوصايا " باب الموصى إليه"، في ) ٣٩٦-٤/٣٩٥)) : (كشاف القناع) ((٣(
المستحق إذا ثبـت   تستعمل القرعة في تمييز: القاعدة الستون بعد المائة "، في ) ٣٦٣(ص : ابن رجب )) القواعد) ((٤(

  ". الاستحقاق ابتداءً لمبهم
  . من كتاب البيع " باب الخيار في البيع"، في ) ٤/٤٧٠: ( ))الإنصاف) ((٥(
  . ، في باب الشهادات ) ٢/٣٦٧: (ابن هبيرة )) الإفصاح) ((٦(
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  : قضيةكتب الأ: خامساً 
منهج مذاهبهم فيما اصطلحوا ات الأقضية على مدونرحمهم االله صاغ الفقهاء 

عليه من ألفاظ أو تبويب للدلالة على الحراسة القضائية والحارس فيها ، وكان المالكية 
   :في مصنفات الأقضية ريعاً لها رتيباً وتفالأكثر تبويباً وت -فيما ظهر لي  - هم وومتأخر

 "ا في يدنة على دار أرجلان أقام كل واحد منهما بيعرف ذو اليد ه ، ولم ي
منهما ، جعل في يد كل واحد منهما نصف المُدعى به ، فأقام أحدهما البينة تثبت 

فعلى كل واحد  ،له اليد ، وصار هو المُدعى عليه ، وإن لم تقم لواحد منهما بينة 
 . ) ١( "توقف هذه الدار إلى أن تعرف حقيقة الحال: منهما اليمين ، فإن حلفا 

 "    ن كسبه      رطبةاهدين عند أهل قبشيوقف الاصل على م  
  هيعذر فيه للذي قد حــاز        هوبعد ما ذكر والحيـاز        

اختلف أهل العلم في توقيف ما يقوم الطالب فيه من العقار إذا أثبت شاهداً ... 
لَّا بعد ة إلَقْورأى بعضهم أن لا تكون الع، ة به واجبة لَقْفرأى بعضهم الع، عدلاً 

  ... ، وهو الذي يجري به القضاء ببلدنا ، شهادة عدلين وحيازما 
  ي ـاكتف )٢( صبغوقف المعين لإ    وبشهادة سوى العدول في 

صبغ وبه إشهادة غير العدول في استحقاق الشيء المعين توجب توقيفه عند ... 
   . )٣(" جرى العمل

                                                   
 ـ١٠٣٠( المتـوفى رحمـه االله ،  الحنفـي   غانم البغداديالشيخ )) ملجأ القضاة عند تعارض البينات(() ١(  ص :  )هـ

  .كتاب الدعوى  ، )٢٠٠(
القرشي ، الأموي ، المصري ، كان فقيهاً ، مالكياً ، أعلـم  هو أبو عبداالله ، إصبغ بن الفرج بن السعيد بن نافع ، ) ٢(

 ـ٢٢٥(وغيرها ، توفي سنة " تفسير غريب الموطأ"و" كتاب الأصول"الخلق برأي مالك ، صنف  ترتيـب  ((، ) هـ
  .) ٢٠٠(ص )) : طبقات الحفاظ((، ) ٣٠١-١/٢٩٩)) : (الديباج((،  )٢١-٤/١٧)) : (المدارك

، ) ٤١٩(ص )) : فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمـد ((في  ياسملْجِقال النظم وشرحه الإمام محمد السِّ) ٣(
  .في كتاب القضاء والشهادات 
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 " المسألة الثانية :إذا أقام شاهدين مجهولين ، ...لا ، إذا أقام شاهدين ، ولم يعد
وطلب الحيلولة بين الداخل وبينة إلى أن ينته هل يجاب إليه ؟ فيه  وجهان زكي بي

ولو ادعت زوجة طلاقاً على زوجها ، وشهد لها شاهدان مجهولان حيل ... 
ولو أقامت الزوجة شاهداً واحداً ... بينهما إلى التزكية لشرف البضع وخطره 

، أو أقام العبد ، أو الأمة شاهداً واحداً بالعتق ، هل يحال بينهما وبين بالطلاق 
 . ) ١( "المالك ؟ فيه قولان

 " ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه ، ومات قبل البيان ، فإن : فصل
الورثة يقرعون بينهن ، فمن وقعت عليها القرعة ، لم ترث ، نص عليه في رواية 

يوقف : وقال الشافعي ... ،  )٥( ومهنا )٤( وابن منصور )٣( بوأبي طال )٢( حنبل
وقف المال ، : ولازم القول الثاني ... ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه ، 

للفساد والهلاك ، وعدم الانتفاع به ، وإن كان حيواناً فربما كانت  هوتعريض
                                                   

في التداعي بين المتخاصمين ، ووقـوع  : صل السادس ، في الف) ٢٢١(ص : ابن أبي الدم )) كتاب أدب القضاء) ((١(
  .المعارضات بينهما في بيناما وما يوجب ترجيحاً لأحدهما ، وفي الشهادة بالملك واليد المتقدمين 

 ، سمع المسند كاملاً من الإمام أحمـد ، ابن عم الإمام أحمد ، الشيباني  ، بن حنبل إسحاقحنبل بن  أبو علي ، هو) ٢(
" كتاب المحنـة "و " كتاب الفتن"و " كتاب التاريخ"، من حفاظ الحديث ، من مصنفاته  اً ، صدوقاًثبت، وكان ثقة 
  ) .١/١٤٣)) : (طبقات الحنابلة((، ) ٢/١٦٣)) : (شذرات الذهب: ((، انظر ) هـ٢٧٣(توفي سنة وغيرها ، 

 ـو يماً وتخصص في صحبته ،صحب الإمام أحمد قد، المعروف بأبي طالب ، أحمد بن حميد المشكاني  هو) ٣(  هروى عن
،  )١/١٩٧)) : (المنهج الأحمـد ((: ، انظر ) هـ٢٤٤(مات سنة  ،يكرمه يجله وأحمد الإمام وكان ، مسائل كثيرة 

  .) ٤/١٢٢)) : (تاريخ بغداد((، ) ١/٩)) : (طبقات الحنابلة((
مـن  ، المعروف بابن منصور ، سابوري الني، المروزي ،  جالكوس،  امإسحاق بن منصور بن ر أبو يعقوب ، هو) ٤(

 ـ٢٥١(: سنة  ، توفيومن أشهر رواة مسائل الفقه عن الإمام أحمد ، ثقات المحدثين  طبقـات  (( :، انظـر   )هـ
  . )١/١٨٩)) : (الإعلام((، ) ١/١٩١)) : (المنهج الأحمد((،  )١/١١٣)) : (الحنابلة

، وكان الإمـام   هوكان من كبار أصحاب، ث عن الإمام أحمد مهنا بن يحي الشامي السلمي ، حدأبو عبداالله ، هو  )٥(
)) : المنـهج الأحمـد  ((أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة ، ورحل معه إلى عبدالرزاق ، وصحبه إلى أن مات ، 

  .) ١/٣٤٥)) : (طبقات الحنابلة((، ) ٢/١٦١(
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اً فإن إذا وأيض،  ةمؤنته تزيد على أضعاف قيمته ، وهذا لا مصلحة فيه البت
غير  كان ذلك إلجاء لهن إلى إعطاء  ؛علمن أن الملك يهلك إن لم يصطلحن عليه 

، والحاكم إنما نصب لفصل الأحكام ، ...المستحق ؛ فالقرعة تخلص من ذلك له 
أقرب للمصلحة من  -على ما فيه  -لا لوقفها وجعلها معلقة ، فتوريث الجميع 

فإنا عهدنا من : جة مستحقه إليه ، وأيضاً حبس المال وتعريضه للتلف ، مع حا
الشارع أنه لم يوقف حكومة قط على اصطلاح المتخاصمين ، بل يشير عليهم 

 . )١(" بالصلح ، فإن لم يصطلحا فصل الخصومة ، وذا تقوم مصلحة الناس
 " ومذهب الظاهرية كمذهب الشافعي فهم يرون الحيلولة بين البغاة وبين كل ما

لى باطلهم من مال أو سلاح فيحبس عنهم حتى يفيئوا ، ولا يجوز يستعينون به ع
 . )٢( "إذا اضطر أهل العدل لأن يدافعوا به عن أنفسهماستعماله 

    

                                                   
  ) .٢٨٨(ص )) : الطرق الحكمية) ((١(
  ) .٤/٢٦٨)) : (التشريع الجنائي في الإسلام) ((٢(
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  ثالثال المبحث
  تنظیم عقد الحراسة في الفقھ الإسلامي 

  والنظام القضائي السعودي
  

كانت سواء جزئية يف على أنه ولاية وكُالإسلامي  الفقه فيعقد الحراسة م نظِّ
قضائيوعند الاقتضاء ، أو غيرها ة ة أو سلطانيفيها عين يكمعاون ونائب  - أمين حارس

بموجـب دعـوى   ، المختص الحاكم الشرعي  وألي الأمر من قبل و -وقانوني قضائي 
 حسب المصلحة التي وذلك ، محل النزاع وإدارته المال العام أو ؛ للمحافظة على ة جلعا

صيانة لحـق االله   ؛أطراف الدعوى أو ، الصالح العام وحفظ الأمن والنظام تعود على 
  .بينهما أو المشتركة ، وحقوق الأدميين المحضة 

، ضمن أحكـام   أو مبوبة ة ، إما مبثوثةوأحكام كلية فروع تفصيلي فيمها نظَّ
الأقضية ومسائل النزاعات المالية والحقوقية ، أو نظام الحسـبة ، أو أحكـام البغـاة    

  .والخوارج ، سواء أكانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمين ، أو حتى محاربين أو مرتدين 
يشرتالنصوص الرفت بالتتبع من تأمل عبدايةً من عهد التشـريع  والفقهية ، ة عي

، جتهادية الاالمذاهب والفقهية المدارس  وءنشبدايات إلى ، النبوي والخلفاء الراشدين 
والتوقيـف   -للأحكام الشرعية ، ومن ضمنها الحراسـة  تقعيد الوتأصيل ال غةايصو

لتشريعي بدلالاتـه  صطلاح تميز فيه الفكر الإسلامي اا، بة القضائي -والحيلولة والعقْلَة 
  .وأحكامه 
ة السـلطاني الإسلامي في الأعمال  بالفقهانتظم  - )١( يابيولائي ن -عقد هو ف

للإمامـة العظمـى    -ميـة  كْغير الحُ -والصلاحيات التقديرية ، ة القضائيوالولايات 

                                                   
نزيـه   .د)) نظرية الولاية في الشريعة الإسـلامية ((،  )٣١٣(ص :  عقيل العقيلي. د ))النيابة في الفقه الإسلامي) ((١(

  . )٤٩(ص : حماد 
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من المسائل ، فهي على مشروعيتها  -رحمهم االله  -الفقهاء اتفق ، ) ١(والقضاء الشرعي 
، عند موجبها يستوجب الحكم ا  قدبل  -حسب تكييفها الفقهي  -شرعاً  لجائزةا

 ـمع خلاف اجتهادي تفصيلي حسب التوصيف  دة ، في القضائي لكل حالة على ح
صلاحيات الحارس ا حسب المصلحة المعتبرة ، مدى تقرير في من عدمه ، و الحكم ا

  . في المحل أو الأطراف أو الدعوى 
القاضي على يدى عدل  في ما لا يضعه: لباب الحادي والخمسون ا"جاء في 

ولو أن رجلاً ادعى غلاماً ": قال الإمام الصدر الشهيد رحمه االله  "إذا خوصم إليه فيه
في يدي رجل ، أو دابة ، أو ثوباً ، أو عرضاً من العروض التي تنقل وتحول ، أنـه  

عي شهوداً على دكر ذلك ، وأقام المُابتاعه من الذي هو في يديه ، والذي في يديه ين
، فـإن   هدعواه ، وسأل القاضي أن يجعله على يدي عدل إلى أن يسأل عن شهود

  القاضي لا يخرج ذلك الشيء من يد الذي هو في يديه ؛ لأن اليـد مقصـودة في   
  ظهـور  العين ، كما أن الملك مقصود ، ثم لا يجوز استحقاق الملك بالبينـة قبـل   

، لأن ثمة الباب ... نة قبل ظهور العدالة فلا يجوز أيضاً استحقاق اليد بالبيالعدالة ، 
... باب الفروج ، فأمر بالحيلولة احتياطاً لباب الفروج وهذا المعنى ههنا معـدوم  

  . )٢( "في يديه عى عليه متلافاً مخوفاً على مادوهذا إذا لم يكن المُ
نة ، فإنه يحكم له إن كانت لأحدهما بي وأما": وقال الإمام ابن القيم رحمه االله 

هما اإحـد  ...فعنه روايتـان ،  : نة بغير خلاف ، وإن كانت لكل واحد منهما بي :
تستعمل : والرواية الثانية ... تسقط البينتان ، ويقرع بينهما ، كما لو لم تكن بينة ،

والرواية ...  بينهما تقسيم العين: إحداهما  ،البينتان ، وفي كيفية استعمالها روايتان 
                                                   

  ) . ١/١٤٣: (للطرابلسي )) معين الحكام((، ) ٨٢-١/٨١: (ابن فرحون )) تبصرة الحكام) ((١(
  .) ٢٠٦-٢٠٥(ص )) : كتاب شرح أدب القاضي للخصاف(() ٢(
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يوقف الأمر : تقدم إحداهما بالقرعة ، وهو قول للشافعي ، وله قول رابع : الثانية 
؛ لأنه اشتبه الأمر ، فوجب التوقف ، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم  ...حتى يتبين 
والقرعة أشبه ، هذا قوله في القديم ، ثم قال في : ... وقال الشافعي  ...في القضية 

لا يعطى واحد منـهما  : ا أستخير االله فيه ، وأنا فيه واقف ، ثم قال هذا مم: الجديد 
وقوله في القديم أصح وأولى ؛ لما تقدم من قوة : شيئاً ، ويوقف حتى يصطلحا ، قلت 

الخصومة ، وتعطيل المال ، القرعة وأدلتها ، وأن في وقف المال حتى يصطلحا تأخير 
ورثة ، فالقرعة أولى الطرق للسلوك ، وأقرا إلى فصـل  للتلف ولكثرة ال وتعريضه

: النزاع ، وما احتج به للشافعي في القديم على صحتها من أصح الأدلة ، ولهذا قال 
أن القول ا أولى من : فمن تأمل ما ذكرنا في القرعة تبين له : هي أشبه ، وبالجملة 

  .) ١( "عون ، وباالله التوفيقدوقف المال أبداً حتى يصطلح المُ
حيث نص على تنظيم التكييف الفقهي ويوافق النظام القضائي السعودي في هذا 

من الباب الثالث عشـر   -والدعاوى العارضة  -في القضاء المستعجل عقد الحراسة 
، وكذا أولاها ) ٢٤٥(المادة إلى ) ٢٣٩(في المواد من " نظام المرافعات الشرعية"ضمن 

   .من لائحتها التنفيذية من نفس المواد بفقرات شارحة وموضحة عنايته ض
:  الثالثة والثلاثين بعـد المـائتين  المادة ب" نظام المرافعات الشرعية"ا جاء في ممو

تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة موقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى "
الرابعة والثلاثين في المادة  نص، ثم  "فسهاعليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعات ن

 ـ(وذكر منها فقـرة   ": يلي تشمل الدعاوى المستعجلة ما":  أنه بعد المائتين ) : هـ
   . )٢( "دعوى طلب الحراسة"

                                                   
  .بعدها  وما) ٣٠٠(ص )) : الطرق الحكمية) ((١(
  ) .١٤٤-١٤٣/أ/٢: (شايقي سليمان ال)) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٢(
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عي أن يقدم من الطلبات دللم": نصه  ما التاسعة والسبعينوجاء قبل في المادة 
أو  )٢( طلب الأمر بإجراء تحفظـي ) : "د(ة ، ثم ذكر منها فقر )١( "العارضة ما يأتي

ا يكـون  مم ما تأذن المحكمة بتقديمه: " )هـ(وكذا نص فيها بالفقرة  ،  )٤( ") ٣(وقتي
تحكم المحكمـة في  ":  نووالثمان ةالواحد، ونصت المادة ) ٥(" مرتبطاً بالطلب الأصلي

إِلاّ اسـتبقَت  موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كُلّما أمكن ذلك ، و
 .) ٦( "بعد تحقيقه هالطلب العارض للحكم في

حاكماً علـى  و، مرجعاً الإسلامي  الفقهمن  -نظم السعودي ي المأ -جاعلاً 
نفـس  ة الأولى مـن  دجاء في الماَ والتي منها تقنينات الحراسة القضائية ، فقد أنظمته ،

م على القضايا المعروضـة أمامهـا   تطبق المحاك": ما نصه " نظام المرافعات الشرعية"
ولي الأمر  وما يصدرهأحكام الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، 

  . )٧( "الكتاب والسنة من أنظمة لا تتعارض مع
                                                   

  ) .١/٣٩٧: ( طلعت دويدار وزميله. د)) التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة) ((١(
قبل نظر  هو ما يتخذه القاضي من أجل مالٍ أو حق: والإجراء التحفظي ": قال فضيلة الشيخ عبداالله آل خنين ) ٢(

، واستدعى الحال جعلـها علـى يـد عـدلٍ     أَنْ تكون الدعوى في عين : ه الدعوى أو أثناء السير فيها ، مثال
في  الكاشـف ((،  "، فيأمر القاضي بذلك -وهو ما يسمى في هذا النظام بالحراسة  -لتأجيرها أو الحفاظ عليها 

  .) ١/٤١٤)) : (شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي
وهو الطلب الطارئ الذي يعالج أمراً يتعلَّق بالـدعوى  : طلب المؤقت وال": قال فضيلة الشيخ عبداالله آل خنين ) ٣(

،  "وغالب ما يرد في القضـاء المسـتعجل مـن هـذا القبيـل     ... بصفة مؤقتة حتى الحكم في أصل النزاع ، 
  ) .١/٤٠١)) : (الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((

  ) .٣٦٣(ص :  معوض عبدالتواب. د)) ة بالمملكةالمرجع في نظام المرافعات الشرعي) ((٤(
  ) .١٠٦/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٥(
لقضاء المستعجل مما بينته المادة الثالثـة  اكالطلبات العارضة المتعلّقة ب ،"...: قال فضيلة الشيخ عبداالله آل خنين ) ٦(

في شرح نظام المرافعـات   الكاشف((،  "الفقرتان الثانية والثالثة من لائحتهما التنفيذيةووالثلاثون بعد المائتين ، 
  ) .١٠٦/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((، ) ١/٤٢٤)) : (الشرعية السعودي

  ) .٨٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٧(



 

    
  
  

  الفصل الثاني
  أنواع الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  
  
  
  
  



  
- ١٩٢ - 

 

  : تمھید 
بطون من  استنباطاًلتعداد وتعريف أنواع الحراسة ، سواء ؛ الاسقصاء النظر وإن 

أو تفسيراً من التقنين ، شروح القانون الوضعي جمعاً من أو ، مدونات الفقه الاسلامي 
،  أو متداخلةًمتمايزة هي إما وعدة ، بعد التأمل ، أنواعاً  هادنج، القضائي السعودي 

أصل  وأنشوئها تاريخ وفي ،  هامحل وأ هافي مصدرو،  هارسم وأ هااسمفي  وذلك
ومحل البحث  ،) ١(، وفي المعينين أو الخاضعين لها  اضما وأتها طبيعوفي  ، تهاعيوشرم

كان  ، وما لطة القضائية أو التنفيذيةيقتضي الوقوف عند الأنواع التي تصدر من الس
   متعلقاً بحفظ الحقوق ومصلحة أشخاص الدعوى أو الصالح العام وحفظ الأمن 

 ، ةمتقنة غيابص،  الفقهية المدوناتجملة منها  قررت، والتي دون غيرها ،  )٢(والنظام 
أو اع الانو تتتطابق مع القانون الوضعي ، ولو تشا لا ، عادلةصول وقواعد أو

   .ولاختلاف المقاصد والمآلات ستقلال منبع التشريعات ، لا ؛المسميات  تقاربت
                                                   

يقصد ا حفظ الشيء وإدارته كالحراسة المادية والحراسـة القانونيـة    للحراسة أنواع منها ما يرجع لمحلها مثل ما)  ١(
أو وحراسة التكوين وحراسة الاستعمال والحراسة الجماعية ، وتخضع في كيفيتها وضماا لنظرية الخطـأ المفتـرض   

نظرية الخطأ في الحراسة أو نظرية تحمل التبعية أو نظرية الضمان أو النظرية المزدوجة ، وأخرى ترجع لمصدرها وهي 
بقرار إداري أو رأسي كالحراسة الاقتصادية والحراسة المدنية والحراسة الجنائية وحراسة الامـن وحراسـة    الصادرة

: ظرية حديثاً ، وكلها في غير محل البحـث ، وللاسـتزادة ، انظـر    المدعي العام الاشتراكي ، وغيرها كالحراسة الن
دعـوى  ((، ) ١٠(ص : المحتـريم الحسـن   )) الحراسة النظريـة ((، ) ٨(ص : الحسن هوداية )) الحراسة النظرية((

، ) ٥٧-٥٣(ص : محمـد الرحـو   . د)) فكـرة الحراسـة  ((بعدها ،  وما) ٢١(ص : علي حسن . د)) الحراسة
ص  : محمـد الكشـبور   . د)) حراسة الأشـياء ((، ) ٥٧٩(ص : مصطفى الشاذلي )) الحراسة موسوعة أسباب((
حسـين  . د)) المسؤلية القانونية للحـارس ((، ) ١٦٥-١٣٦(ص : قدور الحجاجي . د)) فكرة الحراسة((، ) ٦١(

  ) .١٤-١٠(ص : زكريا خليل )) الحراسة في عقد البيع((، ) ٣٩٩(ص : خليل 
الصادرة عن السلطة القضائية ، وما كان أيضاً محلـها  : كتعبير عن سلطة الدولة إلى نوعين ، أولاً تنقسم الحراسة )  ٢(

من الحراسـة  " حراسات القانون العام"بـحفظ الحقوق ومصالح أطراف النزاع ، وهي كما يعرفها القانون المدني 
عن السلطة التنفيذية ، ومحلها حفظ الصـالح العـام   الصادرة : الاتفاقية والحراسة القانونية والحراسة القضائية ، ثانياً 

والنظام ، كالحراسة الإدارية وحراسة الطوارئ وحراسة التعبئة ، وغيرها ، وسيأتي الحديث عنها في المطالب  والأمن
  ) .   ٢٨(ص : حسن جودة . د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة: ((التالية ، انظر 
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وقد كان هذا الفصل يوضح شيئاً من ذلك في ستة مباحث على النحو التالي ، 
: المبحث الثالث ، ة الحراسة القضائي: المبحث الثاني ، ة الحراسة الاتفاقي: المبحث الأول 

حراسة : المبحث الخامس ، الحراسة الإدارية : المبحث الرابع ، ة الحراسة القانوني
  . حراسة التعبئة: المبحث السادس ، الطوارئ 
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  الفصل الثاني

  أنواع الحراسة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

  

  :وفيه ستة مباحث      

  .الحراسة الاتفاقية :  المبحث الأول -

  .ة الحراسة القضائي:  المبحث الثاني -

  .الحراسة القانونية :  المبحث الثالث -

  .الحراسة الإدارية :  المبحث الرابع -

  .حراسة الطوارئ :  المبحث الخامس -

 . حراسة التعبئة :  المبحث السادس -
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  الأول المبحث
  الحراسة الاتفاقیة

  
وتالفقه في ولم يرد ، ) ١(ة عرف أيضاً بالحراسة الاختيارية أو الحراسة الرضائي

كما هو ،  لها القضائي السعودي تعريف ظيمنتأو ال - فيها  مع كثرة فروعه - ميالإسلا
 الأولىبالفقرة عريف الوارد تبالالسعودي المنظم  ءلاكتفانظراً  ؛) ٢(الأنظمة  غالبحال 
 ؛) ٣( نظام المرافعات الشرعيةل التاسعة والثلاثين بعد المائتينالمادة ة بالتنفيذي ةاللائحمن 
ورجال ، ضرورة إيراده ، تاركاً لشراح الأنظمة  ه عليها بصفة عامة ، فلم يرنطباقولا

  .الاجتهاد في تفسير مواده القضاء 
عند  -في الحراسة الاتفاقية وغيرها  - شرح نصوصه القضائية المنظم وجعل 

، والأخذ من الفقه ) ٤(انعدام التفسير من لائحته التنفيذية الرد إلى الكتاب والسنة 
  . )٥(، بشتى مذاهبه  ميالإسلا

                                                   
الـوجيز في دعـاوى واختصـاص    ((، ) ٩٩٤(ص : محمد راتب وزميليه . د)) عجلةقضاء الامور المست: ((انظر ) ١(

  ) . ٢٥(ص : محمود سلامة . د)) القضاء المستعجل
     )) الحراسة القضـائية في التشـريع المغـربي   : ((كالمقنن السويسري والخليجي واللبناني والتونسي والمغربي ، انظر ) ٢(

  .) ٥٦(ص : عبداللطيف هداية االله . د
وضع الاموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعييـه ذوو  : الحراسة هي " : ونصها) ٣(

  . "الشأن
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشـريعة  ": من النظام الأساسي للحكم ) ٤٨(جاء في المادة ) ٤(

،  "يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسـنة  لسنة وماالإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب وا
  ) .١٠-٤/أ/١: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية: ((انظر 

هــ ،  ١٧/١/١٣٤٧في ) ٣(منهج القضاء السعودي في أخذ الأحكام الشرعية صدر به قرار الهيئة القضائية عدد ) ٥(
أن يكون مجرى القضـاء في  ) : أ(فقرة ": يلي  هـ ونص على ما٢٤/٣/١٣٤٧ديق العالي بتاريخ والمقترن بالتص

  =              جميع المحاكم منطبقاً على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظراً لسهولة مراجعة كتبه ، 
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عالج ذلك  -النظام القضائي السعودي بمثله أي الفقه الاسلامي و -  غير أنه
ا يدل على مم وطريقة تعيين الحراس فيها ،، وكيفيتها النقص في تعريفها ، ببيان أحوالها 

لحقيقتها ، وتقرير أحكامها وفق الأصول والقواعد  -وكذا المنظم  - إدراك الفقهاء 
  . رعية الش

إن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على ": رحمه االله  )١(قال الإمام المرغيناني 
  . )٢( "الحيلولة فحسن

العدل هو الشخص ") : ٧٠٥(في المادة  )٣(ة جاء في مجلة الأحكام العدليو
  . )٤(" الذي ائتمنه الراهن و المرن وأودعاه وسلماه الرهن

على يدي من  -محل الحق  -  هفلهما وضع: " االله قال الإمام الشافعي رحمه
اجتمعا ، فإن لم يفعلا ، اختار : تراضيا به ، وإن اختلفا فيمن يدعوان إليه ، قيل لهما 

الحاكم الأفضل من كل من دعا واحد منهما إليه إن كان ثقة ، فدفعه إليه ، وإن لم 
                                                                                                                                                     

إذا صار جريان المحاكم الشـرعية  ) : ب(ة والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائلة ، فقر=             
على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور ، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة مـن مسـائله مشـقة    
ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة ، ويقرر السـير علـى   

  ) . ٣١٠-٣٠٩(ص : عبدالرحمن الحميضى . د)) القضاء ونظامه: ((، انظر  "ذلك المذهب مراعاة لما ذكر
علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني ، نسبة إلى مرغينان بلدة بما وراء ، برهان الدين ، أبو الحسن الإمام ،  هو) ١(

: ، تـوفي سـنة   " البدايـة "و" الهداية"النهر من نواحي فرغانة ، شيخ الحنفية في عصره وعمدا ، صاحب كتابي 
)) : تاج التـراجم ((، ) ٢/٦٢٧)) : (الجواهر المضية((، ) ٢١/٢٣٢)) : (سير أعلام النبلاء: ((، انظر ) هـ٥٩٣(

  ) . ١٤٨(ص 
  ) . ١/١٥٦: (شيخي زاده )) مجمع الأر: ((، وينظر ) ١/٨٦)) : (بداية المبتدي) ((٢(
موعة قانونية كاملة ، صدرت بأمر رسمي من السـلطان العثمـاني في   هي أول تشريع تصدره دولة إسلامية في مج) ٣(

لتستوعب أحكام المعاملات المدنيـة ، ترجـع في    ؛، وصاغها ثمانية في لجنة من كبار العلماء ) هـ٢٦/٨/١٢٩٣(
كتابـاً ،  ) ١٦(مادة ، اشتملت على ) ١١٥١(ذلك إلى المذهب الرسمي للدولة وهو الحنفي ، وبلغ مجموع موادها 

  ) .٤٠٤(ص : مناع القطان )) تاريخ التشريع الإسلامي((، ) ٥/٣٠٧: (محمد إمام . د.أ)) التقنين: ((انظر 
  .، وغيرها كثير ) ٢/٧٤: (علي حيدر )) درر الحكام: ((، وينظر ) ٨٠(ص )) : مجلة الأحكام العدلية) ((٤(
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مم ادعوا إلى غيره ، فإ: ن دعوا إليه ثقة ، قيل يكن واحد ن لم يفعلا ، اختار الحاكم
  . )١(" له ثقة ، فدفعه إليه

مسألة أرض يدعيها ") : ٥٥٣(مسألة ، االله  رحمه )٢( وفي فتاوى ابن الصلاح
ن حضروا عند حاكم إوتشاجروا لذلك مدة طويلة ثم اتفقوا على ... أربعة رجال 

مها الحاكم فسل... بلدهم وسألوه رفع أيديهم عن جميع الأرض وإثبات يده عليها 
  . )٣( "إلى نائب له ورفع أيدي المدعين عنها بسؤالهم

أي  -ثم إن رضي الشريك والمرن بكونه "... : رحمه االله  البهوتي ةملعلاقال ا
  . )٤( "في يد أحدهما أو غيرهما جاز ، وإن اختلفا جعله الحاكم بيد أمين -محل الحق 

، سواءً كان الاتفاق عليها قبل فعرف الفقهاء الحراسة الاتفاقية بشتى صورها 
النزاع أو بعده ، وسواءً كان الحارس فيها أحد أطرافها أو من غيرها ، وسواءً كان محل 

  .  الحراسة عقاراً أو منقولاً أو غلتهما أو حيواناً أو آدمياً 
في نظام المرافعات الشرعية ولائحته الحراسة قرر المنظم القضائي السعودي حين و
عرف بالحراسة الاتفاقية ببيان كيفيتها ، ) ٢٤٥(وحتى ) ٢٣٩(في المواد من التنفيذية 

يكون تعيين الحارس القضائي بإتفاق ذوي ":  همن الأربعين بعد المائتينالمادة في نصاً 

                                                   
  ) . ٣/٢٠٩)) : (الأم) ((١(
  تقي الدين ، أبو عمر عثمان بن صـلاح الـدين ، الكـردي ، الشـهرزوري ،      هو الإمام ، الحافظ ، المفتي ،)  ٢(

ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ، ودرس بالمدرسة الصالحية ، وتولى الإعـادة  ، ) هـ٥٧٧: (ولد سنة الشافعي ، 
  : سـنة   ، وتـوفي  وغـير ذلـك  " شـرح مسـلم  "و" علوم الحديث"عند العلامة عماد الدين بن يونس ، صنف 

  ) . ٤/١٤٣٠)) : (تذكرة الحفاظ: ((، انظر ) هـ٦٤٣(
  ) . ٢/٥٤٢)) : (فتاوى ابن الصلاح) ((٣(
)) : شرح منتـهى الإرادات ((، ) ٤/٤٧٠)) : (الإنصاف: (((، وبمثله ينظر ) ١٦٣-٢/١٦٢)) : (الروض المربع) ((٤(

  . ، وغيرها كثير ) ٢/١٠٤(
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يقر ": ة لنفس المادة التنفيذي ةاللائحمن  الأولى، ونصت الفقرة ) ١(" الشأن جميعاً
  ) .٢( "حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأنالقاضي تعيين الحارس الذي 

إما نصاً في ، تعريفات عدة للحراسة الاتفاقية توجد ، القانون الوضعي وفي 
  : بعض الأنظمة أو اجتهاداً وتفسيراً لدى بعض الشراح ، على النحو التالي 

  :ورد في تقنينات ونصوص الأنظمة الوضعية  ما -:أولاً 
 "إلى الشخص الذي يتفق على اختياره ذوو الشأن فيما  ةيعهد بالحراسة القضائي

، يخضع أو إلى من يعينه القاضي من تلقاء نفسه ، وفي كلتا الحالتين  بينهم ،
، لجميع الالتزامات التي يخضع لها الحارس في  الشخص الذي يعهد إليه الشيء

٣( "ةالحراسة الاتفاقي( .  
 "ص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع قتضاه إلى شخالحراسة عقد يعهد الطرفان بم

من المال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص 
 . )٤( "بحفظة وبإدارته ، وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه

 "قتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع الحراسة عقد يعهد الطرفان بم
ي شأنه نزاع ، أو يكون الحق غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص من المال يقوم ق

 . )٥( "وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه
                                                   

  ) . ١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي  ))الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((١(
  ) . ١٥١/١٢٨/أ/٢: (المرجع السابق ) ٢(
: من القانون المدني الفرنسي الحديث ، وبمثله أخذ القانون الايطالي والبلجيكي ، انظـر  ) ١٩٦٢(ورد نصه بالمادة ) ٣(

  ) . ٢١-٢٠(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((
ضمن العقود الواردة على العمل في الفصل الخامس بالباب الثالث من القـانون المـدني     ) ٧٢٩(نصه بالمادة  ورد) ٤(

  ) .٤٠(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري: ((المصري ، انظر 
 ـ : ((في القانون المدني السـوري ، انظـر   ) ٦٩٥(ورد نصه بالمادة ) ٥(             )) ائية في التشـريع المغـربي  الحراسـة القض

  ) . ٢١(ص : مراد حيدر . د)) الحراسة القضائية((، ) ٥٦(ص : عبداللطيف هداية االله . د
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  "متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين يدي شخص  إيداع شيء
 ) .١(" آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعات إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه

 "لى آخر بمال ليقوم بحفظه إ قتضاه الطرفان المتنازعاناسة عقد يعهد بمالحر
 . )٢( "وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه

  :راح الأنظمة ما أورده ش -:ثانياً 
 " عقد يتم بمقتضاه إيداع شيء متنازع عليه بين يدي أحد من الغير ، ويجوز أن

رات وتخضع في بعض أحكامها لأحكام الوديعة ترد على المنقولات أو العقا
 . )٣( "الاختيارية

 " على إيداعه تحت يد حارس عقد يتفق بمقتضاه الطرفان المتنازعان على المال
 . )٤( "النزاع حتى ينتهي

 "يعهد طرفاه إلى شخص آخر يسمى الحارس بمنقول أو عقار أو  هعقد بموجب
وإدارته ورده مع  يتولى حفظه -ل بسبب نزاع حول هذا الما -مجموع من المال 

 .) ٥( "غلته إلى من يثبت له الحق في هذا المال

                                                   
ص : حسين خليل .د)) المسؤلية القانونية للحراسة: ((من القانون المدني الجزائري ، انظر ) ٦٠٢(ورد نصه بالمادة ) ١(

)٣٠(  .  
 ـ : ((م ، انظـر  ١٩٧٦لعـام  ) ٤٣( القانون المدني الأردني رقم في) ٨٩٤(ورد نصه بالمادة ) ٢( ))       ائيةالحراسـة القض

  ) .٢٤(ص : مراد حيدر . د
ص )) : الحراسة القضـائية في التشـريع المغـربي   ((عرفها بذلك الدكتور عبداللطيف هداية االله في رسالته العلمية ) ٣(

)٥٦ . (  
  ) . ٩٩٤(ص : محمد علي راتب وزميليه . د)) اء الامور المستعجلةقض((صاغه تعريفاً في كتابه ) ٤(
  ) . ٢٥(ص )) : الوجيز في دعاوى واختصاص القضاء المستعجل((عرفها بذلك الدكتور محمود سلامة في كتابه ) ٥(
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 " فهي التي يتفق عليها الخصوم بمقتضى عقد ينتهون فيه إلى ترشيح شخص ثالث
نتهاء النزاع بينهم ليقوم بإدارته وقبض غلته حتى الإيداع المال تحت يده لحين 

 ) .١( "يستبين الحق لأي منهم

 "فيه الطرفان المتنازعان عن اتفاقهما على وضع المال المتنازع بشأنه  عقد يعبر
 ) .٢( "تحت يد حارس من أجل حفظه وإدارته إلى أن ينتهي النزاع بينهما

 "قتضاه الطرفان المتنازعان على وضع المال المتنازع عليه تحت يد عقد يتفق بم
 ) .٣( "حارس حتى ينتهي النزاع بينهما

 "ن على مال ويستوي أن يكون هذا المال امتنازع انشخص عقد يتفق بمقتضاه
 نويوجد نزاع بين الطرفين بحيث يعهدا الأموالمن  اًراً أو منقولاً أو مجموعاعق

إلى شخص ثالث بحفظ هذا المال ، ولا تقتصر مهمة الحارس عند حد حفظ هذا 
لقيام بإدارة بل يتعداه إلى ا، المال كالمودع لديه ورده إلى من يثبت له الحق فيه 

وأن يقوم برده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق على هذا ، ذلك المال 
 . ) ٤( "المال

من خلال تلك التعريفات يظهر مدى التشابه والتقارب بين المقنن والشارح 
ومدى تأثر ة ، في تحديد مفهوم الحراسة الاتفاقي -مع اختلاف العبارة  -القانوني 

  .الشراح بالتقنين في تفسيرها ومدلولها 
  

                                                   
  ) . ٧(ص )) : الحراسة القضائية((هو تعريف للمستشار أحمد هاني مختار في كتابه ) ١(
  ) . ١٢٤(ص )) : القضاء الاستعجالي((محمد منقار بنيس في كتابه  ختاره تعريفاًا) ٢(
ص )) : النظرية العامـة للحراسـة  ((تعريف لمحمد أحمد عابدين أورده الدكتور رضا محمد عبدالسلام في رسالته ) ٣(

)١٥ . (  
  ) .١١(ص )) : الحراسة فقهاً وقضاءً((صاغه تعريفاً إبراهيم سيد أحمد في مؤلفه ) ٤(
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  الثاني المبحث
  ةالحراسة القضائیّ 

  
، ونظام المرافعات الشرعية ، ومواد القوانين  تكاد تجمع مدونات السلف الفقهية

الوضعية ، على هذا النوع من الحراسة ، مع إختلاف بين في توصيفها وتنزيل أحكامها 
على وقائعها ، كلٌ حسب أصوله التشريعية ة وقواعده القضائي .  

غير من الأقضية  -في توصيف شرعي  -ة الحراسة القضائي لإسلامي إبتداءً عدفالفقه ا
، تبني في  ةة ، وأحكاماً تفصيليصولاً إجرائية ، وأ، وأرسى لها قواعد تشريعي )١(كمية الح

رد ، بل أسماها مجموعها لمتأملها ملكة قضائيغنيه عن التنظير افي  -والقائمين عليها  -ة ، ت
  .اصطلاحي ، وعرفها حداً ورسماً في وضوح فكري ، في كتب الأقضية وغيرها  إبداعٍ

في مدونات الفقه المذهبي ، عناوين  -بالإضافة إلى الفروع المبثوثة  -فخصص الفقهاء 
ة ، وتحديداً في كتب القضاء والدعاوى وطرق وفصول مستقلة لأحكام الحراسة القضائي

في التوصيف  -رغم تعدد مذاهبه  -على الاتفاق الفقهي  ، باصطلاح يدلوغيرها الإثبات 
 "العقْلَة"والتكييف التشريعي ، والمدرك لحقيقتها ، فعقدوا فصولاً قضائية ، وأسموها بـ

فيما ينبغي "منها ما جاء في أبواب وفصول ، و" الحيلولة"و" الاعتقال"و "التوقيف"و

                                                   
)١ (ن ذلك الإمام ابن فرحون رحمه االله في المواضع العشرين التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم ، وهـي وممكمـا   - ن بي

تصرفات الحكام بتعاطي أسـباب الاسـتخلاص   : النوع الثامن : "فقال  ا التبس أمرها على كثيرٍ من الفقهاءمم -قال 
توليـة  : النوع العاشـر  ... ، فهذه التصرفات كيفما تقلّبت ليست حكماً لازماً ،...مستحقيها  إلىووصول الحقوق 

: لطرابلسـي  ا)) معين الحكـام ((في  وأنظرها، ) ٨٢-١/٨١)) : (تبصرة الحكام((: انظر ،  "... ، الأحكام  النواب في
  .) ٣٣(ص : الونشريسي )) رعيةكتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الش((،  )١/١٤٣(
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خرى في القسم ، وأقضية تب الأفي ك "للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه
التي توجب حكماً ولا توجب ": الثالث من أقسام الشهادات ، وهي كما صاغها الفقهاء 

  . "الحق المشهود به
بيدي "...  ما وضعفية ختلفالمفي أبواب الفقه مسائلها متفرقة  -أيضاً  -جاءت كما  
نائب "و" ثقة"و" أمين"يد ا وضع بمم، وغيرها من مسميات أثبتوها للحارس ،  "عدل

 المعاملات المدنية ،  وغيرها ، وذلك في كافة "مين قاضيأ"و" نائب قاضي"و" حاكم
بضاع والنسب ، والحرية والعبودية ، ، المادية منها والمعنوية ، كالأ وكافة الحقوق الشرعية

  .وغيرها 
لأصل في هذا الباب ا":  - مؤصلاً لها -رحمه االله الصدر الشهيد ابن مازة قال الإمام 

لم يكن حق االله تعالى لا تثبت فيه  كان حق االله تعالى تثبت فيه الحيلولة ، وما أن كل ما
باب "االله في  وبين الإمام ابن أبي زمنين رحمه، ) ١(" عي ذلكدالحيلولة ، إلا أن يسال المُ

لا : "...  هأن ةالقضائي ة في الحراسةقاعدة تشريعي ناقلاً "الحكم في اعتقال الربع والعقار
ثله قرر الإمام ابن المناصف ، وبم) ٢(" توقيف دعي وجهإلاَّ أن يكون لقول المُ يكون ذلك

لا يعتقل على ": قائلاً  "فصل اعتقال الرباع وما يسقطه طول الحوز من القيام"االله في  رحمه
إلى ذلك سبب يقوي الدعوى ،  أحد شيء مما بيده بمجرد دعوى الغير فيه ، حتى ينظم َّ

                                                   
  ) .٣/١٩٥: ( لصدر الشهيدا)) شرح أدب القاضي للخصاف) ((١(
  ) .٩٤(ص )) : متتخب الأحكام) ((٢(
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قال الإمام ابن مازه لذا  ؛) ١(" أو لطخ كالشاهد العدل ، أو الشبهة الظاهرة ، ونحو ذلك
  .) ٢( "عيدلأن المقصود من الوضع على يدي العدل صيانة حق المُ؛ "... : االله  رحمه

فإن "... : ة بقوله ئيرحمة االله سبب بيع محل الحراسة القضا وأوضح الإمام القرافي
ووقف ثمنه جمعاً بين ذلك الكشف عنهما وخيف فساده بيع  أقمت شاهدين وأخذ

لمدعى به اعى عليه بإحضار دإذا ألزم المُ"... : ، ثم بين وجهاً في نفقاا ) ٣( "المصالح
نة على المُونة ، فإن ثَبت الحق فالمؤلتشهد عليه البيى عليه ؛ لأنه مبطل دصلح ع  

عى دولا تجب أجرة تعطل المُ الشرع ، عي ؛ لأنه مبطل في ظاهردكذلك ، وإلاَّ فَعلَى المُ
، قال الإمام ) ٤( "عليه في مدة الإحضار ؛ لأنه حق للحاكم لا تتم مصالحُ الأحكام إلا به

ن ولو اختلفا في العدل الذي يوضع على يديه ، كا: فرع " :االله  رحمه )٥( ابن عبدالرفيع
وسوى ابن ": االله  رحمه) ٧(، وقال الإمام الماوردي ) ٦( "للقاضي أن يجعله على يدي عدل

                                                   
)١)) (تالحُكَّامن ٢١٠(ص )) : بيه. (  
  ) .١٢/٣١٣: (ابن مازه )) المحيطُ البرهاني) ((٢(
  ) .١٢/١٩)) : (الذَّخيرة) ((٣(
  ) .٤١-١٢/٤٠: ( المرجع السابق) ٤(
ولـد  فقيه ، أصولي ، الربعي ، التونسي ، إسحاق ، إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع ،  هو العلامة ، قاضي الجماعة ، أبو) ٥(

تجريـد  "و"" معين الحكـام "صنف تولى الخطابة بجامع الزيتونة ، وأصبح عليه مدار الفتوى بزمانه ، ، ) هـ٦٣٩(: سنة 
هديـة  ((، ) ١/٢٠٧)) : (شـجرة النـور  ((، ) ١/٢٧١)) : (الـديباج : ((، انظر ) هـ٧٣٣(: ، توفي سنة "المسائل
  .) ١/٥١)) : (العارفين

  ) .٢/٨٠٨: ( ))معين الحكام على القضايا والأحكام) ((٦(
 ـ٣٦٤(: ولد سنة هو الإمام ، أبو الحسن ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، البصري ، الشافعي ، ) ٧( ، فقيـه ،   )هـ

، " الحـاوي "و" أدب الـدنيا والـدين  "و" الأحكام السلطانية"صولي ، مفسر ، من تلامذة الخطيب البغدادي ، من آثاره أ
  .) ١٣/٨٠)) : (البداية والنهاية((، ) ٣/٢٨٢)) : (ت الأعيانوفيا: ((، انظر ) هـ٤٥٠(:  سنة توفي
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 أن تضم إلى أمين  التسليم ، لكنه أوجب في تسليم الأمةفي  والأمة بين العبد )١( أبي ليلى
   .) ٢( "ثقة

لولة من ونفقة العبد والأمة في مدة الحي"...: االله  رحمه) ٣(وقال القاضي ابن أبي الدم 
  .) ٤( "كسبهما ، فإن لم يكن فمن بيت المال

 وكان من جملة ذلك مسألة الحيلولة ، ويقال لها : "مختصر خليل شرح في  ءاج
بضم العين المهملة من العقل :  العقْلَةُ: "، وقال أخر  )٥(" العقْلَة ، ويقال لها الإيقاف

هي : عقْلَة الحيلولة ": االله  ط رحمهالشيخ سيدي محمد العزيز جعي، وقال  )٦(" وهو المنع
نوعان ، : العقْلَة ": ، وقال ) ٧( "رفع يد المتصرف ، ووضع المتنازع فيه تحت يد أمين

أي انتزاع الشيء من يد المشهود عليه ، ووضعه تحت يد أمين ، وعقْلَة : عقْلَة حيلولة 
  . ) ٨( "عدم تفويت وعدم تغيير للمدعى فيه

                                                   
: ولـد سـنة    الفقية المشهور ذه الكنية ، ري ، الكوفي ،الأنصا هو أبو عبدالرحمن ، محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ،) ١(

: كان مفتى الكوفة وقاضيها ، ومن أصحاب الرأي والسنة ، ومن طبقة أبي حنيفة في الفقـه ، تـوفي سـنة     ،) هـ٧٤(
  .) ٤/١٧٩)) : (وفيات الأعيان((، ) ١/٨٥) : ()طبقات الفقهاء((: ، انظر ) هـ١٤٨(

  ) .٢/١١١)) : (أدب القاضي) ((٢(
عبدالمنعم الهمداني ، الحموي ، الشافعي ، المعروف بـابن أبي الـدم ،   هو الإمام ، شهاب الدين ، إبراهيم بن عبداالله بن ) ٣(

" التـاريخ المظفـري  "و" إيضـاح الأغـاليط  "المؤرخين ، صنف الفقهاء والقضاة و،كان من أكابر ) هـ٥٨٣(ولد سنة 
  .) ٦/٣٣)) : (الوافي بالوفيات((، ) ٥/٢١٣)) : (شذرات الذهب: ((أنظر  ،) هـ٦٤٢(توفي سنة  ،" تدقيق العناية"و

  ) .٢٢١(ص )) : كتاب أدبِ القَضاء) ((٤(
  ) .٧/٢٠٣: ( الخَرشي ))مختصر خليلشرح ) ((٥(
  ) .٤/١٨٩: ( الدردير ))الشرح الكبير) ((٦(
  ) .س: (محمد جعيط ، صفحة )) الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية(( )٧(
  ) .٧٥(ص : المصدر السابق  )٨(
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ثم الاعتقال في الربع ": االله أوجه الحراسة القضائية فقال  اصف رحمهوفصل ابن المن
فالتوقيف بأن يمنع الذي في يديه من أن ... فالأول عند قيام الشبهة ، : على ضربين 

، والضرب الآخر، إنما يكون بعد أن يثبت المدعي دعواه ... يتصرف فيه تصرفاً يفوته
، وقال قاضي ) ١( "فيوقفه حينئذ ، بأن يرفع يد الأول عنه... فيه بشهادة قاطعة ، 

وملخص هذا أن العدلين يوقف ما العقار التوقيف التام ، : "االله  المغرب المعداني رحمه
ويزال ما العروض والحيوان ، والعدل الواحد يوقف به ما لا يفسد من حيوان 

  . ) ٢(" ..يفسد  وعروض وعقار الوقف غير التام ، ويباع له ما
تبصرة "في االله  الإمام ابن فرحون رحمهوكيفتها ن بين أنواعها وأقسامها وأسباا ممو
وهو ثلاثة أنواع ، النوع : توقيف الشيء المدعى فيه : الفصل الرابع ": قال ف "الحكام
 ماتوقيف : ، النوع الثالث ... توقيف الحيوان : ، النوع الثاني ... العقار : الأول 

ثم ،  )٣( "في توقيف مال الغائب ومال اليتيم: ، الفصل الخامس ...يسرع إليه الفساد 
وقد تلخص من كلام التبصرة أن التوقيف يختلف ": االله  قال العلامة ميارة الفاسي رحمه

  .)٤( "باختلاف سببه
ذكر في هذا الفصل أسباب التوقيف ": االله  ل العلامة محمد الكافي رحمهاقبمثله و

إما للإعذار في شهادة عدلين ، : وكيفيته ، ويسمى العقْلَة ، والإيقاف يكون لأسباب 
لا توجب تسليم ... ذلك ،  وإما للإتيان ببينة قريبة ، وإما للإتيان بشاهد ثان ، وغير

                                                   
  ) .٢١١-٢١٠(ص )) : تنبيه الحُكَام على مآخذ الأحكام(( )١(
  ) . ١٢٤ - ١/١٢٣: (امش شرح ميارة الفاسي )) حاشية المعداني على الشرح والتحفة) ((٢(
  .بعدها  وما) ١/١٥٢)) : (تبصرة الحكام(( )٣(
  ) .١/١٢٥)) : (الإحكام في شرح تحفة الحكامالإتقان و(( )٤(
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وكيفيتة التوقيف مختلفة باختلاف ... الحق فيه ، ولكن توجب توقيفه بحكم الحاكم ، 
،  )١(" نازع فيها أن توضع تحت يد أمين حتى ينتهي النزاع بينهماالمت...  ، الموقوف

: ثمان مسائل ": ة فيها االله عن الحراسة القضائي قال العلامة ميارة الفاسي رحمهكذلك و
التوقيف فيما شهد به عدلان وبقي الإعذار للمشهود عليه ، وضرب الأجل فيه ، 

ومايفعل بالغلة زمن ... العدل الواحد  وكيفيته في الأصول ، وتوقيف الأصول بشهادة
الإيقاف ، والتوقيف فيما شهد به رجلان ينظر في تزكيتهما ، والتوقيف فيما يسرع له 

   . ) ٢( "نة عند ظهور مخايل الصدق، والتوقيف لغير ذلك من إقامة البي... الفساد 
ى العقْلَة ويسم:  فصل في التوقيف: "االله  رحمهقال الإمام محمد التاودي كذا و

، والحكم أن ...يراه الحاكم  على حسب ما... والإيقاف ، وذكر أسبابه وكيفيته ،
ثم "... : االله  سيدي عثمان التوزري الزبيدي رحمه وقال الشيخ ،) ٣(" توضع تحت يد أمين

إن التوقيف تتوقف معرفته وإجراؤه على معرفة أسبابه وكيفياته ، فأما أسبابه فشهادة 
عدل واحد أو رجلين يحتاجان إلى التزكية أو قرينة قوية ، وأما كيفياته فإما عدلين أو 

ثم  ،) ٤( "أو ثمنه أو قيمته تحت يد أمين عدم التفويت في العقار وإما بوضعهبالحيلولة وإما ب
؛ لما فيه من ... ، ولا تسمع للطالب دعوى فيه بعد تعجيزه على نحو ما تقدم "...: قال 

                                                   
  ) .٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام) ((١(
  .بعدها  وما) ١/١٢٣)) : (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام(( )٢(
  ). ١/١٩٧: (لتسولي ا)) البهجة((امش )) حلَى المعاصم لفكر ابن عاصم) ((٣(
  )١/١٠٧)) : (تحفة الحكام توضيح الأحكام على(( )٤(
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ويت ما فيه غرض شرعي على صاحبه ، ومراعاة المصالح الشرعية أمر المصلحة وعدم تف
  . )١(" مطلوب

  محله إن لم يكن منصوباً من جهة ... ":  الإسلاميفي الفقه والحارس القضائي 
لأن أمين "، ذلك  )٢(" الحاكم ، وإلا لم يكن طريقاً في الضمان ؛ لأنه نائب الحاكم

 أمين القاضي قائم مقام القاضي ،"، بل إن  )٣(" مامالقاضي بمنزلة القاضي والقاضي كالإ
لو لزمه الضمان لتقاعدوا  هوالقاضي قائم مقام الخليفة ، وكل واحد منهم لا يلزمه ؛ لأن

  .) ٤(" عن قبول هذه الأمانة كي لا يلزمهم الضمان ، وتعطلت مصالح المسلمين
 -العدل  - د منها الحارسبجلاء السلطة التي يستم الإسلامييظهر للناظر في الفقه ف

لاحياته ، ومداها ، ومنتهاها ، ومدا ، ونفقاا ، وضماا ، وأطرافها ، وطريقتها ، ص
  .، سواء في هذا النوع من الحراسة أو غيرها ومجانيتها ، وأقسامها ، وأسباا ، وأجرها 

 عات والمنظم القضائي السعودي حين عرف بالحراسة بصفة عامة في نظام المراف
ة ، ولا في لائحته التنفيذية ، الشرعية ،لم يرد في تقنيناته تعريف خاص بالحراسة القضائي

مكتفياً ببيان صورا ، وإجراءاا التنظيمية ، معولاً على الإرث التشريعي الإسلامي ، 
ال لشصدري الأحكام ، لتفسير مقاصدوالتفسير الفقهي ، فاسحاً اوفق  هراح النظام وم ،

  . أنظمته المعتبرة ، في مرجعية شرعية مطلقة 

                                                   
  ) .١/١٠٨: ( ))توضيح الأحكام على تحفة الحكام(( )١(
  ) .٥/١٨٣)) : (منهاج الطالبين) ((٢(
  ) .٧/٣٥٧)) : (فتح القدير) ((٣(
  ) .٧/٣٥٧)) : (العناية شرح الهداية((،  )٤/٢٠٤)) : (كنز الدقائق) ((٤(
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فإذا : "... من نظام المرافعات الشرعية ما نصه  الأربعين بعد المائتينجاء في المادة ا فمم
، ونصت الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة ) ١( "لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه

للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو ": منه  التاسعة والثلاثين بعد المائتين
في في تعريفها ، وإن اختلفت  ا أورده شراح النظام السعوديومم ،) ٢(..." منقول أو فيهما 

مطالبةٌ قضائية بجعل الأموال المتنازع عليها من ": منها أا  ، تفقت في المعنىا فقد ، المبنى
من قبل ذوي الشأن باتفاقهم وإقرار المحكمة ، وإلا عينته عقار أو منقول تحت يد أمينٍ 

بأا إنابة القضاء أميناً يتولى حفظ مال متنازع عليه أو ": خر آقال ، و) ٣(" من قبلها
  .) ٤( "يخاف التنازع فيه على وجه الحماية والرعاية

  سة التعرض لوضع تعريف خاص بالحرافي القانون الوضعي وتحاشت التقنينات 
وأة ، مكتفية بالتعريف العام للحراسة القضائي وكانت صياغة ) ٥(ة تعريف الحراسة الاتفاقي ،

 ة ، وحالاا بإيضاح صورا الإجرائيالنقص تعالج ذلك  -مع قلتها  -مواد القانون 
  : ا جاء في النصوص القانونية فممالمختلفة ، 

  
  

                                                   
  ) .١٤٥/أ/٢: (يمان الشايقي سل)) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )١(
  ) .١٥١/١٢٧/أ/٢: (المرجع السابق ) ٢(
عضو هيئة كبار العلماء والقاضي الأسـبق بمحكمـة التمييـز    )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )٣(

  ) .٢/٤٣٩: (آل خنين  عبداالله 
، بحـث منشـور   ) ١٤٠(ص : المحكمة الإدارية خالد الرشود لقاضي با)) الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية(( )٤(

  ) .٣٨: (العدد )) العدل((بمجلة وزارة العدل السعودية 
  .) ٨(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((٥(
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 " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة على:  

 . عليها نقولات المدين المحجور م - ١

عقار أو منقول متنازع على ملكيته أو على وضع اليد عليه بين شخصين  - ٢
 . أو أكثر 

 .) ١( "أشياء يعرضها المدين لإبراء ذمته - ٣

 " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة : 

الشأن على  المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو في الأحوال - ١
 .الحراسة 

ذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب إ - ٢
 .المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة 

  .) ٢( "المنصوص عليها في القانون الأخرىفي الأحوال  - ٣
 بتعاريف ، وعرف القانونيون الحراسة القضائية في كتب شراح الأنظمة الوضعية 

وديعة  "عقد"بين كوا ، وتوصيفها في تكييف طبيعتها القانونية  واسع لافتخ؛ لامتباينة 

                                                   
البلجيكـي  تعديل طفيف القانون المدني  ، وبمثله أخذ مع) ١٩٦١(هو نص نظام القانون المدني الفرنسي الحديث بالمادة ) ١(

ص  : يم فـراج  عبـدالحك . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري : ((والايطالي والروماني والهولندي وغيرها ، انظر 
)٢٠( .  

مـادة  :  ليـة التافي المـواد  وهذه المادة تقابلها في الدول العربيـة  ، ) ٧٣٠(هو نص نظام القانون المدني المصري بالمادة ) ٢(
الحراسـة فقهـاً   : ((انظـر  لبنـاني ،  ) ٧٢٠(سوداني ، ومـادة  ) ٦٠٧(سوري ، ومادة ) ٦٩٦(ليبي ، ومادة  )٧٣٠(

  .) ١٩٧(ص : أنور العمروسي )) الدعاوى التحفظية((، ) ١١(ص : إبراهيم سيد أحمد )) وقضاء
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إجراء "، أو كوا  "قضائية ةوديع"، أو كوا  "شبة عقد"أو وكالة أو معاً ، أو كوا 
  : أا منها و، ) ١( "ةة وقضائينيابة قانوني"، أو كوا  "ؤقتمتحفظي 
 "المادي للشيء محل  عاالإيدالحق ، يتمثل في  اجراء تحفظي مؤقت لا يمس جوهر

 .) ٢( "النزاع بين يدي الغير

 " سلطة يتلقاها الحارس من القانون بمقتضى حكم القضاء ليلتزم بحفظ وصيانة
 .) ٣( "الأشياء التي يعهد إليه ا

 " دف المحافظة وضع شيء منقول أو عقار بأمر من القضاء تحت يد طرف ثالث
  .) ٤(" اف أصحاب المصلحة فيهعلى حقوق الأطر

                                                   
ا ذهب إليه شراح القـانون في تكييفهـا ،   انون ، مممدلول الحراسة في الق: في المطلب الثالث  اًتعريف) ١٦( تسبق نقل) ١(

  . للموضوع تتمةلم أورده سابقاً  وأسوق هنا ما
  ) .٥٦(ص )) : الحراسة القضائية في التشريع المغربي((هو تعريف للدكتور عبداللطيف هداية االله في أطروحته ) ٢(
)٣ (اج في رسالته العلمية ذهب إليه فريق من شراح القانون ، نقله الدكتور عبدالحكيم فر)) في التشـريع  القضـائية  الحراسة 

  . )٣(ص )) : المصري
)٤ (فها بذلك جانب من شراح القانون الفرنسي ، نقلها الدكتور رضا محمد عبدالسلام في رسـالته  عر))   النظريـة العامـة  

  ) .٢٣(ص )) : للحراسة
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  الثالث المبحث
  ةالحراسة القانونیّ 

  
 يضالقل ةٌملزمتفتقر لحكم حكام أو اتفاق أطراف ، فهي  لاالحراسة في هذا النوع 

بل قيامها ،  وطرولا يتحرى شفلا تدخل في سلطته التقديرية ،  ،لطالبها  ابتلبيتهالمختص 
، أو في نظام  ةلفقهيفي المدونات ا، سواء ) ١(تحقق الحالة المنصوص عليها لقيامها يكفي 

  .التشريعية أصوله وقواعده حسب المرافعات الشرعية ، أو في الأنظمة الوضعية ، كلٌ 
على أا من  - دقيقتوصيف في  -يدخل هذا النوع  ةبمذاهبه المختلف الإسلاميفالفقه 

ة ، كان من حقوق االله المحض الأعمال السلطانية للإمامة العظمى ، في أبواب الحسبة ، وما
قال الإمام تفصيله ، جمعه ومع حقوق العباد ، في تقعيد وتفريع يطول  أو المشتركة

" عدل إذا خوصم إليه فيه يباب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يد"الجصاص رحمه االله في 
الأصل في هذا الباب أن المدعى إذا كان مما يتعلق به : "وذلك في تأصيلٍ تشريعي أن 

فإن على القاضي أن يحتاط فيه ويحول بين المدعى عليه  ،بة فيه الله تعالى معنى تكون المطال
الإمام الصدر الشهيد ابن  وبين،  )٢(" عى ، إذا قامت بينة على الحق إن لم يزكَّوادوبين المُ

وآية حق ": فقال  الإسلاميمازه رحمه االله في تقريرٍ لقاعدة في الحراسة القانونية في الفقه 

                                                   
رضا . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٥٣(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((١(

  ) . ١٥(ص : محمد عبدالسلام 
  ) . ٣٧٦(ص : شرح الجصاص )) كتاب أدب القاضي للخصاف) ((٢(
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     نة ثم ترك لم يترك ، وآية حق العبد أنه إذا ترك عى إذا أقام البيدالى أن المُاالله تع
   . )١(" يترك

فاعتبار حق االله تعالى يوجب ": المعالي ابن مازه رحمه االله  وقال الإمام برهان الدين أب
ة ونفق... قان بقدر الممكن ،وإذا كان مدة الحيلولة لا تطول يراعى الح... الحيلولة ،

فتكون نفقتها في مال االله تعالى ؛ لأا عاملة الله تعالى احتياطاً ...الأمينة على بيت المال ، 
؛ لأن شهادة المستورين حجة في حق ... لأمر االله تعالى ، ومال االله تعالى مال بيت المال 

عدل بطريق الأمر بالمعروف ، ولكن  يفالقاضي يضعه على يد... االله تعالى والعباد ،
ة رحمة االله في هذا النوع يوقال شيخ الإسلام ابن تيم، ) ٢( "دعوى والبينةلا لا يختص باهذ

وهذا القسم يجب على الولاة البحث ": الحقوق والأمور السلطانية الحدود ومما يدخل في 
  .) ٣( "عنه ، وإقامته من غير دعوى أحد به

يجوز للناظر فيها أن ... ": سبة في باب أحكام الحي رحمه االله دمام الماورالإ هقالا ومم
 يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر وإن لم يحضره خصم 

  يتعلق بحقوق االله  أحدها ما: ، فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام ... مستعد
، ... يكون مشتركاً بينهما  تعالى ، والثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين ، والثالث ما

، وأما الخاص ...عام وخاص : فأما الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان ) فصل(

                                                   
  ) . ٣/١٩٥: (للصدر الشهيد )) كتاب شرح أدب القاضي للخصاف) ((١(
  . بعدها ، بتصرف  وما) ١٢/٣٠٦)) : (المحيط البرهاني) ((٢(
  ) . ٩٦(ص )) : السياسة الشرعية) ((٣(
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   أن يأمر بالخروج منها مع فللمحتسب ، والديون إذا أخرت ، فكالحقوق إذا مطلت 
  . ) ١( "...، وله أن يلازم عليها لأن لصاحب الحق أن يلازم ،...المكنة 
 ةبالإضاف، الفقهي ومجالاته لهذا النوع من الحراسة ا سبق يظهر شيء من التوصيف ممو

 ،للقاضي سلطة التقديرية الفي قيود  - قانوناً  -ا يدخل ، مم الإسلاميا عرِف في الفقه لم
، بضوابط السياسة الشرعية ،  ةلزمة المُفي سن الأنظمة القضائيومدى سلطة ولي الأمر 

 الاغير أن  - ومع أهميتها  -معتبرة شرعاً  وفق مقاصد ومآلات، وقواعد المصالح المرسلة 
  .ا لهالاستقصاء للبسط ومحلاً هنا ليس 

رد في تقنين أنظمته ولم ي - الإسلاميلفقه مقتفياً ل -والمنظم القضائي السعودي 
  لم يرد فيه نص بأنظمته القضائية ، فمرده إلى الكتاب  وما ،لها  اًتعريفأو  اًاصطلاح

الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة بيد أنه نصت المعتبرة ،  ةالفقهيوالسنة ، والمذاهب 
 الإجراءاتللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر باتخاذ ": من نظام المرافعات الشرعية ) ٢٠١(

التحفظية على المحكوم به بما تراه محققاً للمصلحة ، من ضمان أو حراسة أو نحوها ، 
الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة ، ونصت كذلك  )٢( "حتى يبت في الاشكال

ر يصدولو لم  - للقاضي عند الاقتضاء ": نظام نفس المن  التاسعة والثلاثين بعد المائتين
، ولو لم يطلب ذلك أحد من  هردصي حارساً بأمرٍ يمقأن ي -في الموضوع  اًحكم

  . )٣( "الخصوم ، ويخضع لتعليمات التمييز

                                                   
  . بعدها  وما) ٢٩٩(ص )) : الأحكام السلطانية) ((١(
  ) .٢/٣١٥: (آل خنين عبداالله )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية) ((٢(
  ) .١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(
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فرض الحراسة للقاضي نظم للمالتي أتاحها ارونة المتدل على " عند الاقتضاء"وعبارة 
من القضاء أو ، وذلك بلا حكم تحقيقاً للمصلحة العامة التي يحميها النظام ؛ حين الضرورة 

  . )١(طراف اتفاق من الأ
ذا المسمى ه) ٢(ة والحراسة القانونيذلك لا ورغم ،اصطلاح قانوني  -أصلاً  - ي 

يوجد نص في الأنظمة الوضعية ت تدل ) ٣(تقنينات متفرقة هنالك  ، ولكن غاية ما اعرف ،
  : وإجراءاا ، فمما جاء في نصوص الأنظمة ، وعلى صورها ، عليها 
في الأحوال الأخرى ) ٣) ... (٢) ... (١(يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة "

  .) ٤( "المنصوص عليها في القانون
  : على أا  قتضبرفها شراح الأنظمة بشكل موع

 " هي الحراسة التي تتقرر بنص القانون بغير حاجة إلى حكم من القضاء أو اتفاق بين
 عات وبعض ـوجد لها تطبيقات في قانون المرافـوت": آخر عليه ، وزاد ) ٥( "الأفراد

                                                   
  ) .٢٨(ص : مراد حيدر. د)) الحراسة القضائية) ((١(
: عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل: ((، انظر " الحراسة الإدارية"وسماها البعض أيضاً بـ) ٢(

  ) .٩٥( ص
: عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، ) ٥٤(ص : إبراهيم المنجي )) دعوى الحراسة) ((٣(

  ) .٥١(ص 
في القانون المدني المصري ، بتصرف ، استدل به على الحراسة القانونية كنص عام ، المحامي ) ٧٣٠(هو نص للمادة ) ٤(

، والدكتور رضا محمد عبدالسلام في كتابه ) ٥٣(ص )) : دعوى الحراسة: ((جي في كتابه بالنقض إبراهيم المن
  ) . ١٤٢(ص )) : النظرية العامة للحراسة((

الحراسة القضائية : ((، وينظر ) ١٠(ص )) : الحراسة القضائية((هو تعريف ذهب إليه المستشار محمد البكري في كتابه ) ٥(
ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٥١(ص : داللطيف هداية االله عب. د)) في التشريع المغربي

)١٤٠ . (  
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  . )١( "الخاصةالقوانين 

 " ون فيها بتعيين حرس ، وزود أحد الموظفين في الحالات التي يقضي القانوهي تكون
   .) ٢( "العموميين بسلطة تعيينه

 " تحت يد أمين يتولى إدارته وحفظه لحين  -بقوة القانون  - هي وضع مال معين
  . )٣( "انتهاء العلة من التحفظ عليه 

 "واردة في القوانين ولا يفرضها القاضي أو يتفق بمقتضى نصوص  وهي التي تتقرر
 .) ٤( "فرادعليها الأ

 "٥( "وهي تكون حيث يقضي القانون بتعيين حارس( .  

                                                   
  ) . ٣٢٠(ص )) : دعاوى الحراسة((هي زيادة على التعريف أوردها المستشار الدكنور معوض عبدالتواب بكتابه ) ١(
، وأعاد صياغته الدكتور رضا ) ١٨(ص )) : القضائيةالحراسة ((عرفها بذلك الدكتور عبد الحميد الشواربي في كتابه ) ٢(

،  "سلطة يزود ا القانون أحد الموظفين العموميين في تعيين الحارس حفاظاً على الأموال": محمد عبدالسلام فقال 
  ) .١٤١(ص )) : النظرية العامة للحراسة: ((انظر 

  ) . ٢٤(ص )) : واختصاص القضاء المستعجل الوجيز في دعاوى((هو تعريف للدكتور محمود سلامة بكتابه ) ٣(
  ) . ٢٤(ص )) : دعوى الحراسة((صاغه تعريفاً الدكتور على عوض حسن في مصنفه ) ٤(
المشكلات : ((، وينظر ) ٢٥(ص )) : دعاوى الحراسة((تعريف للمستشار الدكتور معوض عبدالتواب في مؤلفه ) ٥(

  ) . ٩٥(ص : راد عبدالفتاح م. د)) العملية في القضاء المستعجل
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  )١( رابعال المبحث
  ةداریالحراسة الإ

  
      حراسة المرفق العام ، أو الحظر أو ، رفية الحراسة الع - أيضاً - وتسمى 

،  )٣(من الحكومة باعتبارها سلطة إدارية  -بمثابة قرار إداري  -وتصدر ، ) ٢( الإداري
ا طبيعتها له، ) ٤(أموال الأشخاص تحت الحراسة دون حكم القاضي أو القانون بوضع 

  .) ٥( ه، وإنما تحكمها قوانين مختلفة كلٌ في نطاقجراءاا قانون واحد إلا يحكم الخاصة ، ف
   -:وعرفها شراح الأنظمة الوضعية على النحو التالي 

 " ا الإجراء الذي تتخذه ) حراسة المرفق العام(يمكن تعريف الحراسة الإداريةبأ
لتزام ، ويترتب عليه رفع يد الملتزم يدار بطريق الا جهة الإدارة على المرفق العام الذي

مؤقتاً عن إدارة المشروع ، وذلك في حالة وجود ما يهدد توقف المرفق كلياً أو جزئياً 

                                                   
وجدت كنوع خاص شذ عن  ،المنشأ والتطبيق ، هي قانونية وأنظمتها وتعريفها الثلاثة الأخيرة باصطلاحاا  الأنواع) ١(

 الإسلاميوسوف أبين موقف الفقه ، ل الثورة ظفي ات الميلادية بمصر يالمفهوم المدني للحراسة ظهرت في فترة الستين
: عصام سليم . د)) نعدام حراسة الطوارئاآثار : ((انظر ، اية المطلب السادس ؛ لتقارا في منها النظام السعودي و

  . ) ٧(ص 
حسن محمد . د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة((، ) ٢٤(ص : صالح حسن محسن )) الحراسات على الأموال) ((٢(

  . ) ٢٩(ص : جودة 
  .  )٣٢(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٣(
  ) . ١١(ص : حسين محمد خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسؤ) ((٤(
القانونية ، ونصوص الأنظمة ) ٥٨٠- ٥٧٩(ص : مصطفى الشاذلي )) موسوعة أسباب الحراسة والجزاء السياسي) ((٥(

 والاستزادة، وللاطلاع  لكثرا وعدم انتظامها وشتاا الزمني والموضوعيلم أوردها ؛ المنظمة لهذا النوع من الحراسة 
  . بعدها  وما )٣٧(ص )) : الحراسات على الأموال: ((في تسلسلٍ زمني ، ينظر 
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مة يرتكابه مخالفات جساإدارته ، أو  ىولو بدون خطأ من الملتزم ، أو عدم قدرته عل
 . )١(" دد سير المرفق وتجعل الملتزم غير أهل لإدارته

 "فرض بقرارات من السلطات الإدارية والتنفيذية في ظروف وأحوال وهي التي ت
رعايا الأعداء استثنائية وذلك كالحراسات التي كانت قد فرضت في أعقاب الثورة على 

 .) ٢( "وأموالهم

 " جرى  وعلى ما –فرض الحراسة الإدارية على أموال وممتلكات أحد الأشخاص
حق تأجيرها ويترتب عليه أن يتولى الحارس العام إدارة أمواله  –به قضاء هذه المحكمة 

 . )٣( "وقبض أجرا

 " ا تلك التي تفرضها جهة الإدارة على المرفق العامفأما الحراسة الإدارية فإ
الذي يدار بطريق الالتزام في حالة توقف المرفق كلياً أو جزئياً أو عدم قدرة الملتزم على 

 .  )٤( "مة دد سير المرفق وتجعل الملتزم غير أهل لإدارتهيالفات جسإدارته أو ارتكابه مخ

 " تحديداً السلطة  - تلك التي تفرضها الحكومة الإدارية يقصد بالحراسة  
والمملوكة ، وضع يدها على الأموال الموجودة داخل البلاد بقصد  -التنفيذية 

أو الأعداء الذين يهدفون إلى ، للمواطنين أو الأجانب الغائبين في الخارج على حد سواء 

                                                   
  ) . ٢٩(ص )) : سلطة الدولة في فرض الحراسة((هو تعريف ذهب إليه الدكتور حسن محمد جودة في رسالته ) ١(
  . ) ٢٤(ص )) : دعوى الحراسة((في مؤلفه  دكتور علي عوض حسنتعريف لل) ٢(
  . ) ٨٣(ص )) : الحراسة فقهاً وقضاءً((صاغه تعريفاً إبراهيم سيد أحمد في كتابه ) ٣(
محمد )) الحراسة القضائية((، وينظر ) ٣١(ص )) : الطوارئحراسات ((بكتابه  هو تعريف للمستشار إبراهيم الشربيني) ٤(

  . ) ١٠(ص : البكري 
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الاقتصاد الوطني للدولة ، أو محاولة التصدي للاتجاهات السياسية ا ، أو ريب تخريب 
  ) ١( "الأموال إلى خارج البلاد

 

                                                   
: محمود سلامة . د)) الوجيز في الدعاوى واختصاص القضاء المستعجل(( :ذهب إليه المستشار أحمد هاني مختار ، انظر ) ١(

  .  )٢٣(ص : محسن صالح حسن )) الحراسات على الأموال: ((وينظر  ، )٢٣(ص 



  
- ٢١٩ - 

 

  الخامس المبحث
  ئحراسة الطوار

  
ة   في حال الدولةتلجأ إليه  من أنواع الحراسة فرض بقصد الصالح العام ، ذا النوعه

باعتبارها سلطة حكم  ، وذلك بقرار من الحكومة ،، أو إعلان الأحكام العرفية رئ الطوا
في نطاق وظيفتها السياسية ، وهو بذلك يعتبر من أعمال السيادة ، التي لا تخص القضاء 

  .) ١(أو مشروعيتها  شة ملاءمتهاأو مناق، نظر فيها لبا
فقد ،  )٢() م١٩٥٨(لسنة ) ١٦٢(رقم المصري قانون الب استناداً إلى القراروفرضت 

 ٣٧معدلة بالقرار بقانون رقم (أجازت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القرار بالقانون 
علنت الطوارئ تكليف أي شخص على أن لرئيس الجمهورية متى أُ":  )م١٩٧٢لسنة 

في  توجدو،  )٣(..." بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار 
، غير أن الأنظمة النظام المصري ، ويكاد لا يوجد لدى غيره من بقية الأنظمة الأخرى 

الأخرى عالجت الأحكام العرفية في قانون الحصار ، وقانون حالة الاستعجال ، وكذلك 
  .) ٤(قانون تنظيم الأمة وقت الحرب 

  
  

                                                   
  ) . ٣٢-٣١(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((١(
  ) . ٤٦(ص : محسن صالح حسن )) الحراسات على الأموال) ((٢(
  ) . ١٠(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((: ددة تتعلق بحراسة الطوارئ ، انظرها في متعنظمة أوقد صدرت ) ٣(
  ) . ٣١(ص : حسن محمد جودة . د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة((: كما هو الحال في القانون الفرنسي ، انظر ) ٤(
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   :وقد عرفها شراح القانون بشكل متقارب كالتالي 
 "ا تفرض استناداً إلى قانون الطوارئ أو قانون الأحكام العرفية وتعتبر إجراء فإ

أو إعلان (إعلان حالة الطوارئ فيها من إجراءات الأمن تلجأ إليه الدولة عقب 
وتعلن حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن أو ) الأحكام العرفية

قة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منط
وقوع حرب أم قيام حالة دد بوقوعها أم حدوث اضطراب في الداخل أم كوارث 

  . )١( "عامة أم انتشار وباء
 " ا إجراء تتخذه السلطة التنفيذية استناداً إلى قانون الأحكام العرفية أو قانونبأ

ة أموالهم أو التصرف فيها باعتباره ين له عن إدارعالطوارئ ، ويترتب عليه غل يد الخاض
 . )٢(" إجراء من إجراءات الأمن تلجأ إليه الدولة عقب إعلان حالة الطوارئ فيها

 "ة الطوارئ هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق لحا إعلان
 بالكيان الوطني ؛ يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في 

اً ضد الأخطار ءلقانون ، والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزا
بنقل صلاحيات  لإقامتهالناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ، ويمكن التوصل 

 . )٣( "السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية

                                                   
)) الحراسة القضائية: ((، وينظر ) ٣١(ص )) : طوارئحراسات ال((عرفها بذلك المستشار إبراهيم الشربيني بكتابه ) ١(

  . ) ١٠(ص : محمد البكري 
  ) . ٣١(ص )) : سلطة الدولة في فرض الحراسة((هو تعريف للدكتور حسن محمد جودة في رسالته العلمية ) ٢(
  ) . ٢٧( ص)) : نظام الطوارئ والأحكام العرفية(( صاغه تعريفاً الدكتور عبدالإله الخاني في كتابه) ٣(
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  السادس المبحث
  حراسة التعبئة

  
، بقصد تحقيق المختص فرض بقرار من الوزير ، ت )١(يضاً حراسة الحرب أوتسمى 

أو ، دولة العدو  ا، على رعايالصالح العام ، في حالة الحرب عقب إعلان التعبئة العامة 
  . )٢(رعايا الدول التي قطعت معها العلاقات السياسية 

     في شأن التعبئة ) م١٩٦٠(لسنة ) ٨٧(رقم المصري قانون الهذه الحراسة القرار ب وينظم
للوزير المختص عند قيام الحرب أن يصدر ": ، نصت المادة الخامسة على أنه ) ٣(العامة 

  .)٤( "قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة ، أو تحديد محال إقامتهم
  :وعرفها شراح الأنظمة كالتالي 

 "ا إجراء تتخذه السلطة التنفيذية استناداً إلى قانون الوعقب ، تعبئة العامة بأ
، إعلاا إذا اقترنت بقيام حالة الحرب ، ويترتب عليه رفع يد رعايا الدول الأعداء 

معها العلاقات الدبلوماسية عن إدارة أموالهم والتصرف فيها ، والدول التي قطعت 
    التي تتخذها الدولة حماية لأمنها ، وذلك كإجراء من الإجراءات التحفظية 

 ) .٥(" وسلامتها
                                                   

قانون مثيل لها ، وأسندها للسلطة القضائية ، بخلاف القانون المصري حيث أسندها في سماها بذلك القانون الفرنسي ) ١(
  ) . ٣٥(ص : حسن جودة . د)) ولة في فرض الحراسةدسلطة ال: ((للسلطة التنفيذية ، انظر 

  ) . ٣٣-٣٢(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٢(
  ) . ١١(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية) ((٣(
  ) . ٣٢(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٤(
  ) . ٣٥(ص )) : سلطة الدولة في فرض الحراسة((هو تعريف للدكتور حسن محمد جودة في رسالته العلمية ) ٥(
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 " ١(" التي تفرض في حالة الحرب عقب إعلان التعبئة العامةوهو الحراسة (.  
  :منھا والنظام السعودي  الإسلاميموقف الفقھ 

من  -الأخيرة  ةتلك الأنواع الثلاث لا يقروبمثله النظام السعودي  الإسلاميالفقه 
 يعيرالتش اعيبهامة س؛ نظراً لجبكل تفاصيلها  -الحراسة الإدارية والطوارئ والتعبئة 

حرمة  أها الصارخ مع مبددملتصا، و، ومساسها بالحريات المكفولة للعباد  ينظامالو
ضح و، ون ةهو أكثر أمناً وعدال ما الإسلامي تشريعف الرعبل ، الفردية والملكية الحقوق 

  :التالي على النحو ذلك 
   :ة يلاحظ على تلك الأنظمة القانونيا مم: أولاً 

 أومن قبل الحروب الفرنسية ،  تينياً كان للحربين العالميتاريخفي وجود تلك  ثر
بشكل ارتجالي في ظل غياب تنظيم تشريعي لها ، ثم في أعقاب تنفيذ  - ابتداءً - الحراسات 

 . ) ٣(تصاعدت حمى تلك الحراسات  -) ٢(وحماية لثورا  -القوانين الاشتراكية العربية 
 اها المنظم القانوني من تلك الحراسات هو حفظ أمن البلاد كانت الأهداف التي تغي
علت ثم ججتاحت العالم في حينه ، بشل حركة رعايا الأعداء وأموالهم ، اب التي وفي الحر

                                                   
  ) . ٣٢(ص )) : طوارئحراسات ال((ها بذلك المستشار إبراهيم الشربيني في كتابه فعر) ١(
  لتأمين المكاسب التي حققتها الثورة المصرية ".. : وعلتها  معلقاً على سن تلك الحراسات ينقال أحد القانوني) ٢(

  ) . ٢٤(: محسن صالح حسن )) ت على الأموالالحراسا: ((، انظر  "المباركة ، خشية أن تؤثر عليها عوامل الرجعية
ص : الشربيني  إبراهيم)) حراسات الطوارئ((، ) ٨٥- ٧٢: (حسن جودة . د)) لحراسةسلطة الدولة في فرض ا) ((٣(

)٣٦ . (  
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     صراع  و، أهواء مراكز القوى السياسية لأ اًتنفيذ وأوسيلة لتحقيق الاشتراكية ، 
 . )١(الطبقية 
 غدت بلا قانون منظم أو ذية بموجب أوامر عسكرية فرض من السلطة التنفيت ،

ودون  ،شخاص الطبيعيين وليس الاعتباريين وللأ ، ، وعلى رعايا الدولةحكم قضائي 
 .) ٢(أو كون الحق غير ثابت ، الأموال توقفها على قيام حالة الحرب ، أو وجود نزاع لمحل 

 للنقد ؛ فنشأت حركة التصحيحتلك الحراسات تعرضت  سرعان ما ةالقانوني      
ختصاصها ا، ونقل تحديد حالاا وة أوضاعها ، سويتب -على ما فيها من نظر شرعي  -

ضوابط لفرضها ال، و، وتقرير حق الدفاع والطعن ، وإيجاد الضمانات ة للسلطة القضائي، 
  .) ٣(من الإجراءات التصحيحية وغيرها 

  فكرة الحراسة من معناها  - في ظل غياب سيادة القانون -أخرج الحاكم المطلق
النظامي المنضبط ، إلى أداة خاضعة لهواه ، جاعلاً منها طريقاً لهتك الحريات ، وانتهاك 

عها أو حتى طريقة تسوية االحرمات ، وترويع المعارضين ، وإهدار الحقوق ، سواءً في إيق
 .) ٤(آثارها 

                                                   
ص : حسن جودة . د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة((، ) ٣٦(ص : الشربيني  إبراهيم)) حراسات الطوارئ) ((١(

)٨٨ . (  
  ) . ٧(ص : عصام سليم . د)) نعدام حراسة الطوارئاآثار ) ((٢(
: حسن جودة . د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة((، ) ١١(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسؤ(( )٣(

   ) .٩٥- ٩٤(ص 
  ) . ١٥(ص : عصام سليم . د)) نعدام حراسة الطوارئاآثار ) ((٤(
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 ا ، وأحال حين قام المنظم بالتصحيح وتسوية أوضاعها أنشأ محكمة القيم بدرجا
الذين مازالوا خاضعين لها إلى المدعي العام الاشتراكي ونظامه ، وسن قانون حماية القيم من 

 .) ١(جحاف في حق أصحاب الحقوق تخلو من الإ بقوانين لا، لمعالجة آثارها  ؛العيب 
  ا ثارها آلكل  بل إلغاءً هاتسوية أوضاعل ليست محلاًالحراسات تلكرد تعد مج؛ لأ

فهي  ؛القانوني المشروع  هفي استفادة المالك من مركز -كراه إغصب و -عقبة مادية 
 .) ٢( دستوريةصدرت قرارات  على التصحيح محل إعمالهحركة اإنما قانوناً ، و ةنعدمم

  :والنظام السعودي  الإسلامي والفقهموقف التشريع : ثانياً 
  ق أهداف يتحقل - مؤقت ستثنائي ا كتدبير -تلك الحراسات ية لالأصلفكرة التدور

لحفظ اتمع وقيمه السيء ل والإثراء يماية المرافق العامة من كل صور التعطبح، للدولة  عليا
كشخصيات من حركة أموال رعايا الأعداء  البلادكحراسة إدارية ، وفي حفظ أمن 

 .) ٣(ب كحراسة طوارئ وتعبئة وفي حالة الحر اعتبارية
 عدوتفقرر ،  الإسلامي الفقهالإمامة العظمى في  فائوظأهم من  لك الأهداف ت

وقائية ، أو جزاءات  قيودإما بيحققها ،  ما -وأعمال السيادة  - لولي الأمر من السلطة 
 .ة والسياسة الشرعي، المصالح المرسلة  ضوابطوفق لكن عقابية ، سواء حدية أو تعزيرية ، 

                                                   
  . ها بعد وما) ٩٠(ص : حسن جودة . د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة: ((وللتوسع والاستزادة ، انظر ) ١(
  ) . ١٢(ص : عصام سليم . د)) نعدام حراسة الطوارئاآثار ) ((٢(
الحراسات على ((، بعدها  وما) ٥٧٩(ص : مصطفى الشاذلي )) موسوعة أسباب الحراسة والجزاء السياسي) ((٣(

 ))حراسات الطوارئ((، ) ١٠(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٢٤- ٢٣(ص : محسن حسن )) الأموال
  . ) ٣١(ص : إبراهيم الشربيني 
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 تمع و فيعمل حينئذالأخذ بعين مع  ،رافق الحيوية للبلاد وأمنه المعلى حماية قيم ا
في  ةفقهية للأفراد ، سواء النصية أو الاجتهادية الالاعتبار عدم المساس بالحقوق الشرعي

 .بتعويض عادل نظامياً إلا نزعاً أو غيرها ،  الإرثأو ، أو حق التصرف ، الملكية 
  جعله يرتقي للمبادئ و ،الإسلامي حق الملكية الفردية  الفقهففي جانب قرر

   هوشرع له كل ما يحقق تنميت، الدين بالضرورة من ، وما عرف التشريعية والقواعد 
 .المكتسبة  هالتقليل من كافة حقوقالاعتداء أو من ته بشرع الجزاءات ، انيوصالمشروعة ، 

  تعود لطبيعة الفرد أو، للملكية الفردية  اًقيود الإسلامي الفقهخر شرع آوفي جانب 
أو من حيث الديانة والأهلية أو الحل والحرمة أو الصحة والبطلان ، أو غيرها العقد المال أو 

 .هايروالنفقة وغكالزكاة واجبة وأوجب عليه كذلك حقوقاً أو غيرها ، سلام وحرب إدار 

 تلك القيود المتأمل لفومصارفها  الإسلاميةوالحقوق ، مخالفها و جزاءات ة الشرعي، 
 مجملها لمصلحة الفرد واتمع على حد سواء ، وحفاظاً على القيم العليا في تعود يجدها 

 .أو غيرها ، والتأميم ، للمجتمع ، وتحقيق التكافل فيه دون حاجة للاشتراكية 
 سلام نظام الحسبة بالإضافة لذلك كله شرع الإ ،ة ، وجعله من الوظائف السلطاني
 مصالحو، لحماية المرافق العامة  ؛بينها المشتركة  وأد العباأو ق االله قوما عرِف بحفيه وقرر 

 .سلم في حالة حرب أم الدولة ، سواء كانت واتمع فراد الأ
 عداء وأموالهم ، أحكاماً في رعايا الأ الإسلاميالتشريع في حالة الحرب فقرر  اأم
 ةالداخلي فتنلل أخرى، وكذا أحكاماً ذميين  وقد يكونون، مستأمنين أو حربيين  وسماهم
 .ديانة وقضاء  الإتباعهي واجبة ف، ختلاف درجة خطورم ا، بخوارج  وأبغاة وسماهم 



  
- ٢٢٦ - 

 

  ًتلك الحقوق في الملكية  الإمامحين يخالف حاكم مطلق ، ف الإسلامليس في أخيرا
أو ، والمستأمنين ، ، أو تنفيذ نظام الحسبة ، أو أحكام الذميين  جزاءااوالفردية وقيودها 

ب العود لا تعتبر ويجأو دمائهم ، ف، أموالهم البغاة والخوارج ، سواء في ربيين ، أو حتى الح
 .فيها 
  هالداخلية ، وعلاقات شؤونهوالنظام القضائي السعودي يرد كل أحكامه في    

كما قرره المعتبرة ،  ةومذاهبه الفقهي الإسلاميللتشريع في حالة السلم والحرب ، الدولية ، 
   .) ١(اسي للحكم في نظامه الأس

                                                   
ستدلال والإستشهاد بالأدله والنصوص الشرعية ، والنقل لنصوص الفقهاء والأئمة فيها ، الابلك الفقرات إيضاح ت) ١(

    ، في الملكية الفردية ، وبيان القيود والحقوق وجزاءاا والقوانين الوضعية  ةلمذاهب الفقهيباوالتمثيل والمقارنة 
، ، وعرض نظام الحسبة ب وحالة الحرالمستأمنين والذميين والحربيين والبغاة والخوارج بأموال لأحكام الخاصة ا تفصيلو

، ) ٥٣(ص : ابن تيمية )) الحسبة((: نظر ا،  ستزادة، وللا البسطستقصاء و، والمقام هنا ليس للايطول به المقال 
          )) أحكام أهل الذمة((ا ، ـبعده اـوم) ٢١٩(ص ا ، ـبعده اـوم ) ٦٩(ص : الماوردي )) الأحكام السلطانية((

    : عبدالسلام العبادي . د)) الملكية في الشريعة الإسلامية((، بعدهما  وما) ٣/١٣٤٨(، ) ١/٣١٣: (ابن القيم 
) ١٨(ص  :ن عبدالكريم زيدا .د)) القيود الواردة على الملكية الفردية((، ) ١٥/القسم الثاني(، ) ٣٧٢/القسم الأول(

أحكام ((، ) ٧٩٣(ص بعدها ،  وما )٥٠٧(ص : وهبه الزحيلي . د)) الإسلاميآثار الحرب في الفقه ((، بعدها  وما
)) يننأحكام الذميين والمستأم((بعدها ،  وما) ٢/٢٧٣(بعدها ،  وما) ١/٢٦٠: (خالد الجميلي . د)) البغاة والخوارج

  وما) ١/٣١١: (عثمان ضميرية . د)) أصول العلاقات الدولية((،  بعدها وما) ٢٢٤(ص : عبدالكريم زيدان . د
)) نظرات في الشريعة الإسلامية((، ) ١٣٨- ١١١(ص : حسن جودة . د)) سلطة الدولة في فرض الحراسة((، بعدها 

ص : صبحي محمصاني . د)) القانون والعلاقات الدولية في الإسلام((، بعدها  وما) ٣٣٩(ص : عبدالكريم زيدان . د
، وغيرها كثير من ) ٢١٨(ص : حامد سلطان . د)) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية((، بعدها  وما) ٧٦(

  . كتب ومدونات الإسلام الكبار 



  
  
  
  

  الفصل الثالث
ة ّ    ما يميز الحراسة القضائي
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  :تمھید 
  

ا - كغيرها  -  ةفكرة الحراسة القضائيالمتدرجة أن تكون  أوجبت نشأ        
 وذلك ضمن المنظومات  ،مع غيرها في حقيقتها وماهيتها متداخلة  - بتداءًا -

ومجالها القضائي ، صها وخصائ، نظراً لقرب طبيعتها  ؛والفقهية المختلفة ، ة التشريعي ،
  .بأنواعها التحفظات الحراسات وو، ة الشرعيمع بقية العقود والإجرائي  ، والمالي

في الاستلام والإدارة ،  غيرهاومحلها مع ، وظيفتها طبيعة بسبب تجاذب كذلك و
والنظر  ، ةالفكريالرؤى في  -يضاً أ -الاختلاف  وبسبب، ) ١(والحفظ للمال مطلقاً 

  .لأحكامها  ةالمتناولظم التاريخية والن، الاتجاهات عدم استقرار ور لحقيقتها ، المفس
تمييز : المبحث الأول  - :الفصل في مبحثين على النحو التالي هذا وضع فكان 

تمييز الحراسة : ، المبحث الثاني  الحراسة القضائية عن العقود الشرعية الأخرى المشاة لها
في  -تحديداً  - ليساهم ؛  ت والإجراءات التحفظية الأخرىالقضائية عن الحراسا

إيضاح شيء ممببيان بعض الفروق  ؛ة عن غيرها ا تتميز به الحراسة القضائي ،
استقصاء من خلال  - إن وجدت  -بينها  هأوجه التشاب بيان، وكذا والاختلافات 

   . ة فيها على ندرادالوارالشروح المصادر والنظم و
   

  
  
  
  

                                                   
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٥(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((١(

)٤١  . ( 
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  الفصل الثالث 

  ما يميز الحراسة القضائية 
  

  :وفيه مبحثان      

تمييز الحراسة القضائية عن العقود الشرعية الأخرى :  المبحث الأول -
 .المشاة لها 

تمييز الحراسة القضائية عن الحراسات والإجـراءات  :  المبحث الثاني -
 .التحفظية الأخرى 
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  المبحث الأول

  القضائية عن العقود الشرعية الأخرى المشاة لها تمييز الحراسة

 
 :وفيه خمسة مطالب   

 . ة والوكالة الحراسة القضائي:  المطلب الأول -

 . ة والوديعة الحراسة القضائي:  المطلب الثاني -

 . ة والرهن الحراسة القضائي:  المطلب الثالث -

 . ة والعارية الحراسة القضائي:  المطلب الرابع -

 . ة والإجارة الحراسة القضائي:  لب الخامسالمط -
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  الأول المطلب
  )١(ة والوكالة الحراسة القضائیّ

 
وكون الحارس  ة في حفظ المال وإدارتهقد تتشابه الوكالة مع الحراسة القضائي ،

ه أن على القضائي نظر إلى الحارسومن جهة أخرى ي،  )٢( عن غيرهما ينوالوكيل نائب
   . )٣(من أطراف النزاع  إقامتهأو عن طالب ، ينه يالذي قام بتعوكيل عن القاضي 

 ةالقضائي الحراسة من الأمور الجوهرية التي تميز الحراسة عن الوكالة أنَّ إلا أنّ
، التراضي هو  هامصدر نَّإحيث  ، بخلاف الوكالة تقوم في الأمور التي فيها نزاع

      أمر مصدرها  ةالقضائي الحراسةن نجد أو،  )٤( لالاتفاق بين الوكيل والموكِّو
                                                   

:  المالكيـة ، وعنـد  ) ١/٣٠٦)) : (بحـر ملتقى الأ((،  "إقامة الغير مقام نفسه في التصرف":  الحنفيةوهي عند ) ١(
نيابةُ ذي حق غيرِ ذي إمـرة ولا  ": ، وأيضاً ) ١/٣٩٧)) : (جامع الامهات((،  "نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة"

تفـويض  ":  الشـافعية ، وعنـد  ) ٢/١٧٦)) : (شرح حدود ابن عرفة((،  "عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته
:  الحنابلة، وعند ) ٣/٤٠٠)) : (شرح منهج الطلاب((،  "آخر فيما يقبلُ النيابةَ ليفعله في حياتهشخصٍ أمره إلى 

، ) ١/٢٥٨)) : (المطلع((، ) ١/١٣٣)) : (دليل الطالب((،  "هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة"
القـانون المـدني   ((،  "بعمل قانوني لحساب الموكلعقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم ":  القانونوفي اصطلاح 
 . )٣٥(ص  :مبروك عبدالعظيم . د)) اسرالحُ ةُدهع((: وينظر ، ) ٦٩٩: (المادة )) المصري الحالي

ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٧(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((٢(
خيانـة الأمانـة والجـرائم    ((، ) ٣٢(ص : عبدالحكيم فراج . د)) ة القضائية في التشريع المصريالحراس((، ) ٤١(

)) الحراسة القضائية((، ) ١٤(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ٩٥(ص : مجدي حافظ . د)) المتعلقة ا
)) اسرالحُ ةُدهع(( ،) ٦٨(ص :  رضا محمد عبدالسلام. د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ١٥(ص : محمد البكري 

قضـاء  ((، ) ٥٩٢(ص : محمد إبـراهيم  . د)) النظرية العامة لحجز المنقول((، ) ٣٥(ص  :مبروك عبدالعظيم . د
 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) الأمور المستعجلة

ص : حسـين خليـل   . د)) ونية للحارسلية القانوالمسئو((، ) ١٢٦(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((٣(
إبـراهيم سـيد   )) قضاءًالحراسة فقهاً و((، ) ٥٩١(ص : محمد إبراهيم . د)) النظرية العامة لحجز المنقول((، ) ٤١(

 .   )٢٦(ص : أحمد 
: رضا محمد عبدالسـلام  . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٢٢(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة) ((٤(

  =       ،) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((، ) ٦٨( ص
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يكلف القاضي  ولأنّ ؛  مستحقهاينالذي يحبس العين محل النزاع حتى يتب )١( اضيالق
لا ،  الذي كلفه للقاضي وعوناً يكون نائباًذا  فهو، للقيام ذه المهمة  اًقضائي اًحارس

 ؛ )٢( لكون سلطة عليهليس وكيلاً للخصوم لأم لا يم -أيضاً  -، وهو  عنهوكيلاً 
الحارس القضائي يستمد سلطته من القاضي الذي أقامه لحراسة العين محل  نّفإ ولهذا

وتقديم الحسابات المتعلقة ،  له الحق فيهايثبت  نومن ثم ردها لم، النزاع والقيام بإدارا 
الذي  وكلبالاتفاق مع الميستمد سلطته د أن الوكيل بينما نج،  )٣( بأمر من القاضي ا

                                                                                                                                                     
                  =))عهالحُ ةُدلية عـن الحراسـة في القـانون    والمسـئو ((، ) ٣٤(ص  :مبروك عبدالعظيم . د)) اسر

 ) .  ١٢٥(ص : محمد منقار بنيس )) ليالقضاء الاستعجا((، ) ١٩٢(ص : عباس الغزيرى . د)) الروماني
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٧(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((١(

عصـام  )) الحراسة القضائية((، ) ٣٣(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ٤٢(
  )) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقـة ـا  ((، ) ٢٧(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ١١(ص : الجنيدي 

النظريـة العامـة   ((، ) ٢٢(ص : معـوض عبـدالتواب   . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٩٢(ص : مجدي حافظ . د
)) السـعودي  الكاشف في شرح نظام المرافعـات الشـرعية  ((، ) ٦٨(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) للحراسة

 ) . ١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين 
، ) ٨(ص : أنـور طلبـة   )) العقود الصغيرة الحراسة والعمل((، ) ١١(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية) ((٢(

، ) ١٢(ص : إبـراهيم المنجـى   )) دعوى الحراسـة (( ،) ١٩(ص : عبدالحميد الشواربي . د)) الحراسة القضائية((
، ) ٨(ص : أحمد هـاني مختـار   )) الحراسة القضائية((، ) ١٨(ص : معوض عبدالتواب . د))  دعاوى الحراسة((
النظرية العامـة  ((، ) ١٢٩(ص : أحمد عبدالرحمن . د)) لية الشيئيةولية المتبوع والمسئووحدود الارتباط بين المسئو((

القضـاء  ((، ) ١٣٥(ص : محمد البكـري  )) الحراسة القضائية((، ) ٥٩١(ص : محمد إبراهيم . د)) قوللحجز المن
 ) . ٢/٧٢٩: (عزالدين الدناصوري وزميله )) المستعجل وقضاء التنفيذ

ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحـارس والمسئو((، ) ١٢٧(ص أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((٣(
، ) ٢٧(ص : إبـراهيم المنجـى   )) دعوى الحراسة((، ) ١١(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية((، ) ٤٣(

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية  ((، ) ٢٥(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((
، ) ١٥(ص : بدالحميـد الشـواربي   ع. د)) الحراسة القضائية((، ) ٤٧١-٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) السعودي

: محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((
 ) .   ٩٩٣/ ١: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ١٣٧(ص 



  
- ٢٣٣ - 

بالإضافة إلى أن الحارس يتقاضى أجراً ثابتاً ،  )١( دارالإلا  وصيانتها، أقامه لحفظها 
ما  في حالو،  ، بخلاف الوكيل الذي في الغالب لا يتقاضى أجراً لقيامه بوظيفة الحراسة

هذا ،  )٢( فإنه يزيد وينقص على حسب اتفاق الأطراف أجر تم الاتفاق على إذا
 ، أو عند رغبة الموكل  لى أن الوكالة قد تنتهي بموت الموكل أو الوكيلبالإضافة إ

حتى في حالة وفاة ،  )٣( ة التي لا تنتهي إلا بأمر قضائيبخلاف الحراسة القضائي ، هاءإا
ة لا إلى أن الحراسة القضائي إضافةً،  )٤( آخر ين حارس قضائييعتالحارس القضائي فيتم 

بخلاف الوكالة التي تنتهي بموت  ، ، بل ينتقل للورثة الحق تنتهي بموت من يثبت له
  . )٥( الموكل

                                                   
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٧(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((١(

، ) ٢٦(ص : إبـراهيم المنجـى   )) دعوى الحراسة((، ) ١١(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية((، ) ٤٣(
: رضا محمد عبدالسـلام  . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٢٣(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((

   ) . ٦٨(ص 
، ) ٢٧(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ٤٣(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو) ((٢(

: معوض عبـدالتواب  . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٩٢(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا((
، ) ١٥(ص : محمد البكـري  )) الحراسة القضائية((، ) ١٤(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ٢٢(ص 

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية  ((، ) ٦٨(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((
: عباس الغزيـرى  . د)) لية عن الحراسة في القانون الرومانيوالمسئو((، ) ٢/٤٦٩: (عبداالله آل خنين )) السعودي

المشكلات العمليـة  ((، ) ٩١(ص : مصطفى هرجه )) الأوامر في قانون المرافعات المدنية والتجارية((، ) ١٩٣(ص 
 ) . ١٢٦(ص : محمد منقار بنيس )) القضاء الاستعجالي((، ) ٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) في القضاء المستعجل

، ) ٤٣(ص : حسين خليل . د)) ونية للحارسلية القانوالمسئو((، ) ٢٦(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة) ((٣(
 ) .١٢٦(ص : محمد منقار بنيس )) القضاء الاستعجالي((

، ) ٢٤(ص : معـوض عبـدالتواب   . د)) دعاوى الحراسـة ((، ) ٢٧(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة) ((٤(
 ) .١٢٦(ص : يس محمد منقار بن)) القضاء الاستعجالي((، ) ١٤(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((

ص : رضا محمـد عبدالسـلام   . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ١٥(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية) ((٥(
)٦٩ (، ))عالحُ دةُه٣٥(ص  :مبروك عبدالعظيم . د)) اسر (. 
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  المطلب الثاني
 )١( الودیعةة والحراسة القضائیّ

  
قومـان  يبأمـا  ، ودع عيناً وظيفة من استو، تتشابه وظيفة الحارس القضائي  قد

الحراسة  إلا أنّ،  )٢( ، بحيث يقومان بحفظها وصيانتها بتعهد تلك العين التي سلمت لهما
منها وجهأة هنا تختلف عن الوديعة من عدة القضائي ، ة تقوم بنـاءً  أن الحراسة القضائي

 ، )٣( شخصية مـن المـودع   ةا تقوم بناءً على إراد، أما الوديعة فإ على أمر قضائي

                                                   
)) : الفتـاوي الهنديـة  ((، ) ٧/٢٧٣: ( ))البحر الرائـق (( ،  "هالم ظفْح على رِيغالْ يطُلست":  الحنفية وهي عند) ١(

مـا وكـل   ": ، وأيضاً ) ١/٤٠٤)) : (جامع الامهات((،  "الاستنابة في حفظ المال":  المالكية، وعند ) ٤/٣٣٨(
العقـد المقتضـي للاسـتحفاظ أو العـين     ":  الشافعية ، وعند) ٢/١٦٩)) : (الفواكة الدواني((،  "علي حفظه

  اسم لعين يضـعها مالكهـا أو نائبـه عنـد آخـر      : "، وأيضاً ) ٦/١١٠)) : (تاجاية المح((،  "المستحفظة به
)) المبدع((،  "اسم لعين توضع عند آخر ليحفظها": الحنابلة  ، وعند) ١/٣٢١)) : (كفاية الأخيار((،  "ليحفظها

ئاً مـن  عقد يلتزم به شخص أن يتسـلم شـي  ":  القانون ، وفي اصطلاح) ١/٢٧٩)) : (المطلع((، ) ٥/٢٣٣: (
عقد به يسلم إنسان منقـولاً  ": ، وهي أيضاً  "شخص آخر على أن يتولي حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً

يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة ، كما يحفظ أموال نفسه ، ويرده بعينه عند أول طلب يحصل  لإنسان آخر ؛
)) : المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصـري ((، ) ٨١٧(المادة )) : القانون المدني المصري الحالي((،  "من المودع

 .) ٣٧(ص : حسين خليل . د)) المسؤولية القانونية للحارس: ((، وينظر ) ٥/٤٤٢(
عبـدالحكيم  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصـري ((، ) ١٢٦(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((٢(

محمـد  )) الحراسة القضـائية ((، ) ٢٥(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ٣٢(ص ) هـ١٣٦٣: (فراج 
السياسة القضائية في عهد عمر بـن  ((، ) ٣٣(ص : مبروك عبدالعظيم . د)) عهدةُ الحُراس((، ) ١٢(ص : البكري 

 ) .٦٠٩(ص : محمد الرضا الأغبش . د)) الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٦(ص : أحمد هاني مختار )) يةالحراسة القضائ) ((٣(

 )) الحراسة القضائية في التشـريع المصـري  ((، ) ١٦٠(ص : نزيه نعيم شلالا )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ٣٧(
إبـراهيم  )) دعوى الحراسة((، ) ١٠(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية((، ) ٣٢(ص : عبدالحكيم فراج . د

دعـوى  ((، ) ٨٣-٧٤(ص : مجـدي حـافظ   . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ـا ((، ) ٢٥(ص : المنجى 
: رضا محمد عبدالسـلام  . د)) النظرية العامة للحراسة في القانون المدني((، ) ١٣(ص : علي حسن . د)) الحراسة

  =        ، ) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) عات الشرعية السعوديالكاشف في شرح نظام المراف((، ) ٦٧(ص 
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كما هو الحال في  - وظيفة الحارس القضائي لا تقتصر على حفظ العين وكذلك فإنّ
 نرد لمتثم  بل تمتد إلى القيام بإدارا والتصرف فيها على حسب المصلحة - )١( الوديعة

، حيث تـرد فيهـا العـين     الأمر الذي لا يتحقق في الوديعة،  )٢( اهيثبت له حق في
ة تقوم على عين متنـازع  وأيضاً فإن الحراسة القضائي ،منه  استلامهاكما تم لصاحبها 

بالإضافة إلى أن المتبع ،  )٣( نزاع اوم على عين ليس فيهبخلاف الوديعة التي تق ، عليها

                                                                                                                                                     
)) القضاء الاسـتعجالي ((، ) ٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((=              

 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ١٢٤(ص : محمد منقار بنيس 
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٦(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((١(

 )) الحراسة القضائية في التشـريع المصـري  ((، ) ١٦٠(ص : نزيه نعيم شلالا )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ٣٧(
إبـراهيم  )) دعوى الحراسة((، ) ١٠(ص : م الجنيدي عصا)) الحراسة القضائية((، ) ٣٢(ص : عبدالحكيم فراج . د

  )) دعـوى الحراسـة  ((، ) ٧٤(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا((، ) ٢٦(ص : المنجى 
 ـع(( ،) ١٢(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ١٣(ص : علي حسن . د ـ دةُه  مـبروك  . د)) اسرالحُ

القضاء المسـتعجل وقضـاء   ((، ) ١٢٥(ص : محمد منقار بنيس )) القضاء الاستعجالي((، ) ٣٣(ص  :عبدالعظيم 
 ) .١/٣٠١: (عزالدين الدناصوري وزميله )) التنفيذ

         )) الحراسـة القضـائية في التشـريع المصـري    ((، ) ١٦٠(ص : نزيه نعيم شـلالا  )) دعوى الحراسة القضائية) ((٢(
إبـراهيم  )) دعوى الحراسة((، ) ١٠(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية((، ) ٣٢(ص  :عبدالحكيم فراج . د

  )) دعـوى الحراسـة  ((، ) ٨٣(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا((، ) ٢٦(ص : المنجى 
     )) النظريـة العامـة للحراسـة   ((، ) ١٢(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ١٣(ص : علي حسن . د
عبداالله آل خنين )) عية السعوديالكاشف في شرح نظام المرافعات الشر((، ) ٦٧(ص : رضا محمد عبدالسلام . د
القضـاء  ((، ) ٩٤(ص : عبـدالفتاح مـراد   . د))  المشكلات العملية في القضـاء المسـتعجل  ((، ) ٢/٤٥٥(: 

 . )١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ١٢٥(ص : س محمد منقار بني)) الاستعجالي
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٦(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((٣(

 )) في التشـريع المصـري  الحراسة القضائية ((، ) ١٦٠(ص : نزيه نعيم شلالا )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ٤١(
إبـراهيم  )) دعوى الحراسة((، ) ١٠(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية((، ) ٣٢(ص : عبدالحكيم فراج . د

دعـوى  ((، ) ٨٣-٧٤(ص : مجـدي حـافظ   . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ـا ((، ) ٢٣(ص : المنجى 
النظريـة العامـة   ((، ) ١٣(ص : محمـد البكـري   )) لقضائيةالحراسة ا((، ) ١٣(ص : علي حسن . د)) الحراسة

عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٦٧(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) للحراسة
 ) .١٢٤(ص : محمد منقار بنيس )) القضاء الاستعجالي((، ) ٩٣(ص : 
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ـ وجدة أن يتقاضى الحارس القضائي فيها أجراً إلا إذا في الحراسة القضائي   قضيـما ي
بخلاف الوديعة والتي تكون في الغالب أمراً تطوعياً من المستودع لديه ،  )١( بخلاف ذلك

،  )٢( هنالك اتفاق بين الأطراف على ذلكإلا إذا كان  اًلا يتقاضى عليه أجرف ، العين
،  ولا تشمل الثابتة ، الأموال المنقولةعلى  في الغالب الوديعة تكون هذا علاوة على أنّ

ومن الاختلافـات  ،  )٣( ة التي تقوم على المنقول وغير المنقولبخلاف الحراسة القضائي   
المدة المتفق عليها  إن لم تنقضِ، حتى و ها في أي وقتؤوديعة يمكن إاال أنّ - أيضاً -

تي لا تنتهي إلا ـة اللاف الحراسة القضائيـ، بخ عتهـفي حال أراد المودع استرداد ودي
                                                   

ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٦(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((١(
، ) ٢٦(ص : إبـراهيم المنجـى   )) دعوى الحراسة((، ) ١٠(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية((، ) ٤١(

النظريـة  ((، ) ١٣(ص : محمد البكـري  )) الحراسة القضائية((، ) ١٣(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((
)) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((، ) ٦٧(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) حراسةالعامة لل

الأوامـر في قـانون   ((، ) ٣٣(ص : مـبروك عبـدالعظيم   . د)) عهدةُ الحُراس((، ) ٢/٤٦٩: (عبداالله آل خنين 
          )) ليـة في القضـاء المسـتعجل   المشـكلات العم ((، ) ٩١(ص : مصطفى هرجـه  )) المرافعات المدنية والتجارية

 ) .١٢٥(ص : محمد منقار بنيس )) القضاء الاستعجالي((، ) ٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٦(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((٢(

عصـام  )) الحراسة القضائية((، ) ٣٢(ص : عبدالحكيم فراج . د)) صريالحراسة القضائية في التشريع الم((، ) ٤١(
ص : علي حسـن  . د)) دعوى الحراسة((، ) ٢٦(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ١٠(ص : الجنيدي 

:  رضا محمد عبدالسـلام . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ١٣(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ١٣(
السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطـاب  ((، ) ٣٣(ص : مبروك عبدالعظيم . د)) عهدةُ الحُراس((، ) ٦٧(ص 

ص : محمد منقار بنـيس  )) القضاء الاستعجالي((، ) ٦٠٩(ص : محمد الرضا الأغبش . د)) وصلتها بواقعنا المعاصر
)١٢٥. ( 

ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٧( ص: أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((٣(
 ـ١٣٦٣: (عبدالحكيم فـراج  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ٣٩( الحراسـة  ((، ) ٣٢(ص ) هـ

  )) دعـوى الحراسـة  ((، ) ٢٦(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ١٠(ص : عصام الجنيدي )) القضائية
     )) النظريـة العامـة للحراسـة   ((، ) ١٣(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ١٣(ص : حسن  علي. د
القضـاء  ((، ) ٣٣(ص : مـبروك عبـدالعظيم   . د)) عهـدةُ الحُـراس  ((، ) ٦٧(ص : رضا محمد عبدالسلام . د

 ـ)) قضاء الأمور المسـتعجلة ((، ) ١٢٥(ص : محمد منقار بنيس )) الاستعجالي  : د علـي راتـب وزميليـه    محم
)١/٩٩٣. ( 
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الوديعـة   وفقاً للفقه الإسـلامي فـإنّ  و،  )١( بأمر قضائي وبعد البت في النزاع القائم
ة في الحراسة القضائيأما ،  )٢( أمانةا بمثابة لأ ؛ مضمونة في حال تلفها إلا لسبب قاهر

  .  )٣( فإن الحارس لا يضمن ما تحت يديه إلا في حال التفريط والإهمال

                                                   
، ) ٢٦(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ٣٧(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو) ((١(

ص : علـي حسـن   . د)) دعوى الحراسـة ((، ) ٧٨(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا((
، ) ٣٣(ص : مبروك عبـدالعظيم  . د)) عهدةُ الحُراس((، ) ١٤(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ١٤(

عزالـدين  )) القضـاء المسـتعجل وقضـاء التنفيـذ    ((، ) ١٢٥(ص : محمد منقار بنيس )) القضاء الاستعجالي((
 ) .١/٣٠١: (الدناصوري وزميله 

السياسة القضـائية في عهـد عمـر بـن     ((، ) ٤٥-٤٤(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو) ((٢(
 ) .٦٠٩(ص : محمد الرضا الأغبش . د)) الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر

)٣)) (عالحُ دةُه٣٠٠(ص  :مبروك عبدالعظيم . د)) اسر (. 
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  المطلب الثالث
 )١( الرھنة والحراسة القضائیّ

  
ما إجراءان تحفظيان مؤقتانوة تتشابه الحراسة القضائيكما أن الشيء  ، الرهن في أ

كما هي الحال في الحراسـة  ،  )٢( رهن لدى الدائن أو طرف أجنبيالمرهون يمكن أن ي
وعلى الرغم من  ، ا أحد أطراف النزاع أو شخص ثالث ة التي يمكن أن يكلفيالقضائ

 ، فلكل منهما طبيعته التي تميزه عـن الآخـر   ، في المضمون والمبرر انتلفيخذلك فهما 
إجراء تحفظي ة فالحراسة القضائي يهـا  علع حفظ عين متناز اتابع لقضية أصلية يراد

في حين أن الرهن عبارة عن عقد اتفاقي بين  ، وإدارا ليتم تسليمها لمستحقها لاحقاً
يقـوم  ، يقوم بموجبه المدين بتسليم الدائن عيناً  اًومدين اًدائن نوغالباً ما يكونا، طرفيها 

                                                   
 ـ((،  "جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون": هو  الحنفيةالرهن عند  )١( رح بدايـة  الهداية ش

الشـرح  ((،  "ما قـبض توثقـاً في ديـن   ":  المالكية، وعند ) ٦/٤٧٧)) : (رد المحتار((، ) ٤/١٢٦)) : (المبتدي
فـتح  ((،  "جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعـذر وفائـه  ":  الشافعية ، وعند) ٣/٢٣١)) : (الكبير

ل وثيقة بالدين لستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممـن  المال الذي يجع":  الحنابلة ، وعند) ١/٣٢٨)) : (الوهاب
يتنوع الرهن إلي رهن رسمي :  شراح القانون، وعند ) ١/٢٤٧)) : (المطلع((، ) ٤/٢١٥)) : (المغني((،  "هو عليه

عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له " : هو فالرهن الرسميورهن حيازي ، 
ضاه أن يتقدم علي الدائنين العاديين ، والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقـار في  بمقت

عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو علـي غـيره أن يسـلم إلى    ": هو  والرهن الحيازي،  "أي يد يكون
 ئن حق عيني ، يخوله حبس الشـيء لحـين اسـتيفاء    الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يترتب عليه للدا

الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يـد  
القـانون المـدني وفقـاً لآخـر     ((، ) ١٠٦٩: (، المـادة  ) ١٠٣٠: (المادة )) القانون المدني المصري((،  "يكون

 . )٣٦(ص  :مبروك عبدالعظيم . د)) اسرالحُ دةُهع((: ، وينظر ) ٢٨٢-٢٦٢(ص : محمد عرفة )) تالتعديلا
رضـا محمـد   . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٩٠(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا) ((٢(

 ) .٩٩(ص : أسامة بدر . د)) فكرة الحراسة((، ) ٦٦(ص : عبدالسلام 
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 هذا بالإضافة إلى أن الحارس القضائي لا يضمن،  )١( حتى يستوفى الدين ابحبسهالدائن 
، أما الراهن فهو يضمن ما تحت يده من رهن  ما تحت يديه إلا في حالة تفريطه وإهماله

وكما يجب على الراهن رد ما لديه من رهن ،  )٢( في حال تلفها إلا ما كان بسبب قاهر
، بخـلاف   لو كان ذلك قبل المدة المتفق عليهاوقام المدين بدفع ما عليه حتى في حال 

٣( تي لا تسلم فيها العين محل الحراسة إلا بإذن من القاضية الالحراسة القضائي( .  

                                                   
رضـا محمـد   . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٩٠(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا) ((١(

ص   : عبـداالله آل خـنين   )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية السـعودي  ((، ) ٦٦(ص : عبدالسلام 
)٤٧٣ (، ))عالحُ دةُهعباس الغزيـرى  . د)) لية عن الحراسةوالمسئو((، ) ٣٧(ص  :مبروك عبدالعظيم . د)) اسر :

 )) فكرة حراسة الشيء في مجال المسـؤولية المدنيـة  ((، ) ٩٨(ص : أسامة بدر . د)) فكرة الحراسة((، ) ١٣٢(ص 
 ) .١٥٨(ص : قدور الحجاجي . د

 ـع((، ) ١٣٠(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة) ((٢( ـ دةُه   ـ. د ))اسرالحُ ص   :بروك عبـدالعظيم  م
 ) .١٣٤(ص : عباس الغزيرى . د)) لية عن الحراسةوالمسئو((، ) ٣٠٠(

)) نظام المرافعات الشـرعية السـعودي   الكاشف في شرح((، ) ١٢٨(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية) ((٣(
 ) .٩٤(ص : فتاح مراد عبدال. د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين 
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  المطلب الرابع
 )١( العاریةة والحراسة القضائیّ

  
ففـي حـين أن    ، في الطبيعة والمبرركذلك ة عن العارية تختلف الحراسة القضائي

تكون  ، فإن العارية لا غالباً لوجود نزاع ة إجراء يقوم بأمر من القضاءالحراسة القضائي
ة هو حفظ العـين  بالإضافة إلى أن مبرر الحراسة القضائي،  )٢( إلا بالتراضي بين طرفيها

في حين أن مبرر العارية هـو اسـتخدام   ، محل النزاع وإدارا لتسلم لمستحقها لاحقاً 
هذا بالإضافة إلى أن ،  )٣( عير بعد الاستخدامالشيء المستعار والاستفادة منه ثم يرده للم

، بخلاف العارية الـتي   ة تكون بأجر يحصل عليه الحارس نظير وظيفتهاسة القضائيالحر
لا  ةالقضـائي  كما أن الحـال في الحراسـة  ،  )٤( ، فهي أمر تطوعي تكون بلا مقابل

                                                   
  )) : الجـوهرة الـنيرة  ((، ) ٥/٨٣)) : (تبـيين الحقـائق  ((،  "تمليك المنافع بغـير عـوض  ":  الحنفيةوهي عند ) ١(

تمليـك  ": ، وأيضـاً  ) ١/٤٠٧)) : (جامع الامهات((،  "تمليك منافع بغير عوض":  المالكية ، وعند) ٣/٣٦٢(
إباحةُ الانتفاعِ بمـا يحـلُّ   ":  الشافعية، وعند ) ٢/٢١٠)) : (ابن عرفةشرح حدود ((،  "منفعة مؤقتة لا بعوض

مع بقاءِ عينه به إباحة الانتفاع بعين مـن أعيـان   ":  الحنابلة، وعند ) ٢/٣٢٤)) : (أسني المطالب((،  "الانتفاع
تزم به المعير أن يسـلم  عقد يل":  شراح القانون، وعند ) ١/٢٧٢)) : (المطلع((، ) ٥/١٢٨)) : (المغني((،  "المال

المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ؛ ليستعمله بلا عوض لمدة معينة ، أو في غرض معين علـى أن يـرده بعـد    
 ٤٦٥-٤٦٤: (المـادة  )) القانون المدني القديم((، ) ٦٣٥: (المادة )) القانون المدني المصري الجديد((،  "الاستعمال

 ) .١٥١(ص : محمد عرفة )) وفقاً لآخر التعديلاتالقانون المدني ((، ) م١٨٧٥عام 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية  ((، ) ٨٨(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا) ((٢(

 ) .٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) السعودي
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية  ((، ) ٨٨(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا) ((٣(

 ـ دةُهع(( ،) ٤٧٣-٤٥٥(ص : عبداالله آل خنين )) السعودي ، ) ٣٨(ص : مـبروك عبـدالعظيم   . د)) اسرالحُ
 ) .٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية  ((، ) ٨٨(ص : حافظ  مجدي. د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا) ((٤(
:  مصطفى هرجـه . د)) الأوامر في قانون المرافعات المدنية والتجارية((، ) ٢/٤٦٩: (عبداالله آل خنين )) السعودي

 ) .٩١(ص 
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 ، فقد تتبدل بعد عمليـة  رد العين المحروسة كما تم استلامها الحارس ىعل يستوجب
بخلاف العارية التي يجب فيها رد العـين   ، لقضاءبأمر ا الإدارة والتصرف الممنوحة له

، إذا لم تكـن مـن الأشـياء     في حالة مشاة أو قريبة لحالها عند استلامهاالمستعارة 
   . )١( المستهلكة

                                                   
  : مـبروك عبـدالعظيم   . د) )اسرالحُ دةُهع(( ،) ٨٨(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا) ((١(

 . )٣٨(ص 
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  المطلب الخامس
 )١( ة والإجارةالحراسة القضائیّ

  

يء معين ، محلها الانتفاع بش الإجارةة إجارة الأشياء في أن تخالف الحراسة القضائي
ة فهي إجراء تحفظي ، ليس القصد وهو المقصود الأصلي من العقد ، أما الحراسة القضائي

في أن  -أيضـاً   -ة إجارة الأشـياء  تفارق الحراسة القضائيو،  )٢(منه منفعة الحارس 
العين المستأجرة ، فلا يكون  ىالمقصود الأصلي من الحراسة هو الحفظ ، وأما المحافظة عل

 -ة في الأنظمة القانوني -ة ، الحراسة القضائي )٣(ث يشترط العاقدان أو القانون إلا حي
إجارة منافع الحيوانات والجمادات غـير  فهي إجارة الأشياء أما ، و )٤( إجارة أشخاص

  .  )٥(الإنسان 

                                                   
:   ))بـدائع الصـنائع  ((، ) ١٥/٧٤)) : (المبسـوط ((،  "عقد على المنفعة بعوض هو مال":  الحنفية عند وهي )١(

بيع منفعة مـا  ": ، وأيضاً ) ٢/٣٩٨)) : (التلقين((،  "معاوضة على منافع الاعيان":  المالكية، وعند ) ٥/١٥٦(
شرح حدود ابـن  ((،  "فينة ولا حيوان لا يعقلُ بعوضٍ غيرِ ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضهاأمكن نقلُه غير س

فـتح  ((،  "تمليـك منفعـة بعـوض   ":  الشافعية ، وعند) ٧/٤٩٣)) : (التاج والإكليل((، ) ٢/٢٩٥)) : (عرفة
،  "ذلِ والإباحة بعـوضٍ معلـوم  عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للب": ، وأيضاً ) ٣/٥٣١)) : (الوهاب

عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصـوفة في  ":  الحنابلة ، وعند) ٢/٤٠٣)) : (أسني المطالب((
عقد : " شراح القانون، وعند ) ٢/٢٩٤)) : (الروض المربع((،  "الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم

الوسيط في شـرح  ((،  "عقد موضوعه الانتفاع بعمل الإنسان الحر:"أيضاً ، وهو " موضوعه الانتفاع بالشيء
شرح أحكام الإيجار في التقنين المدني وتشـريعات  ((، ) ١:فقرة /٧/٦: (عبدالرزاق السنهوري . د)) القانون المدني
 ) .٥٣(ص : عبدالناصر توفيق العطار . د)) إيجار الأماكن

 ) .٣١(ص : عبدالعظيم  مبروك. د)) عهدةُ الحُراس) ((٢(
    )) آثار عقد الإيجـار ((، ) ٣٩(ص : عبدالرازق حسن فرج . د)) الالتزام بصيانة العين المؤجرة في القانون المدني) ((٣(

 ) .٢١(ص : حمدي عبدالرحمن . د
رد ولم ي: "د رحمه االله قال الإمام الصدر الشهي فهي شعبة قضائية يقر للمعين فيها أرزاق ،وأما في الفقه الإسلامي ) ٤(

 ) .٢/١٢: ( ))شرح أدب القاضي للخصاف((" فأشبه الأجربعمل يقيمه فإنه مستحق ذلك ... به حقيقة الأجر 
 ) .١٨(ص : عبدالحميد الشواربي . د)) الحراسة القضائية) ((٥(
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  المبحث الثاني 
 تمييز الحراسة القضائية عن الحراسات والإجراءات التحفظية الأخرى 

 : يه ثلاثة وعشرون مطلباً وف   
 . الحراسة القضائية والحراسة الاتفاقية :  المطلب الأول - 
 . الحراسة القضائية والحراسة القانونية :  المطلب الثاني - 
 . الحراسة القضائية والحراسة الإدارية :  المطلب الثالث - 
 . الحراسة القضائية وحراسة الطوارئ :  المطلب الرابع - 
 . الحراسة القضائية والحراسة العرفية :  امسالمطلب الخ - 
 . الحراسة القضائية وحراسة التعبئة :  المطلب السادس - 
 . الحراسة القضائية والحراسة المادية أو الفعلية :  المطلب السابع - 
 . الحراسة القضائية والحراسة الاقتصادية :  المطلب الثامن - 
 . راسة السياسية الحراسة القضائية والح:  المطلب التاسع - 
 . الحراسة القضائية والحراسة الجنائية :  المطلب العاشر - 
 . الحراسة القضائية والمصادرة :  المطلب الحادي عشر - 
 . الحراسة القضائية والتأميم :  المطلب الثاني عشر - 
 . الحراسة القضائية والتنفيذ الجبري :  المطلب الثالث عشر - 
 . سة القضائية والحجر التنفيذي الحرا:  المطلب الرابع عشر - 
 . الحراسة القضائية والحجر التحفظي :  المطلب الخامس عشر - 
 . الحراسة القضائية والحجر :  المطلب السادس عشر - 
 . الحراسة القضائية والتصرف في الأشياء :  المطلب السابع عشر - 
 . الحراسة القضائية وإدارة المال الشائع :  المطلب الثامن عشر - 
 . الحراسة القضائية والتصفية :  المطلب التاسع عشر - 
 . الحراسة القضائية والوصاية :  المطلب العشرون - 
 . الحراسة القضائية والولاية :  المطلب الحادي والعشرون - 
 . الحراسة القضائية والقوامة :  المطلب الثاني والعشرون - 
 . كيم الحراسة القضائية والتح:  المطلب الثالث والعشرون - 
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  المطلب الأول
 ةالحراسة الاتفاقیّ ة والحراسة القضائیّ

  
تقترب الحراسة القضائيكالمبرر الذي ،  )١( ة في كثير من الأمورة من الحراسة الاتفاقي
، والطبيعة التي  والإدارة ، والغرض الذي هو الحفظ والصيانة هو وجود نزاع على عين

دفاً للآخر ارممنهما  من كتب القانون تجعل كلاً اًن كثيرإبل  ، ذلك ، وغير هي الوقتية
،  ، حيث يتم ذكر لفظ الحراسة فقط دون تحديد نوعهـا  نتيجة للتقارب الكبير بينهما

 ثمـةَ  نّأ بيد ، لأحدهما  في النهاية نسبالتي تو، يتم التفصيل في نفس العناصر من ثم و
ف ، بينهما واضحةً اختلافاتالـذي يحـدد    ، بأمر من القضاء ة تقومالحراسة القضائي

ة تقـوم باتفـاق   الحراسة الاتفاقي بينما ، ، وايتها ، وبدايتها ، ومسؤولياا طبيعتها
هنا نجد ف،  )٢( ، أو بموجب شرط متضمن في عقد مبرم اتفاقيمن خلال عقد  المتنازعين

لوفاء بأحد بنود لم يتم ا في حال وباتفاق مسبق تقوم بشكل تلقائي ةالحراسة الاتفاقي أن
   ، همنـتسوية بيالن يقوم بإدارا حتى تتم ـلمالعين  لتسلم ؛ الذي بين المتنازعين العقد

  
  

                                                   
 ) .٥(ص : أنور طلبة )) العقود الصغيرة الحراسة والعمل) ((١(
 : عبدالحميد الشـواربي  . د)) الحراسة القضائية((، ) ٢٣(ص : حسين خليل . د)) انونية للحارسلية القوالمسئو) ((٢(

، ) ٩(ص : محمـد البكـري   )) الحراسة القضائية((، ) ٤٢(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ١٤(ص 
مجدي . د)) والجرائم الملحقة ا خيانة الأمانة((، ) ١٥(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((

علـي  . د)) دعـوى الحراسـة  ((، ) ٥(ص : أنور طلبة )) العقود الصغيرة الحراسة والعمل((، ) ٨٣(ص : حافظ 
الموسوعة القضـائية الجديـدة في   ((، ) ١٩(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٢١(ص : حسن 

، ) ١٢٤(ص : محمد منقـار بنـيس   )) القضاء الاستعجالي((، ) ٦٣٢(ص : مصطفى هرجه )) القضاء المستعجل
)) قضاء الأمور المسـتعجلة ((، ) ٢٥(ص : محمود سلامة . د)) الوجيز في دعاوى واختصاص القضاء المستعجل((

 ) .١٤٢(ص : نزيه نعيم شلالا )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ١/٩٩٤: (محمد علي راتب وزميليه 
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 ـ هذه الحراسة سميت لذا ؛ )١( لمن يستحقهارد العين ن ثم تـوم ة بالحراسة الاختياري
٢( ةوالرضائي(  ،أو الخلاف قبل نشوب  يمكن أن تقام ةبالإضافة إلى أن الحراسة الاتفاقي

ة بخلاف الحراسة القضـائي  ، )٤( بعقد استدراكي تشبيهه يمكن من خلال ما،  )٣( بعده
 اًأحدهم أو شخصيختار الشركاء  ةوفي الحراسة الاتفاقي ، التي تقوم بعد نشوب خلاف

 ، وإن النزاعلمشتركين فيها أو توابعها عند حدوث لليقوم بحفظ المال أو العين  اًأجنبي
،  )٥( ةحراسة قضائي إلىالحراسة  تلكا يقوم القاضي باختيار الحارس لتتحول لم يتفقو

في حال الخطر العاجل المتنازع عليهاة أن تكون العين ولا يشترط في الحراسة الاتفاقي  ،
                                                   

  : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ٥(ص : أنور طلبة )) ة الحراسة والعملالعقود الصغير) ((١(
ص : عبدالحميد الشـواربي  . د)) الحراسة القضائية((، ) ٩(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٢٣(ص 

، ) ٤٢(ص : يم المنجـى  إبـراه )) دعوى الحراسـة ((، ) ٢٢(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ١٨(
ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ((، ) ١٥(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((
: نزيه نعيم شـلالا  )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ١٩(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٢٩(

ص  : مـبروك عبـدالعظيم   . د)) عهدة الحُـراس ((، ) ٧(ص :  مختار أحمد هاني)) الحراسة القضائية((، ) ٩(ص 
القضـاء  ((، ) ٦٣٢(ص : مصـطفى هرجـه   )) الموسوعة القضائية الجديدة في القضـاء المسـتعجل  ((، ) ٢٠(

محمـود  . د)) الوجيز في دعاوى واختصاص القضاء المسـتعجل ((، ) ١٢٤(ص : محمد منقار بنيس )) الاستعجالي
 . )٢٥(ص : سلامة 

الـوجيز في  ((، ) ٧(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية((، ) ٤٣(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة) ((٢(
محمـد علـي   )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٢٥(ص : محمود سلامة . د)) دعاوى واختصاص القضاء المستعجل

 ) .١/٩٩٤: (راتب وزميليه 
ص : علـي حسـن   . د)) دعوى الحراسة((، ) ١٨(ص : رضا محمد عبدالسلام . د) )النظرية العامة للحراسة) ((٣(

 ) .٤٢(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ٢٢(
 ) .٢٢(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة) ((٤(
ريـة  النظ((، ) ٩(ص : محمـد البكـري   )) الحراسة القضائية((، ) ٤٣(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة) ((٥(

: مجدي حـافظ  . د)) خيانة الأمانة والجرائم الملحقة ا((، ) ٢٥(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) العامة للحراسة
ص : معـوض عبـدالتواب   . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٢٦(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ٨٣(ص 

، ) ١٠(ص : عصـام الجنيـدي   )) اسة القضائيةالحر((، ) ٧(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية((، ) ٢٠(
عبدالفتاح . د)) المشكلات العملية في القضاء المتعجل((، ) ٧(ص : أنور طلبة )) العقود الصغيرة الحراسة والعمل((

 ) .٩٤(ص : مراد 
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    على  المتنازعينإجماع ب ىبل يكتف،  دعوى اأو يخشى عليها من التلف أو الضياع أو فيه
، ويخشى على العين من  د نزاعوة التي تقوم لوجف الحراسة القضائيبخلا،  )١( إقامتها

  . بسبب الخشية عليها من التلف أو الضياع والإتلاف ممن هي في حيازته ؛ خطر عاجل

                                                   
، ) ٦( ص: أنـور طلبـة   )) العقود الصغيرة الحراسة والعمـل ((، ) ٩(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية) ((١(

، ) ٢٣(ص : علـي حسـن   . د)) دعوى الحراسـة ((، ) ٢٦(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((
ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ١٨٩(ص : أنور العمروسي )) الدعاوى التحفظية((
)) المشكلات العملية في القضاء المتعجـل ((، ) ١٤٣(ص : نزيه نعيم شلالا )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ٢٠(
 ) .١/٩٩٤: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٩٥(ص : عبدالفتاح مراد . د
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  المطلب الثاني
 ةالحراسة القانونیّ ة والحراسة القضائیّ

  
ز الحراسة القضائيإن أبرز ما يميالأولى مصـدرها ة هـو أن  ة عن الحراسة القانوني 

ومع ذلك نجد  ،ونصوص الأنظمة  ، بخلاف الثانية التي كفلها القانون ةيائالقض السلطة
ففي حين أن ،  )١( ا على اعتبار أن القضاء قانونممن كتب القانون تجمع بينه اًأن كثير

،  ة تقوم بأمر من القضاء لوجود نزاع على عين يحدق ا خطر عاجليائالحراسة القض
موضـح في لائحـة    بندأو ،  )٢( ةقانوني نصوصة تقوم بناءً على الحراسة القانونيفإن 

ة يتم تحديدها وتحديد كل ما يتعلق ا هذا بالإضافة إلى أن الحراسة القضائي ، تصرح به
في  ة التي تعطي الحـارس الحـق  ، بخلاف الحال في الحراسة القانوني عن طريق القضاء

هذا بالإضافة ،  )٣( بناءً على نص قانوني راسة وتوجيهها ورقابتهاالعين محل الح استعمال
يتم إقرارها وقيامها بأمر من المُة يمكن أن إلى أن الحراسة القانونيعي العام بناءً علـى د 

                                                   
  : إبـراهيم الشـربيني   )) حراسات الطوارئ((، ) ١٣(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة) ((١(

ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية((، ) ٢٥(ص : معوض عبدالتواب . د) )دعاوى الحراسة((، ) ٣١(ص 
 ) .٢٥(ص : محمود سلامة . د)) الوجيز في دعاوى واختصاص القضاء المستعجل((، ) ٢(

دعوى ((، ) ٣١(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ((، ) ٢٤(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة) ((٢(
، ) ١٣(ص : رضـا محمـد عبدالسـلام    . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٥٣(ص : براهيم المنجى إ)) الحراسة

محمـد منقـار   )) القضاء الاستعجالي((، ) ٩٥(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المتعجل((
 ) .٢٤(ص : سلامة  محمود. د)) الوجيز في دعاوى واختصاص القضاء المستعجل((، ) ١٢٧(ص : بنيس 

، ) ٥٣(ص : إبـراهيم المنجـى   )) دعوى الحراسـة ((، ) ٢٥(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة) ((٣(
)) عهدة الحُـراس ((، ) ٢٤(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ٥٣(ص : محمد الرحو )) فكرة الحراسة((
الوجيز في دعاوى ((، ) ١٢٨(ص : محمد منقار بنيس )) القضاء الاستعجالي((، ) ٢٢(ص : مبروك عبدالعظيم . د

 ) .٢٤(ص : محمود سلامة . د))  واختصاص القضاء المستعجل
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 أمـرٍ إلى ، ولا تحتـاج   فهي بذلك لا تحتاج لأن يتم الاتفاق عليها ، ةقانوني نصوص
  .  )١( قضائي

                                                   
، ) ١٨(ص : عبدالحميـد الشـواربي   . د)) الحراسة القضائية((، ) ١٠(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية) ((١(

ص  : رضـا محمـد عبدالسـلام    . د)) ة العامة للحراسةالنظري((، ) ٥٤(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((
     )) عهـدة الحُـراس  ((، ) ٥١(ص : عبد اللطيف هدايـة االله  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، ) ١٣(
       )) دعـاوى الحراسـة  ((، ) ٢٤(ص : علـي حسـن   . د)) دعوى الحراسة((، ) ٢٢( ص: مبروك عبدالعظيم . د
 ) .١٢٨(ص : محمد منقار بنيس )) القضاء الاستعجالي((، ) ٢٣٠(ص : دالتواب معوض عب. د
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  المطلب الثالث
 الحراسة الإداریةة وحراسة القضائیّال

  
 ، ة والحراسة الإدارية من عدة جوانببين الحراسة القضائي بارزةٌ اختلافات توجد

، فإن الحراسة الإدارية تقوم  ة تقوم بناءً على أمر قضائييئاضففي حين أن الحراسة الق
فة إلى أن الحراسـة  بالإضـا ،  )١( بناءً على قرار صادر إما من سلطة إدارية أو تنفيذية

بت في ذلك النزاع هاليتم حفظ ؛ ة تقوم لوجود نزاع على عينالقضائيفي حين  حتى ي ،
من فيه مخالفة  للحفاظ على مرفق عام في حال حدوث إما فرضتأن الحراسة الإدارية 

    ليـتم  على الوجه المطلوب ن إدارة ذلك المرفقـدم تمكنه مـ، أو ع قبل القائم عليه
أن الحراسة الإدارية  -أيضاً  -ومن الفروق ،  )٢( عليهالإشراف الإداري  - لتاليبا -

اتخاذ تدابير احترازية على أموال الأشخاص  إذا استدعى الأمرتطبق على الأموال الخاصة 
المستقرة ، بحيث يتم إدارة  خاصة في الأوقات غير،  )٣( الذين ترى الدولة ضرورة لذلك

، فهي ) ٤(، ولا يحق لهم بالتالي المطالبة ا ا بعد كف أيديهم منها أموالهم والتصرف فيه
بل وطبقاً لقانون ، فيها  ة أصحااما تكون بعملية حجز على الأموال وتقييد سلطأشبه 

                                                   
حراسـات  ((، ) ١٠(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٢٤(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة) ((١(

، ) ١٠٢(ص : أنـور طلبـة   )) العقود الصغيرة الحراسـة والعمـل  ((، ) ٣١(ص : إبراهيم الشربيني )) الطوارئ
القضاء المسـتعجل وقضـاء   ((، ) ٢٣(ص : محمود سلامة . د)) الوجيز في دعاوى واختصاص القضاء المستعجل((

 ) .٢٥(ص : محسن صالح حسن )) الحراسة على الأموال((، ) ٢/١٠١٢: (عزالدين الدناصوري وزميله )) التنفيذ
، ) ١٠(ص : محمـد البكـري   )) القضـائية الحراسـة  ((، ) ٣١(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٢(

محسن )) الحراسة على الأموال((، ) ٢/١٠١٣: (عزالدين الدناصوري وزميله )) القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ((
 ) .٢٥(ص : صالح حسن 

، ) ٢٤(ص : علي حسـن  . د)) دعوى الحراسة((، ) ١٠٢(ص : أنور طلبة )) العقود الصغيرة الحراسة والعمل) ((٣(
القضاء المسـتعجل وقضـاء   ((، ) ٢٤(ص : محمود سلامة . د)) لوجيز في دعاوى واختصاص القضاء المستعجلا(

 ) .٢/١٠١٢: (عزالدين الدناصوري وزميله )) التنفيذ
 ) .١٠٣(ص : أنور طلبة )) العقود الصغيرة الحراسة والعمل) ((٤(
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ملكيتها للدولة بعد رفع تعود  بحقها حراسة إدارية ةموال الصادرالطوارئ فإن تلك الأ
ة التي تقـام  بخلاف الحراسة القضائي ، )١( ا بمقابل، ويتم تعويض أصحا الحراسة عنها

ومن ثم ترد العين وتوابعها ، ها مؤقتاً حتى البت في القضية الأصلية عنلكف يد أصحاا 
 أصـل لى إأا لا تسـتند   أيضاً ومن أهم ما يميز الحراسة الإدارية ، لمن يؤول له الحق

  .  )٢( قضائي أو وجود اتفاق أو تنازع

                                                   
 . )١٠٣(ص :  أنور طلبة ))العقود الصغيرة الحراسة والعمل(( )١(
ص    : حسـين خليـل   . د)) لية القانونيـة للحـارس  والمسئو((، ) ١٠(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية) ((٢(

القضاء المسـتعجل  ((، ) ٢٤(ص : محمود سلامة . د)) الوجيز في دعاوى واختصاص القضاء المستعجل((، ) ١١(
 ) .٢/١٠١٢: (عزالدين الدناصوري وزميله )) وقضاء التنفيذ
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  الرابع المطلب
 حراسة الطوارئة والحراسة القضائیّ

  
ففي حين أن الحراسة  ، ة عن حراسة الطوارئ بشكل كبيريائتختلف الحراسة القض

حراسة الطوارئ تصدر بأمر عسكري من ، نجد أن  ة تصدر بأمر من القاضيالقضائي
ة تقـوم  يئاوفي حين أن الحراسة القض،  )١( ، معتمداً على قانون الطوارئ رئيس الدولة

،  عند مرور الدولة بحالة طارئة، نجد أن حراسة الطوارئ تقوم  لوجود نزاع على عين
وفي ،  كتعرض الأمن العام في الدولة أو نظامه للخطر بسبب حرب أو كوارث عامـة 

ا حتى البت حين أن الغرض من الحراسة القضائية هو الحفاظ على العين وصيانتها وإدار
للنظام العـام  تعمل على رقابة الحكومة  ، نجد أن حراسة الطوارئ ةفي القضية الأصلي

مقامة للاستيلاء على أي منقول  أابالإضافة إلى ،  )٢( ومدى قيامها بوظيفتها السياسية
،  )٤( في زمن القلاقل،  )٣( أو عقار أو غيرهما من الأموال الخاصة برعايا الدول المعادية

  . )٦( قانوني لا تحتاج لأمر قضائي أوفهي ،  )٥( حتى وإن لم يكن فيها نزاع

                                                   
  : إبـراهيم الشـربيني   )) حراسات الطوارئ((، ) ١٤(ص : عصام أنور سليم . د)) آثار انعدام حراسة الطوارئ(() ١(

 ) .١٠(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٥(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ٣١(ص 
 ) .١٠(ص : محمد البكري )) ئية الحراسة القضا((، ) ٣٢(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٢(
الحراسة ((، ) ٣٢(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ((، ) ٧(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة) ((٣(

 ) .١١(ص : محمد البكري )) القضائية
 ) .٣١(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٤(
 ) .٧(ص : أنور سليم عصام . د)) آثار انعدام حراسة الطوارئ) ((٥(
: عصام أنـور سـليم   . د)) آثار انعدام حراسة الطوارئ((، ) ٣٢(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٦(

 ) .٧(ص 
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  المطلب الخامس
رفیّ الحراسة القضائیّ  ةة والحراسة العُ

  
لا تختلف الحراسة العة عن حراسة الطوارئ ، فهما يعبران عن نفس المضمون ، رفي

ند لقانون تكانت تس -في بادئ الأمر  -الاختلاف في التسمية إلى أن الحراسة  رجعوي
ة ؛ ليتم تعديل مسماها لحراسة الطوارئ بعدما أصبحت تستند لقانون رفيالع الأحكام
ة ينطبق عليه ما تم رفية والحراسة العفإن الفرق بين الحراسة القضائيه ، ومن )١( الطوارئ

ة وحراسة الطوارئ ذكره عند التفريق بين الحراسة القضائي.  

                                                   
 ) .٢٤(ص : محسن صالح حسن )) الحراسة على الأموال) ((١(
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  المطلب السادس
 تعبئةحراسة الة والحراسة القضائیّ

  
ز الحراسة القضائيمنها أمور عدةبة عن حراسة التعبئة تتمي ،  ة أن الحراسة القضـائي

، أو  ، في حين أن حراسة التعبئة تعقب نشوب الحـروب  تقوم لوجود نزاع على عين
ة تصدر بالإضافة إلى أن الحراسة القضائي،  )١( عند توتر علاقات دولة مع دول أخرى

حين أن حراسة التعبئة تصدر بقرار من رئيس الدولة أو بقرار من  ، في بأمر من القاضي
     بحيث يتم فيها فرض حراسـة علـى رعايـا الـدول المعاديـة      ،  )٢( الوزير المختص

بينمـا  ،  ة تقوم للحفاظ على العين وإدارـا الحراسة القضائيأن  نجدو،  )٣( وأموالهم
للازمة للاستعداد للحرب والمواجهة من خلال حراسة التعبئة يتم بموجبها اتخاذ التدابير ا

وتشغيلها فيما يخدم ، وخلاف ذلك ، السيطرة على المحال العامة والتجارية والصناعية 
  .  )٤( مصلحة الحكومة في الظروف غير المستقرة ومواجهة النوازل المختلفة

                                                   
 ) .٣١(ص : الشربيني  إبراهيم)) حراسات الطوارئ((، ) ١٢(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية) ((١(
 ) .١٢(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٣٢(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٢(
 ) .٣٢(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٣(
 ) .٣٦(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ((، ) ١٢(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية) ((٤(
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  المطلب السابع
 ةالحراسة المادیة أو الفعلیّ ة والحراسة القضائیّ

  
أو ما تعرف أيضـاً  ة والحراسة المادية اختلافات جوهرية بين الحراسة القضائي هناك

فإن الحراسـة الماديـة  ،  )١( اءلحراسة القضائية مصدرها القضففي حين أن ا، ة بالفعلي 
، ولو لم تكن ذات طابع شرعي أو  لشيءعلى اة الفعلي والسيطرة تتحدد وفقاً للحيازة

لزم بتعويض ما يتلف من الأشياء التي ي لا يئاضس القرالحان  أبالإضافة إلى،  )٢( قانوني
بعكس الحراسة المادية الـتي   ، إلا إذا كان ذلك ناتج عن إهمال وتفريط تهتحت حراس

  .  )٣( حراسته تحت تلف ما تعويض فيها الحارس عن لزمي

                                                   
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٧(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((١(

عصـام  )) الحراسة القضائية((، ) ٣٣(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ٤٢(
  )) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقـة ـا  ((، ) ٢٧(ص : نجى إبراهيم الم)) دعوى الحراسة((، ) ١١( ص: الجنيدي 

النظريـة العامـة   ((، ) ٢٢(ص : معـوض عبـدالتواب   . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٩٢(ص : مجدي حافظ . د
)) الكاشف في شرح نظام المرافعـات الشـرعية السـعودي   ((، ) ٦٨(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) للحراسة

 ) .١/٩٩٤: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٢/٤٥٥(: عبداالله آل خنين 
لية ولية المتبـوع والمسـئو  وحدود الارتباط بـين المسـئو  ((، ) ٢٣(ص :  مبروك عبدالعظيم. د)) عهدةُ الحُراس(() ٢(

فكـرة الحراسـة في   ((، ) ٥٨(ص : محمد الرحـو  )) فكرة الحراسة((، ) ٨٤(ص : أحمد عبدالرحمن . د)) الشيئية
قـدور  . د)) فكرة حراسة الشيء في مجـال المسـؤولية المدنيـة   ((، ) ٣٣( ص :أسامة بدر . د)) لية المدنيةوالمسئو

نطاق مسـؤولية  ((، ) ١٤(ص : زكريا خليل )) الحراسة في عقد البيع التأصيل والآثار((، ) ١٦٥(ص : الحجاجي 
 ) .١٩٢(ص : محمد الحضري )) تشريع المغربيالمتبوع باعتباره حارساً للشيء وفق أحكام ال

 ) .٥٨(ص : محمد الرحو )) فكرة الحراسة) ((٣(
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  المطلب الثامن
 ة والحراسة الاقتصادیةالحراسة القضائیّ

  
ة تقـوم  ة عن الحراسة الاقتصادية في كون الحراسة القضائيلقضائيتختلف الحراسة ا

، وتتحدد مسؤوليتها مـن    القضية، حتى يتم البت في لأجل حفظ الشيء المتنازع فيه
وتتحدد  ، بخلاف الحراسة الاقتصادية التي تأخذ الطابع المادي الموضوعي ةجهة قضائي ،

، بحيث يتم تحديد الحارس علـى   ص منهالية فيها من خلال مدى انتفاع الشخوالمسئو
،  )١( ، ولو لم يكن له سلطة على ذلك الشيء الشيء على ضوء استفادته ومنفعته منه

زم بتعويض الأضرار اللاحقة بالشيء المحروس إلا إذا تس القضائي لا يلروكذلك فإن الحا
يها الحـارس  ، بخلاف الحراسة الاقتصادية التي يكون ف كانت ناتجة عن تقصير وإهمال

  .  )٢( الشيء الذي تحت حراسته من أضراربعن كل ما يلحق  لاًومسئو

                                                   
حـدود  ((، ) ١١٤(ص : مبروك عبـدالعظيم  . د)) عهدةُ الحُراس((، ) ٧٢(ص : محمد الرحو )) فكرة الحراسة) ((١(

 ) .٧٠(ص :  أحمد عبدالرحمن. د)) لية الشيئيةولية المتبوع والمسئووالارتباط بين المسئو
     )) لية الشـيئية ولية المتبـوع والمسـئو  وحدود الارتباط بين المسـئو ((، ) ٧٢(ص : محمد الرحو )) فكرة الحراسة) ((٢(

 ) .١٠٣(ص : أحمد عبدالرحمن . د



  
- ٢٥٦ - 

  المطلب التاسع
 الحراسة السیاسیةة والحراسة القضائیّ

  
 يتم فـرض الأولى بحيث  ، ة والحراسة السياسيةاختلاف بين الحراسة القضائييوجد 

من خلال كف يد  لشعبفرض لتأمين سلامة اتالثانية و،  )١( لحفظ عين متنازع عليها
كذلك و،  )٢( ةوإن لم يكن فيها خصوم بالغير ارشخص أو جهة صدر عنها سلوك ض

بينما،  )٣( ة تصدر بموجب أمر قضائيالحراسة القضائي بنـاءً  فرض الحراسة السياسية ت
٤( ةعلى ضوابط قانوني(  .  

                                                   
 ) .٢٤(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة) ((١(
، ) ٥٧٩(ص : مصطفى الشاذلي )) ام الاشتراكيموسوعة أسباب الحراسة والجزاء السياسي في قانون المدعي الع) ((٢(

 ) .٢٥(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١٢٧(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((٣(

 ـ١٣٦٣: (عبدالحكيم فـراج  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ٤٢( الحراسـة  ((، ) ٣٣(ص ) هـ
خيانـة الأمانـة   ((، ) ٢٧(ص : إبـراهيم المنجـى   )) دعوى الحراسة((، ) ١١(ص : عصام الجنيدي )) القضائية

، ) ٢٢(ص : معـوض عبـدالتواب   . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٩٢(ص : مجدي حافظ . د)) والجرائم المتعلقة ا
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية  ((، ) ٦٨(ص : م رضا محمد عبدالسلا. د)) النظرية العامة للحراسة((

 ) .٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) السعودي
 ) .٢٥(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة) ((٤(



  
- ٢٥٧ - 

  المطلب العاشر
 الحراسة الجنائیةة والحراسة القضائیّ

  
أن الحراسة  ، منها ة عن الحراسة الجنائية في عدد من الأمورراسة القضائيتختلف الح

القضائيليـتم   ؛ ، حتى يتم الفصل في ذلـك النـزاع   فرض لحفظ عين فيها نزاعة ت         
فرض لوجود ضرر في حين أن الحراسة الجنائية ت ، رد تلك العين لمستحقها -بالتالي  -

جرماً جنائياً يتطلـب   عينالم سلوكذلك ال، فيتم اعتبار  ةدولصلحة العامة للالمبيلحق 
، خاصة إذا تم استخدام ذلك المال  منه ذلك الفعل الضار ردص من مالِ كف اليد عن

  . )١(الدولة والأفراد في الإضرار بمصالح 

                                                   
موسوعة أسباب الحراسة والجزاء السياسي في قـانون المـدعي   ((، ) ٢٥(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة) ((١(

 ) .٢٢٢(ص : الشاذلي مصطفى )) العام الاشتراكي
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  المطلب الحادي عشر
 ة والمصادرةالحراسة القضائیّ

  
ففي حين أن الحراسـة   في عدد من الأمور ة عن المصادرةتختلف الحراسة القضائي ،

القضائيوتنتهي بعد البت وحل ذلك النزاع فرض لحفظ عين لوجود نزاع عليهاة ت ،  ،
، وتقوم  فإن المصادرة تقوم للاستيلاء على الأموال وتحويلها لملكية الدولة دون تعويضها

  .  )١( حتى لو لم يكون هنالك نزاع

                                                   
 ) .٢٥(ص : محسن صالح حسن )) الحراسات على الأموال) ((١(
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  المطلب الثاني عشر
 ة والتأمیمسة القضائیّالحرا

  
والغاية ، والماهية ، والتأميم في المضمون ، ة هناك اختلاف كلي بين الحراسة القضائي

ة لحفظ عين فيهـا  فبينما يتم اللجوء للحراسة القضائي ، بل في كل الأمور المتعلقة ما
تقال أحـد  ، فإن التأميم يعبر عن ان تم التعرف على مستحقهايوإدارا حتى ، تنازع 

 ؛ أوجه النشاط التجاري أو الصناعي من الملكية الخاصة إلى الملكية والإشراف الحكومي
وذلك بغرض تأمين ومتابعة إنتاج تلك الأنشطة لرفع ودفع أدائها لارتباطها وعلاقتها 

  .  )١( بالإنتاج القومي للدولة
  

                                                   
 ) .٢٥(ص : محسن صالح حسن )) الحراسات على الأموال) ((١(
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  المطلب الثالث عشر
 ة والتنفیذ الجبريالحراسة القضائیّ

  
 ، )١( ة والتنفيذ الجبري في كوما يصدران بأمر من القضاءبه الحراسة القضائيتتشا

ة فالحراسة القضائي ، ان في كثير من الأمور كالطبيعة والمبررضتناقيوخلاف ذلك فهما 
 لحفظ العين المتنازع عليها وإدارا ومن ثم تسـليمها  ؛ تقوم في زمن النظر في قضية ما

وهـي  ،  )٢( ست وسيلة يجبر ا المدين بسداد ما عليه للآخرين، فهي لي لمن تثبت له
 ، )٣( ، بل هي إجراء تحفظي تابع لقضية أصلية ليست إجراءً تنفيذياً يتعلق بقضية أصلية

  لإجبار من صـدر الحكـم بحقـه     ؛ وأما التنفيذ الجبري فيقوم بعد البت في قضية ما
  .  )٥( م استجابته طواعيةفي حال عد،  )٤( ، وتفادي التأخير بالتنفيذ

                                                   
طلعـت  . د.أ)) النظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية) ((١(

         : عبـداالله آل خـنين   )) الكاشـف في شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي      ((،  )١(ص : دويدار 
قضاء الأمـور  ((، ) ٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٤٥٥-٢/٢٩١(

 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) المستعجلة
الكاشـف  ((، ) ١٦(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ٢٠٨(ص : جى إبراهيم المن)) دعوى الحراسة) ((٢(

الموسوعة القضـائية الجديـدة في   ((، ) ٢/٤٧٣: (عبداالله آل خنين )) في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي
مراد  عبدالفتاح. د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٦٠٩(ص : مصطفى هرجه )) القضاء المستعجل

)) الحراسـة فقهـاً وقضـائياً   ((، ) ١/٩٩٤: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٩٣(ص : 
 ) .١٢(ص : إبراهيم سيد أحمد 

العقـود  ((، ) ١٦(ص : علي حسـن  . د)) دعوى الحراسة((، ) ٢٠٩(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة) ((٣(
 ) .٩(ص : ر طلبة أنو)) الصغيرة الحراسة والعمل

طلعـت  . د.أ)) النظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية) ((٤(
 ) .٢/٢٩٣: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((، ) ١٤(ص : دويدار 

النظريـة العامـة لحجـز    ((، ) ٦٠٩(ص : مصطفى هرجه )) ة في القضاء المستعجلالموسوعة القضائية الجديد) ((٥(
  =                                                                           ،) ٦٩(ص : محمد إبراهيم . د)) المنقول
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  المطلب الرابع عشر
 ة والحجز التنفیذيالحراسة القضائیّ

  
 ، )١( ، وهي المحكمة في جهة الإصدار هتشابة والحجز التنفيذي الحراسة القضائيبين 

أن  التي منها، وفي المقابل فهناك عدد من الاختلافات  ، بالإضافة لقيامهما بسبب نزاع
يذي يقـوم  ـ، بينما نجد أن الحجز التنف قوم بحفظ المال وإدارتهـة تالحراسة القضائي

،  )٢( للآخرين ليتم بيعها لاستيفاء تلك الحقـوق  حقوقٍمن أجل  بالحجز على أموالٍ
في حين أن الحجز  ة تقوم في أثناء النظر في قضية مابالإضافة إلى أن الحراسة القضائي ،

ليتم  ؛ الآخرينكم لامتناعه عن سداد حقوق في حقه حمن التنفيذي يقوم بعد صدور 
و،  )٣( ا يكفي للوفاء بتلك الحقوقالحجز على ممتلكاته ممة إلا لا تنتهي الحراسة القضائي

، بخلاف الحجز التنفيذي الذي يمكن إيقافه في  وبعد البت في القضية، بأمر من القاضي 

                                                                                                                                                     
رافعـات الشـرعية في المملكـة العربيـة     النظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري وفقاً لنظـام الم ((                  = 

 عبـداالله  )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السـعودي ((، ) ١٥(ص : طلعت دويدار . د.أ)) السعودية
 ) .٢٤١(ص : عبدالكريم زيدان . د)) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية((، ) ٢/٢٩٨: (آل خنين 

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية  ((، ) ١/٩٩٣: (ي راتب وزميليه محمد عل)) قضاء الأمور المستعجلة) ((١(
ص : عبدالفتاح مـراد  . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٢/٣٦٧: (عبداالله آل خنين )) السعودي

)٩٤. ( 
)) ات الشرعية السـعودي الكاشف في شرح نظام المرافع((، ) ٣٤٦(ص  : فايز عبد الرحمن. د)) التنفيذ الجبري) ((٢(

، ) ١١٨(ص : مصطفى هرجـه  )) الأوامر في قانون المرافعات المدنية والتجارية((، ) ٢/٣٦٧: (عبداالله آل خنين 
      )) النظرية العامة لحجـز المنقـول  ((، ) ٩٣( ص: عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((
 .) ٨٤(ص : محمد إبراهيم . د

الكاشف في شرح نظام المرافعـات الشـرعية   ((، ) ٣٧٦(ص : محمد إبراهيم . د)) النظرية العامة لحجز المنقول) ((٣(
ص : مصطفى هرجـه  )) الأوامر في قانون المرافعات المدنية والتجارية((، ) ٢/٣٦٧: (عبداالله آل خنين )) السعودي

)١١٨. ( 
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، أو  ، أو أن الدائن سدد ما عليه حال أن الجزء الذي بيع من العين المحجوزة وفّى الدين
  . )١( أحضر كفيلاً غارماً

                                                   
 ) .٢/٣٨٨: (عبداالله آل خنين )) السعوديالكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ) ((١(
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  المطلب الخامس عشر
 ية والحجز التحفظالحراسة القضائیّ

  
ما إجراءين مؤقتين ، يقومان بحفظ  ية والحجز التحفظتتشابه الحراسة القضائيفي كو

   حـال وجـود   ، بالإضافة إلى أما يقومان في )١( المال وصيانته من التبديد والضياع
يختلفان في  -أيضاً  -، إلا أما  )٣( ، وكذلك فهما يقومان بأمر من المحكمة )٢( نزاع

ة تقوم على المنقـول وغـير المنقـول    عدد من الأمور التي منها ؛ أن الحراسة القضائي 
، وغالباً لا يقوم على  )٤( الذي لا يقوم على الآدمي يوالآدمي ، بخلاف الحجز التحفظ

ة يتم إدارة المال والتصرف في حالة الحراسة القضائي -أيضاً  -، ومن ذلك  )٥( قاراتالع

                                                   
طلعـت  . د.أ)) النظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية) ((١(

الأوامر في قـانون  ((، ) ٢٧٤(ص : مجدي حافظ . د))  خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا((، ) ٣٢(ص : دويدار 
ص : أنـور العمروسـي   )) الـدعاوى التحفظيـة  ((، ) ١١٥(ص : مصطفى هرجه )) لمرافعات المدنية والتجاريةا
فـايز  . د)) التنفيذ الجبري((، ) ١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ١٨٩-١٦٦(

 ) .٣٤٥(ص : عبد الرحمن 
مجـدي  . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ـا ((، ) ١٨٩-١٧٠(ص : أنور العمروسي )) الدعاوى التحفظية) ((٢(

 : عبـداالله آل خـنين   )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية السـعودي  ((، ) ٢٧٤(ص : محمود حافظ 
قضـاء الأمـور   ((، ) ٩٣(ص : عبـدالفتاح مـراد   . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٢/٣٤٩(

 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه  ))المستعجلة
ص : أنـور العمروسـي   )) الدعاوى التحفظية((، ) ٨٤(ص : محمد إبراهيم .د)) النظرية العامة لحجز المنقول) ((٣(

الكاشف في شرح نظـام  ((، ) ٢٧٤(ص : مجدي حافظ . د)) خيانة الأمانة والجرائم المتعلقة ا((، ) ١٨٩-١٦٩(
         )) المشـكلات العمليـة في القضـاء المسـتعجل    ((، ) ٢/٣٥٥: (عبداالله آل خنين )) وديالمرافعات الشرعية السع

 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د
لات العملية في القضـاء  المشك((، ) ١١٧(ص : مصطفى هرجه )) الأوامر في قانون المرافعات المدنية والتجارية) ((٤(

قضـاء  ((، ) ١٦٦(ص : أنور العمروسـي  )) الدعاوى التحفظية((، ) ٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المستعجل
 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) الأمور المستعجلة

طلعـت  . د.أ)) لعربية السعوديةالنظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في المملكة ا) ((٥(
 .) ٣٥٠-٣٤٥(ص  : فايز عبدالرحمن. د)) التنفيذ الجبري((، ) ٩٥(ص : دويدار 
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الذي يقتصر الأمر فيه على الحفظ ومنع صاحب المال  ي، بخلاف الحجز التحفظ )١( فيه
  . )٢( من التصرف ؛ حفاظاً على حقوق الدائنين ليتم بيعه بما يفي بتلك الحقوق

                                                   
، ) ٢٠٨(ص : إبـراهيم المنجـى   )) دعوى الحراسـة ((، ) ١٨٩(ص : أنور العمروسي )) الدعاوى التحفظية) ((١(

 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((
)) الدعاوى التحفظيـة ((، ) ٢/٣٤٣: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(

ص : مصـطفى هرجـه   )) الأوامر في قانون المرافعات المدنية والتجاريـة ((، ) ١٦٧-١٦٦(ص : أنور العمروسي 
النظرية العامة للتنفيذ القضائي الجـبري  ((، ) ٨٤(ص : محمد إبراهيم . د)) النظرية العامة لحجز المنقول((، ) ١١٥(

)) دعوى الحراسـة ((، ) ١٥(ص : طلعت دويدار . د.أ)) وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
 ) .٢٠٨(ص : إبراهيم المنجى 
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  المطلب السادس عشر
 )١( ة والحجرالقضائیّ الحراسة

  
ة سببها قيام نزاع في المال محل الحراسة ، وأما الحجر فسببه صـفة  الحراسة القضائي

، وأما المال في الحجر فمعروف صاحبه بخلاف محل الحراسة ) ٢(نقص في المحجور عليه 
فمتنازع عليه ، والحجر أقيم على المحجور لحظ غرمائه ، وأما الحراسة أقيمت لحـظ  

   ، وأن الحجر يوقع عند وجود مال يـراد المحافظـة   ) ٣(كوم له في الدعوى الأصلية المح
   .  )٥(غير المالية الحقوق المحافظة على حتى من أجل إقامتها ، أما الحراسة فيصح ) ٤(عليه 

                                                   
:  بتكملة الطـوري  ))الرائقالبحر ((،  "عبارةٌ عن منعٍ مخصوصٍ في حق شخصٍ مخصوصٍ":  الحنفيةوهو عند ) ١(

قوته أو تبرعـه   لىصفةٌ حكميةٌ ، توجب منع موصوفها ، نفوذ تصرفه في الزائد ع: " المالكية، وعند ) ٨/٨٨(
كفايـة  ((،  "المنع مـن التصـرف في المـال   ":  الشافعية، وعند ) ٢/١٤٢)) : (حدود ابن عرفةشرح ((، " بماله

 ) .٤/٤٥٥)) : (الشرح الكبير((، " منع الانسان من التصرف في المال: "بلة ، وعند الحنا) ١/٢٥٦( )) : الأخيار
 ) .٢١٠-٢٠٩(ص : محمد كمال حمدي )) الولاية على المال) ((٢(
 ) .٣٥(ص : صالح الجربوع )) الحراسة القضائية) ((٣(
 ) .٢١١(ص : محمد كمال حمدي )) الولاية على المال) ((٤(
ص : ابن أبي الـدم  )) أدب القضاء((وما بعدها ، ) ٣/١٩٥: (للصدر الشهيد )) فشرح أدب القاضي للخصا) ((٥(

 ) .٥١٥-٣/٥١٤)) : (مطالب أولي النهى((، ) ٤١٥(ص : ابن القاص )) أدب القاضي((، ) ٢٢١(
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  المطلب السابع عشر
ف في الأشیاءالحراسة القضائیّ  ة والمنع من التصرّ

  
ما إجراءين تحفظيين مؤقتين ، تتشابه الحراسة القضائيف في كوة والمنع من التصر

، ومع ذلك فإما يختلفـان في كـون    )١( يقصد ما كف اليد من التصرف في عين
ة تصدر لوجود قضية أصلية منظورة لدى القضاء ، بخلاف المنع مـن  الحراسة القضائي

قانونية أخرى ، ككف  م لدواعٍالتصرف الذي لا يقوم فقط لوجود قضية ، ولكنه يقو
، بالإضافة إلى قيام الحراسة بإدارة العين مـع   )٢( يد صاحب مال بسبب جرم ارتكبه

، وكمـا أن   )٣( حفظها ، في حين أن الأمر في المنع من التصرف يقتصر على الحفظ
الحارس القضائي يعد نائباً للقاضي ، فإن من يتولى حفظ وإدارة العين في حال المنع من 

  . )٤( عي العام الذي أمر بالمنع من التصرفدتصرف يكون وكيلاً للمال

                                                   
اء موسوعة أسباب الحراسة والجـز ((، ) ٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل) ((١(

علي حسـن  . د)) دعوى الحراسة((، ) ١٨٣(ص : مصطفى الشاذلي )) السياسي في قانون المدعي العام الاشتراكي
 ) .١٥(ص : 

، ) ١٦٩(ص : مصطفى الشاذلي )) موسوعة أسباب الحراسة والجزاء السياسي في قانون المدعي العام الاشتراكي) ((٢(
 ) .١٦(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((

: علي حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل(() ٣(
 . )١٥(ص 

 ) .١٧٥(ص : مصطفى الشاذلي )) موسوعة أسباب الحراسة والجزاء السياسي في قانون المدعي العام الاشتراكي) ((٤(
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  المطلب الثامن عشر
 ة وإدارة المال الشائعالحراسة القضائیّ

  
ما تقهنالك تشابه بين الحراسة القضائيومان على مال ة وإدارة المال الشائع في كو

     المـال مـن الضـياع أو   بالإضافة إلى أما يعملان على حفظ ذلك ،  )١( فيه نزاع
ة تقوم بأمر أن الحراسة القضائي ، ومنها بينهما اختلافات ثمةَ هومع هذا فإن،  )٢( التبديد

قوم عادة باتفاق الشركاء في ذلـك  تبخلاف إدارة المال الشائع الذي ،  )٣( من القضاء
نوا مـتفقين علـى   كاإذا ويمكن للشركاء أن يديروا المال سويةً ،  )٤( أو غالبيتهم المال

، تقوم المحكمة بإقامة مـن   وفي حال وجود خلاف بينهم،  )٥( طريقة إدارة ذلك المال
                                                   

عصـام  )) الحراسـة القضـائية  ((، ) ١٥٩(ص : عبدالحكيم فـراج  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((١(
: محمد البكـري  )) الحراسة القضائية((، ) ١٨٠(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ٢٦(ص : الجنيدي 

، ) ٢/٤٥٥: (عبـداالله آل خـنين   )) الكاشف في شرح نظام المرافعـات الشـرعية السـعودي   ((، ) ٨٠(ص 
 ) .٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د))  ية في القضاء المستعجلالمشكلات العمل((

الحراسـة القضـائية في التشـريع    ((، ) ٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل) ((٢(
 ) .١٨٠(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((، ) ١٥٩(ص : عبدالحكيم فراج . د)) المصري

ص : عصام الجنيـدي  )) الحراسة القضائية((، ) ١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) مور المستعجلةقضاء الأ) ((٣(
المشـكلات  ((، ) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خـنين  )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((، ) ١١(

 ) .٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) العملية في القضاء المستعجل
الحراسـة القضـائية في   ((، ) ٦٣٣(ص : مصطفى هرجـه  )) ة القضائية الجديدة في القضاء المستعجلالموسوع) ((٤(

، ) ٢٥(ص : عصـام الجنيـدي   )) الحراسـة القضـائية  ((، ) ١٥٩(ص : عبدالحكيم فراج . د)) التشريع المصري
، ) ٧٧(ص : ب معـوض عبـدالتوا  . د)) دعاوى الحراسـة ((، ) ١٨٠(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة((
النظريـة  ((، ) ٨٠(ص : محمد البكـري  )) الحراسة القضائية((، ) ١٧(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة((

ص : أنور طلبـة  )) العقود الصغيرة الحراسة والعمل((، ) ٣٣٤(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) العامة للحراسة
محمد علي راتـب  )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٨١(ص  :عبدالحميد الشواربى . د)) الحراسة القضائية((، ) ٤٨(

 ) .١/٧٨٨: (عزالدين الدناصوري وزميله )) القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ((، ) ١/١١١٥: (وزميليه 
إبراهيم المنجـى  )) دعوى الحراسة((، ) ١٦٠(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((٥(

     )) الحراسـة القضـائية  ((، ) ٣٣٩(ص : رضا محمد عبدالسـلام  . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ١٨١(ص : 
 ) .٨٢(ص : عبدالحميد الشواربى . د
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 هشـاب م،  )٢( يصح أن يكون أحد الشركاء مديراً لإدارة المـال المشـاع  و،  )١( يديره
، إلا أن مدير المال  اًيئساً قضااريمكن أن يكون أحد الخصوم حوالتي ة لحراسة القضائيل

بخلاف الحارس القضائي الذي يكون  ، )٣( اع يكون بمثابة وكيل عن بقية الشركاءالمش
بالإضافة إلى أنه يمكن لأحد الشركاء في  ، )٤( هنائباً عن القاضي في حفظ المال وإدارت

بخلاف الحال في ،  )٥( المال الشائع أن يطالب بتقسيمه وتقسيم ريعه بين الشركاءإدارة 
حيث لا يمكن للمتنازعين المطالبة بعمل أي إجراء في المال المتنازع ،  ةالحراسة القضائي

بالتصرف فيه بحسب السلطة الممنوحة له مـن  هو من يقوم ، فالحارس القضائي  عليه

                                                   
          )) الحراسـة القضـائية في التشـريع المصـري    ((، ) ٤٨(ص : أنور طلبـة  )) العقود الصغيرة الحراسة والعمل) ((١(

    )) دعـاوى الحراسـة  ((، ) ١٨١(ص : إبراهيم المنجـى  )) دعوى الحراسة((، ) ١٦٠(ص : عبدالحكيم فراج . د
)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٨١(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٧٧(ص : معوض عبدالتواب . د
قضـاء  ((، ) ٨١(ص : عبدالحميد الشـواربى  . د)) الحراسة القضائية((، ) ٣٣٤(ص : رضا محمد عبدالسلام . د

عزالـدين  )) القضاء المستعجل وقضـاء التنفيـذ  ((، ) ١/١١١٥: (محمد علي راتب وزميليه )) الأمور المستعجلة
 ) .١/٧٨٨: (الدناصوري وزميله 

           )) الحراسـة القضـائية في التشـريع المصـري    ((، ) ٨١(ص : عبدلحميـد الشـواربى   . د)) الحراسة القضائية) ((٢(
)) الحراسـة القضـائية  ((، ) ١٨٠(ص : إبراهيم المنجـى  )) دعوى الحراسة((، ) ١٦٠(ص : فراج  عبدالحكيم. د

 ) .٨١(ص : محمد البكري 
الحراسة القضائية في التشـريع  ((، ) ١/٧٨٨: (عزالدين الدناصوري وزميله )) القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ) ((٣(

دعـاوى  ((، ) ١٨١(ص : إبـراهيم المنجـى   )) وى الحراسةدع((، ) ١٦٠(ص : عبدالحكيم فراج . د)) المصري
العقـود  ((، ) ٨١(ص : محمـد البكـري   )) الحراسة القضـائية ((، ) ٧٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) الحراسة

، ) ٨١(ص : عبدالحميـد الشـواربى   . د)) الحراسة القضائية((، ) ٤٨(ص : أنور طلبة )) الصغيرة الحراسة والعمل
)) قضاء الأمور المسـتعجلة ((، ) ٦٣٥(ص : مصطفى هرجه )) ئية الجديدة في القضاء المستعجلالموسوعة القضا((

 ) .١/١١١٦: (محمد علي راتب وزميليه 
)) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية السـعودي  ((، ) ١١(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية) ((٤(

 ) .٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين 
:  عبدالحكيم فـراج  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ٢٦(ص : إبراهيم المنجى )) راسةدعوى الح) ((٥(

 ) .٨٣( :عبدالحميد الشواربى . د)) ضائيةالحراسة الق((، ) ٢٥: (عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية((، ) ١٦٢(
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أن الحراسة إجراء تحفظي مؤقت تنتهي بالبت  -أيضاً  -ومن الاختلافات ،  )١( القضاء
،  إجراءً تنظيمياً لإدارة ذلـك المـال   ، فهي ليست في القضية وتسليم المال لمستحقه

،  )٣( ويتخذ صفة الديمومة،  )٢( بخلاف إدارة المال الشائع الذي يكون لتنظيم ذلك المال
   . اًفيستمر قيامه ما دام المال الشائع قائم

                                                   
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوسئوالم((، ) ١٢٧(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية) ((١(

، ) ٢٧(ص : إبـراهيم المنجـى   )) دعوى الحراسة((، ) ١١(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية((، ) ٤٣(
 ) .٨٦(ص : أنور طلبة )) العقود الصغيرة الحراسة والعمل((، ) ٨٠(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((

)) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية السـعودي  ((، ) ٢٠٨(ص : إبراهيم المنجى )) دعوى الحراسة) ((٢(
 ) .٦٣٣(ص : مصطفى هرجه )) الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل((، ) ٢/٤٧٣: (عبداالله آل خنين 

إبـراهيم  )) دعـوى الحراسـة  ((، ) ١/٧٨٩: (عزالدين الدناصوري وزميله )) القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ) ((٣(
محمـد  )) الحراسة القضائية((، ) ٧٨(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((، ) ١٨١-٢٣(ص : المنجى 

العقـود الصـغيرة   ((، ) ٣٣٤(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٨١(ص : البكري 
 ) .٤٨(ص : أنور طلبة )) الحراسة والعمل
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  المطلب التاسع عشر
 ة والتصفیةالحراسة القضائیّ

  
بالإضافة  )١( ومان بأمر من القضاءة مع التصفية بأن كليهما يقتتفق الحراسة القضائي ،

، هذا بالإضافة إلى إمكانية اختيار المُصفي من  )٢( إلى أما يقومان على مال فيه نزاع
ة ، حيث يمكن اختيار أحد أطراف أحد الشركاء ، كما هي الحال في الحراسة القضائي

ما يتقاضيا، با )٣( اً على العين المتنازع عليهاالنزاع ليكون حارساً قضائينلإضافة إلى أ 
، ولكنهما يختلفان في عدد من الأمور التي منها ، أن الحـارس   )٤( أجراً مقابل عملهما

ل إليه الحق ، أمـا  والقضائي يقوم بحفظ المال وإدارته ليرده بعد البت في القضية لمن يؤ
  وجـرده وحصـر   -الذي يكون في بعض الأحيان تركة  -المصفي فيقوم بحصر المال 

     نين حقوقهم ، ويـوزع مـا بقـي علـى     ـن ديون ، ثم يوفي الدائـيه مـا علـم

                                                   
عصـام  )) الحراسـة القضـائية  ((، ) ١٨٠(ص : عبدالحكيم فـراج  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري(() ١(

أعـوان القاضـي في الفقـه    ((، ) ١٠٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٣٠(ص : الجنيدي 
ص : عبـدالفتاح مـراد   . د)) جلالمشكلات العملية في القضاء المستع((، ) ١٠٢(ص : هزاع العيسى )) والنظام

القضـاء المسـتعجل وقضـاء    ((، ) ١/١١٢٩: (محمد علي راتب وزميليـه  )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٩٤(
 ) .٤٥(ص : نزيه نعيم شلالا )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ١/٨٠٤: (عزالدين الدناصوري وزميله )) التنفيذ

عصـام  )) الحراسـة القضـائية  ((، ) ١٨١(ص  : عبدالحكيم فـراج . د)) صريالحراسة القضائية في التشريع الم) ((٢(
المشكلات العملية في القضـاء  ((، ) ١٠٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٣٠(ص : الجنيدي 
 . )٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المستعجل

         )) المشـكلات العمليـة في القضـاء المسـتعجل    ((، ) ١١١(ص : معوض عبـدالتواب  . د)) دعاوى الحراسة) ((٣(
 ) .٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د

: هزاع العيسـى  )) أعوان القاضي في الفقه والنظام((، ) ١١٢(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة) ((٤(
المشكلات العمليـة  ((، ) ٩١(ص : مصطفى هرجه )) قانون المرافعات المدنية والتجارية الأوامر في((، ) ١٠٢(ص 

 ) .٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) في القضاء المستعجل
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،  )٢( ، ومن هذا يتضح أن صلاحيات المصفي أوسع من الحارس القضـائي  )١( الورثة
،  )٣( وأيضاً فبينما يعد الحارس القضائي نائباً عن القاضي في حراسة العين محل النـزاع 

  . )٤( ركاءفإن المصفي يعد وكيلاً عن الش

                                                   
الحراسة القضائية في التشـريع  ((، ) ١/٨٠٣: (عزالدين الدناصوري وزميله )) القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ) ((١(

دعـاوى  ((، ) ٣٠(ص : عصـام الجنيـدي   )) الحراسة القضائية((، ) ١٨١(ص : فراج عبدالحكيم . د)) المصري
عبـداالله  )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((، ) ١٠٩(ص : معوض عبدالتواب . د)) الحراسة

 ـ((، ) ١٠٢-١٠١(ص : هزاع العيسى )) أعوان القاضي في الفقه والنظام((، ) ٢/٤٧٣: (آل خنين  كلات المش
 ) .٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) العملية في القضاء المستعجل

 ) .١٢(ص : نزيه نعيم شلالا )) دعوى الحراسة القضائية) ((٢(
 ) .١١(ص : نزيه نعيم شلالا )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ١١(ص : عصام الجنيدي )) الحراسة القضائية) ((٣(
نزيه نعـيم  )) دعوى الحراسة القضائية((، ) ٩٣(ص : مجدي محمود حافظ . د)) علقة اخيانة الأمانة والجرائم المت) ((٤(

 ) .٤٥(ص : شلالا 
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  المطلب العشرون
 ة والوصایةالحراسة القضائیّ

  
هما تقومان بحفظ المـال  يكل نّإِة والوصاية من حيث ة تشابه بين الحراسة القضائيثم

، بغض النظـر   )١(وإدارته ، وكذلك فإن إقامتهما تكون بأمر من القضاء  من التضييع
أم  -صر بنفسه بتحديد الوصـي  لقُوالتي يقوم فيها ولي ا - ةعن كون الوصاية اختياري
 ففي كلتـا  -والتي يتم فيها تعيين وصي عن طريق المحكمة  -كانت الوصاية بالتعيين 

، وكذلك بغض النظر عن كون الوصـي   )٢( الحالتين لا بد من موافقة المحكمة عليهما
لى تقديم ، هذا بالإضافة إلى حاجتهما إ )٣( خصومة أم وصي اًخاص اًأم وصي اًعام اًوصي

، ولكنهما في المقابل يختلفان في عدد مـن   )٤( حسابات بما تم عمله في المال المكلف به
الأمور ، ومنها يقتصر تصرف الحارس القضائي في الحدود التي وضعها القاضي لـه ،  

،  )٥( بخلاف الوصي التي لا قيد في إدارته ما دام يصب في مصـلحة الموصـى عليـه   

                                                   
)) حراسات الطـوارئ ((، ) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((١(

المشـكلات  ((، ) ٥١(ص : حسـين خليـل    .د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ٨٤(ص : إبراهيم الشربيني 
محمـد علـي راتـب    )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) العملية في القضاء المستعجل

 ) .١/٩٩٣: (وزميليه 
 ) .٥٠(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو) ((٢(
 ) .٥٠(ص : المرجع السابق ) ٣(
ص  : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحـارس والمسئو((، ) ١٣٧(ص : محمد البكري )) لقضائيةالحراسة ا) ((٤(

الحراسـة  ((، ) ٢/٤٧١: (عبـداالله آل خـنين   )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((، ) ٥٢(
ص : محمـد عبدالسـلام   رضـا  . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ١٥(ص : عبدالحميد الشواربي . د)) القضائية

 ) .٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٢٥(
الكاشف في شرح نظام المرافعـات الشـرعية   ((، ) ٥٢(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو) ((٥(

ص : عبدالفتاح مـراد  . د)) لقضاء المستعجلالمشكلات العملية في ا((، ) ٢/٤٦٨: (عبداالله آل خنين )) السعودي
 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٩٤(



  
- ٢٧٣ - 

ة تقوم لوجود نزاع على عين ، بخلاف الوصاية الـتي  اسة القضائيبالإضافة إلى أن الحر
ة تنتهي بـأمر مـن   ، وأيضاً نجد أن الحراسة القضائي )١( تقوم على مال ليس فيه نزاع

صر سـن  له الحق ، بخلاف الوصاية التي تنتهي ببلوغ القُ تالقضاء ويرد المال لمن يثب
  .  )٢( الرشد فيرد المال لهم

                                                   
      )) لية القانونيـة للحـارس  والمسئو((، ) ٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل) ((١(

 : عبـداالله آل خـنين   )) رح نظام المرافعات الشرعية السـعودي الكاشف في ش((، ) ٥٢(ص : حسين خليل . د
 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٢/٤٥٥(

حسـين  . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة) ((٢(
، ) ٢/٤٧٣: (عبـداالله آل خـنين   )) شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الكاشف في((، ) ٥٢(ص : خليل 

 ) .٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((
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  دي والعشرونالمطلب الحا
 ة والولایةالحراسة القضائیّ

  
ما تقومان بحفظ المال ورعايته وإدارتهتتشابه الحراسة القضائي١( ة والولاية في كو(  ،

القضائي بأمر مـن   امة الحارسـكون إقـنها تـوم، ولكن ثمة وجوه يختلفان فيها 
ثم الجـد ضـمنها   ، بخلاف الولاية التي هي حق للأب ومن  )٢(القاضي وتنتهي بأمره 

، وعند عدم وجودهمـا أو عـدم    )٣(صر ه القُئالشرع ليقوم الأب برعاية شؤون أبنا
، ومن تلك الأمـور   )٥( ، وتنتهي ببلوغ القصر سن الرشد )٤( أهليتهما تنتقل للقاضي

ة تكون على أموال القاصر وكامل الأهلية ، بخلاف الولاية التي أيضاً أن الحراسة القضائي
ة لا تقوم ، إضافة إلى أن الحراسة القضائي )٦( لى أموال القصر وناقصي الأهليةتكون ع

، ونجد كذلك أن  )٧( إلا على الأموال التي فيها نزاع ، الأمر الذي لا يشترط في الولاية
سلطة الحارس القضائي على العين محل الحراسة محدودة بما حددها القاضي ، بخـلاف  

                                                   
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ٨٤(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((١(

 ) .٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) عملية في القضاء المستعجلالمشكلات ال((، ) ٤٧(
حسـين  . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة) ((٢(

 : عبـداالله آل خـنين   )) الكاشف في شرح نظام المرافعـات الشـرعية السـعودي   ((، ) ٤٨ -٤٧(ص : خليل 
 .،  ) ٩٤(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((،  )٢/٤٥٥(

ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ٨٣(ص : إبراهيم الشربيني )) حراسات الطوارئ) ((٣(
)٤٦. ( 

 ) .٤٦(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو) ((٤(
 ) .٤٨(ص : سابق المرجع ال) ٥(
 ) .٤٧(ص : المرجع السابق ) ٦(
       )) لية القانونيـة للحـارس  والمسئو((، ) ٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل) ((٧(

 : عبـداالله آل خـنين   )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السـعودي ((، ) ٤٨(ص : حسين خليل . د
 ) .١/٩٩٣: (محمد علي راتب وزميليه )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٢/٤٥٥(
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، وأيضـاً في   )١( صـر د في التصرف ما دامت في مصلحة القُالولاية التي ليس فيها ح
ة لا يتم معرفة صاحب الحق حتى يبت القاضي في المسألة ليقوم الحارس الحراسة القضائي

  ، بخلاف الولاية التي يكون فيهـا صـاحب المـال     بالتالي برد المال لمن يثبت له الحق
  .  )٢( اًمعروف

                                                   
لية القانونيـة  والمسـئو ((، ) ٢/٤٦٨: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((١(

 ـ . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٤٨(ص : حسين خليل . د)) للحارس ص : راد عبـدالفتاح م
)٩٤. ( 

الكاشف في شرح نظام المرافعـات الشـرعية   ((، ) ٤٩(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو) ((٢(
ص : عبدالفتاح مـراد  . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٢/٤٧٣: (عبداالله آل خنين )) السعودي

)٩٣. ( 
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  المطلب الثاني والعشرون
 ة والقوامةسة القضائیّلحراا

  
١(ة مع القوامة في حفظ المال وإدارته لصالح صاحب الحق تتفق الحراسة القضائي(  ،

ة بأمر والتي منها تقوم الحراسة القضائي، يفترقان في عدد من الأمور  -أيضاً  -ا مولكنه
ال عدم من القاضي ، بخلاف القوامة التي تكون للابن البالغ ثم الأب ثم الجد ، وفي ح

ة تقوم الحراسة القضـائي  وكذلك،  )٢( وجودهم أو عدم أهليتهم تتولى المحكمة التعيين
، أما القوامة فتقوم عند فقد صاحب المال الأهلية أو غيرها عند وجود نزاع على عين 

تنتـهي  و، في حال إصابته بجنون أو سفه أو عته وما شاها ،  )٣(الشرعية أو القانونية 
في القوامة فإا  افي القضية محل النزاع ، أم تة بأمر من القاضي عند البضائيالحراسة الق

   . )٤( تنتهي بزوال أسباب إقامتها سالفة الذكر

                                                   
ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو((، ) ٨٤(ص : ربيني إبراهيم الش)) حراسات الطوارئ) ((١(

 ) .٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٥٣(
الكاشف في شرح نظام المرافعـات الشـرعية   ((، ) ٥٤(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسئو) ((٢(

عبد الفتاح مراد )) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٢/٤٥٥: (االله بن محمد آل خنين عبد )) السعودي
 ) .٩٤(ص : 

      )) لية القانونيـة للحـارس  والمسئو((، ) ٩٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل) ((٣(
 : عبـداالله آل خـنين   )) م المرافعات الشرعية السـعودي الكاشف في شرح نظا((، ) ٥٣(ص : حسين خليل . د
)٢/٤٥٥. ( 

لية القانونيـة  والمسـئو ((، ) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٤(
 ) .٥٤(ص : حسين خليل . د)) للحارس
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  المطلب الثالث والعشرون
 ة والتحكیمالحراسة القضائیّ

  
  ة على الرغم من أن وجود النزاع هو الأساس في قيام كل من الحراسـة القضـائي

، إلا أن الحراسـة   )١( ما ليسا مستقلين ، بل يخضعان لرقابة القضـاء ، وأوالتحكيم 
ة تقوم لوجود نزاع على عين ، بخلاف التحكيم الذي يقوم بسبب نزاع على القضائي

عين أو غيرها من الأمور ، كالنزاعات التي تكون بين الناس كالعمال وأرباب العمل في 
   ضافة إلى أن مـن وظـائف التحكـيم    ، بالإ )٢( شؤون تخص سير العمل وغير ذلك

الرئيسة ، الفصل في تلك النزاعات والوصول لتسويات ترضي أطراف النزاع قبل أن 
ة ، ، الأمر الذي ليس من اختصاص الحراسـة القضـائي   )٣( تستفحل وتصل للمحاكم

صل في حيث أا تعنى بالمحافظة على العين محل النزاع وإدارا ، ويتولى القضاء مسألة الف
، كما أن للمحكّم أن يصدر أحكاماً ينفذها أطراف النزاع ، بخلاف  )٤( ذلك النزاع

  ي الذي هو المرجع في ذلك ، فلا يختص ـون تبعاً للقاضـي الذي يكـالحارس القضائ

                                                   
 ) .١٣٣(ص : فايز عبدالرحمن . د)) التنفيذ الجبري) ((١(
دور القضاء السعودي في الإصلاح التربوي في المملكة العربية ((، ) ١٥(ص : علي حسن . د)) عوى الحراسةد) ((٢(

ص  : عبد الكريم زيدان . د)) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية((، ) ١٥٧(ص : صبحي الحارثي . د)) السعودية
 ) .٩٣(ص : اح مراد عبد الفت. د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ٢٤٨(

، ) ١٥٦(ص : صبحي الحـارثي  . د)) دور القضاء السعودي في الإصلاح التربوي في المملكة العربية السعودية) ((٣(
    )) النظرية العامـة لحجـز المنقـول   ((، ) ٢٤٧(ص : عبد الكريم زيدان . د)) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية((
 ) .١٣٠(ص : فايز عبد الرحمن . د)) التنفيذ الجبري((، ) ٢٠٨(ص : محمد إبراهيم . د

 ) .١٥(ص : علي حسن . د)) دعوى الحراسة) ((٤(
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م هو الأطـراف  حكّ، هذا بالإضافة إلى أن مصدر اختيار المُ )١( ةبإصدار أحكام قضائي
ة التي تقوم بأمر من ، بخلاف الحراسة القضائي )٢( فيما بينهم عليه ن وبالاتفاقوالمتخاصم

  .  القضاء
 

                                                   
: علي حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ٢٤٧(ص : عبد الكريم زيدان . د)) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية) ((١(

  : صـبحي الحـارثي   . د)) وديةالعربية السعدور القضاء السعودي في الإصلاح التربوي في المملكة ((، ) ١٥(ص 
 . )١٨٥(ص 

فايز عبد . د)) التنفيذ الجبري((، ) ٨٥(ص : أحمد محمد لطفي . د)) أصول التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي) ((٢(
 ) .١٣٠(ص : الرحمن 



  
  
  

  

   الثانيالباب 
ة في  ّ ة وتطبيقاته العملي ّ قيام الحراسة القضائي

   ضوء الفقه الإسلامي والنظام القضائي السعودي
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  :تمھید 
   

 صحيحاً أن  يتحققكي يلزم  - عاجل قضائي  كمبح - ة قيام الحراسة القضائي
وحين ، ة كميالحراسة الحُ خصائص وفقة منسجمو،  ةبررمة إجرائيأركان يرتكز على 

ة واجبة النفاذ ت قضائيابموجب أحكام وقرار، قيامها العملي في شكلها النظامي 
ا تطبيقات وسوابق ، العارضة  هاادعاوالأحكام ولتلك نظر العاجل ، فيمعتبرة ، على أ
، السلطة الحاكمة كذلك يظهر من خلالها لالدراسة والبحث ، والتنظير وتستوجب 

  . الحراسة ذا النوع من ة ، لهوالعقْلَوقيف الت والمختصة بنظر دعوى
،  مهمةمفصلاً إلى ثلاثة فصول  -رئيساً لكونه مدخلاً  -لذا كان هذا الباب 

، والثالث يبين  سوابقهاأركاا ، والثاني يعرض التطبيقات العملية وة ماهيالأول يوضح 
والنظام ، لامي الإس الفقهوذلك من خلال ،  بنظرها يلائالوالاختصاص القضائي 

  .ما أمكن القضائي السعودي 
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  الباب الثاني
  قيام الحراسة القضائية وتطبيقاته العملية 

   في ضوء الفقه الإسلامي والنظام القضائي السعودي
  

  

  :وفيه ثلاثة فصول 

أركان الحراسة القضائية في الفقـه الإسـلامي والنظـام     :الفصل الأول 
 . السعودي

الفقـه  لتطبيقات العملية لقيام الحراسـة القضـائية في   ا :الفصل الثاني 
 . الإسلامي والقضاء السعودي 

 . الاختصاص بنظر دعوى الحراسة القضائية  :الفصل الثالث 
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  الفصل الأول  
 ّ   ة في الفقه الإسلامي والنظام السعوديأركان الحراسة القضائي
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  :تمھید 
لم يتفق على تقريرها رجال  -مع أهميتها  -ة يالأركان في الحراسة القضائ

حسب اتجاهام فيها هم بين زيادة ونقصان ف، ة التشريعيالقضاء أو منظمو الدساتير 
الاصطلاحي  بالمعنىفليس ، على تسميتها بالأركان  صطلحوا، وحينما ا) ١(الفكرية 
  .ة القضائي سوغاامو، ة لمرتكزاا الإجرائي تقرير، وانما ) ٢(الشرعي الفقهي 

نما هناك من سماها إتسميتها واصطلاحها بالأركان ، وعلى لم يتفق الجميع لذا 
اصطلاحها ،  حام واختلافهم فيا، فمع مش) ٣(، وآخرون سموها خصائص  اًشروط

منها ما ذُكر صراحة في نصوص الأنظمة ف ،وأهميتها فقد حصل الاتفاق على تقريرها 
  .، أو جاء في طيات الأحكام والقرارات العاجلة النظم ورده شراح أو ضمناً ، أو ما أ

ما جاء  ، في دعوى الحراسةوالحكم وكان من ضمن المرتكزات والدعائم للنظر 
المبرر لقيام  خصص لدراسة النزاع الجدي: أربعة مباحث ، أولها في هذا الفصل على 

                                                   
الموسوعة القضـائية الجديـدة في القضـاء    ((، ) ٢٩٩(ص : محمد عبداللطيف )) القضاء المستعجل((: ينظر مثلاً ) ١(

 ـبدالحميـد ال ع. د )) الحراسـة القضـائية  ((، ) ٥٩٨(ص :  مصطفى هرجة) )المستعجل ، ) ٤١(ص : واربي ش
 .  ) ٧٥(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) شريع المغربيالحراسة القضائية في الت((

الإمام علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري رحمه االله المتوفى كفي تعريف الركن علماء الفقه والأصول مما قرره و) ٢(
كشـف  ((،  "ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشـيء إلا بـه  : ء وفي عرف الفقها": قال  )هـ٧٣٠(: سنة 

 ـ٧٩٢(: الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني رحمه االله المتوفى سنة  فصل، و) ٣/٥٠١)) : (الأسرار ) هـ
راد بـالركن  يوهو الأظهر أن : ، وثانيهما ... نفس ماهية الشيء أن الركن : يحتمل وجهين ، أحدهما ": فقال 

: مـراد محمـود   . د)) ةالحراسة القضائي: ((، وينظر ) ٢/١١٣)) : (شرح التلويح على التوضيح((،  "ء الشيءجز
 .  ) ٦٥(ص 

 : صالح الجربـوع  )) الحراسة القضائية((، ) ١٥٠(ص : عمر السناني . د)) القضاء المستعجل في نظام المرافعات(() ٣(
 )) المسئولية القانونيـة للحـارس  ((، ) ٣٠(ص : محمد عبدالسلام  رضا. د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٣٨(ص 

 إبـراهيم )) دعوى الحراسة((، ) ١٢(ص : أحمد هاني مختار )) الحراسة القضائية(( ،) ١٥١(ص : حسين خليل . د
معوض عبـدالتواب  . د)) دعوى الحراسة((، ) ٢٥(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٨٣(ص : المنجي 

          )) المشـكلات العمليـة في القضـاء المسـتعجل    (() ٢/٤٥٦: (عبداالله آل خـنين  )) الكاشف((، ) ٢٦(ص : 
 .) ١٠٢(ص : عبدالفتاح مراد . د
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وأثرة في قيام الحراسة ، والثالث  ستعجاللإيضاح الا: ة ، والثاني الحراسة القضائي :
ن الحراسة القضائيا الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الشيء محل الحراسة ، لبيان تعية وكو

  .ة الشيء محل الحراسة للوضع تحت الحراسة لدراسة قابلي: ورابعها 
كالشروط  ادوفيما إما داخلة أا ذلك ؛ جاوزته من أركان وما أُورد غيرها 

،  اًمؤقت أو كوا إجراءًالخصائص أو السمات ، مثل أن لا يمس موضوع الحق ،  أو
وإما داخلة في الخطر العاجل ، وجود ذُكر من أركان ، مثل  وإما داخلة في مضمون ما

عموم ما تشترك فيه الدعاوى ، مثل أن يكون له فيها مصلحة ، فليست تلك خاصة 
  .بدعوى الحراسة ؛ لدراستها استقلالاً 

تقريره لأركان الحراسة القضائية ، ليس منبت حين والنظام القضائي السعودي 
 الثروة ايدة صرح أنَّ، فقد للأنظمة  مطلقمقلد  -أيضاً  - ولا هو ،  الأصل والنشأة

ظم واستفاد من القوانين بما يتفق الن سنثم ، الوحيد للحكم  هدستورللتشريع الإسلامي 
  .قدر الإمكان  -بمشيئة االله  -ره و ما سوف نظهِ، وه) ١( لهويخضع 

   

                                                   
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسـلامية ذات  : "جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم ما نصه ) ١(

يسـتمد  : "، ونصت المادة السابعة منه " لام ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله ، دينها الإس سيادة تامة
، وهما الحاكمان على هذا النظام ، الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

بق المحاكم على القضايا المعروضـة  تط: " من نفس النظام  جاء في المادة الثامنة والأربعين، ثم"وجميع أنظمة الدولة
صدره ولي الأمـر مـن الأنظمـة لا    ، وما ي أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة

 ) .١٠-٤-٣/أ/١: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((، " تتعارض مع الكتاب والسنة
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  الفصل الأول

  أركان الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي

 

  : وفيه أربعة مباحث    

  .النزاع الجدي المبرر لقيام الحراسة القضائية :  المبحث الأول -

  .راسة ركن الاستعجال وأثره في قيام الح:  المبحث الثاني -

تعين الحراسة القضائية وكوا الوسيلة الوحيـدة  :  المبحث الثالث -
  .للحفاظ على الشيء محل الحراسة القضائية 

  .قابلية الشيء محل الحراسة للوضع تحت الحراسة :  المبحث الرابع -
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 المبحث الأول
 النزاع الجديّ المبرر لقیام الحراسة القضائیّة

 
ا بر قضاءً لصحة صدور الحكم العاجل لقيام الحراسة ، هو ممإنَّ ماهية النزاع المعت
 بتحجيره على ناظر الدعوى -في أحكام العقْلَة والتوقيف  -لم تأت الشريعة الإسلامية 

، بل جاءت النصـوص  ) ١(في صور معينة ، أو معان قاصرة  -العارضة أو  -العاجلة 
فيها من المرونة في تحديد معـنى   -ما سيظهر ك -الفقهية ، والفتاوي الشرعية المذهبية 

 النزاع الجدي  دة ، ممإليها تدعو ومراده ، وشكله ونطاقه ، حسب كل حالة على ح 
الحاجة لحكم عاجل ، وما يتحقق من خلاله من جلب المصلحة ودفع المفسدة ، والتي 

  .هي مناط مآخذ الأحكام القضائية والشرعية 
لدعاوى العاجلة السلطة التقديرية في اعتبار النزاع القائم في فللناظر القضائي في ا

الدعوى المستعجلة أو عدم اعتباره ، فلا يكفي الطلب ارد أو صورية الدعوى لجدية 
النزاع ، فلابد أن يكون النزاع موجباً للحيلولة والعقْلَة من خلال النظـر الفـاحص   

للدعوى ، ووقائعهـا ،   ة، والظروف الموازيلمستندات الطرفين ، والملابسات المحيطة 
وعليه يحكم بفرضها ، أو رفضها ، أو عدم الاختصـاص ـا ، ثم يخضـع للتمييـز     

للتأكد من صحة أسـاس حكمـه    -) ٣(كما في النظام السعودي  - )٢(والاستئناف 
  .النهائي فيها 

                                                   
في النزاع المعتبر لجديته أن ينصب علـى   -كالمغربي  -الفرنسي الحديث ومن سار على خطاه حصر القانون المدني ) ١(

، وهو ما لم تأخذ به بعد ذلك الأنظمـة  ) ١٩٦١(الملكية أو على واضع اليد فقط ، كما في الفقرة الثانية من المادة 
 .)٧٩: (عبداللطيف هداية االله . د)) ريع المغربيالحراسة القضائية في التش((والشروح والأحكام القضائية القانونية ، 

الأنظمة والشروح القانونية تقرر عدم خضوع قاضي الدعاوى المستعجلة في سلطته التقديرية لرقابة محكمة الـنقض  ) ٢(
عبـدالحكيم  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصـري ((أو الإستئناف في تقدير مدى جدية النزاع من عدمه ، 

 ) .  ٦٠٢(ص : مصطفى هرجة )) الموسوعة القضائية الحديثة في القضاء المستعجل((، ) ٩٦(ص : اج فر
 بعد المائة وكذا في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لـنفس المـادة مـن نظـام     بعينجاء في المادة الخامسة والس) ٣(

   =          الأحكام الصادرة في الحراسة ،  يز علىالمرافعات الشرعية ، ما يجيز الاعتراض وإعمال تعليمات التمي
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ن ظـاهر  وإن استلزم لاعتبار جدية النزاع من عدمه ، فحصاً متعمقاً خارجاً ع
المستندات ، وظروف الدعوى ، كالأمر بالإحالة إلى التحقيق ، أو ندب الخـبراء ، أو  
غيرها ، فإنه قد يمس أصل الحق ، ويخرج عن طبيعة الحراسة ، وحكمها العاجل ، فلا 

  .) ١(يختص بإجرائه 
 -بحكمٍ قضائي عاجل  -وكلما اقتضت الضرورة حفظ أموال وحقوق الخصوم 

أياً كانت صورته الشكلية ، أو معناه الموضوعي ، فتفـرض الحراسـة   حين النزاع ، 
بغض النظر عن محل النزاع أو مجاله ، سواء  -كما تقرره النصوص الفقهية  -القضائية 

  في ثابت أو منقول ، أو منهما ، وسواء كان هذا النزاع في الملكية ، أم على واضـع  
إدارة المال واستغلاله ، أو غيرها ، كما في صـورة  اليد ، أم على الحيازة ، أم متعلقاً ب

 النزاع الذي يكون فيه الحق غير ثابت ، سواء في أصله أو في إدارته ، أو كونه مقترناً 
  .بشرط واقف أو فاسخ أو غيرهما  -) ٢(كما تورده الشروح القانونية  -

                                                                                                                                                     
ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلـى الأحكـام الوقتيـة    ": فنصت المادة =                  

تطبق إجراءات الاعتراض علـى الأحكـام   ": ، ونصت لائحتها التنفيذية  "والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع
المرجـع  ((،  "صل الدعوى ، على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلةالصادرة في أ

وما بعدها ، ونصت الفقرة الرابعة من اللائحـة  ) ٤٧٤(ص : معوض عبدالتواب . د)) في نظام المرافعات الشرعية
لصادرة في المسـائل المسـتعجلة خاضـعة    الأحكام ا":  بعد المائتين لنفس النظام لتنفيذية للمادة الثالثة والثلاثينا

)) الموسوعة الحديثة في الأنظمـة السـعودية  ((،  )"١٧٥(لتعليمات التمييز ، ويجوز الاعتراض عليها وفق المادة 
، وجاء في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والثلاثين بعد ) ١٢٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي 

،  "ويخضـع لتعليمـات التمييـز   ... أن يقيم حارساً  ...للقاضي عند الاقتضاء ": لنظام ما نصه المائتين لنفس ا
الكاشف في شـرح نظـام   ((، ) ١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((

 ) .٢/٤٥٨: (عبداالله آل خنين )) المرافعات الشرعية السعودي
 )) الحراسة القضائية في التشـريع المغـربي  ((، ) ١/١٠١٢: (محمد علي راتب وزميليه )) ستعجلةقضاء الأمور الم) ((١(

 ) .٨٥(ص : عبداللطيف هداية االله . د
 ـ ((، ) ٩٣(ص : عبدالحكيم فـراج  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((٢( محمـد  )) عجلتالقضـاء المس

الموسوعة القضائية الجديـدة في  ((، ) ١٠٧(ص : محمد البكري )) يةالحراسة القضائ((، ) ٣٠٠(ص : عبداللطيف 
 .   )٦٠٢(ص : مصطفى هرجة )) ء المستعجلالقضا
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تبرة ، بموجـب  وفي أحيان قد تقتضي الضرورة العملية ، والمصلحة الشرعية المع
القضائية ، حتى  -والعقْلَة  -السلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة ، فرض الحراسة 

مع عدم وجود النزاع ، إذا وجِد من الأسباب المعقولة ، ما يخشى على وجود المـال  
؛ لذا فلا يشترط لصحة قيام الحراسة كون النزاع له وجود شكلي ) ١(تحت يد حائزة 

  .ى مرفوعة ، أو حتى سبقه برفع الدعوى الأصلية له بدعو
وعليه فالذي قرره الفقهاء رحمهم االله في مدونام أن تقدير النزاع المبرر لقيـام  
الحراسة لا يخضع لمعيار إجرائي ثابت ، فالحاكم في ذلك هو النظر والتقـدير لـدى   

  . )٢( ما انتهى إليه القاضي المختص ، حسب توصيفه القضائي ، وتسبيبه السائغ إلى
فيما : الفصل الثاني والعشرون "في  رحمه االله  قرر الإمام برهان الدين ابن مازه

وإذا ادعى العبـد أو  ": بقوله " ينبغي للقاضي أن يضعه على يدى عدل وما لا يضعه
نة حاضرة ، فإنه لا يحال بينهما وبين المولى ، الأمة العتق على مولاه ، وليس لهما بي

ا ذكرنا أن في الحيلولة إزالة اليد ، واليد حق مقصود كالملك ، فكما لا يجوز إزالة لم
، وقال ) ٣( "بمجرد الدعوى الدعوى ، فكذا لا يجوز إزالة يده ملك الإنسان بمجرد

باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يـدى عـدل إذا   "رحمه االله في  الإمام الجصاص
ى غلاماً أو ثوباً أو عقاراً أو غـير  ولو كان المدع: فصل ": ما نصه " خوصم إليه فيه

                                                   
     )) لية القانونيـة للحـارس  والمسـؤ ((وهو إنما يعد لدى شراح القانون مجرد اتجاه ، وليس تشريعاً مدوناً بالنظم ، ) ١(

الحراسـة  ((، ) ١٤(ص : أنـور طلبـة   )) غيرة الحراسـة والعمـل  العقود الص((، ) ١٦٠(ص : حسين خليل . د
 ) .  ١٠٩(ص : محمد البكري )) القضائية

قال فضيلة القاضي الأسبق بمحكمة التمييز الشيخ عبداالله آل خنين وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة ) ٢(
أي نظام المرافعـات الشـرعية    -صدور هذا النظام لكن بعد "... : للبحوث والفتوى بالمملكة العربية السعودية 

في حكم الأحكام القضائية ، ونظّم صـفة صـدورها    -أي الامور المستعجلة  -جعل هذه التدابير  -السعودي 
ا  وطريق التظلم منها بطلب التمييز ؛ ممن معه تسبيب الأحكام الصـادرة بشـأتسـبيب الأحكـام   ((،  "ا يتعي

 ) .  ٦٠-٥٩(ص )) : ة الإسلاميةالقضائية في الشريع
 ) .  ١٢/٣٠٨)) : (المحيط البرهاني) ((٣(
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نقل أو ذلك ، ممعيا يل أو غيره ، وأقام المُدحونة على دعواه ، وسأله أن يضعه  يالبي
على يدى عدل ، فإن القاضي لا يفعل ذلك ، إلا أن يكون الذي هو في يديه فاسقاً 

: ، فقولهمـا   )١( "ضعه على يدى عدلمخوفاً على إتلاف ما في يديه ، فإن القاضي ي
فإن القاضـي لا  : "، وكذا  "بمجرد الدعوى": ، وأيضاً  "وليس لهما بينة حاضرة"

، تدل على مدى سلطة القاضي المختص في تقدير جدية النزاع ، وتسبيب " يفعل ذلك
  .اعتباره من عدمه 

رحمه  ابن أبي زمنين وفي اعتبار جدية النزاع المبرر في دعوى الحراسة قال الإمام
لا يعتقل على أحد شيء مما بيده بمجرد دعوى الغير فيه ، حتـى ينضـم إلى   ": االله 

واعلم ": رحمه االله  ، وقريباً منه قال الإمام ابن فرحون) ٢( "ذلك سبب يقوي الدعوى
فيـه ، ولا   دعىأن الاعتقال والتوقيف لا يكون بمجرد دعوى الخصم في الشيء المُ

يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير فيه ، حتى ينضم إلى ذلك سـبب يقَـوي   
، وفي تأصيل إيقاع الحراسة بموجب توجه النزاع لمحله ، سواء لجميعه أو ) ٣( "الدعوى

ثم إن كان المتنازع ": رحمه االله بقوله  لحصة منه ، ما قرره العلامة محمد العزيز جعيط
يع الأصل ، وقف الكراء كله ، وإن كان في حصة منه فقط ، وقف ما فيـه  فيه جم

النزاع وما لا نزاع فيه ، على الراجح ، ووقف ما فيه النزاع فقط ، على ما اختاره 
حتى ينضم : "، فقولهم ) ٤( "غير واحد من المتأخرين ، وهو الذي انتحاه القضاة اليوم

، يدل علـى  " وقف ما فيه النزاع فقط: "وكذا  ،" إلى ذلك سبب يقَوي الدعوى
  .اعتبار وجود النزاع أصلاً ، ثم هو المُبرر بأسباب تدل على جديته 

                                                   
 ) .  ٣٧٩(ص : بشرح الجصاص )) كتاب أدب القاضي للخصاف) ((١(
 ) .  ٢١٠(ص )) : تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام) ((٢(
 ) .  ١/١٥٢))  : (تبصرة الحكام) ((٣(
 ) .  ٧٧(ص )) : عية على مذهب المالكيةالطريقة المرضية في الاجراءات الشر) ((٤(
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 عـن   )٢( حكى جدي": رحمه االله  )١(وقال القاضي أبونصر الروياني الشافعي
، ...نـة  لها زوج ، لم توقف حتى تقوم بي أنه إن ادعى نكاح امرأة: أصحابنا بعض 
لت ، فإنه يوقف المشهود فيه ، ويمنع المشهود عليه من دنة ، وعإذا أقيمت البيوأما 

فيه نظـر   "لتدوع": وكذا قوله " لم توقف حتى تقوم بينة": ، فقوله  )٣(" التصرف
 )٤(بالبينات وتحقق من عدم صورية النزاع للحكم بالحراسة ، وساق الإمام النـووي  

القضائية ، ثم بين صورة لاعتبار جديـة   -والحيلولة  -سة رحمه االله مسائل عدة للحرا
عي شـاهدين ،  دهذا كله إذا أقام المُ"... : النزاع من خلال النظر بالمستندات بقوله 

فلو أقام شاهداً وطلب الانتزاع قبل أن يأتي بآخر ، هل يجاب ؟ ، قولان ، أظهرهما 
  .) ٥( "، وفي الشاهدين تمت لا ؛ لأن الشاهد وحده ليس بحجة: عند الجمهور 

أن النزاع وحده ليس بكاف " باب الدعاوى"وبين الإمام ابن مفلح رحمه االله في 
 ـ": مالم يثبت ما يؤيد جديته وذلك بقوله  -للحراسة والإيقاف  - عى دوإن سأله المُ

                                                   
هو الإمام ، الفقيه ، أبونصر ، شريح بن عبدالكريم بن أحمد ، الروياني ، نسبة إلى رويان أكبر مـدن طبرسـتان ،   ) ١(

الحقائق في "و" روضة الحكام"الشافعي ، نشأ بين أسرة علمية ، ولي القضاء بطبرستان ، كان له مصنفات عدة منها 
، مقدمـة تحقيـق   ) ١/٢٨٠: (الأسـنوي  )) طبقات الشـافعية ((، ) هـ٥٠٥(: ، توفي سنة " لوثائقالشروط وا

 .  وما بعدها ) ٢٧(ص : محمد السهلي . د)) روضة الحكام((
تولي منصب قاضي القضـاة في   الشافعي ، ، ، الطبري الروياني بن أحمد ، أحمد بن محمد الإمام ، أبو العباس ، هو) ٢(

ص : ابن هدايـة االله  )) طبقات الشافعية: ((، انظر ) هـ٤٥٠(توفي سنة وغيره ، " انياتجالجر" زمانه ، ومصنف
 ) .  ٢٧(ص : محمد السهلي  .د)) وزينة الأحكام روضة الحكام((مقدمة تحقيق  وينظر ،) ١٥٨(

 ) .  ٣٥٩(ص )) : روضة الحكام وزينة الأحكام) ((٣(
زكريا ، يحيى بن شرف بن مري ، الحـوراني ، الأنصـاري ، الدمشـقي ،    هو شيخ الإسلام ، محيي الدين ، أبو ) ٤(

تتلمذ بالمدرسة الرواحية ، كان رأساً في الفقه واللغة والزهد والـورع ،  ) هـ٦٣١(: المعروف بالنووي ، ولد سنة 
 ـ٦٧٦( :وغيرها ، توفي سنة " الروضة"و" المنهاج"و" اموع"ولي دار الحديث الأشرفية ، صنف الكثير كـ ، ) هـ

)) : البدايـة والنهايـة  ((، ) ٤/١٤٧٠)) : (تـذكرة الحفـاظ  ((، ) ٨/٣٩٥: (للسـبكي  )) طبقات الشافعية((
)١٣/٢٧٨  . ( 

 ) .  ١١/٢٥٧)) : (روضة الطالبين) ((٥(
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يثبت ما عليه محضراً بما جرى أجابه ، ويذكر فيه أن الحاكم بقَّى العين بيده ؛ لأنه لم 
، وقرر الإمام البهوتي رحمه االله في صـياغة أكثـر   ) ١( "ويزيلها -أي اليد  -يرفعها 

وضعه الحاكم (عنده  -أي محل النزاع  -فيمن يضعانه ) فإن اختلفا"(: وضوحاً بقوله 
) في يد المرن فتغيرت حالـه (الرهن ) وهكذا لو كان... (قطعاً للنزاع ) عند عدل

عن يـده إلى  (أي الرهن ) والحفظ فللراهن رفعه(أي العدالة ) قةفي الث(أي المرن 
لدعاء الحاجة إلى ذلك ، وإن اختلفا في تغير ) في يد عدل(أي الرهن ) الحاكم ليضعه

 "لدعاء الحاجة إلى ذلك": ، فقوله ) ٢(" حال المرن ، بحث الحاكم وعمل بما ظهر له
سلطة التقديرية للقاضي المخـتص في  ، فدل على تقرير ال "عمل بما ظهر له": وكذا 

  .التحقق من وجود النزاع المُبررة للحكم بالحراسة من عدمه 
أما في النظام القضائي السعودي وبموجب الماَدة الأولى من نظـام المرافعـات   

، وتتبعه للـراجح مـن   ) ٣(الشرعية ، فقد سار على جه في حاكمية الكتاب والسنة 
والمبرر  ، ومنهجها الشرعي في اقتضاء وجود النزاع الجدي) ٤(تبرة المع الفقهيةالمذاهب 

ةلقيام الحراسة القضائي .  
ة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية النزاع وجاء في الماَدبين شيء من ماهية ما ي

لا يقْبلُ أي طلبٍ أو دفـعٍ لا تكـون   ": ما نصه  -ولغيرها  -المعتبر لقيام الحراسة 

                                                   
 ) .  ٦/٥١٧)) : (الفروع) ((١(
 ) .  ٣/٣٤٥)) : (كشاف القناع) ((٢(
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامهـا أحكـام   ": ه على أنرعية المادة الأولى من نظام المرافعات الش تنص) ٣(

الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمـة لا تتعـارض مـع    
 ) .٨٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((،  "الكتاب والسنة

في ) ٣(صدر به قرار الهيئة القضائية عـدد  ة من المذاهب الفقهيهج القضاء السعودي في أخذ الأحكام الشرعية من) ٤(
 مـن ) ٥: (اشـية رقـم   بحينظر نصه  ،هـ ٢٤/٣/١٣٤٧هـ ، والمقترن بالتصديق العالي بتاريخ ١٧/١/١٣٤٧

  . ) ١٨٦-١٨٥: (صفحة رقم ال
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به فيه مصلحةٌ قائمةٌ مشروعةٌ ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كـان  لصاح
قٍ أو الاستيثاق لدحيخشى زوال دليله الغرض من الطّلَب الاحتياط لدفع ضرر م حق

عند النزاع ، وإذا ظهر للقاضي أَنّ الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم 
ي بنكالعلى المُد١( "ع (.  

 ـ  المُنظم القضائي السعودي بركنية حوقد صر  ةوجود النزاع في المـواد المُنظم
ترفع ":  بعد المائتين ما نصه لشرعية بالمادة التاسعة والثلاثينللحراسة في نظام المرافعات ا

دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الـذي  
لكـل  ":  بعد المـائتين  قبل في الماَدة السابعة والثلاثين ، وقال) ٢( "يقوم في شأنه نزاع

  .) ٣( "مستعجلة صاحب حقٍ ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى 
نظم للحراسة نص على اعتبار وجود التنازع وحصـوله  وفي حيثيات تعريف المُ

 بعد المائتين باللائحـة  ينثلقيام الحراسة ، جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والثلا
وضع الأموال المتنازع عليها تحت : الحراسة هي ": التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 

، وكذلك أورد صـور   )٤( "يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن
المادة التاسعة ثانية من النزاع ومجالاته على سبيل المثال لا الحصر ، فقد جاء في الفقرة ال

للقاضي أن يأمر بالحراسـة  ":  بعد المائتين باللائحة التنفيذية من نفس النظام والثلاثين
إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما ، سواء أكان هذا النزاع في الملكية ، أم 

                                                   
 ) .  ٨٦-٨٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) ديةالموسوعة الحديثة في الأنظمة السعو) ((١(
الموسـوعة الحديثـة في الأنظمـة    ((، ) ٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية) ((٢(

 ) .  ١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) السعودية
الموسوعة الحديثـة في  ((، ) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٣(

 ) .  ١٤٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الأنظمة السعودية
الكاشف في شـرح نظـام   ((، ) ١٢٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٤(

 ) .  ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) المرافعات الشرعية السعودي
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ذي على واضع اليد ، أم على الحيازة ، أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع ال
يحصل بين الورثة ، أو بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع 

  . )١( "وكيفية استغلاله
تاركاً بعد ذلك لرجال القضاء الاجتهاد في الحكم بالحراسة في أي مجال حصل 

، ) ٢(" الحق فيه غير ثابت": مثل ما يكون  - الأخرىحين تحقق الأركان  -فيه نزاع 
للقاضي أن يأمر بالحراسة ، إذا كان صاحب المصلحة في المنقول : " يسوغ وكذلك

أو العقار ، قد قَدم من الأسباب المعقولة ، ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال 
  .) ٣(" تحت يد حائزة

أن للقاضي المختص السلطة التقديرية في  -أيضاً  -ويدل مفهوم النص الأخير 
مع عدم وجود النزاع ، حين تحقق ما يقتضيها قضاءً ، مما يـدع  فرض الحراسة حتى 

للحكم ا ، حسب ما يوجبه دفع المفاسد  -) ٤(الإسلامي  الفقهكما في  -اال واسعاً 
  .وجلب المصالح الشرعية 

                                                   
الموسوعة الحديثـة في  ((، ) ٢/٤٥٧: (عبداالله آل خنين )) نظام المرافعات الشرعية السعوديالكاشف في شرح ) ((١(

 ) .  ١٢٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الأنظمة السعودية
الموسـوعة الحديثـة في الأنظمـة    (( بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية ، ينجزء من نص المادة التاسعة والثلاث) ٢(

ص : معوض عبـدالتواب  . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية((، ) ١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي ) )السعودية
)٥٤٧  . ( 

الموسـوعة الحديثـة في الأنظمـة    (( بعد المائتين من نفس النظام ، ء من نفس المادة التاسعة والثلاثينوهو أيضاً جز) ٣(
  عبـداالله  )) ف في شرح نظام المرافعات الشرعية السـعودي الكاش((، ) ١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) السعودية
 .  ) ٢/٤٥٨: (آل خنين 

  : وهل تتوقف الحيلولة على طلب العبد ؟ ، وجهان ، الأصـح  ": مثاله ما قرره الإمام النووي رحمه االله بقوله ) ٤(
والوجهان في اشـتراط  ... ،  لا ، إذا رأى الحاكم الحيلولة فعلها ، وفي الأمة تتحتم الحيلولة احتياطاً للبضع

  . )١١/٢٥٧)) : (روضة الطالبين((،  "طلب العبد للحيلولة جاريان في انتزاع العين المدعاة
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وقد أخذت المحاكم القضائية السعودية بركنية النزاع المبرر لقيـام الحراسـة في   
تطبيقاا ، منها الحكم الصادر من ديوان المظالم من الدائرة التجارية حيثيات أحكامها و

 ـ) هـ١٤١١(لعام ) ٢١٩(التاسعة بالقرار رقم  يشـترط  ": ه ، والذي نص على أن
بين الخصوم ، لفرض الحراسة القضائي وقد اسـتند  ... ة أن يكون هناك نزاع جدي

يها استأثر بأرباح شركة المحاصـة  عى علدالمدعون في طلبهم فرض الحراسة إلى أن المُ
، أم كشركاء محاصين ليس لهم أن يتدخلوا ...دوم ، ولم يطلعهم على حساباا 

، وقد  "، وانتهت الدائرة إلى رفض دعواهم...في الإدارة ، وإنما لهم محاسبة مديرها 
لعام ) ٤/ت/٢٠(أُيد هذا الحكم كسابقة قضائية من هيئة التدقيق التجارية بالقرار رقم 

   . )١() هـ١٤١٤(

                                                   
هــ إلى عـام   ١٤٠٧السوابق والمبادئ القضائية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم مـن عـام   ) ((١(

  ) . ١٨٩(ص : ة قسم الحراسة القضائي)) هـ١٤١٩
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 المبحث الثاني
  ركن الاستعجال وأثره في قیام الحراسة

  
البارزة في  ئالاستعجال في فصل النزاعات والبت في الخصومات هو من المباد

ا عرف من الدين بالضرورة ، فلم يجز الشارع ، بل هو مم) ١(النظام القضائي الإسلامي 
دونات ، وقد زخرت الم) ٢(وضح الحق بلا مسوغ شرعي  الحكيم التأخير في الحكم إذا

ة بما فيها من استعمال الفورية والمبادرة والاستعجال والسرعة الفقهية ومصنفات الأقضي
، كالحكم بالتوقيف ) ٣(، وفي مسائل معينة  في طلب إنزال الحكم ، على وجه العموم 

  .والعقْلَة والحيلولة وغيرها 
إلا  -مع أهميته في الحراسة القضـائية   -اع وتحقق جديته وما كان وجود النز

مقدمة لما هو أهم وأولى بالاعتناء من قبل الحاكم المختص في الأمور المسـتعجلة ، ألا  

                                                   
)١)) (االمبادئ القضائي ة وارتباط النظام القضائي في المملكة٧٣(ص : حسين آل الشيخ . د)) ة في الشريعة الإسلامي (

  .) ٣٧(ص : ناصر الغامدي . د)) أصول المحاكمات القضائية((، 
إكمالُ القولِ في مقصـد   بقي علينا": قال شيخ المفتين المالكيين بتونس العلامة محمد الطاهر ابن عاشور رحمه االله ) ٢(

التعجيلِ بإيصال الحقوق إلى أصحاا ، وهو مقصد من السمو بمكانة ، فإنّ الإبطاءَ بإيصال الحق إلى صاحبه 
بأكثر مم نهكثيرةً عند تعي مفاسد طريق ظهوره ، يثير المعنى والنظر ، ...ا يستدعيه تتبع جهة فهذا تعليلُه من ،

كـان   وأصحابه ، ففي الآثار الصحيحة الكثيرة أنّ الرسـول   ةٌ من تصرفات الرسول ووراء هذا أدل
، وهذا إذا وضح الحق فقـد   "يقضي بين الخصوم في مجلس المخاصمة الواحد ، ولم يكن يرجئُهم إلى وقت آخر

فصل قاطعـاً لعـود   فليس الإسراع بالفصل بين الخصمين وحده محموداً ، إذا لم يكن ال": قال رحمه االله بعد 
  .وما بعدها ) ٢٢٧(ص )) : مقاصد الشريعة الإسلامية: (( "المنازعة ، ومقنعاً في ظهور كونه صواباً وعدلاً

بعدها ،  ، وما) ٣١٢(ص : محمود بركات . د)) السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي: ((للاستزادة ينظر ) ٣(
الكاشف في شـرح نظـام   ((بعدها ،  وما) ٥٧(ص : عمر السناني . د)) القضاء المستعجل في نظام المرافعات((

  ) .٢/٤٢٩: (عبداالله آل خنين )) المرافعات الشرعية السعودي
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، وقد اجتهد الفقهاء رحمهم االله في ) ١(وهو تحقق ما يقتضي الاستعجال في الحكم ا 
ة الاستعجال بيان مسائل العجلة بالحكم ، وصورها وتفريعاا ، ولكن لم يحصروا ماهي

- رك تقـديره   -) ٢(ة بخلاف الشروح القانونيأو رسمٍ أو صورٍ معينة ، وإنما ت في حد
؛ ) ٣(لسلطة القاضي المختص ، وفطنته بالقضاء وخطط مرافعاته ، في كل حالة بحسبها 

  .) ٤(لتلازمه مع تغير الأزمنة والأمكنة المختلفة 
هي مسألة  - كما سيظهر بتأمل النصوص الفقهية -من عدمه  فتقدير وجوده

 موضوعية ، وحالة واقعية ، مختصةٌ بالنظر القضائي البحت ، لا من إرادة الخصـوم أو 
، يستنتج من ظاهر المستندات والبينات ، أو قد ينشأ  قناعام ، فهو ذو ضوابط تقريبية

ئع الدعوى المحيطة به ، أو ما يخشى منـه  من طبيعة الحق المطلوب صيانته ، أو من وقا
  ، أو فوات الوقت ، أو ذهاب المصلحة ، من بقاء المـال تحـت يـد    ) ٥(خطر عاجلٌ 

                                                   
 حين صدور الحكم بقيام الحراسة القضائية يستوجب تضمين حيثياته صراحةً ما يدل على تحقق موجـب العجلـة   ) ١(

   عبـداالله  )) لكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السـعودي ا((فيه ، كشرط جوهري ، وإلا كان معيباً ، 
  ) .٦٥(ص : محمد عبداللطيف )) القضاء المستعجل((، ) ٤٥٨-٢/٤٣٧: (آل خنين 

التحديد ، تعوزها الدقـة ،   جال عموماً ، وفي الحراسة على وجهوضع القانونيون عدة تعاريف للمقصود بالاستع) ٢(
ومنها تعريف يورده أغلب الشـراح أن   -يث لم يرد تعريف له في النظم القانونية ح -وعلى اختلاف بينهم كبير 

هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسـرعة لا تكـون   ": الاستعجال 
: وزميليـه   محمد علـى راتـب  )) قضاء الأمور المستعجلة((،  "عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده

)) الحراسة القضـائية ((، ) ٢٢٩(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ١/٥٠(
دعـوى  ((، ) ١٧٢(ص : حسـين خليـل   . د)) لية القانونية للحارسوالمسؤ((، ) ١٣(ص : أحمد هاني مختار 

  ) .٧١(ص : إبراهيم المنجي )) الحراسة
  .بعدها  ، وما) ٣١٢(ص : محمود بركات . د)) ية للقاضي في الفقه الإسلاميالسلطة التقدير) ((٣(
  ) .٨٨(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((٤(
في كون الاستعجال والخطر مترادفين كشيء واحد ، ويصاغ على : انقسم شراح القانون هنا إلى فريقين ، الأول ) ٥(

الثاني  "خطر عاجل"ه أن ، : ما ركنان مستقلان للحراسة القضـائية ، بحيـث يكـون الاسـتعجال شـرط     أ  
  =                                 اختصاص ، والخطر شرط موضوعي ، وهو اختلاف لفظي في غالب مآلاته ، 
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ا لا حائزه ، وضياع الحق فيه ، وزوال معالمه ، ما يتعذر معه تعويضه أو إصلاحه ، مم
  .) ١(يفي لتفاديه اتباع الاجراءات العادية للتقاضي 

هو  -أمام القضاء المستعجل  -تحديد اختصاص الدعوى العارضة وعليه فمناط 
ا لا ، أياً كانت مجالاته ، مم) ٢(تحقق وجود موجب الاستعجال حالاً ، ومسبباً بالفعل 

يمكن حصرها أو تحديدها بذواا ؛ لتطور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ، كما في 
ة وغيرها ، وكذلك أياً كان كامناً ، في وقت رفع الملكية أو الحيازة أو الإدارة أو الترك

الدعوى ، أو حال تداولها ، أو وقت الفصل فيها ، أو حين تمييز حكمها النـهائي ،  
 لا يلغي الدعوى ، مادام موجب الاسـتعجال مـازال    -بذاته  -فمجرد تأخر رفعها 

  .) ٣(ماثلاًً ، ومتى زالت العجلة في أي مرحلة زال حكمها 
سواء رفعت بطريق التبعية  -ونقصد هنا الحراسة القضائية  -ة العاجل والدعوى

أمام محكمة الموضوع ؛ لسبق قيام ما يتعلق ا بدعوى أصلية ، أو رفعت استقلالاً أمام 

                                                                                                                                                     
النظرية العامـة  ((، ) ٩٨-٩١(ص هداية االله ،  عبداللطيف. د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((=                

ص : حسـين خليـل   . د)) المسؤلية القانونية للحـارس ((، ) ٤٤(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) للحراسة
  ) .١٧٧(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ١٧٤(

)) م المرافعات الشرعية السـعودي الكاشف في شرح نظا((، ) ١٥٢(ص : عمر السناني . د)) القضاء المستعجل) ((١(
الحراسة القضـائية في  ((، ) ٣٠٩(ص : محمد عبداللطيف )) القضاء المستعجل((، ) ٢/٤٣٥: (عبداالله آل خنين 
عبـداللطيف  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، ) ٢٢٩(ص : عبدالحكيم فراج . د)) التشريع المصري

المشكلات العمليـة في  ((، ) ١٧(ص : أنور طلبة )) د الصغيرة الحراسة والعملالعقو((، ) ٩٥(ص : هداية االله 
  . )١٠٣(ص : عبدالفتاح مراد . د)) عجلالقضاء المست

)٢)) (الكاشف في شـرح نظـام المرافعـات    ((، ) ٦٠-٥٩(ص )) : ة في الشريعة الإسلاميةتسبيب الأحكام القضائي
  .داالله آل خنين ، لمؤلفها عب) ٢/٤٥٨)) : (الشرعية السعودي

 : محمد علي راتـب وزميليـه   )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ١٥٢(ص : عمر السناني . د)) القضاء المستعجل) ((٣(
الحراسـة  ((، ) ٢٣٣(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ١٠٢٠-٥٦(ص 

، ) ١٧(ص : أحمـد هـاني مختـار    )) الحراسة القضـائية ((، ) ٥٢(ص : عبدالحميد الشواربي . د)) القضائية
  ) .٧١: (إبراهيم المنجي )) دعوى الحراسة((، ) ١٧٣(ص : حسين خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسؤ((
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المحكمة المختصة بنظر الأمور المستعجلة ، فيجب أن يتحقق فيها موجب الاسـتعجال  
  .) ١( الحكم ا ومن ثمَّ -أياً كان حالها  -لقبولها 

وتأسيساً عليه فلا يكفي تضمن حال الدعوى الوقتية والخطورة فقط ، للحكم 
للعجلة ، فقد يفي في الدفع  -ومبررٍ نظامي  -بالحيلولة التحفظية ، دون مسوغ شرعي 

، أو قد يقتضي مع وقتيته بحثاً متعمقاً موضوعياً غير باد من  اجراءات التقاضي العادي
، وعندها للناظر القضائي الحكم بعدم ) ٢(المستندات ؛ لبيان العجلة والخطورة فيه ظاهر 

بخـلاف الـنظم    -الاختصاص ، أو برفض الدعوى ، ثم يخضع حكمه النهائي فيها 
  للتمييز والاستئناف ، للنظر في صحة مبناه ، مـا يتفـق مـع الفقـه      -) ٣(القانونية 
  .) ٥(ضائي السعودي ، ويقرره النظام الق) ٤( الإسلامي

وإن أقام شاهدين حيل بينه وبين ": رحمه االله  السرخسيقال الإمام شمس الدين 
... مولاه حتى ينظر في أمر الشاهدين ، وهذا إذا كان مولاه فاسقاً أو مخوفاً عليـه  

                                                   
الكاشف في شرح نظام المرافعات ((، ) ٢٣٤(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((١(

  ) .٤٣٦-٢/٤٢٩: (عبداالله آل خنين )) السعوديالشرعية 
قضـاء الأمـور   ((، ) ١/١٥٧: (عبـداالله آل خـنين   )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(

ص   : أنـور طلبـة   )) العقود الصغيرة الحراسة والعمـل ((، ) ٦٠(ص : محمد علي راتب وزميليه )) المستعجلة
  ) .٩٧(ص : عبد الفتاح مراد . د)) ة في القضاء المستعجلالمشكلات العملي((، ) ١٧(

)٣ (روح القانونيقرر عدم خضوع الحكم النـهائي للحراسـة    -بخلاف النظام القضائي السعودي  -ة الأنظمة والشت
محمـد  . د)) القضاء المستعجل((القضائية لمحكمة النقض والاستئناف سواء في تحقق وجود الاستعجال أو عدمه ، 

ص   : مصـطفى هرجـه   )) الموسوعة القضائية الجديدة في القضـاء المسـتعجل  ((، ) ٣٠٧(ص : بداللطيف ع
)) دعـوى الحراسـة  ((، ) ١٠٢٠-٥٨(ص : محمد علي راتب وزميليـه  )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٦٠٣(

  ) .٧١(ص : إبراهيم المنجي 
في نقض القاضي أحكام نفسه ، : فصل ": فقال " ن القضاءأركا"في الإمام ابن فرحون رحمه االله  -كغيره  -بين ) ٤(

فأما العالم العدل فلا يتعرض  في نقض القاضي أحكام غيره ، يختلف ،: ، فصل ...وله ذلك إن ظهر له الخطأ
، وأما القاضي العدل الجاهل فإن أقضيته تكشف ، فما كان منـها  ...إلا أن يظهر خطأ ... لأحكامه بوجه 

، وينظـر  بعدها  وما) ١/٦٣)) : (تبصرة الحكام((،  "، وما كان منها خطأ بيناً لم يختلف في رده صواباً أُمضي
ناصـر  . د)) الإختصاص القضائي: ((ينظر  والاستزادة وللتوسع،  )٨(ص : النباهي )) تاريخ قضاة الأندلس: ((

  .وما بعدها ) ٤٨٧(ص : الغامدي 
  ) .٢٨٧-٢٨٦: (حة رقم صفال من) ٣: (حاشية رقم : ينظر ) ٥(
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والمعنى فيه أن الحجة هنا تمت من حيث الظاهر ، حتى لو قضى القاضي بشهادما 
  .) ١( "عدالتهما نفذ قضاؤه ، فتثبت به الحيلولة احتياطاًقبل أن تظهر 

وعلق الإمام ابن نجيم رحمه االله حين شرح مسائل في الأقضية والبينـات مـن   
 ـ )٢( ولم يذكر المؤلّف": فقال " كتاب الدعاوى" دعي رحمه االله تعالى ما لو طلب المُ

طلب المُدعي بنفس الدعوى من  )٣( دعى عليه ، وفي الصغرىالْحيلُولَة بين العين والمُ
القاضي وضع المنقول على يد عدلٍ ولم يكتف بكفيل النفْسِ والمُدعي ، فإن كـان  

دعى عليه عدلاً لا يجيبه القاضي ، ولو كان فاسقاً يجيبه ، وفي العقار لا يجيبه إلَّا المُ
يقْلوهذا إذا كان مولاه : "، فقولهما ) ٤( "في الشجرِ الذي عليه الثمر ؛ لأن الثمر ن

ولو كـان  " : ، وكذا" فتثبت به الحيلولة احتياطاً" :أيضاً  ثم ،" فاسقاً أو مخوفاً عليه
هجيبوقوله  ،" فاسقاً ي: "يقْلفتلـك   ،" إلَّا في الشجرِ الذي عليه الثمر ؛ لأن الثمر ن

ر لحال الأطراف بكونه فاسقاً العبارات تدل على ما يوجب الاستعجال بالحراسة بالنظ

                                                   
  ) .٤/٥١١)) : (فتح القدير: ((، وينظر ) ٧/٩٩)) : (المبسوط) ((١(
 النسـفي عبداالله بن أحمد بن محمـود  ، هو الإمام : هنا من عبارة الإمام ابن نجيم رحمه االله  "المؤلف"ـ المقصود ب) ٢(

  .  )١٥٣: (تعريفه صفحة  وسبق، " كنز الدقائق"مصنف كتاب ،  )هـ٧١٠(، المتوفى سنة  رحمه االله
مازه  بن عمر ابن  عمر بن عبدالعزيز، أبو محمد ، للإمام " الفتاوى الصغرى":  هي "الصغرى"وفي المقصود بقوله ) ٣(

،  )٦١(: وسبق تعريفـة صـفحة   ،  )هـ٥٣٦(، المتوفى سنة  حسام الدين الشهيدـ المعروف ب، المرغيناني ، 
  . ) ٢/١٢٢٤)) : (كشف الظنون: ((وينظر 

قال في اتبى وإذا وجب الاعتـداد في  ": ، وأورد رحمه االله أيضاً في موضع آخر ) ٧/٢١١)) : (البحر الرائق) ((٤(
مرأة أن يكون الزوج فاسقاً ، فيحال با إلا... منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلاً 

)) : البحـر الرائـق  ((،  "ج هي ، وتعتد في منـزل آخـر  ثقة تقدر على الحيلولة بينهما ، وإن تعذر فلتخر
على الحق ، ولا يتـرك إلى حـين    ة، فيظهر أهمية العجلة للقضاء والحكم بالحراسة عند بوادر الخطور) ٤/١٦٨(

  .الاعتداء عليه 
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ا يسرع فساده كالثمر ، ، أو بالنظر لطبيعة محل النزاع بكونه نقْلي مم) ١(أو مخوفاً عليه 
فتثبت الحراسة وينفذ قضاؤه فيها احتياطاً ، حتى وإن لم تظهر عدالة البينـات بعـد ؛   

  .لوجود موجبها من الخطر العاجل 
ةة وقد اتفقت صياغة فقهاء المالكيم الفقهيناا يدل علـى  بم رحمهم االله في مدو

اعتبار وجود الخطر العاجل ، وتحقق موجب الاستعجال للحكم بالحراسة ، منها مـا  
فالتوقيف بأن يمنع الذي في ": بقوله  - )٢(كغيره  -رحمه االله  قرره الإمام ابن المناصف

ه كالبيع والهتفوفاً يف فيه تصرخرجه به عـن حالـه ،   يديه من أن يتصربة ، أو ي
: رحمـه االله   خرى قال العلامة محمد الكافيأ، وبعبارة ) ٣( "كالبناء والهدم ونحو ذلك

فيوقف الأصل ... عى فيه بحيث لا يتصرف فيه المطلوب دوإنما أوجبت توقيف المُ"
نعم يمنـع مـن   ... بسببه بحيث لا يتصرف المطلوب فيه ببيع ولا هدم ولا بناء ، 

التفويت بالبيع ونحوه ، ويوقف ما تقدم بقدر ما يستكمل الطالب تعـديل بينتـه   
، فيظهر أن الاستعجال موجبه هنا تحقق وجود الخطر العاجل ، فجعلت ) ٤( "وتزكيتها

                                                   
فاً على ما في يديه ، عي عليه متلافاً مخودوهذا إذا لم يكن المُ: "... قال الإمام الصدر الشهيد ابن مازه رحمه االله ) ١(

  =                                                          وخاف أن يتلفه ، ويستهلكه فأما اذا كان كذلك ، 

ان يضع ذلك على يدي رجل ثقة مأمون فعل ذلك وهو حسن ؛ لأنه اذا كان ذه الصفة  القاضيفان رأى =     
شـرح أدب القاضـي   ((، " يخرجه من يديه على سبيل المنع من التعنت ضيالقالا يؤمن أن يتلفه تعنتاً ، فان 

، فالخوف على محل النزاع من التلف والاستهلاك والتعنت ، هي من الأسباب الموجبـة  ) ٣/٢٠٦)) : (للخصاف
ق ة ، وهي أيضاً مسببة لتحقق وجود الخطر الحاد والعاجل على الحللاستعجال ومن ثم الحكم بالحراسة القضائي.  

الإتقـان والإحكـام في شـرح تحفـة     ((، ) ١/١٥٣)) : (تبصرةُ الحُكّام((، ) ٩٤(ص )) : منتخب الأحكَام) ((٢(
الطريقة المرضية في الاجراءات الشـرعية  ((، ) ١/١٩٨)) : (البهجة في شرح التحفة((، ) ١/١٢٥)) : (الحكام

  ) .٤١٩(ص )) : دمفي شرح التكميل والمعتفتح الجليل الصمد ((، ) ٧٧-٧٥(ص )) : على مذهب المالكية
  ) .٢١٠(ص )) : تنبيه الحُكَّام على مآخذ الأحكَام) ((٣(
الفاسي رحمـه االله في فصـل    ، وقال العلامة محمد مياره) ٤٠-٣٩(ص )) : إحكَام الأحكَام على تحفة الحُكَّام) ((٤(

حق من التعديل ، مراعي فيه الضـيق والفسـحة ، مـا    الحاكم مقدراً بما يحصل به قدر المست"... : التوقيف 
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 التفويت في العقار ، وإما بوضعه ، أو وضـع  ": الحراسة القضائية إما من أجل عدم 
وكيفية وقفه أن يؤمر المطلوب بعدم تفويته ...  ، ثمنه ، أو وضع قيمته تحت يد أمين

  .) ١(" ببيعٍ ونحوه ، ومن تغيير حاله
رحمه االله أحكام الحراسة بين شيئاً مـن   الشافعي وحين نقل الإمام ابن القَاص

لا يعدلُ "... : أسباب موجبها ، وهو الخطر الحال المُريب ، القاضي للعجلة فأورد أنه 
، ولكن يؤخذ من المُدعى عليه كفيلاً بنفسه ، وبـنفس الدابـة   في شيء من ذلك 

م فيه ، أو كان المُدوصعطي كفيلاً بنفس ما خعى عليه الذي والسلعة ، فإن أبى أن ي
  . )٢( "فيعدل حينئذ... في يده الشي مريباً يخاف عليه 

ى نقل الرهن إلى يد ولو اتفق المتراهنان عل": رحمه االله ) ٣(الرافعي وقال الإمام 
عدل آخر جاز ، فإن طلبه أحدهما فلا يجاب ، إلا أن يتغير حاله بفسق أو بضـعف  
عن الحفظ أو يحدث بينه وبين أحدهما عداوة ، فيطلب نقله فحينئذ ، ينقل إلى يـد  

                                                                                                                                                     
الإتقان والإحكـام  ((،  "يقتضيه الحال من بعد البينة المطلوب منها التعديل وقرا ، وخطر المستحق وحقارته

  ) .١/١٢٧)) : (في شرح تحفة الحكام
توضيح الأحكام علـى تحفـة   (( هو جزء من كلام العلامة عثمان بن المكي التوزري الزبيدي رحمه االله في كتابه) ١(

في الرجـل  ") : هـ١٧٩(للإمام مالك المتوفى سنة )) المدونة((، وجاء في مسائل ) ١٠٩-١/١٠٧)) : (الحكام
نة غير قاطعة فيريد المُيدعي داراً في يد رجل ويقيم بيليس له أن يبيـع ؛ لأن  ... عى عليه أن يبيع أو يهب د

بتعليل جواب هـذه  )) الحكامتبصرة ((في الإمام ابن فرحون رحمه االله اد ، وز) ١٢/١٩٦: ( "البيع غرر وخطر
  ) .١/١٥٤: ( "يريد أنه يبيعه من ظالم لا يقدر على مخاصمته:"فقال  المسألة

 ـ٦٤٢(، وقال الإمام ابن أبي الدم رحمه االله المتوفى سنة ) ٤١٦-٤١٥(ص : ابن القَاص )) أدب القاضي) ((٢( ) : هـ
طلاقاً على زوجها ، وشهد لها شاهدان مجهولان ، حيل بينـهما إلى التزكيـة ؛ لشـرف    ولو ادعت زوجة "

  ) .٢٢١(ص )) : كتاب أدب القضاء((،  "البضع وخطره
 ـ٥٥٥(هو الإمام ، أبو القاسم ، عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم ، القزويني ، الشافعي ، ولد في سـنة  ) ٣( ، ) هـ

شـرح  "و" المحرر" هلم ير في بلاد العجم مثله ، من تصانيف: ، محدثاً ، مفسراً ، وقيل كان فقيهاً ، محققاً ، أصولياً 
)) : العـبر ((، ) ١/٢٢٥: ( الـداودي )) طبقات المفسرين((، ) هـ٦٢٣(ا ، توفي سنة وغيرهم" مسند الشافعي

)٥/٩٤. (  
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: ، فعنـدما يكـون   ) ١( "آخر يتفقان عليه ، فإن تشاحا وضعه الحاكم عند من يراه
"ريباً يخاف عليهعى عليه الالمُدوحين يتغير حـال الحـارس    "ذي في يده الشي م ، :
، فيسـتوجب  " بفسق أو بضعف عن الحفظ أو يحدث بينه وبين أحدهما عـداوة "

غيير الحارس فيهـا ؛  تالاستعجال للحكم بالحراسة ، أو حتى العجلة بتعديل حكمها ب
  .العاجل  -الحال  -لتحقق وجود موجبها من الخطر 

  وإن تغيرت حـال العـدل   ": رحمه االله فقال ) ٢( ابن قدامةالإمام  وبمثله قرر
بفسق ، أو ضعف عن الحفظ ، أو حدثت عداوة بينه وبينهما ، أو بين أحـدهما ،  
فلمن طلب نقله عن يده ذلك يضعانه في يد من يتفقان عليه ، فإن اختلفا وضـعه  

، ) ٣( "ظهر له م وعمل بمابحث الحاكالحاكم على يد عدل ، وإن اختلفا في تغير حاله 
وإن "(: من كتاب القضاء " باب طريق الحكم وصفته"وقال الإمام البهوتي رحمه االله في 

) وحبسه ثلاثـاً (الحاكم ) زكى شهوده أجابهعي حبس المشهود عليه حتى تدسأل المُ
                                                   

المتـوفى سـنة    المعروف بالشـافعي الصـغير   االله، ومما قرره الإمام الرملي رحمه ) ١٠/١٢١)) : (الشرح الكبير) ((١(
  =                    ولو دبر كافر كافراً ، فأسلم العبد ، ولم يرجع السيد في التدبير ، ": قال ) هـ١٠٠٤(

ايـة  ((،  "بأن لم يزل ملكه  عنه ، نزع من سيده ، ويترك في يد عدل ، ويستكسب ، دفعـاً للـذل   =        
، فنزعه من سيده وإقامة حارس قضائي عليه ، فيه حماية للمسلم حـديثاً مـن خطـورة    ) ٨/٤٠٠: ( ))المحتاج

الضرر الأدبي والمعنوي ، وسلب كرامته وإنسانيته ، وهو أولى ما يقتضي الاستعجال بحماية الجاليات والأقليـات  
٧٥: (مراد محمود . د)) ئيةالحراسة القضا((ا لم يصل إليه الفقه القانوني ، المسلمة من الفتنة بدينها ، وهو مم. (  

)٢ (    ، الأصـل ، ثم الدمشـقي هو الإمام ، موفق الدين ، أبو محمد ، عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، مقدسـي
، كان إمام الحنابلة ، وإماماً في التفسير والحديث والنحو وغيرها ، درس وناظر ) هـ٥٤١(الصالحي ، ولد سنة 
" العمـدة "و" الروضـة "و" المغـني "علم وأذكياء العالم ، صاحب نور ووقار ، من مؤلفاته وصنف ، من بحور ال
)) : الذيل علـى طبقـات الحنابلـة   ((، ) ٢٢/١٦٨)) : (سير أعلام النبلاء((، ) هـ٦٢٠(وغيرها ، توفي سنة 

  ) .٥/٨٨)) : (شذرات الذهب((، ) ٢/١٣٣(
عي قبل التزكية حبس خصـمه ،  دوإذا سأل المُ": ن قدامة رحمه االله يضاً الإمام ابأ، وقال ) ٤/٢٣٠)) : (المغني) ((٣(

زكى الشهود ، أو سأله من أقام بالمال أو كفيلاً به في غير الحد ، أو تعديل العين المدغيب ، حتى تعاة ؛ لئلا ت
كم بالحراسة ، فمن مقتضى الاستعجال للح) ٢/٢٠٧)) : (المحرر في الفقه((، " شاهداً حتى يقيم آخر ، أُجيب

  .هنا خطورة التغييب للأموال وتفويتها على أصحاا تعنتاً واستهلاكاً 
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عاه في يد عدل عين مد(سأل ) أو... (لأن الظاهر العدالة ، ويحبس حتى يفعل ذلك 
شاهدين يشهدان بطلاقها  المرأةوإن أقامت ... (فيجاب إلى ثلاثة أيام ) ل التزكيةقب

، فسـبب  ) ١( "احتياطـاً ) عدالة الشهود حيل بينه وبينها(الحاكم ) البائن ولم يعرف
أجابه الحاكم : " وحين وجد الخطر العاجل، " تغيرت حال العدل: "الاستعجال هو 

  ." حيل بينه وبينها احتياطاً" :ولمقتضى العجلة أيضاً ، " وحبسه
في مرجعيـة   -وقد عقد النظام القضائي السعودي في نظام المرافعات الشرعية 

الباب الثالث عشر للقضاء المستعجل ، مبيناً فيه خطط مرافعاته ، وأنواع  -) ٢(شرعية 
  .) ٣(دعاواه ، وتمييز أحكامه ، وغيرها ، مضمناً فيه كذلك دعوى طلب الحراسة 

ة الاستعجال وموجبه ، وأورد فيه المُنظم كذلك شيئاً مملماهي ا يقرب من تعريف
المسائل المستعجلة التي يخشـى  ": ه  بعد المائتين أنما ورد بالمادة الثالثة والثلاثين منها

 ـذا نص في المادة السادسة والثلاثين، وك) ٤( "عليها من فوات الوقت ه  بعد المائتين بأن
 بعد وفي المادة الثامنة والثلاثين، ) ٥(" عرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءهي: " حين

قام بغير حق": ه المائتين قرر أنضار من أعمالٍ تضـح نـص في   ، وبعبارة أو) ٦( "لمن ي
للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب ":   بعد المائتين أنّالمادة التاسعة والثلاثين

أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً المصلحة في المنقول 

                                                   
  ) .٦/٣٥٢)) : (كشاف القناع) ((١(
  ) .١٩٦-١٩٥: (صفحة رقم ال من) ٥: (وحاشية رقم ، ) ٢٨٦: (صفحة رقم ال من) ٣: (حاشية رقم : انظر ) ٢(
الموسوعة الحديثة في الأنظمة : ((ة ، انظر نظام المرافعات الشرعي من) ٢٤٥(إلى المادة ) ٢٣٣(وذلك بدأً من المادة ) ٣(

  ).١٤٦-١٤٣/أ/٢: (سليمان الشايقي )) السعودية
  ) .٥٣٥(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٤(
  ) .١٤٤/أ/٢: (الشايقي سليمان )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٥(
  ) .٢/٤٥١: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٦(
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تنفيذية للمادة ، وجاء بالفقرة السادسة من اللائحة ال) ١(" من بقاء المال تحت يد حائزة
 بعد المائتين ما يدل على لازم الاستعجال ألا وهو الخطر الحاد في إدارة التاسعة والثلاثين

، ومثلها ما نص عليه في ) ٢(" اء الولي أو الناظر التصرفإذا أس" :حفظ المال وذلك 
ة للمادة الأربعين بعد المائتين مما يقتضي الاسـتعجال  الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذي

  .) ٣(" لوجود خلاف على إدارته": لحفظ محل النزاع وذلك 
سبب شرعي  الاعتبار بأي -وفقاً للفقه الإسلامي  -ثم أجاز المُنظم بعد ذلك 

ونظامي سائغ ، غير ما ذُكر آنفاً ؛ للحكم بالحراسة القضائية متى ما تحقق فيه موجب 
 د له طلبغير حاله ، حتى ولو رفوته ، أو يالاستعجال ؛ لحفظ محل النزاع من خطر ي

  .) ٤(" بين أسباباً أخرى": سابق ما دام 
) أ(ستعجلة في الفقـرات  وحين بين وحدد المُنظم بعضاً من صور الدعاوى الم

 بعد المائتين ، ترك بعـد  بنص المادة الرابعة والثلاثين) و(و) هـ(و) د(و) ج(و) ب(و
اال مفتوحاً لاجتهاد رجال القضاء بالنظر في أي  -ووفقاً للتأصيل الشرعي  -ذلك 

الـدعاوى  " :أا كـل  ) ز(دعوى يتحقق فيها موجب العجلة ، فقد قرر في الفقرة 
  .) ٥(" التي يعطيها النظام صفة الاستعجال الأخرى

ومنها دعـوى طلـب الحراسـة     -وفي خطط مرافعات الدعاوى المستعجلة 
لاستعجال في كـل  ا وإجراءات التقاضي فيها ، أخذ المُنظم بعين الاعتبار -بالتحديد 

بصحيفة خطواا ، ابتداءً من إجازته تقديم طلباا مشافهةً ، أو اختصاراً ، إما مضمومةً 
                                                   

  ) .٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((١(
  ) .٢/٤٥٧: (االله آل خنين عبد)) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(
  ) .١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(
الموسوعة الحديثة في الأنظمـة  (( بعد المائتين ، ينهو جزء من نص الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الأربع) ٤(

  .) ١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) السعودية
  ) .٢/٤٤٠: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٥(
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واحدة مع الدعوى الأصلية ، وإما عدم إلزامه إيداع مذكرة دفاع فيهـا ، وأجازتـه   
 اًكذلك نقص مواعيدها عن أربع وعشرين ساعة ، وجعلَ التبليغ فيها كافياً ومعتـبر 

، بل ومباشراً لأطراف الدعوى شخصياً لضمان العجلة لنظر دعواها ،  بالطرق المعتادة
الأمر بالنفاذ المعجل لضمان الإسراع بصيانة الحق وحفظـه ،   وإلزامه تضمين حكمها

وتقريره للقاضي المختص الحق في البت على وجه السرعة حين حصول إشـكال في  
  .التنفيذ ، بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية ، ومنها الحراسة 

: ه ائتين أن بعد المتنفيذية للمادة الثالثة والثلاثينفنصت الفقرة الثانية من اللائحة ال
أو يقـدم  ... يجوز رفع الطلب المستعجل مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة ، "

يكون ميعاد الحضور ": ه ، وبينت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين أن)١( "مشافهة
في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة القصـوى  

تنفيذيـة  ، وجاء في الفقرة الثانية من اللائحة ال) ٢( "مر من المحكمةنقص هذا الميعاد بأ
يكون التبليغ بالطرق المعتادة ، إلا في حالـة  ":  بعد المائتين للمادة الخامسة والثلاثين

عى دنقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة ، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص المُ
الاستعجال فيها كذلك ما جاء في الفقرة الرابعـة   ، ومن) ٣( "عليه أو وكيله الشرعي

لا يتم إعادة الإعلان مرة ":  بعد المائتين تنفيذية للمادة الخامسة والثلاثينمن اللائحة ال
، ونص في الفقرة ) ٤( "إذا تم صحيحاً بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها أخرى

                                                   
  ) .١٢٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((١(
  ) .٥٤٣(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٢(
  ) . ٢/٤٤٣: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٣(
  .) ١٢٥-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(() ٤(
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 ـ":  بعد المائتين والثلاثينتنفيذية للمادة الخامسة الخامسة من اللائحة ال عى دلا يلزم المُ
  .) ١( "عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه

 بعد المائتين تنفيذية للمادة الثالثة والثلاثينوألزمت الفقرة الخامسة من اللائحة ال
على القاضي في المسائل المسـتعجلة تضـمين   ": ه لصحة الحكم بالحراسة وغيرها أن

، وقد نص من قبل حين وقوع إشـكال في التنفيـذ   ) ٢( "لأمر بالنفاذ المعجلحكمه ا
وغيرها ، وذلك في  -ومنها الحراسة  -للأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى العاجلة 

فبعد اتخاذ الإجراءات  -إذا حصل إشكالٌ في التنفيذ ": ه المادة الأولى بعد المائتين أن
يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت  -ل التحفظية إن اقتضاها الحا

  .) ٣( "فيه على وجه السرعة
ثم قرر في حيثيات تقنينه لخطط مرافعات الحراسة بنص الفقرة الرابعة من اللائحة 

لأصحاب الشأن أن يطلبوا مـن  ": ه  بعد المائتين أنتنفيذية للمادة التاسعة والثلاثينال
حارس ، وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم ، وإن لم يكن هناك خطر  المحكمة إقامة

أن الأصـل في   "وإن لم يكن هناك خطر عاجـل ": ، فدل مضمون قوله ) ٤( "عاجل
استجابة القاضي لطلب الحكم بالحراسة أن يكون هناك خطَر عاجلٌ ليسوغ الحكم ا 

، ففيه تقرير بركنية الاستعجال ، وأن موجبه الخطر الحال ؛ لذا أجاز المُـنظم  وإلا فلا 
  .مع عدمه الحكم ا ، وذلك حين اتفاق الأطراف عليها 

                                                   
  ) .٥٤٣(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((١(
  ) .١٢٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٢(
  ) .٥٠٣(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٣(
  ) .٢/٤٦١: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٤(



  
- ٣٠٧ - 

ت الأحكام الصادرة من القضاء السعودي ما يدل على الأخذ بركنية نوقد تضم
، وأثـر ذلـك   وجود الاستعجال ، واعتبار موجبه من الخطر المحدق على محل النزاع 

  : لصحة الحكم العاجل بالحراسة القضائية ، ومنها 
  بتاريخ ) ٢٥/٦٦٤/٢١(الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة بموجب الصك رقم

وحيث ثبت لنا أن المدعو يقـوم  ": والذي جاء في حيثياته ) هـ١٥/١/١٤٢٧(
لمحكمـة ،  بسحب مبالغ كبيرة خلال الفترة الماضية مستغلاً وجود الدعوى في ا

ن هذا دد مصالح وحقوق موكلي ويعرضها للضياع ، فإنني أطلـب  إِوحيث 
وعليه ولما سـبق وحسـب نظـام    ... تعيين حارس قضائي حفظاً لحق موكلي 

اً المذكور حارساً قضائي.. فقد أقمت ) ٢٣٩(و) ٢٣٣(المرافعات الشرعية مادة 
بموجب قرار التمييز الصادر  كتسب الحكم القطعيةا، وقد  "السكنية.. على قرية 

من الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المـال  
 .بمحكمة التمييز بمكة المكرمة 

  الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بديوان المظالم بالرياض بموجب القرار رقم
 ـ) هـ١/٤/١٤٢٩(بتاريخ ) هـ١٤٢٩لعام٢/تج/د/١٧٩( : ص في حيثياتـه  ون
شية خسارة أي منهم خ... والدائرة وهي تنظر في الشق المستعجل من الدعوى "

ا لا يمكن ضمانه أو الحيلولـة  في المنازعة نتيجة تصرفات الطرف الآخر مم لموقعه
، أو تدارك ما ينتج عنه من آثار مستقبلية ، وذلك انتظاراً لحكـم   هدون وقوع

خاصة وأن الحكم في موضوع الدعوى ... الموضوع القضاء النهائي والحاسم في 
يحتاج إلى وقت قد يمتد لمدة طويلة تتسبب في الإضرار بمصالح المؤسسة والشركاء 
فيها ، ويخشى من وقوع أضرار لا يمكن تلافيها ، بل يخشى معه أن تضيع بعض 
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 الأموال والموجودات نتيجة هذه الأوضاع غير الطبيعية ، الأمر الذي معه تـرى 
 . "اًوتعيينه حارساً قضائي ..)فلان(..الدائرة وجاهة طلب 

   الحكم الصادر من الدائرة التجارية من فرع ديوان المظالم بمنطقة المدينة المنـورة ذو
جاء في حيثيات ) هـ١٣/١/١٤٢٧(بتاريخ ) هـ١٤٢٧لعام٢١/تج/د/١٧(الرقم 
ى قناعة الدائرة بتعيينه ولما كان تعيين الحارس القضائي قد تقرر بناء عل": أسبابه 

وعليه فإن الدائرة وهي تصدر هذا القرار لتؤكد على النفاذ ... في هذه القضية 
 . "العاجل والفوري له في مواجهة جميع الأطراف

        الحكم الصادر من المحكمة العامـة بمحافظـة جـدة بموجـب الصـك رقـم
: وجـاء في حيثياتـه   ) هـ٢٣/٧/١٤٣١(بتاريخ ) ٥٥٣١٢٠١١٢٦٣٠٢١٨(
ن التركة المتنازع عليها تحتوي على أموال كثيرة يخشى مـن تفويـت   إِوحيث "

تعيين حارس قضـائي علـى تركـة    ... عليه قررت ... مصلحتها على الورثة 
 ."المتوفى

  جدة  /الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة
 ـ٦/٩/١٤٢٦(تـاريخ  ب) هـ١٤٢٦لعام/٩/تج/د/٢١٨(ذو الرقم  وورد في ) هـ

وحيث ظهر للدائرة أن الشركة تمر بحالة خطرة بسبب وفاة مـديرها  ": حيثياته 
ن يوحيث ثبت للدائرة بإقرار الوكلاء الحاضر... المخول له كافة الصلاحيات ،

بأن هناك خلافات بين الشركاء ، وأن لها أعمالاً وأن إدارا متعطلة ، وأن ذلك 
اً جسيمة ، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب أطراف الـدعوى  قد يرتب أضرار

  . "بتعيين حارس قضائي على الشركة فوراً
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 المبحث الثالث
تعیّن الحراسة القضائیّة وكونھا الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الشيء محل 

  الحراسة القضائیةّ
  

فقه القضاء وخطط مرافعاته ، يوجب على القاضي الإدراك الكافي في تقـدير  
، وعدم  استخدام أي إجراء استثنائي قضائي ، بقدر ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة 

محـل   -سلباً أو إيجاباً  -، وإلا كان الحكم به ) ١(و حتى التعسف في تقديره التفريط أ
  .نقض ونظر 

، فيهـا مـن   ) ٢(القضائية بطبيعتها هي إجراء استثنائي  -والعقْلَة  -والحراسة 
الخطورة ما تستوجب تقييد التصرف بالأموال والحقوق المتنازع عليها ، فلا تبررها إذن 

، عند تحقق نفاد الطـرق الشـرعية   ) ٣(حافظة على محل النزاع إلا ضرورة ملحة للم
خرى أقل حدة ، فالقاضي المختص أوالوسائل القضائية للاستغناء عنها بوسائل وطرق 

  .) ٤(حينئذ يصدر حكمه بتعيين حارس أمين عند شديد الحاجة إلى هذا التعيين 
قضائية حين تعينِها يوجب فنظراً للمقاصد الشرعية المتحققة للحكم بالحراسة ال

والإدارة للمحل والحق حـين   والصيانةالأخذ ا ؛ لاعتبار مآلاا الراجحة في الحفظ 
                                                   

فإن الصحيح أن كل من فعل ما أُمر به بحسب قدرتـه  ": في قاعدة عامة تيمية رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن ) ١(
الإمام ابـن قدامـة    ، وقال) ٢١/٤٤٠)) : (مجموع الفتاوى((،  "من غير تفريط ولا عدوان ، فلا إعادة عليه

فكل من أراد حبس خصمه أقام شاهدين مجهولين لا يعرفهما الحـاكم ،  "... : رحمه االله في خصوص الحراسة 
،  "ويبقى في الحبس دائماً ، وهذا ضرر كثير ، مع أن الأصل براءة الذمة ، فأما الثلاثة أيـام فهـي يسـيرة   

  .  لحق لأصحابه دون الإضرار بالخصومتقدر بقدر ما يوصل ان أن الحراسة ، فبي) ١١/٤٥٢)) : (الشرح الكبير((
القضـاء  ((، ) ٤٢٦(ص : ظـافر القـاسمي   ")) السلطة القضـائية "نِظام الحُكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي) ((٢(

  ) .٣٠٦(ص : محمد عبداللطيف )) المستعجل
  ) . ٢٤٧(ص : ج اعبدالحكيم فر. د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((٣(
  ) . ٩٩(ص : عبداللطيف هداية االله  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((٤(
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ة ، الله في تدوينه بالمصـنفات والأقضـي  ، وهو ما برع الفقهاء رحمهم ا) ١(التنازع عليه 
  . وتقرره الضوابط والقواعد الكلية ، والمصالح المرسلة بحفظ الضرورات الخمس

وإن لم تورده صراحة الـنظم وغالـب    -وعليه فإن اعتبار وجود هذا الركن 
هو نتيجة حتمية ولابد لوجود النزاع الجدي وتحقق الخطـر    -)  ٢(الشروح القانونية 

خرى التي تغني عنها ؛ فيقتضي لزاماً ويتعين على ، وانعدام الوسائل القضائية الأ العاجل
  .الحكم ا عندئذ  -قضاءً وديانةً  - قاضي الأمور المستعجلة

ومتى حصل الاستغناء عن الحكم العاجل لطلب النفاذ الفوري للحراسة القضائية 
على محل النزاع ؛ لوجود الوسائل والأبواب والطرق الكفيلة والفاعلة بحفظ المركـز  

تكبيل  -) ٣(وفقاً للتأصيل الشرعي  -القانوني للأطراف المتنازعة وحقوقها ، فلا يصح 
ذا الإجراء الاستثنائي ، حتى ولو طالب الخصوم في أموالهم وحقوقهم بأكثر مم ، ا يجب

  .به أحد أطراف الخصوم 
ففي اعتبار هذا الركن والأخذ به سد لكل دعاوى طلب الحراسة الكيديـة ،  

ومن شأنه كذلك حث الأطراف للمسارعة في حسم منازعاا ، وعدم التقاعس عـن   
القضائية على محل النزاع  -الزمنية الطويلة أو المتوسطة الأجل  -عتها لوجود القيود متاب

                                                   
  ) .٢٣٠(ص : محمد الطاهر ابن عاشور )) مقاصد الشريعة الإسلامية) ((١(
 في أطروحتـه  لم أجد في مظانه فيما بحثت أنه أورد هذا الركن من القانونيين غير الدكتور عبداللطيف هدايـة االله ) ٢(

ة ، وتبعه على ذلك مضمنه في خصائص الحراسـة القضـائي  ) ٩٩(ص )) : الحراسة القضائية في التشريع المغربي((
  ) .١١٠(ص )) : الحراسة القضائية((الدكتور مراد محمود في كتابه 

بالحال في القدر والنـوع ،   وعلى الإمام مراعاة الترتيب والتدرج اللائق": قال الإمام محمد الشربيني رحمه االله ) ٣(
)) : مغـني المحتـاج  ((،  "كما يراعيه في دفع الصائل ، فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دوا كافيـاً مـؤثراً  

)٤/١٩٢ . (  
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بالحراسة ، وكذا تفويت المقاصد الرامية لتعطيل وتقليل الانتفاع بالأموال والحقوق للغير 
  . )١(بلا مسوغ 

فتقدير تعينِها هو سلطة للحاكم المختص ونظره البحت ؛ لذا قـرر الفقهـاء   
صوراً قضائية إجرائية تغـني عـن الحكـم     -في سبق تشريعي  -الله للقاضي رحمهم ا

بالحراسة القضائية ، ترجع لسلطته التقديرية ، كالمُهل والتلَومات والإِعذَار والتعجِيـز  
، أو حتى الصلح والكفالة والحجز وغيرها ، فإن لم تف ) ٢(والتعديل والتزكية وغيرها 

ولـيس ابتـداءً    -واستثناءً  -العاجل حين جدية النزاع ، قرر احتياطاً في درء الخطر 
  .الحكم على المحل بالحيلولة والتوقيف 

بين الإمام السرخسي رحمه االله واستحسن في تفصيل دقيق مدى وجاهة الحكم 
ة على حنِها ، حسب كل حال قضائيفنص بشرحه أنـه إذا   دةبالحراسة حين تعي ، :

شاهد واحد على الطلاق ، فسألت المرأة القاضي أن يضعها على يـدي   شهد... "
إلى زوجها حـتى تـأتي ببقيـة    عدل حتى تأتي بشاهد آخر لم يفعل ذلك ، ودفعها 

؛ لأن قيام النكاح والحل بينهما معلوم ، وبشهادة الواحد لم يثبت سبب ) شهودها
 ـ ن الحكـم ، فيتمسـك   الحرمة ؛ لأا شطر العلة ، وبشطر العلة لا يثبت شيء م

القاضي بما كان معلوماً له حتى يثبت عنده العارض ، فإن كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً 
وادعت أن بقية شهودها في المصر ، وشاهدها هذا عدل حال بينها وبين الـزوج ،  

... وأجلها ثلاثة أيام حتى ينظر ما تصنع في شاهدها الآخر ، وهـذا استحسـان ،   
 على الاحتياط ، وليس في هذه الحيلولة كثير ضرر على الزوج ، وباب الفروج مبني

                                                   
  ) . ١٠٠(ص : عبداللطيف هداية االله  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((١(
)) الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية((، ) ١/١٤٢: ()) تبصرة الحُكام((انظر في تعريفها ) ٢(

  ) . ٧٧-٦٣(ص : 
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، وإن  ولكن مع هذا لا تكون هذه الحيلولة واجبة على القاضي ، بل إن فعل فحسن
  . ) ١(" لم يفعل ودفعها إلى الزوج فلا بأس ؛ لأن حجة القضاء به لم تتم

إذا ادعى العبـد  ": ال رحمه االله فق) ٢(وبمثله قرر الإمام كمال الدين ابن الهمام 
العتق وأقام شاهداً لا يحال بينه وبين المولى ، وفي الأمة إذا قالت شاهدي الآخـر  
حاضر يحال ، ولو أقام العبد شاهدين إن كان المولى مخوفاً على العبد حيل بينـهما  
حتى ينظر في أمر الشهود ؛ لأن الحجة تمت ظاهراً ، حتى لو قضى بشهادما نفذ ، 

لـذا  " وباب الفروج مبني على الاحتياط: "، فقوله ) ٣( "به الحيلولة احتياطاً فتثبت
يدل كذلك علـى  " فتثبت به الحيلولة احتياطاً: "تعينت الحراسة استثناءً ، وكذا قوله 

لو أقـام  : "طبيعتها الاستثنائية ، و ما يدل على تعينِها حال الخصومة وذلك في حالة 
  .) ٤(" ولى مخوفاً على العبدالعبد شاهدين إن كان الم

رحمـه االله في   عثمان بن المكي التوزري الزبيـدي وقرر العلامة المالكي الشيخ 
يعني أن ": شرحه لنظم العاصمية متى يتعين الحكم بالحراسة والتوقيف حين بين قائلاً 

                                                   
  ) . ٦/١٥٢)) : (المبسوط) ((١(
هو الإمام ، كمال الدين ، محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود ، السيواسي ، الإسكندري ، عرِف بابن ) ٢(

ء الحنفية ، فقيه ، أصولي ، متكلم ، عارف بإصول الـديانات ، لـه   ، من علما) هـ٧٩٠(: الهمام ، ولد سنة 
:   وغيرهـا ، تـوفى بالقـاهرة سـنة     " المسـايرة "و" التحريـر "و" فتح القدير شرح الهداية"مصنفات عدة مثل 

  ) .٣/٣٦)) : (الفتح المبين((، ) ١٨٠(ص )) : الفوائد البهية((، ) هـ٨٦١(
  ) .٤/٥١١)) : (فتح القدير) ((٣(
وإذا ادعى على امرأة كبيرة نكاحاً ، ")) : المحيط البرهاني((قال الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله في مصنفه ) ٤(

وهي تجحد ، فأقام بينة عليها ، ويسأل من القاضي أن يضعها على يدى عدل حتى يسأل عـن شـهوده ،   
إذا كانت في منزل أبيها ، جاء رجل وادعـى   فالقاضي لا يفعل ذلك في هذا الباب ، وكذا الجارية البكر ،

، ) ٣١٥-١٢/٣١٤: ( "نكاحها ، فالقاضي لا يضعها على يدى عدل ؛ لأنه لا مة هنا في هذا الباب أيضـاً 
فعدم تعين الحراسة هنا لم يوجب الحكم ا بل رد طلبه ؛ لوجود ما يقوم مقامها ويغني عنها ، من الولاية الأبوية 

  . نتفاء وجود الخطر العاجل ، حتى وإن كان النزاع جدياً وغيرها ، ثم لا
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من شهد له عدلان شهادة قطعية باستحقاق شيء من آخر وبقي للمشهود عليـه  
فيها ، إما بالطعن في شهودها ، وإما بظهور تناقض في فصولها ، أو فيما بينها  الإعذار

وبين مقال الطالب ، وقف الشيء المتنازع فيه ، وحيث جاء توقيفـه مـن جهـة    
المطلوب ؛ لأنه لم يسلم الشهادة ، وطلب الإعذار فيها ، فلا غنى عن أجل يضربه 

في الآجال ، فإن انقض الأجل ولم يأت  القاضي له للإعذار وقدره شهر ، كما تقدم
بما تأجل له وتمت الشهادة بالإسقاط عليه مع عدم المعارض ، قضى بالشيء المتنازع 

قبل انقضاء الأجل رفع الإيقاف ورد الشيء الذي  ينفعهفيه للطالب ، وإن أتى بما 
  كان موقوفاً ليد صاحبه ولا تسمع للطالب دعوى فيه بعد تعجيزه على نحـو مـا  

بعد " وقف الشيء المتنازع فيه": ، فدل على تعين الحراسة القضائية بقوله ) ١( "تقدم
  .ذكر حيثيات سابقة أوجبتها ، ثم تبعها ما يؤكد تعينِها من إجراءات قضائية لاحقة 

وأوضح العلامة محمد الكافي رحمه االله شيئاً من أسباب تعينِها في النوع الثالـث  
ذكر في هذا الفصـل  ) فصل في التوقيف(قوله ": هادة بشرحه فقال من أنواع الش

إما للإعذار : أسباب التوقيف وكيفيته ، ويسمى العقْلَة ، والإيقاف يكون لأسباب 
نة قريبة ، وإما للإتيان بشاهد ثان ، وغير ذلك ، في شهادة عدلين ، وإما للإتيان ببي

  هادات شهادة لا توجب تسـليم الحـق   أن النوع الثالث من أنواع الش: يعني ...  
فهذه لم توجب حقاً الآن ، وإنما أوجبت ... فيه ، ولكن توجب توقيفه بحكم الحاكم 

، وبين الشيخ محمـد العزيـز   ) ٢( "عى فيه بحيث لا يتصرف فيه المطلوبدتوقيف المُ
ء المتنازع فيه إذا طلب المُدعي عقْلَة الشي": جعيط رحمه االله متى تتعين الحراسة بقوله 

فتكون بشـهادة عـدلين   ... وإذا أقام البينة على ما يدعي ، أُجيب إلى ذلك ... 
                                                   

  ) . ١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحكام) ((١(
  ) . ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام) ((٢(
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بالملكية ، إذا بقي للحكم بشهادما الإعذار فيهما ، وتكون بشهادة مجهولين احتاجا 
  .) ١( "إلى التزكية

:  ، دل على تعينِها ، وذلك حـين " عى فيهدإنما أوجبت توقيف المُ: "فقولهما 
" لا يتصرف فيه المطلوب: "، فوجب الحكم بالحراسة حتى " أقام البينة على ما يدعي"

  .إلى حين صدور الحكم النهائي في موضوع الحق 
وفصل الإمام ابن القَاص رحمه االله مسائل تتعين فيها الحراسة وأخرى يعدلُ عنها 

على  -والشافعي ) ٢(حنيفة  ي أبوأ -واتفقا ": إلى غيرها كالكفالة لعدم تعينِها فقال 
أنه لو إدعى أمة ، أو إدعى امرأة وهي تحت آخر ، وادعت امرأة طلاق زوجها ، أو 

رة ، وشهد للما حدها عتقاً ، أو أعت أمة على سيل  إدـدعه يعي شاهدان ، أند
 ـ  عى على امـرأة أا إن ادا امرأتـه ،  ذَلك كُلّه ، إلى أن يسأل عن الشهود ، وأم

وليست هي تحت زوج ، أو ادعى على جارية أا أمته ، فزعمت الجارية أا حرة ، 
، فوفقاً لاصـطلاح  ) ٣( "لم يعدل ، ويؤخذ منها كفيل ولم تكن الجارية تحت أحد ،

يرجع ذلك ، " لم يعدل": ، وحيناً آخر  "أنه يعدل ذلك كُلّه": الشافعية ، قال حيناً 
  .القاضي في تعين الحكم بالحراسة في كل حالة بحسبها ، ونظائره كثيرة  لنظر

من التقدير القضائي الذي يتعين من خلالـه   ئاًوبين الإمام البهوتي رحمه االله شي
عي به مـن  دوسأل جعل م"... : الحكم بالحراسة القضائية حين سرده لمسائلها فقال 

زكى بينتعين معلومة بيد عدل حتى تع شاهداً على ه ، أجيب ثلاثة أيام ، أو أقام مد
                                                   

  ) . ٧٥(ص )) : الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية) ((١(
، فقيه أهل العـراق ، وإمـام   ) هـ٨٠(: يفة ، النعمان بن ثابت ، الكوفيّ ، ولد بالكوفة سنة هو الإمام ، أبو حن) ٢(

أصحاب الرأي ، وإليه ينسب المذهب الحنفي ، ضرب على القضاء زمن المنصور وحبس ، توفي في السجن سنة 
  ) .٨٠(ص : السيوطي )) طبقات الحفاظ((، ) ٦/٣٩٠)) : (سير أعلام النبلاء((، ) هـ١٥٠(: 

  ) . ٤١٥(ص )) : أدب القاضي) ((٣(
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خصمه بمال ، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ، أُجيب ثلاثة أيام ؛ لتمكنه من البحث 
فيها ، فلا حاجة إلى أكثر منها ، بل في حبسه أكثر منها ضرر كثير ، ولا يتعذر على 

) ٢(قرر الإمام الرحيبـاني  ، و) ١( "المزكين أو الشاهد الثاني فيها غالباً إحضارالمدعي 

بطلاقها وسألت  ةأو أقامت امرأة بين"... : رحمه االله في حيثيات مسائل الحراسة فقال 
بينتها ، أُجيبت إلى ذلك ، وحيـل  ) حتى تزكي(ثلاثة أيام ) تجنب مطلقا بائناً إياها(

نه الواحـد لا  بينه وبينها احتياطاً ، وإن أقامت شاهداً واحداً لم يحل بينه وبينها ؛ لأ
دل كذلك على  "حيل بينه وبينها احتياطاً": ، فقوله ) ٣( "يثبت به طلاق فأشبه عدمه
فدل على أن تعينِها لا يكون  "فلا حاجة إلى أكثر منها": طبيعتها الاستثنائية ، وقوله 

  .إلا بقدر ما يسوغ قضاءً 
أورد في حيثيات نظـام   -تبعاً لمرجعيته الشرعية  -والمُنظم القضائي السعودي 

  المرافعات الشرعية ما يقتضي تعين الحراسة القضائية لأسباب مختلفة ، وإن لم يصـرح  
: به ، منها ما نصه في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الأولى بعد المـائتين أن  

م به بما تراه للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية على المحكو"
  .) ٤( "محققاً للمصلحة ، من ضمان أو حراسة أو نحوها ، حتى يبت في الإشكال

                                                   
  ) . ٣/٥٢١)) : (شرح منتهى الإرادات) ((١(
)٢ (ـا ،  هو العلامة ، مصطفى بن سعد بن عبده ، السيوطي ، الدمشقي ، اشتهر بالر حيبة ؛ لمولدهحيباني ، نسبة للر

وأخذ عنه خلق كـثير ، عـرِف   ، فقيه ، فرضي ، تولى فتوى الحنابلة ، ) هـ١١٦٠(: من أعمال دمشق سنة 
ص )) : مختصر طبقـات الحنابلـة  ((، ) هـ١٢٤٣(: ، توفي سنة " مطالب النهى في شرح غاية المنتهى"بمصنفه 

)١٧٩ . (  
  ) . ٦/٥١٤)) : (مطلب أولى النهى) ((٣(
  ) . ٢/٣١٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٤(
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ن بعد المائتين لنظام يوفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثانية والعشر
إذا عجز المحجوز عليه عن تقديم كفيل غـارم ، فـإن   ": المرافعات الشرعية ما نصه 

لمحجوزات في محلها وتحريزها لم تنقل ، وإلا نقلت إلى مكـان آخـر   أمكن إيداع ا
حارس من قبل المحكمة لحفظها في الحالين ،  -عند الاقتضاء  -مناسب ووضع عليها 
، وفي الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسـعة  ) ١( "حتى يتم التنفيذ عليها

صدر حكم ولو لم ي -للقاضي عند الاقتضاء ": أن  بعد المائتين لنفس النظام ينوالثلاث
   أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلـب ذلـك أحـد مـن      -في الموضوع 

  .) ٢( "الخصوم
: و  "محققاً للمصـلحة : "، وتعليله بكونه  "عند الاقتضاء": فتكرار نصه بـ 

  شـرعاً   -توقـف  ، فيه ما يوجب ويتعين على ناظر القضـية ال " لحفظها في الحالين"
  .للعمل وفق تحقيق المصلحة بالحكم بالحراسة القضائية  -ونظاماً 

وقرر في حيثيات تقنينه لدعوى طلب الحراسة بالتحديد بنظام المرافعات الشرعية 
كما  -حين تحقق وجود الخطر العاجل والنزاع الجدي ونفاد غيرها  -ما يوجب تعينِها 

في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها ":  بعد المائتين وذلك ثينلابينته المادة الثالثة والث
كما في المـادة   -، وكذلك تتعين ) ٣( "من فوات الوقت ، والمتعلقة بالمنازعة نفسها

يكون الحق فيه غير ": في كل خصومة ونزاع قضائي  - بعد المائتين التاسعة والثلاثين

                                                   
  ) . ٥٢٣(ص : معوض عبدالتواب . د)) لمرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعوديةا) ((١(
  ) . ١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٢(
  ) .٥٣٥(ص  :معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٣(
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قدم مـن  ": هو أوضح في تعين الحراسة ما إذا  ، وفي بقية نص المادة نفسها ما" ثابت
  .) ١(" الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة

حالات على سبيل المثال لا الحصر تتعين فيها  -أيضاً  -وبين المُنظم السعودي 
يعرض : " ه حينبأن  بعد المائتينينالحراسة ، وذلك كما في نص المادة السادسة والثلاث

ه  بعد المائتين قرر أنينوفي المادة الثامنة والثلاث، ) ٢(" عي للخطر أو يؤخر أداءهدحق المُ
، وجاء بالفقرة السادسـة مـن اللائحـة    ) ٣( "لمن يضار من أعمالٍ تقام بغير حق": 
 ـتنفيذية للمادة التاسعة والثلاثينال نـاظر     أو الإذا أسـاء الـولي  " :ه  بعد المائتين أن

، وما نص عليه في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين بعد  )٤(" التصرف
 ثم تتعين الحراسة مادام ،) ٥(" خلاف على إدارته": المائتين حين يكون محل النزاع  فيه 

اد في كل ، تاركاً لرجال القضاء بعد ذلك الاجته) ٦(" بين أسباباً أخرى":  الخصم أنّ
  .حالة قضائية بحسبها ، وما يوجبه النظر الشرعي في تعينِها 

ـذا   والناظر في الأحكام القضائي ة الصادرة من القضاء السعودي يجد أخـذه
الركن ، وإن لم يصرح به في نصوص أنظمته ، منها الحكم الصادر من الدائرة التجارية 

لعـام  /٩/تـج /د/٢٧٣(جدة ذو الـرقم  /ةالتاسعة بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرم
: فقد جاء في حيثيات أسبابه نصـه بقولـه   ) هـ٢٨/٨/١٤٢٨(بتاريخ ) هـ١٤٢٨

                                                   
  ) .٥٤٧(ص :  معوض عبدالتواب. د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )١(
  ) .١٤٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٢(
  ) .٢/٤٥١: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٣(
  ) .٢/٤٥٧: ( المرجع السابق) ٤(
  ) .١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٥(
 المرجـع السـابق جـزءاً   : ئتين ، انظر هو جزء من نص الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين بعد الما) ٦(

  .وصفحة 
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وحيث قد استقر القضاء على أنه يجب تعيين الحارس القضائي عندما يكون النزاع "
قد عاصره خطر وانتهاب للمال أو ضياعه ، فإنه يتعين إيقاع الحراسة لحين الفصل 

فإنه يتعين والحال ما ذُكر تحقيقاً للعدالة ودفعاً للضرر إيقاع الحراسة ...  ،في النزاع 
ةالقضائي ". 

  
 

                                  
  
  



  
- ٣١٩ - 

 

  المبحث الرابع
  قابلیّة الشيء محل الحراسة للوضع تحت الحراسة

  
بعد تحقـق الأركـان    -ليصح صدور الحكم العاجل لقيام الحراسة القضائية 

يجب أن يكون الشيء محل الحراسة قابلاً للوضع تحت الحراسة أصلاً ، وذلك  -رى الأخ
 ، ة ، أو بمقتضى الظروف المحيطة به ، أو بحكم التشريع الإسلاميإما بالنظر لطبيعته المالي

  .والتقنين التنظيمي الخاضع له ، وإلا كان الحكم ا معيباً ، لا معنى لصدوره 
من تتبع كلام الفقهاء رحمهم االله في مسائل العقْلَة  -هنا  )١(أما المقصود بالشيء 

، قابلاً للوضع تحت الحراسـة ، مـن   ) ٢(هو كل ما كان ذا مالية معتبرة  -والتوقيف 
حيث طبيعته ، سواء أكان ثابتاً أو منقولاً ، أو أصولاً أو ثماراً ، أو عيناً أو منفعةً أو ديناً 

، أو  محجـوراً ، أو مملوكاً أو  اًأو استعمالي اًداً ، أو استهلاكيجما في الذمة ، أو حياً أو

                                                   
، أي ) الماليـة (فقهاء الشريعة الإسلامية يعتبرون محل الحق ما تتحقق فيه صفة ": كريم زيدان قال الدكتور عبدال) ١(

المـال   يكون محلاً للحق ، فهم لم يعرفواأن يكون مالاً ، وذا يساوون بين المال وبين الشيء الذي يصلح أن 
ذا راحوا يعرفون المال حتى يعـرف بـه   بأنه الحق ، وإنما اعتبروا المال هو الشيء الذي يرد عليه الحق ؛ وله

، فالفقهاء رحمهـم  ) ٤٢٠(ص )) : نظرات في الشريعة الإسلامية((،  "صلاحية الشيء لأن يكون محلاً للحق
لما يقع تحـت الحراسـة ،   ) الشيء(ستعمال مدلول كلمة اأسبق تاريخياً في  -كما سيظهر في نقُولهم الآتية  - االله

بالفرنسية أخذاً من اللغة اللاتينية القانونية إلا في القرن الثـاني عشـر   " chose" حيث ما ظهرت كلمة الشيء
  ) . ١٠٨(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((الميلادي ، 

بيـان  حسب كل مذهب مع عرض أقـوال الفقهـاء و   -) الشيء(ليعرف به المقصود بـ  -تعريف المال بتوسع ) ٢(
المفردات والمحترزات ، ليس موضعه هنا ولا مجاله من الدراسة ، وإنما أُورد تعريفاً مختاراً للدكتور طارق الخـويطر  

كل شيء له قيمة مادية بين الناس ، ويجوز الانتفـاع  : المال ": لعله أقرب للمقصود في أطروحته العلمية ، قال 
، ) ١/٩١)) : (المال المأخوذ ظلماً وما يجب فيه في الفقه والنظـام (( ، "به ، أو ببدله شرعاً ، في حال الاختيار

المـدخل  ((وما بعـدها ،  ) ١/١٧٢: (عبدالسلام العبادي . د)) الملكية في الشريعة الإسلامية: ((وللتوسع ينظر 
لتزام العامـة  المدخل إلى نظرية الإ((وما بعدها ، ) ١٨٣(ص : عبدالكريم زيدان . د)) لدراسة الشريعة الإسلامية

  .وما بعدها ) ١٣١(ص : مصطفى الزرقا )) في الفقه الإسلامي
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قابلاً للقسمة أو غير قابل ، أو مثلياً أو قيمياً ، أو خاصاً أو مشتركاً ، أو مادياً أو حقاً 
، فكلاً يوقف بحسب طبيعته ، في كيفية تكـون قابلـةً   ) ١(معنوياً ، أو أصلياً أو تبعياً 

وفي كلّ نوعٍ ": اسة ، وعليه قعد الإمام ابن المناصف رحمه االله بقوله للوضع تحت الحر
، وبمثله قرر العلامة الشيخ محمد الكافي رحمـه االله  ) ٢( "بحسب الاجتهاد وقرينة الحال

  .) ٣(" وكيفية التوقيف مختلفة باختلاف الموقوف": فقال 
قابلاً للوضع تحت  وقد جاء اعتبار النظر لطبيعة الشيء للتحقق من مدى كونه

الإمام ابن المناصـف   -أيضاً  -، ومنها ما قرره ) ٤(الحراسة مبكراً في الفقه الإسلامي 
فـإن  ... لا يعقَل على أحد شيء مما بيده بمجرد دعوى الغير فيه ": رحمه االله بقوله 

                                                   
المدخل إلى نظريـة  : (( كتابه من تقسيمات المال لدى الشيخ مصطفى الزرقا رحمه االله في -بتصرف  -استفدت ) ١(

الفقهاء الحراسة  وقد أجاز": ، قال الدكتور عبدالحكيم فراج ) ١٣١(ص )) : لتزام العامة في الفقه الإسلاميالا
ة على المنقول وعلى العقار ، كما أجازوها على مجاميع الأموال ، وعلى ذمة بأكملها ، وهو ما تتجه القضائي

إليه الشرائع الحديثة إلى النص على جوازه في تقنيناا ، والمحاكم العصرية في أحكامهـا ، وكـذلك طبـق    
ولم يقتصر فقهاء الشريعة الإسلامية في تطبيقهم .. خاصة ، الفقهاء الحراسة أيضاً على الأشخاص في حالات 

ة على حالات محصورة ، وإنما توسعوا في هذا النظام حتى واجهـوا بـه كـثيراً مـن     لنظام الحراسة القضائي
  . )١٥)) : (ائية في التشريع المصريالحراسة القض((،  "الضرورات العملية التي كانت موجودة في ذلك الوقت

  . في اعتقال الرباع وما يسقطه طول الحوز من القيام : ، في فصل ) ٢١٣)) : (نبيه الحكام على مآخذ الأحكامت) ((٢(
  . ، في النوع الثالث من أنواع الشهادات ) ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام) ((٣(
للإمام مالك رحمـه االله المتـوفى سـنة    )) دونةالم((في ) هـ١٩١(نقل عن الفقيه ابن القاسم رحمه االله المتوفى سنة ) ٤(

وإنما الوقف فيما يزول ، فأما الرباع التي لا تزول ولا تحـول ،  ) : قال ابن القاسم"(: ما نصه ) هـ١٧٩(
، وقال الإمام ابن أبي ) ١٣/١٨٤: ( "فليست توقَف مثل ما يزول ، ولكن توقَف وقفاً يمنع من الأحداث فيها

، ...عى إن كانت في دار اعتقلت بالفعل دفالذي عليه الفتيا أن المُ") : هـ٣٩٩(حمه االله المتوفى سنة زمنين ر
، وقـف  ...وإن كانت في أرض منع من حرثها ، وإن كانت مما له خراج كالفرن والحانوت وما أشبه ذلك 

كم في توقيف ما لا يسـتحق  ، باب الح...يوقف من الكراء بقدر الحصة ... الخراج ، وإن كانت في حصة 
وخاف علـى  ... ، باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد ...وقفه فيما قرب من يومه ... من الحيوان 

ص )) : منتخب الأحكام((،  "المدعى فيه الفساد ، أمر أميناً فباعه ، وقبض ثمنه ، ووضع الثمن على يد عدل
  . وما بعدها ) ٩٤(
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ج ، كانت داراً اعتقلت بالقفل ، وأرضاً منع من حرثها ، وحانوتاً ، وكلّما له خـر 
دعى فيه أصل ، نخل أو زيتون ، أو وإن كان المُ... وقف الخرج ، وفي الحصة تعقَل 

، وكذلك في العبد والدابة ...وإن كانت أرضاً فيها زرع ... نحو ذلك مما له ثمرة ، 
... ، كله راجع إلى النظر والاجتهاد ، وما يقرب به صدق الدعوى في المعتاد ، ...

وقّفه فيما يقرب من ... دعى فيه غير الربع والأصول وقيف الشيء المُفي ت: فصل 
 هفأما توقيف ما يسرع إليه الفساد ، كاللَّحم ورطب الفواك: ، فصل ...يوم ونحوه 

، ووضع ثمنه  عى فيه ، أمر القاضي أميناً فباعهوخيف فساد المُد... وما أشبه ذلك ، 
  كلـه راجـع إلى النظـر    : "، فقولـه  ) ١( "هعلى يدي عدل ، يأخذه من اسـتحقَّ 

، فيه تأمل واجتهاد مـن قبـل   " والاجتهاد ، وما يقرب به صدق الدعوى في المعتاد
من حيث قابليتـه   -أو غيرها  -قاضي الأمور العاجلة في النظر لطبيعة الشيء المالية 

  .لوضعه تحت الحراسة 
الفصل ": النظر لطبيعته المالية فقال وقسم الإمام ابن فرحون رحمه االله الشيء ب

العقـار ،  : في توقيف الشيء المُدعى فيه ، وهو ثلاثة أنواع ، النوع الأول : الرابع 
العبد . ..توقيف الحيوان وفي : ، النوع الثاني ...دورٍ وأراضٍ : وينقسم إلى قسمين 

 هم ورطب الفواكتوقيف ما يسرع إليه الفساد كاللح: ، النوع الثالث ...والجارية 
، ففي ) ٢( "في توقيف مال الغائب ومال اليتيم: ، الفصل الخامس  ...وما أشبه ذلك 

حيثيات هذا التقسيم فصل رحمه االله وأوضح مدى قابليته وكيفيته بحسب طبيعته للوضع 
  .تحت الحراسة 

                                                   
  . وما بعدها ) ٢١٠(ص )) : ى مآخذ الأحكامتنبية الحكام عل) ((١(
  . وما بعدها ) ١/١٥٢)) : (تبصرة الحُكام) ((٢(



  
- ٣٢٢ - 

 

 بعدما بين وقدم للخطـط  -وقرر العلامة عثمان بن المكي التوزري رحمه االله 
الاعتبار والنظر لطبيعة محل الحراسة الماليـة ومـدى    -والإجراءات القضائية للتوقيف 

، ثم ينظر قبل هاته الأعمال على ما جرى به عمل القضاة "...: قابليته للتوقيف فقال 
إلى الشيء المتنازع فيه عند ضرب الأجل ، فإن كانت الـدعوى في دار ليسـت   

إن كانت للخراج كالرحى والفرن والحمام والفندق ، و...للخراج اعتقلت بالقفل 
، وإن كانت في غير الدور والأرضين ، بأن كانـت في  ...والحانوت وقف كراؤها 

 فإن لم يؤمن فسـادها بطـول   ... فإنه يوقف تحت يد أمين ... العروض والحيوان 
  . )١( "الزمن ، أو كانت كبرقوق وتفاح ، بيعت ، ووقف ثمنها تحت يد أمين

وكيفية التوقيف مختلفـة  ": وحينما قال العلامة الشيخ محمد الكافي رحمه االله 
 -بين كيفية قابليته للوضع تحت الحراسة من حيث طبيعته بقوله  -باختلاف الموقوف 

... فوقف ما كالدور من كل ما يراد للسكنى لا للغلة ولا للكرى يكون بغلق بابه 
إنما توقف منفعته ، ...وأما الشيء الذي له خراج .. .ووقف العقار على هذا الوجه 

وإذا كـان  ... والوقف في الأرض منع المطلوب من حرثها أو غرسها أو بنائها ... 
، يوقف من الكراء بقدر ما يجـب للحـظ   ... من كل  ءاًالشيء المتنازع فيه جز

، ...يد أمين ، وحكم الحيوان والثياب المتنازع فيها أن توضع تحت ...المتنازع فيه 
الفسـاد ،   ه، وأما ما يلحق...فيوقف الأصل بسببه بحيث لا يتصرف المطلوب فيه 

، وقنن ذلك العلامة محمـد  ) ٢( "التي لا تيبس ، فإا تباع ، ويوقف ثمنها هكالفواك

                                                   
  .وما بعدها ) ١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحكام) ((١(
  ) .٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام) ((٢(
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: في العقْلَة ، من المـواد ذوات الأرقـام   : العزيز جعيط رحمه االله بالمبحث السادس 
  .) ١() ١٢٦(و) ١٢٥(و) ١٢٤(و) ١٢٣(

أما الشيء الذي لا يعد مالاً ولا حقاً متقوماً بطبيعته ، فلا يكون قابلاً للوضع 
تحت الحراسة ، كالمحقرات والمُهدر عرفاً ، من حبة الحنطة والحشرات وحفنة التراب ، 

يعتـه  ، أو ما وضع بطب) ٢(أو لكونه غير محرزٍ ، كالسمك في الماء ، أو الطير في الهواء 
، ) ٣(بار والحدائق وغيرهـا  رق والجسور والمراع والأار والآلمصلحة الناس عامة كالط

 ـ": قال الإمام ابن المناصف رحمه االله  دعى وإن كان ممن يتعذَّر ، وفيه مضرة على المُ
أو  - ، فلا يكون قابلاً بالنظر لطبيعته "ممن يتعذَّر": ، فقوله ) ٤(" عليه ، لم يجب توقيفه

فمن باب " دعى عليهوفيه مضرة على المُ: "للوضع تحت الحراسة ، ثم قوله  -لغيرها 
 فيه مضرة على مصلحة النـاس  أولى أن لا يكون قابلاً للوضع تحت الحراسة إن كان 

  . عامة
، وتقسـيمه ،  ) ٥(وما صاغة الفقهاء رحمهم االله في النظر لطبيعة الشيء المالية 

، ليس هو من قبيل الحصر ، وإنما هـو   دى قابليته للوضع تحت الحراسة وتكييفه ، وم
                                                   

: ، وقال رحمه االله في موضع آخر ) س(صفحة ) : )الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية) ((١(
"قْلَة الشيء المتنازع فيه إذا طلب المُدحدث في العقـار  ... عي عومـا لـه خـراج    ... يمنع المطلوب أن ي

، وقـد  ) ٧٦-٧٥(ص )) : الطريقة المرضية((،  "وما ليس له غلة كدور السكنى... كالحوانيت ودور الكراء 
  .ء الواقع تحت الحراسة ومدى قابليته للحراسة بالنظر لطبيعته المالية فصل الكلام عن الشي

  ) . ١٧٩(ص : عبدالسلام العبادي . د)) الملكية في الشريعة الإسلامية طبيعتها ووظيفتها وقيودها) ((٢(
ان ، فليس لأحد وما كان في الشوارع والطرقات والرحاب بين العمر: فصل ": قال الإمام ابن قدامة رحمه االله ) ٣(

  إحياؤه ، سواء كان واسعاً أو ضيقاً ، وسواء ضيق على النـاس أو لم يضـيق ؛ لأن ذلـك يشـترك فيـه      
  ) . ٥/٣٣٥)) : (المغني((،  "المسلمون ، وتتعلق به مصلحتهم ، فأشبه مساجدهم

  ) . ٢١٥(ص )) : مآخذ الأحكامتنبية الحكام على ((في توقيف الشيء المُدعى فيه غير الربع والأصول ، : فصل ) ٤(
تدوين للفروع في التوقيف والحراسة القضائية ، فيما يدل على تأصيل وتوثيق هـذا المبحـث    في المذاهب الفقهية) ٥(

  .هنا بالمذهب المالكي نموذجاً ؛ نظراً لتجمع شتات عبارته  تبالتحديد ، ما يثقل الرسالة نقله ، فاكتفي
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بتأمله لمدونام  -، تاركاً للناظر القضائي ) ١(افتراضاً ، أو تدويناً لما كان في ذاك العصر 
الاجتهاد في إصدار أحكامـه وقراراتـه    -وفقهه لخطط المرافعات ومحل الخصومات 

حسب مستجدات عصره ، وطبيعة الأشياء ، آخـذاً   العاجلة بالحراسة على الشيء ،
بعين الاعتبار أن يكون ما وضعه تحت الحراسة ذا مالية معتبرة ، ثم ينظر لقابليته بحسب 

  .طبيعته المالية للوضع تحت الحراسة 
للوضع تحت الحراسة لا بذاته وطبيعته المحضة ، وإنما  أما إذا كان الشيء غير قابلٍ

 ـ -) ٢(على وجه التمثيل لا الحصر  -لمحيطة به ، وتفصيله بمقتضى الظروف ا ه إذا لم أن
يمكن أن يعهد بإدارة الشيء المراد وضعه تحت الحراسة من قبل أمين القاضي ولا غيره ، 
  ولا تحديده ، ولا الحجر عليه ؛ وذلك بمقتضى الظرف الحـالي أو المتجـدد المحـيط    

إذا فُـرِض وتم   -ر حكمها ؛ ما يستوجبه بالشيء ، حين نظر دعواها أو حين صدو
  .فقط  الإضرار ، أو التعطيل ، أو حتى التقليل من منفعة الشيء  -إعماله 

                                                   
ن تكون أما إو... علم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص إ": ين رحمه االله قال الإمام ابن عابد )١(

بحيث لو كان في زمان ،  رف زمانهه اتهد على ما كان في عوكثير منها ما يبني، ثابتة بضرب اجتهاد ورأي 
أنه لابد فيه من معرفـة عـادات   ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد ، قاله أولاً  رف الحادث لقال بخلاف ماالع

أو فساد أهل ، أو لحدوث ضرورة ، رف أهله لتغيير ع؛ فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان ، الناس 
ولخالف قواعد الشريعة ، للزم منه المشقة والضرر بالناس  كان عليه أولاً الزمان بحيث لو بقى الحكم على ما
خالفوا ما نص عليـه اتهـد في   ولهذا ترى مشايخ المذاهب ... ع الضرر المبنية على التخفيف والتيسير ودف

من قواعـد   خذاًألعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به ؛ كان في زمنه  مواضع كثيرة بناها على ما
  ) .٢/١٢٥)) : (فرفي بناء بعض الأحكام على الع فرنشر الع((، مجموعة رسائل ابن عابدين  "مذهبه

وفي كلِّ ذلك تفصيل وأقوال كثيرة مرجعهـا إلى الاجتـهاد ، وشـاهد    ": قال الإمام ابن المناصف رحمه االله ) ٢(
  ) .٢١٣(ص )) : تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام((، "الحال
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 يكون غير قابل للوضع تحت الحراسة ، ويقتضي  -وفي حكمٍ مباشر  -فساعتئذ
رعية اتخاذ طُرق قضائية أخرى ، أكثر فاعلية ، وأقرب عدلاً وصواباً ؛ نظراً للقواعد الش

  .) ١(ة ، منها أن الضرر يزال ، وغيرها كثير قررة في الأقضيالكلية الم
أن الشيء لا ينزع من يد المُدعى  -في صورٍ منها  -وقد قرر الفقهاء رحمهم االله 

ن لا يتصرف فيه تصـرفاً  أعليه ، وإنما يترك موقوفاً بيده ؛ تغليباً لمصلحة المحل ، على 
، سـواء مـن    أمين ملازم -عند الاقتضاء  -له ، وقد يجعل معه يفيته ، أو يغير حا

، إلى حين صدور الحكم النهائي في موضوع الحق الأصـلي ،  ) ٢(الأطراف أو غيرهم 
؛ وذلك نظراً لمقضيات معتبرة أوجبتها ) ٣(بالتوقيف غير التام  -فقهاً  -وهي ما يسمى 

  .، حين نظر الدعوى العاجلة  البينات والظروف والوقائع المحيطه بالشيء
أن ": العلامة ميارة الفاسي رحمه االله في أحكام الحراسة  -) ٤(كغيره  -قال 

وإن كان سببه شهادة عدل واحد ، فإن الإيقاف ... التوقيف يختلف باختلاف سببه 
يكون بمنع صاحبه من تفويته ببيع أو غيره ، ومن إخراجه عن حاله دم أو بناء ، 

                                                   
 ـ: فائدة ": قال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه االله ) ١( ن الظـالمين ،  الغرض من نصب القُضاة إنصاف المظلومين م

وإن كانت الدعوى بعين تضرر ربهـا  ... وتوفير الحقوق على المستحقين ، والنظر لمن يتعذّر نظره لنفسه ، 
،  "فيجب على الحاكم سلوك أقربِ الطرقِ في دفعِ هذه المفسدة عـن المسـتحق  ... بالحيلولة بينه وبينها ، 

  ) .٧٨-٢/٧٧)) : (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام((
وسأل حبسه ) بغير مال(الشاهد مدعِ : أي ) إن أقامه(ولا يحبس مدعى عليه ": قال العلامة الرحيباني رحمه االله ) ٢(

ويـلازم  ... (لخصـمه  ) عي للملازمةدلكن يجاب المُ(فلا يجيبه ) نةأو سأل حبسه لغيبة بي(حتى يقيم الآخر 
  ) .٦/٥١٤)) : (مطالب أولي النهى((،  "، فيضيع حقه في الثلاثة أيام ؛ لئلا يهرب) عيدالمُ

العلامة القاضي المعداني المالكي المغربي رحمه االله في حاشيته على الشـرح   -فيما ظهر لي في مظانه  -تفرد بإطلاقه ) ٣(
  ) .١/١٢٤)) : (شرح ميارة الفاسي((حاشية : والتحفة ، ينظر 

البهجـة في شـرح   ((، ) ١/١٥٣)) : (تبصرة الحُكـام ((، ) ٢١٠(ص ) : )تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام) ((٤(
فتح الجليل الصـمد في شـرح   ((، ) ١/١٠٩)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحكام((، ) ١/١٩٧)) : (التحفة

  ) .٤١٨(ص )) : التكميل والمعتمد
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والعدل ": ، وبحاشيته قال العلامة المعداني رحمه االله ) ١( "عنه ع يد حائزةولا ترف
  .) ٢( "الواحد يوقف معه العروض والحيوان والعقار الوقف غير التام

وحين نقل الإمام برهان الدين ابن مازة رحمه االله مسائل في الحراسة بين في 
ء تحديداً كاملاً ؛ ليكون قابلاً حيثيات أحكامها ، مدى أهمية القدرة على تحديد الشي

            رجل ادعى لؤلؤة في يدى رجل ، ": للوضع تحت الحراسة ، فقال عن 
   العدل ، فإن لم يعدل شاهداً ،  اهدين ، وسأل وضع اللؤلؤة على يديوأقام ش

،  ا ، ولا يشهد شهوده إلا بالمعاينةأقام شاهدين آخرين ؛ لأنه كان يتخوف أن يهبه
        ولا يشهد شهوده : "، فقوله ) ٣( "ني أستحسن أن أضعها على يدى عدلفإ

        ، فعند عدم قدرة الشهود أو غيرهم كأطراف الدعوى ، على " ةإلا بالمعاين
  عدم  تحديد الشيء المتنازع عليه ، ولا معاينته بالطرق القضائية المعتبرة ، فيقتضي

              ور صدق المُدعي ،ـيف ، وظهـة التوقـتمال بينـعدم اكـة ؛ لـيته للحراسـقابل
  

                                                   
  ) .١/١٢٥)) : (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام) ((١(
: ، وجاء في نوازل ابن سـهل المـالكي رحمـه االله المتـوفى سـنة      ) ١/١٢٤)) : (ميارة الفاسيشرح ((حاشية ) ٢(

  ويجب عقل الثلاثة الأرباع التي لهما عقلاً يمنع الموجود في الدار مـن أن يحـدث فيهـا    ": قوله ) هـ٤٨٦(
، ) ٢/٧٧٧)) : (الكـبرى  ديوان الأحكـام ((،  "حدثاً ، إلا أن يأتي خصم الملغي في الدار بما يسقط به العقل

فحكم الحراسة هنا محله ملك عائلي ، فلا يكون قابلاً ليوضع تحت الحراسة التامة ، ولا ينزع الشيء من المُـدعى  
عليه بما يلغي الحراسة والإيقاف غـير   كتمال بينة المُدعي ، أو يأتي المُدعىاعليه ، بل يبقى موقوفاً بيده ، إلى حين 

  .التام 
  ) .١٢/٣١٣)) : (المحيط البرهاني(( )٣(
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وكذلك في كل "بقوله : ، ثم صاغ رحمه االله في ضبط قضائي للحراسة ) ١(وغيرها 
غخاف على أن يشيء يحول من مكانه ، وييتحديده ؛ ليكون ) ٢(" به فلا يمكن حينئذ ،

  . )٣(قابلاً للوضع تحت الحراسة 
      ق الضرر بمجرد الحجر المباشر على الشـيء بالحراسـة والإيـداع    وقد يتحق

            العاجلـة ، فكـل مـا     لدى الحارس الأمين ؛ بمقتضى الظروف الموازية للـدعوى 
ــى الخصــوم  ــت) ٤(لا يصــح حجــره عل ـــوضع تح ــابلاً لل                  ، لا يكــون ق

                                                   
: للإمام مالك رحمـه االله المتـوفى سـنة    )) المدونة((جاء في  -من أحكام التوقيف والحراسة  -وفي نفس السياق ) ١(

وإنما توقَف هذه الأشياء ؛ لأا تحول وتزول ، وإنما يشهِد على عينها ، وكذلك هذا في كل ") : هـ١٧٩(
، فـإن لم  " وإنما يشهِد على عينها: "، فقوله ) ١٣/١٨٤: ( "ه ، من الرقيق والحيوان والعروضما ادعي بعينِ

 ؛يمكن تحديد الشيء بالمُشاهدة والمعاينة ، أو غيرها بحسب طبيعته ، فيقتضي عدم قابليته للوضع تحـت الحراسـة   
ما يوقـف الحيـوان والعـروض ؛ للحاجـة     ك") : هـ٦٨٤(: ولذا قال الإمام القرافي رحمه االله المتوفى سنة 

،  "للحضور للشهادة على عينه ، وما لا يحتاج إلى إحضاره لتشهد البينة على عينه لا يؤخـذ فيـه كفيـل   
  ) .١١/١٧)) : (الذخيرة((

  ) .١٢/٣١٣)) : (المحيط البرهاني) ((٢(
إذا ": المائة لنظام المرافعات الشـرعية السـعودي    نصت الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة عشرة بعد) ٣(

الكاشف في شرح نظـام  ((،  "رأى القاضي ما يقضي التحفظ على موضع المعاينة ، والحراسة عليه فيأمر ا
  ) .١/٥٨٨: (عبداالله آل خنين )) المرافعات الشرعية السعودي

في حرفته ؛ للإنفاق على نفسه ومن تلزمه مؤنته ، وملكه  كآلة المُدعى عليه وصنعته ، وأدوات مهنته ، وما يحتاجه) ٤(
مطالـب أولي  ((، ) ٢/١٥٤)) :(مغني المحتاج((، ) ٢/٤٦١)) : (حاشية ابن عابدين((العائلي ، ومركبه المعتاد ، 

، وككتب وأدوات ومكتب طالب العلم والأكـاديمي والطبيـب والمهنـدس والمحـامي ،     ) ٥/٥١٨)) : (النهى
بأن لا تقرر الحراسة القضائية علـى  ": ، فمن المبادئ العامة  رفيون ، وغيرهم ، إن لم تكن نفيسةوالصناع والح

الحراسة القضـائية في  ((، ) ٣١٦(ص : محمد عبداللطيف )) القضاء المستعجل((،  "الأشياء غير القابلة للحجز
ة الرابعة من اللائحـة التنفيذيـة   ، ونصت الفقر) ١٢٥-١٢١(ص : عبداللطيف هداية االله .د)) التشريع المغربي

يترك للمحجور عليه ما تدعو الحاجـة  ": للمادة السابعة عشرة بعد المائتين لنظام المرافعات الشرعية السعودي 
)) الموسوعة الحديثـة في الأنظمـة السـعودية   ((،  "إلى تركه له من منقول وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد

  ) .١١٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي 



  
- ٣٢٨ - 

 

ه االله في حيثيات سـياقه لأحكـام الحراسـة    بين الإمام الغزالي رحمومما ، ) ١(الحراسة 
عي أن يلتمس الحجر ؛ خوفاً من أن دفهل للم  ولو جرى في دين ": والحيلولة بقوله 

يبيع ماله فيه طريقان ، منهم من طرد القولين ، ومنهم من قطع بالمنع ؛ لأن ضـرر  
القاضـي  إن كان الخصم معروفاً بالحيلة وخاف : ) ٢(الحجر عظيم ، وقال القاضي 

لو ادعى مـالاً  : مسألة ":رحمه االله ) ٤(وقال الإمام الزركشي ، )٣( "حيلته حجر عليه
عي الحيلولة بين المُدعى به وبين المُدعى عليه د، له شاهدان ، وطلب المُ إنسانعلى 

، وكذا إن  إتلافهووقفها إلى أن يزكى الشاهدان ، أجيب إليه ؛ إن كان مما لا يخاف 
،  ، فوجهـان  عي أن يحجر عليه القاضـي داراً على الأصح ، فلو طلب المُكان عق

أنه لا يجب ؛ لأن ضرر المحجور في غير المشهود به : أوردهما الإمام ، ونقل الأكثر 
  .) ٥( "عظيم

                                                   
وعند أبي حنيفة لا يحجر على المديون نظراً له ، فكذلك لا يحجر عليـه  ": نقل الإمام السرخسي رحمه االله فقال ) ١(

إلا بقدر ما ورد الشـرع بـه   ... نظراً للغرماء ، ولما في الحيلولة بينه وبين التصرف في ماله من الضرر عليه 
  ) .٢٤/١٣٤: ( "إهدار قوله فوق الضرر في حبسهثم الضرر عليه في ... وهو الحبس في الدين 

، عرف بالقاضي ، ولقب بحبر الأمـة ، كـان فقيـه       يهو الإمام ، أبو علي ، حسين بن محمد بن أحمد ، المروذ) ٢(
خراسان ، ولم يزل يقضي بين الناس ويفتي ويدرس ، أخذ عن القفال وكان أنجب تلامذته ، وأخذ عنه البغـوي  

ذيب ((، ) هـ٤٦٢(: له الفتاوى والتعليقات المشهورة وكتاب أسرار الفقه ، توفي في محرم سنة  المعالي ، وأبو
  ) .١/٢٤٤)) : (طبقات الشافعية((، ) ١/١٦٤)) : (الأسماء واللغات

وصورة فيما إذا حجر القاضـي علـى   ": وقال الإمام النووي رحمه االله ، ) ٧/٣٦٨)) : (الوسيط في المذهب) ((٣(
  .) ١١/٢٥٨)) : (روضة الطالبين((،  "د عليه في المشهود به ، فإن أراد بالحجر الحيلولة حصل خلافالمشهو

 ـ٧٤٥(: هو الإمام ، أبو عبداالله ، محمد بن ادر بن عبداالله ، الزركشي ، المصري ، الشافعي ، ولد سنة ) ٤( ، ) هـ
شـرح  "يني وغيرهم ، صنف في علوم شـتى كــ   كان فقيهاً ، أصولياً ، محدثاً ، تتلمذ على يد الأسنوي والبلق

 ـ٧٩٤(: وغيرها ، توفي سـنة  " البحر المحيط"و" شرح التنبيه"و " البخاري   )) : طبقـات الشـافعية  ((، ) هـ
  ) .٩/١٢١)) : (معجم المؤلفين((، ) ١/٣٠٢)) : (طبقات المفسرين((، ) ٣/١٦٧(

  ) .١/٢٧١)) : (خبايا الزوايا) ((٥(
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وقرر الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله في بيان الضرر الذي يقتضيه بقـاء  
فأما إذا كان غائباً ": ظروف المتغيرة بطول الحراسة فقال الحجر على الشيء بالتوقيف لل

فمدة الحيلولة تطول ، وتكثر الضرر علـى   -أي شاهد الزوجة في الطلاق البائن  -
الزوج ، فاعتبر حق الزوج في هذه الحالة ، ولم يعتبر حق االله تعالى ، وإذا كان مدة 

، ذلك في الحقـوق ، فأمـا في    )١( "الحيلولة لا تطول ، يراعى الحقان بقدر الإمكان
عموم الأموال فقد يلحق الضرر بالحجر عليها للظروف المستجدة بطول الحراسة فقد 

وإن كان مما يبعد ، وفيه مضرة على المُدعى عليه ، ": قال الإمام ابن فرحون رحمه االله 
  .) ٢( "لم يجب توقيفه ، وأحلف المُدعى عليه ، وخلّى سبيله من غير كفيل يلزمه

فكل توقيف سبب حجراً مؤداه ضرر عظيم على الفرد ، كان مبرراً للطعـن  
ة ، فمن باب أولى النقض والطعن في كل توقيـف  والنقض في حكم الحراسة القضائي

حدة ، في مدى درجة سبب حجراً فيه ضرر للكافة ، مع تفصيلٍ بحسب كل حالة على 
حقيته ، وطبيعة المرفق العام المُراد حراسته وخطره ، ، وقوة بينة المُدعي وأ الضرر وتعديه

بار دمي كالآالآسواء كان مما فيه حق الله كالمساجد والأوقاف والحمى ، أو مما فيه حق 
والطرق و الأار ، أو ما وضع للربح كوسائل الاتصال ومؤسسات الإعلام النفعية ، 

رس والمؤسسات الاجتماعية ، أو كان ما يدار أو لغير الاستغلال كالدور التعليمية والمدا
قيب المختلفة ، أو يدار من قبل نتشرة ويدها عليه كوسائل النقل والمن قبل الدولة مبا

القطاع الخاص والأفراد بطريق الالتزام كزراعة الأراضي العامـة ومصـانع الغـلال    

                                                   
  ) .١٢/٣٠٧)) : (نيالمحيط البرها) ((١(
وإن لم يكن البلد بعيداً جـداً حـبس المـال    ": ، وقال رحمه االله في موضع آخر ) ١/١٥٤)) : (تبصرة الحكام) ((٢(

  ) .١/١٥٦: ( "عنده
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ضة للقاضي المختص في الأمور ا يعود للسلطة التقديرية المحـ، مم) ١(والمحاصيل ، وغيرها 
  .) ٢(المستعجلة ، من الحكم بالحراسة أو عدمها 

أما إذا كان الشيء غير قابلٍ للوضع تحت الحراسة لا بسبب طبيعته ، ولا حتى 
  بمقتضى الظروف المحيط به ، وإنما كان عدم قابليته للوضع تحت الحراسة قد تحقق 

من قبل وليّ  -قانوناً ؛ بمقتضى التقنين التنظيمي شرعاً ؛ بحكم التشريع الإسلامي ، أو 
  .الخاضع للكتاب والسنة ، والمتوافق معها  -الأمر 

فكل شيء أَهدر ماليته الشارع الحكيم ، ولم يجز التعامل فيه ، فجعله محرماً 
، أو لحرمة ) ٣(بعينه أو ببدله ، كالخمر والميتة ، ومستخرجاما ومشتقاما ، وغيرهما 

وإن أباحته  - ريق كسبه وتملكه ، مثل ما أُخذ رباً ومهر البغي واليانصيب ، وغيرهاط
ة ـبعض النة الوضعيلب ـلم يصح رفع الدعوى العاجلة من الخصوم بط -ظم القانوني  

  
  

                                                   
الحراسة القضائية ((من الدكتور عبداللطيف هداية االله في أطروحته  -بتصرف  -استفدت تقسيمات المرافق العامة ) ١(

)) : قيود الملكية الخاصـة ((وما بعدها ، ومن الدكتور عبداالله المصلح في بحثه ) ١١٨(ص )) : المغربيفي التشريع 
  ) .١٠٨(ص 

ة ؛ لأنه لا يمكن أن يدار عدم قابلية الحجر على الشيء العام بموجب حكم الحراسة القضائيإلى وذهبت أراء قانونية ) ٢(
سة ، وفيه نظر على إطلاقه ؛ لأن قاضي العجلة له أن يندب لهمـا ممـن   من قبل الغير ، ومثلوا بالصيدلية والكني

، ) ٣١٥(ص : محمـد عبـداللطيف   )) القضـاء المسـتعجل  ((يعمل في مهنتهما من يديرهما ، وكذا غيرهما ، 
  ) .١٢٤(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((

كل ما يصح التعامل فيه شرعاً يصـح  ": أورده الدكتور عبدالكريم زيدان في قاعدة نصها  فمن المبادئ العامة ما) ٣(
، فما لم يصح التعامل فيه شرعاً لم يكن محلاً للحقـوق ، ولا   "أن يكون محلاً للحق العيني وسائر الحقوق المالية

  ) .٤٢٧(ص )) : نظرات في الشريعة الإسلامية((المطالبة ا قضاءً ، بالحراسة أو غيرها ، 
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  .) ٢(؛ لعدم كونه مالاً أو حقاً متقوماً شرعاً ) ١(حراسته لمصلحته 
قد أُجيز التعامل فيه شرعاً ، ولكن منع وليّ وقد يكون الشيء أصلي الإباحة ، و

الأمر من جواز تملكه الفردي ، والتعامل فيه الشخصي ، كالمنابع النفطية والمناجم 
، أو منع مطلقاً أو في حالات من وضعه تحت ) ٣(الثمينة وكثبان الرمال المعدنية وغيرها 

الماء والكهرباء والموانئ وغيرها ،  ، مثل شركات) ٤(الحراسة ، كالمرافق الخدمية العامة 
وذلك وفق المصلحة العليا للدولة والأمة ، سواء في تقنينات تنظيمية ، أو قرارات 

، فحينئذ لم يكن قابلاً للوضع تحت الحراسة ، ولا المطالبة بذلك ؛ لكونه ) ٥(رئاسية 
  .) ٦(ليس مالاً أو حقاً متقوماً قانوناً ونظاماً 

                                                   
لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق ، فيدخل في هذا ") : هـ٦٧١(: قال الإمام القرطبي رحمه االله المتوفى سنة ) ١(

القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق ، وما لا تطيب به نفس مالكه ، أو حرمتـه الشـريعة ، وإن   : 
من أخذ مـال  ... ان الخمور والخنازير وغير ذلك طابت به نفس مالكه ، كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثم

غيره لا على وجه أذن الشرع فقد أكله بالباطل ، ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنـت تعلـم   
)) الجامع لأحكام القـرآن ((،  "مبطل ، فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي ؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر  أنك 

ابلاً كل شيء حرمه الإسلام ، أو كان طريق كسبه محرماً للوضع تحـت الحراسـة ، ولا   ، فليس ق) ٢/٣٣٨: (
  .المطالبة به ؛ لأنه أكلٌ للأموال بالباطل 

  ) .١/١٧٩: (عبدالسلام العبادي . د)) الملكية في الشريعة الإسلامية طبيعتها ووظيفتها وقيودها) ((٢(
  ) .١١١(ص : لمصلح عبداالله ا. د)) قيود الملكية الخاصة) ((٣(
الأموال العامة كأملاك الدولة فلا يجوز حجز هذه  الحجز القضائي قانوناً لا تقبله": قال الشيخ مصطفى الزرقا ) ٤(

 الفقـه المـدخل إلى نظريـة الإلتـزام العامـة في     ((،  "الأموال لاستيفاء الدين ، أما الأموال الخاصة فتحجز
٢٤٢(ص )) : الإسلامي. (  

لائحـة  "يضاً منه ، وأ) ٤(، ) ٣(، ) ٢(، ) ١(م السعودي بالمواد رق" نظام حماية المرافق العامة: "ادة ينظر ستزللا) ٥(
منه ، فيها تعريف لماهية المرافـق والعقـارات العائـدة    ) ٢(، ) ١(السعودي بالمواد " ت البلديةاالتصرف بالعقار

 ـ   ((للدولـة وحمايتـها ،         ، ) ١٤٨/أ/٥: (سـليمان الشــايقي  )) عوديةالموسـوعة الحديثـة في الأنظمـة الس
  ) .٣٢-١٦٧/أ/٥(

    )) الحراسة القضائية في التشريع المصـري ((، ) ٤٢٨(ص : عبدالكريم زيدان . د)) نظرات في الشريعة الإسلامية) ((٦(
  ) .١١٨: (االله  عبداللطيف هداية.د)) ة في التشريع المغربيالحراسة القضائي((، ) ٢٥٥( ص: عبدالحكيم فراج . د
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ى للدولة ومن ينوب عنه بولاية شرعية ونظامية معتبرة ، أن وللحاكم الأعل
يعدل في القرارات والنظم القضائية والتشريعية الاجتهادية ، إباحة أو منعاً ، إطلاقاً أو 

تقييداً ، في الشيء الذي منع من قابليته للحراسة ، أو التعامل فيه قانوناً ونظاماً لا   
ة المعاصرة ، مما اء المُستجدة ، ومقتضيات الأقضيب طبيعة الأشي؛ وذلك بحس) ١(شرعاً 

ق ضوابط السياسة الشرعية ، وقواعد المصالح المرسلة ، ـوف يوجبه العملُ بمقتضاه ،
  .) ٢(ومآلاا ، من جلب المصالح ودفع المفاسد ، وحفظ الضرورات الخمس 

والمُنظم القضائي السعودي في نظام المرافعات الشرعية صاغ مواده في الحراسة 
بمرجعية شرعية ، صبغته بكل الإرث الفقهي التشريعي ، مما أغناه  -وغيرها  -القضائية 

عن كثير من المواد المُقننة في بيان ما يوضع تحت الحراسة ، ويكون قابلاً لها ، ومع ذلك 
، التقنين للدلالة لما يوضع تحت " القضاء المستعجل"ب الثالث عشر تناول في البا

، دون " الحق: "ومرادفاته ، أو بلفظ  "المال": أو بلفظ  ،" الشيء": الحراسة ، بلفظ 
  .تفريق بينها في القابلية أو الكيفية ، ومن ثَم في أحكام الحراسة النهائية 

                                                   
جاء في المادة " ينظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعود"من الأنظمة السعودية التي هي قيد الدراسة والصدور ) ١(

عدم جواز حجر أموال الجمعية ذات النفع العام كلها أو بعضها ، وعـدم جـواز   ": ن منه السابعة والعشري
، وتم رفعه لس الـوزراء  ) ٥٨(مجلس الشورى في جلسته العادية  ، وقد أقره "اكتساب تلك الأموال بالتقادم

  ) .١٨/١/٢٠٠٨(، الجمعة ) ٢٢٦٧: (للبت فيه ، وسبق نشره بصحيفة الوطن السعودية بالعدد 
  المصالح المرسلة وهو أن يرى اتهد أن هـذا الفعـل يجلـب منفعـة     ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ) ٢(

)) : مجمـوع الفتـاوى  ((،  "وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمـام بـه  ... ليس في الشرع ما ينفيه راجحة ، و
واالله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلتـه وأماراتـه في   ": ، وقال الإمام ابن القيم رحمه االله ) ٣٤٣-١١/٣٤٢(

رعه مـن الطـرق ، أنّ   نوع واحد ، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدلُّ وأظهر ، بل بين بما ش
مقصوده إقامة الحق والعدل ، وقيام الناس بالقسط ، والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواا ، وإنما المـراد  
غاياا التي هي المقاصد ، ولكن بما شرعه من الطرق على أسباا وأمثالها ، ولن تجد طريقاً من الطرق المُثبتـة  

إعـلام  ((،  "ة عليها ، وهل يظن بالشرعية الكاملـة خـلاف ذلـك   للحق إلا وهي شرعة ، وسبيل للدلال
  ) .٤/٣٧٣)) : (الموقعين
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ها ، سواء الفردية أو العامة ، أو المادية شاملاً لكل الحقوق والأموال بكافة صور
على المحل المتنازع عليه ، مما هو من قبيل  للدلالةأو المعنوية ، بما أورده من ألفاظ مقننة 

لكل ": ه  بعد المائتين أنينالتمثيل لا الحصر ، ومنها نصه في المادة السابعة والثلاث
 ،) ١( "تصة بالموضوع بدعوى مستعجلةصاحب حقٍ ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المخ

ترفع دعوى طلب ": ه  بعد المائتين بتفصيل للشيء أنوجاء في المادة التاسعة والثلاثين
ويكون الحق فيه ... العقار  الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو 

ثابت ": ه كل للشيء أن، وفي الفقرة الثانية من لائحتها التنفيذية إيضاح ) ٢( "غير ثابت
أو منقول أو فيهما ، سواء أكان هذا النزاع في الملكية ، أم واضع اليد ، أم على 
الحيازة ، أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة ، أو 

  . )٣( "بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله
أما في الأموال العامة كمثل الأوقاف والوصايا والأموال المشاعة وغلاا ، 
وغيرها ، فقد نص المُنظم في الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة 

الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر ... للقاضي ": ه  بعد المائتين أنينوالثلاث
، وفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة ) ٤( "أو الوقف التصرف في مال القاصر

إذا قضى الحكم بفرض ": الأربعين بعد المائتين نص على الأموال وغلاا وذلك 
  .) ٥( "فللقاضي أن يصرح بتوزيع صافي الغلة... الحراسة على المال المشاع 

                                                   
  ) .١٤٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((١(
  ) .٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٢(
  ) .٢/٤٥٧: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٣(
  ) .١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٤(
  ) .٥٥٠(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٥(
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على أن ما  للدلالة "الشيء"وفي آخر مادة للحراسة لم يغفل المُنظم أخذه بلفظ 
إنما هو الحق الماليّ الذي هو موضوع  - رغم ما سبق ذكره  -يوضع في عهدة الحراسة 

الحق ، سواء كان مادياً أو حقاً معنوياً ، فليس مقتصراً على مجرد المال الحسي الظاهر ، 
، فنص في  وإنما هو كل شيء يصح أن يكون محلاً للحق ، قابلاً للوضع تحت الحراسة

على الحارس حينئذ ... الحراسة  تنتهي": ه حين  بعد المائتين أنالمادة الخامسة والأربعين
: ، وكذلك نص في الفقرة الأولى من لائحتها التنفيذية أنه ) ١( "أن يبادر إلى رد الشيء

  .) ٢( "يجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته"
ر المُنظم السعودي لركنية قابلية الشيء للوضع تحت وأخيراً دل على اعتبا

الحراسة ، وذلك من خلال تعريفه للحراسة في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة 
وضع الأموال المتنازع : الحراسة هي ":  بعد المائتين حين نص أن التاسعة والثلاثين

يتحقق وضع الأموال المتنازع عليها تحت ، فإن لم يمكن أن ) ٣( ..."عليها تحت يد أمين 
يد أمين ، لأي سبب شرعي ، أو نظامي ، أو ظرفيّ ، أو لشكله المادي ، فلا يصح 

  .صدور الحكم بقيام الحراسة القضائية ؛ لعدم قابلية محله للتنفيذ عليه 
وقد أخذ القضاء السعودي بذلك حين صدر حكم يقضي بالحراسة القضائية 

ه قابلٌ للتنفيذ عليه ، رغم كونه مرفقاً عاماً تعليمياً ، وذلك لحين البت يرى أنعلى محلٍ 
في خلاف الورثة في تركة مورثهم ، ومنها محل الحكم بالحراسة ، بموجب الحكم 

رقم القضائي ذو البالصك وذلك العامة بمحافظة جدة المحكمة  من الصادر
والذي جاء في حيثيات ) هـ١٩/٦/١٤٣١(بتاريخ ) ١٠٤٣١١٢٣١٢٧٤٣١٠١٦٦(

                                                   
  ) .١٤٦/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية() (١(
  ) .٢/٤٧٤: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(
  ) .١٢٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(
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حتى صدور الحكم ... اطلب نصيب موكلتي من ريع المدارس ": مداولاته 
ومخارجتهن وتسليمهن نصيبهن ، ودفع أتعاب المرافعة ، أو كف يد المُدعى عليه عن 

للبنين حتى يتم ... إدارة المدارس ، وتعيين حارس قضائي ، ومصفي قانونيّ لمدارس 
 ..)فلان(..وعليه فقد حكمت بأن يتولى المحاسب القانوني ... تصفية التركة ، 
  . "موضوع المدارس

  



  
  
  

  

  الفصل الثاني
 ّ ّ التطبيقات العملي   ة ة لقيام الحراسة القضائي

  والقضاء السعودي في الفقه الإسلامي
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  :تمھید 
لم يعرف التاريخ الحديث فقهاً تشريعياً قضائياً كالفقه الإسلامي في أخذه 

تشعب ، ووتفصيل مسائله ، نظراً لكثرة فروعه ؛ ) ١(بالحراسة القضائية وصورها 
 ،والديانات  ذمةال هلأمروراً ب، وتفرق طُرقه فيها ، من أبواب المعاملات إلى الأسرة 

نات الأقضية فضلاً عن مدو ،شيئاً من فيه قلب باباً ولا فصلاً إلا وتجد فلا تكاد ت
  . اتحين المُنازعأحكامها 

طبيقات تعد تية ، في نوازل واقع امكأحالفروع والمسائل بما فيها من وتلك 
ة ، تراح الثري رجال القضاء وسوابق قضائيظم، وشأيضاً  - ، بما حوته، وغيرهم  ن- 

بتقسيمات اقتضتها طبيعة وفي هذا الفصل نتناول شيئاً منها ، من ضبط وتقعيد وتأصيل 
كتفاءً بالمُنازعات الأوفر نصيباً ، والأكثر وقوعاً في ساحة القضاء ، وذلك ا، البحث 

الحراسة  :، والثاني ة على المال الشائع الحراسة القضائي: باحث ، أولها ة مستعلى 
والثالث ة على الأشياء المباعة والمؤجرة القضائي ،: ة على التركاتالحراسة القضائي  ،
ة الحراسة القضائي :، والخامس  ةة على الشخصيات الاعتباريالحراسة القضائي :والرابع 

ثقل بحق امتياز أو المرهون رهناً رسمياً أو حيازياً ، ه حق الانتفاع المُعلى الشيء المقرر علي
  .ة المتعلقة بأطراف مختلفي الجنسيات الحراسة القضائي: والسادس 

مع بيان موقف النظام القضائي السعودي من مشروعية إعمال الحراسة القضائية 
  . في تلك الصور ، ومدى تقنينه لها بنصوص أنظمته 

  

                                                   
الحراسة القضائية في التشـريع  ((، ) ١٥-١٤(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري) ((١(

ص  : رضـا محمـد عبدالسـلام    . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٢٢(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) المغربي
)٥٦. ( 
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  صل الثانيالف

  التطبيقات العملية لقيام الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي

  والقضاء السعودي
     

  : وفيه ستة مباحث  
الحراسة القضائية على المـال الشـائع في الفقـه    :  المبحث الأول -

  .الإسلامي والنظام  السعودي 
جرة في الحراسة القضائية على الأشياء المباعة والمـؤ :  المبحث الثاني -

  .الفقه الإسلامي والنظام السعودي 
الحراسة القضائية على التركات في الفقه الإسلامي :  المبحث الثالث -

  .والنظام السعودي 
الحراسة القضائية على الشخصيات الاعتباريـة في  :  المبحث الرابع -

  .الفقه الإسلامي والنظام السعودي 
لشيء المقرر عليـه حـق   الحراسة القضائية على ا:  المبحث الخامس -

الانتفاع المثقل بحق  امتياز ، أو المرهون رهناً رسمياً ، أو حيازيـاً في  
  .الفقه الإسلامي ، وتطبيقاته في النظام القضائي السعودي 

الحراسة القضائية المتعلقـة بـأطراف مختلفـي    :  المبحث السادس -
  . الجنسيات 
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 المبحث الأول
  في الفقھ الإسلامي) ١(الشائع ة على المال الحراسة القضائیّ

  والنظام السعودي
  

يكون في  قد هوة واسعة ، فقتصاديافاق آفي الفقه الإسلامي ذو مفهوم والشيوع 
 ،) ٢( تـه في عـين أو منفع  وأثابت أو منقـول ،  ب، مال في  وأ، أو بغيره ال بم، حق 

                                                   
والمشاع في حيزه من وجه وفي حيز شريكه ")) : المبسوط((كما جاء في عند الحنيفية المقصود بالمال الشائع فقهاً ) ١(

، ثم ) ١٢/٦٥: ( "إنه في يد هـذا دون هـذا  : ه ؛ لأنه لا يمكن أن يشار إلى شيء منه بعينه ، فيقال من وج
السهم الساري إلى كـل جـزء مـن    ": بأا ) ١٣٩(بالمادة )) مجلة الأحكام العدلية((عرف الحصة الشائعة في 

أي لكل واحد : مشترك مشاع ") : )بلغة السالك((في عند المالكية كما ، و) ١٧( ص:  "أجزاء المال المشترك
)) : كفايـة الأخيـار  ((جـاء في  عند الشافعية كما ، و) ٣/٤١٨: ("جزء شائع في جميع أجزاء الشيء المملوك

، ) ١/١٧٧: ( "والمراد ا أا لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصـيب غـيره  : خلطة الشيوع "
)) المُبـدع ((في جاء ، و) ١/٣٧٢: (شاع من دلالات الاستفاضة والانتشار الم)) : المُطلع((في عند الجنابلة كما و
فالشقص يحترز به عن الكل ؛ لأن الأخذ بالجوار وبالإشاعة عن ... والطائفة من الشيء مشاعاً من عقار ": 

: لمصـري  في القانون المدني ا) ٨٢٥(، وفي القانون جاء في الفقرة الأولى من المادة ) ٢٠٦-٥/٢٠٥: ( "المقسوم
إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة ، حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء علـى الشـيوع ، وتحسـب    "

بالقـانون المـدني الأردني ،   ) ١٠٣٠(، وورد مثلها في المادة  "الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك
  ) .٣٣٤(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) اسةالنظرية العامة للحر((بالقانون المدني السوري ، ) ٧٨٠(وبالمادة 

كل حق ثابت بين شخصين فصاعداً على الشيوع ، يقال هـو مشـترك ،   ": بين الإمام النووي رحمه االله فقال ) ٢(
 وذلك ينقسم إلى ما لا يتعلق بمال ، كالقصاص وحد القذف ، ومنفعة كلب الصيد ونحـوه ، وإلى متعلـق   

منفعته ، كما لو غنموا مالاً أو ورثوه أو اشتروه ، وإما مجرد منفعة ، كمـا لـو   بمال ، وذلك إما عين مال و
استأجروا عبداً أو وصى لهم بمنفعته ، وإما مجرد العين ، كما لو ورثوا عبداً موصى بمنافعه ، وإما حق يتوصل 

ة البعلي الحنبلي رحمـه  ، وقال العلام) ٤/٢٧٥)) : (روضة الطالبين((،  "به إلى مال ، كالشفعة الثابتة لجماعة
في المنافع والرقـاب ،  : اجتماع في استحقاق ، وهي أنواع ، أحدها : قسمان ، أحدهما ... والشركة ": االله 

 في الرقاب ، كعبد موصى بمنفعته ورثـه اثنـان   : كعبد ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع ونحوهما ، الثاني 
في حقوق الرقاب ، كحد قـذف إذا  : موصى ا لاثنين فأكثر ، الرابع في المنافع ، كمنفعة : فأكثر ، الثالث 

كشـف  ((،  "قذف جماعة يتصور منهم الزنا عادة بكلمة واحدة ، فإذا طلبوا كلهم وجب لهم حد واحـد 
  ) . ٢/٤٥٥)) : (المخدرات
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 تـدور غالـب  ليـه ف عو، ) ١( اًأو إجباري اًختياريايكون سببه قد  -يضاً أ -شيوع وال
سواء في الفقه  -يقاع الحراسة القضائية في منازعات المال الشائع التطبيقات العملية لإ

، أو صـحة  ومقـدارها   تهإما في حالة إثبات ملكي -) ٢(الإسلامي أو التقنين القانوني 
  .ة فيه ديونيالم، أو تحمل  اوغلا ته، أو إدارالتصرف فيها 

رحمه ) ٣( الكاسانيالإمام عن ما جاء فيه  ررقُ الجبري فمما كأما الشيوع في المل
وقد وجد لوجود دليل الملـك  الملك المشترك قسمة محل  أنّ": حين المُنازعة قال  االله

  هذا إذا لم يكن في الورثة كـبير غائـب أو صـغير    ... وهو اليد والإقرار بالإرث 
نظر إ... ، فإن كان فأقروا بالميراث  حاضرن كانت الدار في يد الكبار الحُضـور  في

ويضع حصة الغائب على يد عدلٍ يحفظه ؛ لأن بعض الورثـة  ، يقسم بينهم لما بينا 
أن الحاضر ": ، وفي نفس السياق قال الإمام ابن نجيم رحمه االله ) ٤( "خصم من البعض

ويوضع على يد  يؤخذ منه...  -أما الباقي  - ...يأخذ النصف مشاعاً غير مقسوم 

                                                   
بـأن  : ، أما الجبريـة  ...رية جبرية واختيا: فشركة الملك نوعان ": قال الإمام عبداالله الموصلي الحنفي رحمه االله ) ١(

يختلط مالان لرجلين اختلاطاً لا يمكن التمييز بينهما أو يرثان مالاً ، والاختيارية أن يشتريا عيناً أو يتهبا ، أو 
، وقال ) ٣/١٣)) : (الاختيار لتعليل المختار((،  "يوصى لهما فيقبلان ، أو يستوليا على المال ، أو يخلطا مالهما

)) روضة الطالبين((،  "والشركة قد تحدث بلا اختيار كالإرث ، وباختيار كالشراء: "ي رحمه االله الإمام النوو
) :٤/٢٧٥ . (  

محمـد  )) الحراسـة القضـائية  (( وما بعدها ،) ١/١٤١: (صالح السلطان )) أحكام المُشاع في الفقه الإسلامي(() ٢(
 ـ ((، ) ٧٩(ص : البكري  ، ) ١٣٥(ص : عبـداللطيف هدايـة االله   . د)) ربيالحراسة القضائية في التشـريع المغ

  ) .٨٧(ص : حسبن خليل . د)) لية القانونية للحارسوالمسؤ((
  علاء الدين ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، الكاساني ، نسبة لكاسـان بلـدة بتركسـتان ، حلـبي     ، هو الإمام ) ٣(

بـدائع  "قيهاً ، أصولياً ، له مصنفات عدة منـها  الأصل ، عرف بملك العلماء ، من أئمة علماء الحنفية ، كان ف
 ـ٥٨٧(: وغيرها ، توفي بحلب سنة " السلطان المبين"و" الصنائع ، ) ٢/٢٤٤)) : (الجـواهر المضـيئة  ((، ) هـ

  ) .٣/٧٥)) : (معجم المؤلفين((
  ) .٧/٢٣)) : (بدائع الصنائع) ((٤(
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ويعطى كل وارث اليقين ، : "رحمه االله ) ٢(، وقال الإمام إبراهيم ابن مفلح ) ١( "عدلٍ
٣( "وقف الباقي حتى يصطلحوا عليهوي (.  

وإن ": ن أبي زمـنين رحمـه االله   بقال الإمام ا - وغيره -وفي الشيوع الجبري 
دعى عليه تلك الحصـة  في حصة أرض أو دار أو أشبه ذلك ، اعتقل على المُكانت 

  .) ٤( "ةيوقف من الكراء قدر الحص: فيه بالكراء ، ووقف الكراء كله ، وقد قيل 
: الإمام السرخسي رحمه االله قـال   ررهقا مفم يختيارالاالملك في الشيوع أما 

وإذا كان العدل رجلين ، والرهن مما لا يقسم فوضعاه عند أحدهما كان جـائزاً ،  "
ن فيه كالمودعين ؛ لأنه لمَّا أودعهما مع علمه بأنه لا يتهيأ لهما الاجتمـاع  ولا ضما

على حفظه آناء الليل وأطراف النهار ، فقد صار راضياً بترك أحدهما إيـاه عنـد   
  .) ٥( "ن كان مما يقسم اقتسماهإصاحبه ، و

طُ ويشـتر ")) : درر الحُكام((من ) ١١٢٩(وفي مسائل الشيوع جاء في المادة 
فلذلك إذا حضر اثنان على الوجه المذكور ، فيعتـبر  ... الطلب في قسمة القضاء 

                                                   
 ـ١٠٧٨(: ده رحمه االله المتوفى سنة ، وعلق هنا الإمام شيخي زا) ٧/٤٦)) : (البحر الرائق) ((١( أي أخـذ  ") : هـ

)) : مجمـع الأـر  ((،  "القاضي النصف الآخر منه ، أي من ذي اليد ، ووضع عند أمين حتى يقدم الغائب
)٣/٢٥٠ . (  

، ولـد   هو الإمام ، برهان الدين ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن محمد بن عبداالله محمد بن مفلح ، المَقْدسي ، الصالحي) ٢(
المقصـد  "و " المبـدع "، فقيه ، أصولي ، مؤرخ ، شيخ الحنابلة ، رئيس القضـاة ، صـنف   ) هـ٨١٦(: سنة 

الـدر  ((، ) ٧/٣٣٨)) : (شذرات الـذهب ((، ) هـ٨٨٤(: وغيرها ، توفي سنة " مرقاة الوصول"و" الأرشد
  ) . ٢/٦٨١(، )) المنضد

  ) .٦/٢١٣)) : (المبدع) ((٣(
)) :  الذخيرة((، ) ٢١١(ص )) : تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام: ((، وينظر ) ٩٥(ص )) : منتخب الأحكام) ((٤(

  ) .١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحُكام((، ) ١/١٥٣)) : (تبصرة الحُكام((، ) ١١/١٧(
  ) .٢١/٧٩)) : (المبسوط) ((٥(
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أحدهما مدعياً ، والآخر مدعى عليه ، ويصح التقسيم قضاءً ، وتودع حصة الغائب 
  .) ١( "إلى يد عدل ؛ لفائدة الغائب

اً في رحمه االله كل ما كان قبضاً في البيوع كان قبض) قال الشافعي"(: وأيضاً 
وقبض الشقصِ مما لا يحول كقبض الكل أن يسلَّم لا ... الرهن والهبات والصدقات 

أن يسلّم ، حائل دونه ، وقبض الشقص مما يحول مثل السيف واللؤلؤة وما أشبههما 
  .) ٢( "للمرن فيها حقه حتى يضعها المرن والراهن على يد عدل

فإن جعلا الرهن على يد عدلين ": رحمه االله ) ٣(وقال الإمام الشيرازي الشافعي 
إن اتفقا على أن يكون في يد أحدهما جاز ، وإن تشاحا ، نظرت ، فإن كان مما ... 

  .) ٤( "لا ينقسم ، جعل في حرز لهما ، وإن كان مما ينقسم جاز أن يقتسما
بـاع   عين مشتركة": عن رحمه االله وجاء في الفتاوى للإمام ابن حجر الهيتمي 

أحدهما حصته ، وهي تحت يد الآخر ، فأراد قبضها وتسليمها للمشـتري ، أو أن  
مع  يأذن له في ذلك فامتنع ، فهل يأذن الحاكم عنه ، وهل يتصور الإقباض هشريك

صـرحوا بـأن أحـد    : عدم إذن الشريك من غير ضمان عليهما ، فأجاب بقوله 
تكون تحت يده إلا بإذن شـريكه ، وإنمـا   ل؛ الشريكين لا يستبد بالعين المشتركة 

للحاكم ليرفع يـده عـن    عدلٍ تكون تحت يدهما ، أو يد فيرفع شريكه وحينئذ ،   
ثم يكون بيدهما معاً ، فإن امتنع نصب القاضـي  ، حقه ، ويأذن للمشتري في قبضه 

                                                   
  ) .١٢٧-٣/١٢٦)) : (دررالحُكام شرح مجلة الأحكام) ((١(
  ) .٣/١٤١)) : (الأم(( )٢(
  هو الإمام ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبداالله ، الفيروز آبادي ، الشـيرازي ، نسـبه لقـرى    ) ٣(

" المهـذب "، كان فقياً ، شافعياً ، مناظراً ، مفتياً ، ورعاً ، زاهـداً ، صـنف   ) هـ٣٩٣(: شيراز ، ولد سنة 
 ـ٤٧٦(: وفي سنة وغيرها ، ت" التبصرة"و" التنبيه"و وفيـات  ((، ) ٢٣٨(ص )) : طبقـات الشـافعية  ((، ) هـ

  ) .١/٢٩)) : (الأعيان
  ) .١/٣١٠)) : (المُهذب) ((٤(
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، وحينئذ لا نيابةً عنهما ، ثم يأمره بقبضها للمشتري ، عدلاً لتكون العين تحت يده 
١(" ، نعم إن ثبت للبائع حق الحبس اشترط إذنه ضمان على أحد (.  

وإذا أرسل جماعة كلابـاً وسمـوا   : فصل : "وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله 
فوجدوا الصيد قتيلاً لا يدرون من قتله حل أكله ، فإن اختلفوا في قتله ، وكانـت  

وإن كان قتيلاً ... في إمساكه  ةيع مشتركالكلاب متعلقة به فهو بينهم ؛ لأن الجم
خـر  آ، وبنفس المسألة في موضع ) ٢( "والكلاب ناحية ، وقف الأمر حتى يصطلحوا

  .) ٣( "إذا خيف فساده قبل اصطلاحهم عليه باعوه ثم اصطلحوا على ثمنه": قال 
من اب ) ... وتصح هبة المشاع"(: وقال الإمام إبراهيم ابن مفلح رحمه االله 

شاعاً من منقول أو غيره ، فأذن له شريكمفي القبض ، كان سهمه أمانة  هبهماً أو م
في قبض سهمه منه ، ويكون بيده أمانة ، وإن  همع المتهب ، أو يوكل المتهب شريك

  .) ٤( "تنازعا ، قبض لهما وكيلهما ، أو أمين الحاكم
الشافعي رحمه  فقد أورد الإمام ابن القَاصبخصوصها ما الشيوع في الحقوق أو

حد القذف ، والقصاص ": االله الحراسة القضائية فيها حين الرفع للقضاء والنزاع كـ 
  ـاهد واحد ،ود عليه بشـيحبس المشه: قال ) ٥(في النفس والجراح ، فإن الكوفيّ 

  
  
  

                                                   
  ) .٢/٢٧١)) : (الفتاوى الفقهية الكبرى) ((١(
  ) . ٩/٣٠٠)) : (المغني) ((٢(
  ) . ١١/١٢)) : (الشرح الكبير) ((٣(
  ) .٤/٤٧٠)) : (صافالإن: ((، وينظر ) ٥/٣٦٦)) : (المُبدع) ((٤(
 )) : أدب القاضـي ((مقدمة الإمام ابن القاص رحمه االله في كتابـه  : حنيفة رحمه االله  ، ينظر  ويقصد به الإمام أبو) ٥(

  ) .٦٨(ص 
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  .) ٣( "لا يحبس بشاهد واحد: ) ٢(ومحمد ) ١(وقال أبو يوسف .. ما بشاهدين ـك
القضائي السعودي صاغ في نظام المرافعات الشرعية مشروعية إعمـال  نظم والمُ

سواء في إثبـات   -المشاع بعمومٍ يشمل كل صوره والحق  المال فيالحراسة القضائية 
ة ، أو  ة ، أو تحديد مقدارهاالملكينظامية غلاته ، وتحمل التصرف فيه ، أو إدارته وأحقي

ة لنفس النظام في مواد محـدد صرح به ثم  -ة ، وغيرها المديونيةفي اللائحة التنفيذي  ،
  .بذكر بعض صوره ، على وجه التمثيل لا الحصر 

تحديداً بالمادة التاسـعة  و، ففي عموم نص النظام ما جاء في أولى مواد الحراسة 
ترفع دعوى طلب ": ه يصح أن أن، ما يشمل المال والحق المشاع  بعد المائتين والثلاثين
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه الحراسة 

 ـو ،) ٤( "نزاع ، ويكون الحق فيه غير ثابت ه يصـح كذلك جاء في نفس المادة أن  :
إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم ، للقاضي أن يأمر بالحراسة "

، ) ٥( "اجلاً من بقاء المال تحت يد حائزةمن الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً ع
ا الأولى من لائحتها التنفيذينص على تعريف الحراسة في عمومٍلنفس المادة ة وفي فقر 

                                                   
، صاحب ) هـ١١٣(: هو الإمام ، أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، الأنصاري ، الكوفيّ ، ولد سنة ) ١(

ن نشر مذهبه ، والمقدم من أصحابه ، ولي القضاء زمن المهدي والهادي والرشيد ، وأول من أبي حنيفة ، وأول م
 ـ١٨٢(: وغيرها ، تـوفي سـنة   " مسند أبي حنيفة"و" الأمالي"و" الخراج"لُقب بقاضي القضاة ، صنف  ، ) هـ

  ) .٣/٦١١)) : (ةئالجواهر المضي((، ) ٢/٣٠٣)) : (وفيات الأعيان((
:   عبداالله ، محمد بن الحسن بن فرقد ، الشـيباني ، نسـبته إلى شـيبان ، ولـد بواسـط سـنة       هو الإمام ، أبو ) ٢(

، كان مجتهداً ، ومن أفصح الناس ، وثاني أصحاب أبي حنيفة ، وسمع منه ، ثم دون ونشر علمـه ،  ) هـ١٣٢(
 ـ١٨٩(: وغيرها ، توفي سنة " السير الكبير"و" المبسوط"وله رواية للموطأ ، من آثاره  سـير أعـلام   ((، ) ـه

  ) .١٠/٢٠٢)) : (البداية والنهاية((، ) ٩/١٣٤)) : (النبلاء
روضـة  : ((ما يوضع على يدي عدلٍ إذا خوصم فيه وما لا يوضع ، وينظر : ، باب ) ٤١٧)) : (أدب القاضي) ((٣(

  ) .١/٢٩٤: (السمناني )) القضاة وطريق النجاة
  ) .١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) ديةالموسوعة الحديثة في الأنظمة السعو) ((٤(
  ) .٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٥(
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وضع الأموال المتنازع عليها تحت : الحراسة هي ":  رر أنّفق غيره ،يدخل المشاع و
  .لنظامية ا أو نطاق مداولاته ، ، أياً كانت صورة المال ) ١( "يد أمين

ياً أة في المال المشاع ة قيام الحراسة القضائيبين المُنظم مشروعيآخر وفي تفصيلٍ 
ة ة من اللائحة التنفيذيفنص في الفقرة الثاني،  اًأو اختياري اًجبري، سواء كان كان سببه 

نزاع  للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل": ه  بعد المائتين أنينللمادة التاسعة والثلاث
أو بعضهم ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة ... في ثابت أو منقول أو فيهما سواء 

ما آل ف، ) ٢( "ة استغلالهوكيفي، في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع 
ة بالإرث فهو جبري الملكية ، وما آل بالشراكة التجارية فهو اختياري الملكي.  
قرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين بعد المائتين لتقنين وأفرد المُنظم الف

إذا قضى الحكم بفرض ": ه للمال المشاع وغلاته بحيث أنالقضائية مشروعية الحراسة 
الحراسة على المال المشاع ؛ لوجود خلاف على إدارته ، ولم يكن هناك خلاف على 

رس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء حصص الشركاء ، فللقاضي أن يصرح للحا
  .) ٣( "حسب حصته كلٌ

 ـ ة للنظام القضائي السعودي بمرجعيةة الكتـاب والسـن  والأصول التشريعي  ،
المواد التفصيلية ، في بيان  ، أغنت المُنظم عن كثير من ةودستورية اعتبار المذاهب الفقهي

صور وأحوال مشروعيشاع ة في المال المة الحراسة القضائي.  
المتعلق بالدفوع والإدخال  -من نظام المرافعات الشرعية  -وفي الباب السادس 

" بالإدخال والتدخل"والتدخل والطلبات العارضة ، وبالتحديد في الفصل الثاني الخاص 
، حين الشيوع لية والمديونية وغيرها ونص المُنظم السعودي على الأخذ بمبدأ تحمل المسؤ

                                                   
  ) . ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((١(
  ) . ١٢٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٢(
  ) . ٥٥٠(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٣(
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السادسـة  مـن المـادة   ) ب(، وذلك في الفقرة وال على حد سواء في الحقوق والأم
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من تـرى إدخالـه في   ": والسبعين أن 

الوارث مع المُدعي أو المُدعى عليه ، أو الشريك علـى   -ب : ... الحالات الآتية 
ركـة في الحالـة الأولى ، أو   إذا كانت الدعوى متعلّقـة بالت ، الشيوع لأي منهما 

سير القضـية ، وإيصـال    يستدعي حسن: "ا ممهو ف، ) ١( "بالشيوع في الحالة الثانية
  .) ٢( "الحقوق إلى أصحاا ، وقطع المُنازعات

من نظـام المرافعـات   " الاختصاص"ما جاء في الباب الثاني  -يضاً أ -ومثله 
 ةنص في الفقرة الثانية عشر" تصاص النوعيالاخ"الشرعية وبالتحديد في الفصل الثاني 

المعتد به هو نصاب الدعوى ، ":  أنهعلى  ينالحادية والثلاثمن اللائحة التنفيذية بالمادة 
وكان الحق متحداً في السبب ، أو  -عى عليهم دعون أو ممد -فإذا تعدد الخصوم 

فالمعتد ، احدة الموضوع ، كالشركاء في مال ، أو إرث ، وساغ جمعهم في دعوى و
عى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم ، وإذا طالب دبه هو مجموع المبلغ المُ

وكذا لو كان ، كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه 
  .) ٣( ")عى عليهدم(الشريك مطلوباً 

لأموال المشاعة خطط المرافعات وقنن حين التقاضي لأصحاب افي ورتب المُنظم 
من المادة الثامنـة  ) د(و ) ج(سواء في التبليغ بالدعوى كما في الفقرة تعليمات عدة ، 

المقر النظامي لإقامة الدعاوى بخصوصها حين الرفع للقضاء كما في المادة  وأ، ) ٤(عشرة 

                                                   
  ) . ١٠٥-١٠٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((١(
  ) . ١/٣٨٧: (عبداالله آل خنين )) السعودي الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية) ((٢(
  ) . ١/١٩٧: ( المرجع السابق) ٣(
إلى مـديريها  ... ما يتعلق بالشركات  -، ج : ... يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي ": ونص المادة ) ٤(

  =                    الأجنبية التي لها فروع.. ما يتعلق بالشركات   -أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم ، د 
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، أو مدى إعمال تعليمات التمييز في بعض صور الشيوع الجبري ) ١( السادسة والثلاثين
كان ورودها التي ، وهي ) ٢(من المادة التاسعة والسبعين بعد المائة ) ب(كما في الفقرة 

نظمها القواعد العامة للمرافعـات  تفيه نص ف د، وما لم يرعلى سبيل التمثيل لا الحصر 
  .في النظام والتقاضي 
بإقامـة الحراسـة   قضائية  اًأحكام -كغيره  -صدريالسعودي قضاء الما زال و

ائية في الحقوق والأموال المشاعة المتنازع عليها ، سواءً في المحـاكم الشـرعية أو   القض
في الأموال ذات الشيوع الجبري  ةل ، الأحكام الصادراالإدارية ، ومنها على سبيل المث

كالحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جـدة بالصـك رقـم    بسبب الإرث ، 
والمكتسب القطعية من الدائرة الثانيـة  ) هـ١٥/١/١٤٢٧(بتاريخ ) ٢٥/٦٦٤/٢١(

وأما الأحكام الصادرة في الأمـوال ذات الشـيوع   ،  )٣( بمحكمة التمييز بمكة المكرمة
صادر من الدائرة التاسعة بديوان المظـالم  شراكة التجارية ، كالحكم اللالاختياري كا
                                       . )٤( )هـ١٤٢٨لعام ٩/تج/د/٢٧٣(بالقرار رقم 

                                                                                                                                                     
المرجـع في  ((،  "أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه=                

  ) . ١٢٩(ص : معوض عبدالتواب . د)) نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية
في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركـز ادارـا ،   ... ات تقام الدعوى المتعلقة بالشرك": ونص المادة ) ١(

على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شـريك  ... أو من الشركة ... سواء كانت الدعوى على الشركة 
،  "أو عضو على آخر ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطـاق اختصاصـها فـرع الشـركة    

  ) . ٩٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الأنظمة السعوديةالموسوعة الحديثة في ((
الحكـم الصـادر    –ب : ... ، ويستثنى من ذلك ما يأتي ... جميع الأحكام تكون قابلةً للتمييز ": ونص المادة ) ٢(

بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر ، أو ورثته ما لم يكن للمودع ، أو من يمثله معارضـة قـي   
   ) .٢/٢١٨: (عبداالله آل خنين )) في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الكاشف((،  "ذلك

  ) . ٥٦٣(ص : من الملاحق " الأحكام الشرعية"من القسم الأول ) ٣(ينظر نص الحكم في الملحق القضائي رقم ) ٣(
  ) . ٦١٩(ص : لاحق من الم" الأحكام الإدارية"من القسم الثاني ) ١٧(ينظر نص الحكم في الملحق القضائي رقم  )٤(
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 المبحث الثاني
في الفقھ الإسلامي ) ١(ة على الأشیاء المباعة والمؤجرة الحراسة القضائیّ

  والنظام السعودي
  

     باعـة أو  فيهـا إمـا م  العين التي إنَّ من أكثر العقود استعمالاً هي التي تكون 
ما ، وغالباً فيهما ة القضائي الحراسةللحكم بالرفع للقضاء ولذا يكثر النزاع  ؛) ٢(مؤجرة 

وذلك  ؛حقوقهم  لحمايةالحاكم  هاقرري هم ، وحيناًطلبوالأطراف  بإرادةيكون ذلك 
خلال بالعقد والتزاماته ، أو ظهور ما التقصير والإسبب بيكون لأسباب عدة ، منها ما 

ماة ، أو التعسف في استعمال الحق فيهيطعن في صحته ، أو انعدام مبدأ الرضائي .  
 المماطلة في تسـليم الـثمن أو   منها في عقودهما ، النزاع  وقعتفمن الصور التي 
الصيانة عدم أو ، ، أو التعسف في التسليم للعين فيهما  بآجالهماالأجرة ، أو عدم الوفاء 

وتحقق ، وثبوت التدليس ، العيوب  ، أو ظهور، أو التعسف في استعمالها للعين المؤجرة 
  .وغيرها  ،د التزاماما بعد انعقاالغش 

 والتوقيـف  -الحراسـة  فيها  قُررتوفي الفقه ومدوناته نصوص كثيرة العدد 
 م ، أو بأمر القاضي ونظـره ، حـين  سؤالهالخصوم و قناعةإما ب، ة القضائي -والعقْلَة 

                                                   
: ، وعند المالكيـة  ) ٥/٢٩٩)) : (بدائع الصنائع(( "هو مبادلة مالٍ متقوم بمال متقوم": عرف البيع عند الحنفية ) ١(

مقابلـة  ": ، وعند الشافعية ) ١/٤٨٥)) : (شرح حدود ابن عرفة(( "عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة"
عبارة عن الإيجاب والقبـول إذا تضـمن   ": ، وعند الحنابلة ) ٨/٩٨: (الرافعي  ))الشرح الكبير(( "مال بمال

عقـد  ": من القانون المدني المصري ) ٤١٨(، وفي القانون جاء في المادة ) ١/٢٢٧)) : (المطلع(( "مالين للتمليك
النظريـة العامـة   ((،  "يلتزم به البائع أن ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر مقابل ثمن نقـدي 

: حاشية رقـم  : ، وسبق تعريف الإجارة فقهاً وقانوناً ، انظر ) ٣٦٣(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) للحراسة
  ) .٢٣١: (من الصفحة رقم ) ١(

  ) .٣٦٣(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة) ((٢(
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رحمهم وذلك مما يدخل في عموم ألفاظ الفقهاء ، ) ١(عقود البيوع والإجارات  النزاع في
،  عقْلَـة المباحث و،  التوقيف فصولما يوضع في يد العدل والأمين ، و في أبواب االله

  .ومسائل الحيلولة 
عـدل إذا   يما ينبغي للقاضي أن يضعه على يـد الخمسون في باب ال"جاء في 

الأصل في هذا الباب أنَّ ": الصدر الشهيد ابن مازه رحمه االله قال الإمام  "خوصم إليه
 تعالى تثبت فيه الحيلولة ، وما لم يكن حق االله تعالى لا تثبت فيه كل ما كان حق االله

فما ، ) ٢( "وآية حق العبد أنه إذا ترك يترك...  الحيلولة ، إلا أن يسأل المدعي ذلك
جيب ، وسأل الحيلولة أُ -أو غيرهما  -جرة مؤأو  ةعابعين مفي سواء كان حقاً للعبد 

جِما دام وقضاءً  دابررهما ي .  
إذا طلب المُدعي عقْلَة الشـيء  ": وقال العلامة محمد العزيز جعيط رحمه االله 

نة على ما وإذا أقام البي... المتنازع فيه ، فإن لم يكن إلا مجرد الدعوى لم يجب مطلبه 
لأجل حقٍ له القضائية الحراسة و، سواء كان طلب العقْلَة ) ٣( "يدعي ، أُجيب إلى ذلك

  .غيرهما  جرة أومؤأو  ةعابعين مفي 

                                                   
)١ (ة وقُضاراح القوانين الوضعيا في إجازة الحراسة القضائية على الأعيان المباعة أو المؤجرة ، فكـان  تردد منظمو وش

ابتداءً عدم قبول دعوى الحراسة فيهما ، وللأطراف سلوك طرق التنفيذ العادية للحصول على حقوقهما ،  هالاتجا
على أنَّ مـا ورد في   بقبولها ؛ توسعاً في تفسير معنى النزاع ، واستناداً هغير أنَّ الضرورات العملية رجحت الاتجا

الحراسـة  ((، ) ٣٤(ص : محمـد البكـري   )) الحراسة القضائية((النظم من حالات ليست حصراً وإنما تمثيلاً ، 
 )) المسؤلية القانونيـة للحـارس  ((، ) ١٤٩-١٤٥(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) القضائية في التشريع المغربي

    )) الحراسـة القضـائية  ((، ) ١٨٥(ص : إبراهيم المنجـى  )) ةدعوى الحراس((، ) ١٥٥(ص : حسين خليل . د
ص : عبـدالفتاح مـراد   . د)) المشكلات العملية في القضاء المستعجل((، ) ١١٣(ص : عبدالحميد الشواربي . د
  .وما بعدها ) ١١٠(

على يدي عـدل  باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه : ، وينظر أيضاً ) ٣/١٩٥)) : (شرح أدب القاضي للخصاف) ((٢(
  ) .٣٧٦(ص : بشرح الإمام الجصاص )) أدب القاضي للخصاف((إذا خوصم إليه فيه ، 

  .في العقْلَة : ، في المبحث السادس ) ٧٥(ص )) : الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية) ((٣(
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من أقام شاهدين على مال فخاف فواته فلـه  ": وقال الإمام الغزالي رحمه االله 
، وفي العقار هل يجاب إلى الحيلولة مع أنه لا خوف ...التماس الحيلولة قبل التزكية 

أو  اًسواء كان مباع -محل النزاع  - قارالعالمال أو ، فالخوف على ) ١( "فيه ؟ خلاف 
  .الحراسة حتى تنتهي الدعوى إيقاع ا ، مما يدعو إلى التماس أو غيرهم اًمؤجر

أنَّ " باب طريق الحكم وصـفته "في العلامة البهوتي رحمه االله  -أيضاً  -وقال 
بيد عـدل حـتى   (من عينٍ معلومة ) جعل مدعى به(أقام بينةً وسأل ": الخصم إذا 

بمال وسـأل  (على خصمه ) شاهداً(مدع ) و أقامأ(بينته ، أُجيب ثلاثة أيام ) تزكى
، وهـذا  ) ٢( "لتمكنه من البحث فيها؛ ) أُجيب ثلاثة أيام، حبسه حتى يقيم الآخر 

يشمل ما  -حين الخصومة  -السؤال للحاكم لحبس وحراسة المال والعين محل النزاع 
  .إذا كانت مباعة أو مؤجرة أو غيرهما 

الإمام  هررقفمما المؤجرة  وأباعة المعين للة ضائيالحراسة الق إيقاعوفي خصوص 
فيما ينبغي للقاضـي أن  : الفصل الثاني والعشرون "برهان الدين ابن مازه رحمه االله في 
ولو كـان أقـام   ": فيما يسرع إليه الفساد قال " يضعه على يدي عدل وما لا يضعه

لفساد ، فإذا قبضه المشتري شاهدين ، أمر البائع بدفعه إلى المشتري إذا خيف عليه ا
أخذه القاضي ، وأمر أميناً ببيعه ، وقبض ثمنه ، ووضع الثمن على يدي عدل ، فإن 

قضى للمشترى بالثمن ، وأمر العدل بدفع الثمن إلى الذي شهدت له  ةزكيت البين

                                                   
في التداعي بـين الخصـمين ،   :  في الفصل السادس ، وبين الإمام ابن أبي الدم رحمه االله) ٧/٣٦٧)) : (الوسيط) ((١(

ووقوع المعارضات بينهما في بيناما ، وما يوجب ترجيحاً لأحدهما ، وفي الشهادة بالملك واليد المتقدمين فقـال  
وفي العقار إذا أقام شاهدين مجهولين ، وطلب الحيلولة بين الداخل وبينه إلى أن تزكى بينته ، هل يجـاب  ": 

، فهذا العقار محل الخصومة يصح أن يكون عـين مباعـة أو   ) ٢٢١(ص )) : أدب القضاء(( "فيه وجهان إليه ؟
  .مؤجرة أو غيرهما 

  .ويعتبر في البينه العدالة : ، في فصل ) ٣/٥١٩)) : (شرح منتهى الإرادات) ((٢(
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سلم القاضي ذلك الثمن الذي على يـدي العـدل إلى    ةالشهود ، وإن لم يزك البين
  . )١( "البائع

ما لو ": ابن الهمام رحمه االله في مسائل الحراسة كـ كمال الدين وساق الإمام 
 ـ، وجشيء يتسارع إليه الفساد كالسمكة الطريـة   ئهادعى في يد رجل بشرا  دح

خاف فسادها في مدة التزكية ، فإن القاضـي  عى عليه ، وأقام المُدعى البينة ، ويدالمُ
، يأخذ السمكة ، ثم القاضي يبيعها مـن آخـر   وثمن يأمر مدعي الشراء أن ينقد ال

يقضي ، ويضع الثمن الأول والثاني على يد عدل ، فإن عدلت البينة ، ويأخذ ثمنها 
وقال الإمام ابـن نجـيم   ، ) ٢( "عي الشراء بالثمن الثاني ويدفع الثمن الأول للبائعدلمُ

ء الثمن ، فإن دفع الحـاكم  وأما في الشراء فلأن له الاسترداد لاستيفا": رحمه االله 
الدار إلى المُدعي فإن كان أجرها ولم يقبض الأُجرة أخذ منه كفـيلاً بـالنفس إلى   

أو كان ادعى رهناً لا يـدفع إلى المُـدعي   ، انقضاء المُدة ، وإن كان قبض الأُجرة 
  .) ٣( "ويضعها على يد عدل

في توقيف الشيء المُدعى : الفصل الرابع "الإمام ابن فرحون رحمه االله في  حورج
في رجـل  ) المدونة(وفي : لة أمس": قيام الحراسة القضائية على العين المُباعة فقال " فيه

ادعى داراً في يد رجل ، فأنشب الخصومة وأقام بينة غير قاطعة ، فأراد الذي في يده 
الم يقْض ا أرى ذلك له ، يصنع ما شاء م: الدار أن يبيع أو يهب ، قال ابن القاسم 

نتها يبطل حجة هذا ، ولا بيعي ؛ لأن بيعه ليس ممدقال غيره : ، قال سحنون  للم :
ليس له أن يبيع ؛ لأن البيع غرر وخطر ، يريد أنه قد يبيعه من ظالم لا يقدر علـى  

                                                   
  ) .١٢/٣١٤)) : (المحيط البرهاني) ((١(
  ) .٦/٣٠١)) : (فتح القدير) ((٢(
  ) .٧/٢٣٢)) : (البحر الرائق() (٣(
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ة ، أما في العين المُؤجرة فقد قرر العلام) ١( "مخاصمته ، وقول الغير هو الأولى والأظهر
وإن كانت للخراج كـالرحى والفـرن   ": عثمان ابن المكي التوزري رحمه االله فقال 

والحمام والفندق والحانوت وقف كراؤها ، وإن كانت في أرض منع مـن حرثهـا   
ويؤمر بالانتقال منها إلى غيرها ، إن كان نازلاً بخيامه فيها ، وهل يجوز كراؤها إذا 

وقف كراؤها وهو الظاهر لما فيه من المصلحة كان الوقت وقت كراء الاراضي ، وي
  .) ٢( "وعدم تفويت ما فيه غرض شرعي على صاحبه

فإذا ثبت أن استبراء الأمة : فصل ": رحمه االله الشافعي وقال الإمام الماوردي 
فللمشتري أن يتسلمها ليكون الاستبراء علـى  ، يجب في ملك المشتري دون البائع 

إن كانت جميلة وجب أن توضع في : بيحة ، وقال مالك يده سواء كانت جميلة أو ق
أن تكون حائلاً وقت البيع ، حاملاً ": ، وقال أيضاً ) ٣( "مدة الاستبراء على يد عدل

وتوضع الأمة الحامـل  ، الحمل لا تصح المعاوضة عليه دون أمة ... وقت الفلس ، 
  .) ٤( "لاًعلى يد عدل يتفقان عليه ، فإن اختلفا اختار الحاكم لهما عد

الرد بالعيـب علـى   : فصل "ونقل الإمام النووي رحمه االله في كتاب البيع في 
يدعي شراء ذلك الشيء ": عن رجل عن القاضي حسين رحمه االله في فتاويه " الفور

العيب ، وأنه فسخ ، ويقيم من فلان الغائب بثمن معلوم ، وأنه أقبضه الثمن وظهر 
؛ لأنـه   ةينصبه القاضي ، ويحلفه القاضي مع البين على ذلك في وجه مسخر البينة

                                                   
من باع دابة غائبـة أو متاعـاً   ": من كتاب بيع الخيار أن )) المدونه((، وجاء في ) ١/١٥٤)) : (تبصرة الحُكام) ((١(

غائباً على صفة ، لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذي اشترى ، ولكـن يوقـف   
  ) .١٠/٢٠٩(،  "و المتاع على ما وصف تم بيعهما وأخذ الثمنالثمن ، فإن كانت الدابة أ

  ) .١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحكام) ((٢(
  ) .٥/٢٧٦)) : (الحاوي الكبير) ((٣(
إذا وضع ثمن المبيع على يد عدل فضاع مـن  ": وقال رحمه االله في موضع أخر ) ٦/٢٨٦)) : (الحاوي الكبير) ((٤(

  ) .٦/٣١٧: ( "المفلس دون غرمائه ؛ لأنه مالك المبدل فهلاك بدله من ماله كالوكيليده ، كان من مال 
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قضاء على غائب ، ثم يأخذ المبيع منه ويضعه على يد عدل ، ويبقي الثمن ديناً على 
تهي نالغائب فيقضيه القاضي من ماله ، فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه ، وإلى أن ي

  . )١( "إلى الخصم أو القاضي في الحالين
وإذا اشترى ثمرة : فصل ": ابن قدامة رحمه االله في باب بيع الثمار وقال الإمام 

شجرة فحدثت ثمرة أخرى ، فاختلطا ولم يتميز ، أو حنطة فانثالت عليها أخرى ، لم 
يبطل البيع ؛ لأن المبيع باق انضاف إليه غيره فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع  بغيره ، 

، وقرر ) ٢( "قدره ، وإلا وقف حتى يصطلحاويشتركان كل واحد بقدر ماله إن علم 
أرضـاً مـن   ) بائع(إنسان ) وكما في"(: الإمام الرحيباني رحمه االله في كتاب العارية 

بائع الأرض ، فللمفلس والغرماء القلع ، ) رجع(، فغرس فيها أو بنى ، ثم ) مفلس(
   عـير  لمُا: أي  -) وإن أبيـا ... (فإن أبوه وطلب البائع التملك بالقيمـة ملكـه   

؛ لأن ) حتى يصطلحا(واقفاً في الأرض ) غراس وبناءٌ بحاله كرِالبيع ت( -والمستعير 
  . )٣( "الحق لهما

بخصوص إقامـة  صريح نص  -كغيره  -تقنين القضائي السعودي الولم يرد في 
القواعـد ة على الأعيان المُباعة أو المؤجرة بعينها ، وإنما يجري عليهـا  الحراسة القضائي 

ومرجعية المذاهب ، والمبادئ الكلية في حاكمية الكتاب والسنة ، حكام النظام لأ العامة
  .ة عليها ، وذلك في صحة إعمال أحكام الحراسة القضائيالمعتبرة  ةالفقهي

؛ لعدم المنع عند النزاع فيشملها عليه ة فكل ما أجاز المُنظم إقامة الحراسة القضائي
ك كل ما أطلق عليه المُنظم أا أموال متنازع عليها فيجـري  ، وكذلولانتفاء الحصر 

ة لما يصح إيقاع عينوليس إيراد المُنظم صوراً م ؛ إعمالاً للأصل في ماليتها ،عليها أيضاً 

                                                   
  ) .٣/٤٧٧)) : (روضة الطالبين) ((١(
  ) .٢/٧٨)) : (الكافي) ((٢(
  . )٣/٧٣٥)) : (مطالب أولي النهى) ((٣(
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دون غيرهـا  ليهـا  عة الحراسة عليه يدعو بالضرورة لتحجير إقامة الحراسة القضائي ،
وإنما تورد لبعضها علـى  ، ة ر التطبيقيفنصوص الأنظمة بطبيعتها لا تشمل كل الصو

  .سبيل المثال لا الحصر 
من نظـام   - بعد المائتين عموم نص المادة التاسعة والثلاثينومما يدل على ذلك 

ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصـة بنظـر   ": ه أن -المرافعات الشرعية 
، وكذلك يشملها عمـوم   "زاعالموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه ن

       ، ويصـوغ دخولهـا    "يكون الحق فيه غير ثابـت ": نفس المادة في كل ما  مننصه 
للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كـان  ": في العموم المدون بنفس المادة أنه  -أيضاً  -

صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معـه  
  .) ١( "اً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزةخطر

ف المُنظم الحراسة جعلها شاملةً لكل صور الأموال المتنازع عليها سواء وحين عر
فنص كما في الفقرة الأولى من اللائحـة  ، باعة أو مؤجرة أو غيرهما كانت في أموال م

ا ينة للمادة التاسعة والثلاثالتنفيذيوضع الأموال المتنازع عليها :  هي":  بعد المائتين أ
 ها فيشملها ذلك أياً كان نطاق ومجال النزاع فيك، و )٢( "تحت يد أمين يعينه القاضي

 بعـد  ينة للمادة التاسعة والـثلاث بمقتضى الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذي -أيضاً  -
، أم على الحيازة ،  أم على واضع اليد، ة سواء أكان هذا النزاع في الملكي": المائتين 

  . )٣( "أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله
  
  

                                                   
  ) .٥٤٧(ص : اب معوض عبدالتو. د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((١(
  ) .٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(
  ) .١٢٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(
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وكذلك يجري عليها أحكام الحراسة أياً كانت أسباب قيامها سـواء بطلـب   
ة الأطراف أو بمقتضى نظر الحاكم المختص ، جاء في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذي

صحاب الشأن أن يطلبوا مـن المحكمـة   لأ": ه  بعد المائتين أنللمادة التاسعة والثلاثين
، ثم نصت الفقرة الخامسة من  )١( "إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم

للقاضي عند الاقتضاء ":  بعد المائتين كذلك ة للمادة التاسعة والثلاثيناللائحة التنفيذي
- يطلـب  لم أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو -صدر حكم في الموضوع ولو لم ي 

كـن أصـحاب الحقـوق    م، فهذا العموم في النصوص ي) ٢( "ذلك أحد من الخصوم
 ـ إلى المؤجرة بالحراسة  عيان المباعة أوالأوالقضاة من حفظ  في دعوى حين انتـهاء ال

  .موضوع الحق الأصلي 
  

                                                   
  ) .٢/٤٦١: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((١(
  ) .١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٢(
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 المبحث الثالث
  في الفقھ الإسلامي) ١(ة على التركات الحراسة القضائیّ

  والنظام السعودي
  
عد النزاع على التركات بما فيها من حقوق وأموال وراثية من أكثر القضـايا  ي

شيوعاً في ساحات القضاء ، وكذا في التدوين الفقهي ، والتقنين والتمثيل النظـامي ؛  
بعد في فيما الخلاف ثم لأسباب قد تمتد من قبل وفاة المورث لوجود الديون والوصايا 

في إدارة التركة واستغلالها إلى  ة وفاته لاختلاف الورثنفاذها ، أو من حينإالوفاء ا و
 وأحياة الوارث الغائب ،  وأحين توزيعها ، أو في التحقق من ملكية المورث للتركة ، 

  . )٢(تبين الحمل ، وغيرها 
لو أن رجلاً مات وترك امـرأة  ": قرر الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله 

ة أخذ حقوقهم ، فإنه يقسم التركة بينـهم ، ولا يـؤخر   حبلى وورثة ، فأراد الورث
نصيب ابن واحد ، وعليه ... لمكان الحبل ، وكم يوقف لأجل الحبل من التركة ؟ ، 

لو أن رجلاً توفي فجاء قوم إلى القاضي ، ":  -أيضاً  -وبين رحمه االله ،  )٣( "الفتوى
                                                   

الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من  هما ترك: التركة في الاصطلاح : "بـ عرفت عند الحنفية ) ١(
يقبل التجزؤ لمسـتحق بعـد   والتركة حق ": ، وعند المالكية ) ٦/٧٥٩)) : (حاشية ابن عابدين((،  "الأموال

وهي مـا  ) من تركة الميت"(: ، وعند الشافعية ) ٨/١٩٦: ( يشرالخَ)) شرح مختصر خليل(( "موت من كان له
: ، وعنـد الحنابلـة   ) ٦/٤)) : (اية المحتاج(( "يخلِّفُه من حق كجناية وحد قذف ، أو اختصاص ، أو مال

أي الحـق  : التركة ": ، وقيل ) ١/٣٠٥)) : (المطلع(( "تروك عن الميتوهي التراث الم: التركات جمع تركة "
الميت مـن   مجموع ما يتركه": ، وعند القانون أا ) ٢/٤٩٩)) : (شرح منتهى الإرادات(( "المُخلَّف عن الميت

 ـ ((من قانون الأحوال الشخصية المغربي ، ) ٢١٧(، كما في المادة  "مال أو حقوق مالية ائية في الحراسـة القض
  ) .١٥٢(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) التشريع المغربي

وفي النظم القانونية قد يتسع الخلاف في التركات إلى مدى أيلولة التركة لأحـدهم وأحقيتـه دون غـيره ، أو في    ) ٢(
  .) ٢٧٣(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((تحديد أنصبة الورثة ومقدارها ، 

  ) .٣/٢٥٧)) : (شرح أدب القاضي للخصاف) ((٣(
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ك مالاً وعدا ورثته على ماله وهم ن فلاناً توفي ، ولنا عليه أموال ، وقد ترإ: فقالوا 
يمزقونه ، ويتلفونه ، ويفرقونه ، وسألوا القاضي أن يأمر بالاحتياط ، يعـني يجعـل   

لنا شهود حضور ، فقفها : فإن قالوا ... التركة موقوفة حتى يثبتوا عنده حقوقهم 
وجـه  ... لا بأس بأن يوقفه : في الاستحسان ... إلى آخر الس أو الس الثاني 

للغرماء ، وليس فيه كبير ضرر بالورثة ، فيجوز أن يفعله  اًأن فيه نظر: الاستحسان 
  .) ١( "القاضي ؛ لأنه نصب ناظراً للمسلمين

البينة أن أباه مـات   أقام رجلٌ في يد رجلٍ دار"" : الفتاوى الهندية"جاء في و
غائـب فـإن    هوأخو، وترك هذه الدار ميراثاً له ولأخيه فلان لا وارث له غيرهما 

 ـ، القاضي يقضي بحصة الحاضر وينزع نصيبه من يده ويسلمه إليه  ا نصـيب  وأم
فيترك في يد ذي اليد حتى يحضر الغائب في قول أبي حنيفة رحمه االله تعالى ، الغائب 

وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى إن كان صاحب اليد منكراً كما هو 
حتيج إلى إقامة البينة يخرج نصيب الغائب من يده ويضـعه  موضوع المسألة حتى ا

  .) ٢( "على يد عدل
من كتاب الدعوى في مدونة الإمام مالك " ثيالشهادات في الموار"ومما جاء في 

     مـع ورثـة    هأرأيت إن شهدوا أن هذا وارث أبيـه أو جـد  : قلت ": رحمه االله 
يد هذا  فحظوظ إخوته أتؤخذ من: قلت ،  هعطى هذا إلا حظي لا: آخرين ؟ ، قال 
أرى أن لا يعطـى  : قال ؟ ، فيضعها السلطان على يدي عدل ،  هالذي هي في يدي

سوى ذلك في  ويترك السلطان ما، وما استحق من ذلك  هلهذا منها إلا بمقدار حظ
                                                   

  ) .٤٦٩-٣/٤٦٨: ( المصدر السابق) ١(
: ، ونقل برهان الدين ابن مازه رحمه االله في هذه المسألة قيام الحراسة بحيث أنـه  ) ٣/٤٣٧)) : (الفتاوى الهندية) ((٢(

عله على يدي عدل حتى يحضر من بقى من يدفع إلى المُدعي حصته ، وينتزع الباقي من يد المُدعى عليه ، ويج"
  ) .٣/٢٥٢)) : (شرح أدب القاضي للخصاف((،  "الورثة
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وقـد  : سحنون  قال ،  همن يدي هولا يخرج هيدي المدعى عليه حتى يأتي من يستحق
ينتزع من يد المطلوب : عن مالك أنه قال  )١( وروى أشهب، غير هذا  كان يقول

٢( "وقفوي (.  
رحمه االله عـن ورثـة    وجاء في باب الأقضية والشهادات من نوازل ابن سهل

فالذي يجب أن ربع أبيهما ": تملك الربع من دار من بعد مورثهما فقال  يدعون ببينة
، ويجب عقل الثلاثة الأرباع التي ...هدين يجب عقلته حتى يثبت بشا... من الدار 

لا أن يأتي خصم الملغى إلهما عقلاً يمنع الموجود في الدار من أن يحدث فيهما حدثاً 
 رحمه االله في بـاب الفـرائض    يشرن الإمام الخَ، وبي) ٣( "في الدار بما يسقط به العقل

، أو أمة حاملاً منه ، فإن المشهور أن الإنسان إذا مات وترك ورثة وزوجة ": بقوله 
وهذا هو المشهور ، ولأشهب يعجـل  ... قَسم تركته يوقف إلى وضع ذلك الحمل 

ووقف القَسم ، أصـله قَسـم   : وقوله ... إذا أرادوا تعجيله ... القَسم في المحقق 
 ورثتـه  ، وكذلك يوقَف قَسم مال المفقود بين...التركة ، أو قَسم المال الموروث 

  .) ٤( "للحكم بموته
فلو شهد : فصل ": ي الشافعي رحمه االله في كتاب الوصايا دوقرر الإمام الماور

وكان له عبدان حبشيان اسـم كـل   ، شاهدان أنه أوصى لزيد بعبده سالم الحبشي 

                                                   
 ـ١٤٠(: هو الفقيه ، أبو عمر ، أشهب بن عبدالعزيز بن داوود القيسي ، العامري ، المصري ، ولد سـنة  ) ١( ، ) هـ

ما رأيـت أفقـه   : قال الشافعي  صريين ،قرأ عن نافع وتفقه بمالك والمدنيين والم ،انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر 
)) الديباج المذهب((،  )٥٩(ص )) : شجرة النور الزكية((: ، انظر ) هـ٢٠٤(: من أشهب ، مات بمصر سنة 

  .) ٢/٤٤٧)) : (ترتيب المدارك((،  )١/٣٠٧: (
  ) .١٣/١٩٣)) : (المدونة) ((٢(
اً منازعات الورثة وقيام الحراسة القضـائية في تركـات   أيضفيه ، وينظر ) ٢/٧٧٧)) : (ديوان الأحكام الكبرى) ((٣(

  ) .٢/٨٣٠(، ) ٢/٨١٥: (مورثيهم 
  ) .٨/٢٢٤)) : (شرح مختصر خليل) ((٤(



  
- ٣٥٩ - 

صحت شهادما في الوصـية لمـن    ،ن عينا الموصى به منهما إف، واحد منهما سالم 
بن أبو العباس ففي شهادما قولان حكاهما ، عين الشاهدان أحدهما وإن لم ي، عيناه 
ويكـون  ،  ةوالشهادة اهولة مـردود ، للجهل ا ؛ باطله : هما اأحد ، )١( سريج

؛ أن الشهادة جائزة : والقول الثاني ، القول قول الوارث في إنكار الوصية وإثباا 
 ، ثم فيها وجهان حكاهما ابن سـريج ،  ؤثر فيها الجهالة ات لأا تضمنت وصية لا

حتى يصطلحوا على الموصى  ةن بين الموصى له والورثان العبدين موقوفإ: هما اأحد
مات : فرع ": وبين الإمام النووي رحمه االله في فروع كتاب الفرائض  ،) ٢( "ه منهما ب

، ولم يعلم عن ابن وزوجة حامل ، فولدت ابناً وبنتاً ، فاستهل أحدهما ووجدا ميتين 
المستهل ، أُعطي كل وارث أقل ما يصيبه ، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا ، أو تقوم 

  . )٣( "بينه
وإذا : فصل ": في كتاب الدعاوى والبينات   وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله

ادعى انسان أن أباه مات وخلفه وأخا له غائباً ولا وارث له سواهما ، وترك داراً في 
ا الرجل ، فأنكر صاحب اليد ، فأقام المُدعي بينة بما ادعاه ، ثبتـت الـدار   يد هذ

للميت ، وانتزعت الدار من يد المنكر ، ودفع نصفها إلى المُدعي ، وجعل النصـف  
في كتاب الفرائض  -أيضاً  -وقال رحمه االله ،  )٤(" الآخر في يد أمين للغائب يكريه له

معاً في حال واحدة ، لم يرث أحدهما صـاحبه   وإن علم خروج روحهما: فصل ": 
وورث كل واحد الأحياء من ورثته ؛ لأن توريثه مشروط بحياته بعده وقـد علـم   

                                                   
ويقال لـه البـارز   ، ) هـ٢٤٩(: هو الفقيه ، أبو العباس ، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، ولد ببغداد سنة ) ١(

 ـ٣٠٦(: ولي القضاء بشيراز ، مات ببغـداد سـنة    حامل لواء الشافعية في زمانه ،الأشهب ،   : ، انظـر ) هـ
  .وما بعدها ) ١/٨٩: (ابن قاضي شهبه )) : طبقات الشافعية((، ) ٤١(ص :  ابن هداية االله ))طبقات الشافعية((

  ) .٨/٢٣١)) : (الحاوي الكبير) ((٢(
  ) .٦/٤٠)) : (روضة الطالبين) ((٣(
  ) .١٠/٢٦١)) : (المغني) ((٤(
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انتفاء ذلك ، وإن علم أن أحدهما مات قبل صاحبه بعينه ثم أشكل ، أعطـى كـل   
  . )١(" وارث اليقين ، ووقف الباقي حتى يتبين الأمر ، أو يصطلحوا

رايث والخلاف في تقسيم التركات أياً كانت أسبابه فقد قـرر  وفي مسائل المو
الفقهاء رحمهم االله الحراسة القضائية وذلك بعبارم وصياغتهم التي اصطلحوا عليهـا  

يعطى كل وارث اليقين ، ويقف الباقي حتى يتبين الأمر ، أو يصطلحوا ": نه إبحيث 
  . )٢( "عليه

نظـام المرافعـات الشـرعية     حيثيات وقد صرح المُنظم القضائي السعودي في
صيلها حين الخصـومة في أمـوال   ابمشروعية إعمال أحكام الحراسة القضائية بكل تف

نية منها التركات ، وبالتحديد في اللائحة التنفيذية لنفس النظام فقد جاء في الفقرة الثا
إذا حصل نـزاع في  للقاضي أن يأمر بالحراسة ":  بعد المائتين للمادة التاسعة والثلاثين

ثابت أو منقول أو فيهما ، سواء أكان هذا النزاع في الملكية ، أم على الحيازة ، أم 
متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثـة ، أو بعضـهم في   

  .) ٣( "التركة
ة التي صدرت ومازالت تصدر مـن المحـاكم   وحين النظر في الأحكام القضائي

ة تأخذ حيزاً كبيراً منها ، سواء في المحاكم الشرعية أو د أن الحراسة القضائينجدية السعو
جاء في الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالصـك رقـم   منها ما الإدارية ، 

وحيـث أن  ": ما نصـه  ) هـ٢٣/٧/١٤٣١(بتاريخ ) ٥٥٣١٢٠١١٢٦٣١٠٢١٨(

                                                   
  ) .٦/٢٥٧: ( لمصدر السابقا) ١(
كشـاف  ((، ) ٧/٣٤٦)) : (الأنصاف((، ) ٦/٢١٣)) : (المبدع((: وينظر ، ) ٢/٢٨٦)) : (شرح الزركشي) ((٢(

  ) .٤/٤٦٤)) : (القناع
الكاشف في شـرح نظـام   ((، ) ١٢٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(

  ) .٢/٤٥٧: (عبداالله آل خنين )) ةالمرافعات الشرعي
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رية نطلب حصر تركة والدنا الثابت كبيرة وثروة عقا ةوالدنا قد خلف من بعده ترك
وحيث أن التركة المتنازع عليها تحتوي على ... والمنقول وإعطاء كل ذي حق حقه 

، ولما قرره الوكلاء لدينا أخيراً أموال كثيرة يخشى من تفويت مصلحتها على الورثة 
 ولما ورد في نظام المرافعات الشـرعية في ، باختيار حارس قضائي بتفويض المحكمة 

تعيين حارس قضائي على تركة ... عليه قررت ،  بعد المائتين ينمادته التاسعة والثلاث
  . "المتوفى



  
- ٣٦٢ - 

  المبحث الرابع
في الفقھ الإسلامي ) ١(الحراسة القضائیّة على الشخصیات الاعتباریّة 

  والنظام السعودي
  

الشخص متقدماً في توصيف وتقرير  -تاريخياً  -إن المتتبع للتدوين الفقهي يجده 
،  )٣(، وذلك إما في شكل شخص اعتباري عام أو خـاص   )٢(الاعتباري أو الحُكمي 

والجنـد  ، المـال  ، ابتداءً من شخص الدولة وما فيها من حقوق الله تعالى ، وكبيت 
وغيرها ، وكذا في الشركة  ، والمستشفى ، والسقاية ، والقنطرة ، والوقف ، والمسجد 
  .) ٤(الخاصة 

                                                   
الشخص الاعتباري اصطلاح قانوني الأصل وقد عرفه الفقهاء وكيفوه ليس من خلال التنظير الافتراضـي ، وإنمـا   ) ١(

بالنزعة العملية الواقعية في الفروع والمسائل والنوازل الفقهية ، ولكن لم يفردوا له تعريفاً خاصاً في لغـة الفقـه   
ص   : أحمـد الخـولي   . د)) والقانون الوضـعي  الإسلامينظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه ((واصطلاحه ، 

أن المقصود بالشخص الاعتباري أو المعنوي هـو كـل   ": ، وقد عرفه الدكتور عبدالكريم زيدان بقوله ) ٦٣(
قانونية ، وبناء على مجموعة من الأشخاص أو الأموال تقوم لتحقيق غرض معين ويمنحها القانون الشخصية ال

هذه الشخصية تصير له أهلية الأداء إلا أنه نظراً لاختلاف طبيعة كل منهما فإن مدى أهلية الوجوب المقررة 
ويرجـع ذلـك إلى طبيعـة    ، للشخص الاعتباري أضيق نطاقاً من أهلية الوجوب المقررة للشخص الطبيعي 

نظـرات في  ((،  "من أجله أنشئ من ناحية أخرىوإلى الغرض الذي ، تكوين الشخص الاعتباري من ناحية 
، واستعمال اصطلاح الشخصية الاعتبارية في مباحث دراسة الحراسـة  ) ٤٠٣-٤٠٢(ص )) : الشريعة الإسلامية

بصـوره مـن الشـركات     وإنما جرت عادة المؤلفين العنونـة  القضائية لم أجد من عنون له فيما اطلعت عليه ،
  .وما استعملته يشمل ذلك كله حديثاً  والأوقاف والنقابات وغيرها ،

الشخصـية  ((، ) ٨(ص : أحمد الخـولي  . د)) والقانون الوضعي الإسلامينظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه ) ((٢(
  ) .٢٤٧(ص : أحمد علي عبداالله . د)) الإسلاميالاعتبارية في الفقه 

  ) .١٢٧(ص : لي عبداالله أحمد ع. د)) الإسلاميالشخصية الاعتبارية في الفقه ) ((٣(
  ) .١٢٨-٨(ص : أحمد الخولي . د)) والقانون الوضعي الإسلامينظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه ) ((٤(
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في  -كلٌ بحسـب طبيعتـه    -لية وله ذمة وأهلية وتحمل مسؤورتب له بأشكا
مصـنفات   ، مما هو مستفيض بفروع وأصول )١(الأقضية والمديونية والالتزام وغيرها 

، فعدم تسميته له ، أو اصطلاحه التشريعي عليه ، ) ٢(المختلفة  الفقه الإسلامي المذهبية
مه ، مع الكم الكبير مـن التـدوين   لا ينفي معرفته به ، وتقرير صوره ، وبيان أحكا

بتنزيل الحكم الشـرعي   -للشخص الاعتباري  -الفقهي الذي اتسم بالتقرير العملي 
  .) ٣(على الوقائع والنوازل الفرعية 

سواء أكان شخصاً معنوياً عاماً  -وإن كان معاصراً  -فكل ما جرى في حكمه 
مصرفاً أو هيئة ، أو غيرها ، فهو  أو خاصاً ، وسواء سمي نقابة أو جمعية أو مؤسسة أو

داخلٌ في التوصيف والتكييف الفقهي ، فالعبرة ليست في الألفاظ والمبـاني وإنمـا في   
  .) ٤(المقاصد والمعاني 

حين أخذ بمبدأ استدعاء أحكام  -بل ذهب الفقه الإسلامي إلى أبعد من ذلك 
أحكام الشخص   الشخص الطبـيعي وقواعـدها العامـة للقياس عليـها في صياغة

فقرر فيه الحكم العاجل بالحراسة القضائية حين النـزاع ، سـواء في    -) ٥( الاعتباري
                                                   

)) الشخصية الاعتباريـة ((، ) ٢٦٩(ص : مصطفى الزرقا )) الإسلاميالمدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه ) ((١(
نظـرات في الشـريعة   ((، ) ٢٩: (السـعودية بعـدد   " العـدل "ر بمجلة بحث منشو) ٧١(ص : خالد الجريد 

  ) .٤٠٥(ص : عبدالكريم زيدان . د)) الإسلامية
ويشترط في الموقوف عليه أن يكون أهلاً للتملك حكمـاً كالمسـجد أو   ": قال العلامة علي العدوي رحمه االله ) ٢(

أما الهبة للجهة العامـة  ": مة الشرواني رحمه االله وقال العلا ،) ٢/٣٤٣)) : (حاشية العدوي(( "حسا كالآدمي
)) : حواشي الشرواني على تحفـة المحتـاج  (( "بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها... 

)٦/٢٩٨. (  
  ) .٦٣(ص : أحمد الخولي . د)) والقانون الوضعي الإسلامينظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه ) ((٣(
  ) .٢٤٨(ص : أحمد علي عبداالله . د)) الإسلاميالشخصية الاعتبارية في الفقه () (٤(
 ، ومن أمثلـة  ) ١٣٩(ص : أحمد الخولي . د)) نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) ((٥(

سجداً أو مقبرةً تحريـر لهـا   وجعلُ البقعة م": بقوله  ذلك ، ما قرره الإمام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه االله
  =                     ،  "، وفي أما يملكان كالحر ...كتحرير  الرقبة ، في أن كلاً منهما انتقل إلى االله تعالى 
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لية  وأحقيته وصيرورة ملكيته ، أو في إدارته ، أو الاستفادة من غلته ، أو تحمل المسـؤ 
  .فيه ، ومدى تأثير عدم تحقق مبدأ الرضائية ، وغيرها 

يهدد حقوق  اعٍ جدي وتحقق خطرٍ عاجلٍفروض وجود نزمما تستوجب تلك ال
وأهداف الشخص الاعتباري والمستفيدين منه ، فيقتضي حينئذ إقامة حارس قضـائي  

بمهمة الإشراف المالي وحفظ وصيانة الحقوق فيه ، وقد يلح الحـال   -غالباً  -يعمل 
، فكـل شـخص   ) ١(لبسط صلاحياته من أجل الاستقرار الإداري والإشراف المهني 

  .باري إنما يعقَلُ بالحراسة بحسب طبيعته ومدى خطورته اعت
ولا ينظر للفرد هنا بذاته وإنما بصفته ممثلاً شرعياً ونظامياً للشخص الاعتبـاري  

كالإمام والوالي والقاضي في الولايات  -ومثله في الفقه الإسلامي  -) ٢(سواء كان عاماً 
اد ، وفي المرافق العامـة ، والمسـاجد   الكبرى أو الصغرى ، في القضاء والحسبة والجه

وغيرها ، أو كان شخصاً اعتبارياً خاصاً ، كالناظر والوصي والقيم والقاسم والشريك 
  .) ٣(وغيرهم ، كما في الشركة الخاصة ، وأهل الوقف والوصايا وغيرها 

                                                                                                                                                     
إذا ": ، وقولٌ آخر للإمام الرملـي رحمـه االله   ) ٢/٤٧٠)) : (أسنى المطالب على روض الطالب((=                  

ف مال هل للناظر أن يتجر فيه ؟ ، أجاب السبكي بجواز ذلك إذا كان لمسـجد ؛ لأنـه   فضل من ريع الوق
الوقـف لا يملـك   : إن قلنـا  ": ، وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله ) ٢/٤٧١)) : (حاشية الرملي ((،  "كالحر

لكه فكان في كسـبه  فالأرش في كسبه ؛ لأنه تعذر تعلقه برقبته لكوا لا تباع ، وبالموقوف عليه ؛ لأنه لا يم
  ) .٥/٣٧١)) : (المغني((،  "كالحر يكون في ماله ، ويحتمل أن يكون في بيت المال كأرش جناية الحر المعسر

  ) .٣١٥(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة) ((١(
ام أو الخاص ، والأول قد تردد الشخص الاعتباري في القانون بحسب أهدافه إما أن يكون من أشخاص القانون الع) ٢(

  ) .٣١٥: (، وينظر ) ٢٩٤: (رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((بجواز إقامة الحراسة عليه ، 
ومـا بعـدها ،   ) ٩١(ص : أحمد الخولي . د)) نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) ((٣(

  .وما بعدها ) ١٢٩(ص : أحمد علي عبداالله . د)) في الفقه الإسلاميالشخصية الاعتبارية ((
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وضع الأمنـاء علـى    -) ١(فقهاً  - تصرفات القاضي وصلاحياته المقررة فمن
ودائع المالية لدى بيت المال ، متى ما اقتضت الحاجة للحراسة ، قال الإمام الأوقاف وال

الكائنـة  ) قوله وينظر في الودائع وارتفاع الأوقاف"(: الكمال ابن الهمام رحمه االله 
تحت أيدي أمناء القاضي ، والذي في ديارنا من هذا ، أن أموال الأوقاف تحت أيدي 

، وودائع اليتامى تحت يـد الـذي    )٢( المباشرة فيهاجماعة يوليهم القاضي النظر أو 
أنه لفلان أو غير ) ما تقوم به البينة(حسب ) على(فيها ) فيعمل(يسمى أمين الحُكْمِ ، 

دوره هنا  -والحارس القضائي  -، فالأمين  )٣( "الذي هو في يده) أو يعترف(ذلك ، 
ء كانت عامة أو خاصة ، إما حفظ وصيانة أموال الشخصية الاعتبارية المستقلة ، سوا
  .بالإشراف والنظر أو المباشرة حسب ما تقتضيه المصلحة 
ولا يجـوز عقـدها   : "( فقال وبين الإمام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه االله

 ،لما في ذلك من اختلاف الرأي ) ولو تباعدت الأقاليم(ولو بأقاليم  ،فأكثر ) لإمامين
) معاً بطلتا أو مرتباً انعقدت للسابق(لإمامتان لاثنين أي ا) فإن عقدتا(وتفرق الشمل 

) فإن أضـر الوقـف  (الأمر رجاء الانكشاف ) وإن علم السابق ثم نسي وقف... (
، ) ٤( "لا لهما) للمسلمين(في الإمامة ) والحق) ... (عقد لأحدهما لا غيرهما(بالمسلمين 

الاعتبارية العامة فهي حـق   تمثل شخصية الدولة -والإمارة بدرجاا  -فكون الإمامة 

                                                   
  .، ينظر في النوع الثامن من تصرفات الحكام التي ليست بحكم ) ١/٨١)) : (تبصرة الحكام) ((١(
وهـي ممـا    -الطريقة الأقرب للصواب والأجدى في إقامة الحراسة القضائية للشخصيات الاعتبارية تحديداً وغيرها ) ٢(

الاكتفاء بالنظر والإشراف المالي ، وإبقاء إدارة محل الحراسة بيد أهله وقت الحراسة وعدم  - الإسلاميرره الفقه ق
            )) الحراسـة القضـائية في التشـريع المغـربي    ((إسنادها لأجنبي عنه إلا إذا دعت الضرورة للمباشـرة فيهـا ،   

  ) .١٦٩(ص : عبداللطيف هداية االله . د
  ) .٧/٢٦٧)) : (تح القديرف) ((٣(
  ) .٤/١١٠)) : (أسنى المطالب في شرح روضة الطالب) ((٤(
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للمسلمين لا لهما ؛ فقرر فيها التوقيف والحراسة بقدر ما يدفع الضرر عن الكافـة إلى  
  .) ١(حين حسم النزاع 

ومن شرطَ النظر لرجلٍ ثم لغيره إن " :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
نظر لغير النـاظر  مات فعزل نفسه أو فسق فكموته ؛ لأن تخصيصه للغالب ، ولا 

شرع ، وله ضـم  ض عليه إن فعل ما لا يرِتعيِالخاص معه ، وللحاكم النظر العام فَ
، رغم كون الأمـوال هنـا    )٢( "أمين إليه مع تفريطه أو تهمته ، يحصل به المقصود

حكماً لشخص اعتباري خاص وهو الوقف ، فقد تدخل الحاكم حين تحقـق   مملوكة
  .ل بإيقاع الحراسة القضائية نظراً لمصلحة حقوق الشخصية الاعتبارية الخطر العاج

إن كان : " وقرر الإمام المرداوي رحمه االله ونقل الحكم العاجل بالحراسة وذلك
يعلم ما جرى ، ولا تنزع الوصية  ،الوصي متهماً ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف 

تصح إلى الفاسـق ،  : وعنه ... ازه توجه جو: منه ، ثم إن ضمه بأجرة من الوصية 
يضم إلى الفاسـق  : ويشترط في الوصي العدالة ، وعنه ... ويضم إليه الحاكم أميناً 

فأهل الوقف شخصية اعتبارية خاصة تعود على مجموع المسـتفيدين مـن    ، )٣(" أمين
  .الوقف ، الذي يملك الأموال الوقفية حكماً لا حساً 

بعده إلى (أُوصي ) وإذا أوصى إلى واحد ، و"( :ه االله وقال الإمام البهوتي رحم
) وجعلَ(، ...، وإن اختلفا في شيء وقف الأمر حتى يتفقا ) ...آخر ، فهما وصيان

لكل واحد منهما عليه نحو قُفلٍ ، فإن تعذر ذلك ختما ) في مكان تحت أيديهما(المالُ 

                                                   
  .في شروط الإمام الأعظم وبيان انعقاد طرق الإمامة : ، فصل ) ٤/١٣٢)) : (مغني المحتاج: ((وينظر أيضاً ) ١(
  . ، من كتاب الوقف ) ٥/٤٢٧)) : (الفتاوى الكبرى) ((٢(
  ) .٢٨٨-٧/٢٨٧)) : (الإنصاف) ((٣(
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حين تحقق النزاع الجدي تم تنصيب الحـارس  ، ) ٢( ") ١(عليه ودفع إلى أمين القاضي
القضائي على الشخصية الاعتبارية وهي أموال الوصايا ، دفعاً للخطر المحدق الموجب 

  .للاستعجال بالحراسة القضائية 
       والنظام السعودي حين قنن أنظمته المختلفة اعتـرف بالشـخص الاعتبـاري    

   قهيـة المبكـرة ، وأشـكاله القانونيـة     في صوره الف -بموجب مرجعيته التشريعية  -
 سواءً كان عاماً أو خاصاً ، في شتى النواحي السياسية والإدارية والدينيـة ،  المعاصرة

  ك في ـ، وذل )٤(ام للسرد والحصر لها ـ، مما لا يتسع المق) ٣(والاجتماعية والاقتصادية 
  

                                                   
سـواء في الشـخص الطبيعـي أو    " أمين القاضـي "في حين كان يسمى الحارس القضائي في الفقه الإسلامي بـ) ١(

مسـير  "الاعتباري على حد سواء ، كان يسميه القانونيون في الشركات وغيرها ذات الصفة الاعتباريـة بــ   
الفقهي أجدر عبارة يظهر من خلالـه  ، والواقع أن الاستعمال " حارس قضائي"بدل " مسير حارس"ثم " قضائي

داخـلٌ مـدلولها في   " مسـير "مركزه القانوني ودرجته القضائية ومستمد سلطته بل وصفاته الشخصية ، وكلمة 
   )) الحراسة القضائية في التشـريع المغـربي  ((أعمال أمين القاضي إجمالاً ، في تسيير شؤون الشخص الاعتباري ، 

  .بتصرف ) ١٦٧( ص: عبداللطيف هداية االله . د
  . الموصى إليه ، من كتاب الوصايا : ، في باب ) ٣٩٦-٤/٣٩٥)) : (كشاف القناع) ((٢(
في نظام المناطق والمقاطعات ونظام البلديات ونظام الشركات والمؤسسات العامة وغيرها ،  -مثلاً  -ويظهر ذلك ) ٣(

البلديـة شخصـية   ": ما نصه بالمادة الأولى  )هجرية١٣٩٧(منها ما ورد بنظام البلديات والقرى والصادر عام 
، وجاء في لائحة تنمية وتطـوير القـرى   " اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكولة إليها

، وجاء في نظـام   "امع القروي شخصية اعتبارية يرتبط بوزارة الشؤون البلدية والقروية": بالمادة التاسعة 
يكون لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الشخصـية  ": عزيز للعلوم والتقنية بالمادة الثانية مدينة الملك عبدال

، وجـاء في   "الاعتبارية المستقلة وتلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي مدينة الريـاض 
: فوق المستوى الثـانوي بالمـادة الثانيـة     القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية

المؤسسة منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الأساسي تقديم خدمة تعليمية فوق المستوى الثـانوي  "
  .، وغيرها كثير  "دون أن دف إلى تحقيق الربح المادي

)) الشخصية الاعتبارية: ((السعودي في ينظر أنواع منها بشيء من التفصيل والتي صدرت ا أوامر رئاسية بالنظام ) ٤(
  .وما بعدها ) ٩٤(ص : خالد الجريد 
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  . )١(المناشط الشرعية والنظامية المباحة 
قرر في نظـام المرافعـات الشـرعية     -أيضاً  -ائي السعودي ثم المنظم القض

ة ، إيقـاع  بمواد الحراسة القضائي" القضاء المستعجل"وبالتحديد في الباب الثالث عشر 
الحراسة على المحل المتنازع عليه حتى ولو كان شخصية اعتبارية ؛ لعموم النص ، فلـم  

الطبيعي أو الاعتباري ، بالإضافة  يفرق حين تقرير وتقنين أحكام الحراسة بين الشخص
إلى أنه أورد على سبيل المثال لا الحصر في حيثيات مواد الحراسة أنواعاً من الشـخص  

  .الاعتباري ، كالأوقاف والوصايا 
 -أيضاً  -من الباب الثامن بنظام المرافعات الشرعية " المعاينة"وفي الفصل الرابع 

: ه لائحة التنفيذية للمادة الثالثة عشرة بعد المائة أنجاء في عموم نص الفقرة الثانية من ال
إذا رأى القاضي ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة ، والحراسة عليه فيأمر ا ، "

  . )٢( )"٢٤٥-٢٣٩(ويراعي في ذلك المواد 
وفي الفصل الأول منه ، نـص في  " الحجز والتنفيذ"وجاء في الباب الثاني عشر 

للمحكمة عنـد  ": لثة من اللائحة التنفيذية للمادة الأولى بعد المائتين عموم الفقرة الثا
 التحفظية على المحكوم بـه بمـا تـراه محققـاً      الإجراءاتالاقتضاء أن تأمر باتخاذ 

  .) ٣( "للمصلحة ، من ضمان أو حراسة أو نحوها ، حتى يبت في الإشكال

                                                   
أن كافة أنواع الشركات ": ومن أمثلة ذلك ما جاء في المذكرة التفسيرية لمشروع نظام الشركات السعودي على ) ١(

ة في الماضـي  التي تضمنها المشروع على تباين أشكالها وأحكامها ، لا تختلف عن الشركات التي كانت معروف
إلا في بعض التفاصيل الجزئية التي لا تمس الأسس العامة في المعاملات المشروعة ، دون أن تحلـل حرامـاً أو   

سليمان الشـايقي  )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((،  "تحرم حلالاً ، أو تعارض نصاً أو سنة أو إجماعاً
  ) .١٠٦/أ/٣: (

  ) .١/٥٨٨: (عبداالله آل خنين )) لمرافعات الشرعية السعوديالكاشف في شرح نظام ا) ((٢(
  ) .١٣٦/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(
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 بعد دة التاسعة والثلاثينجاء في الما -تحديداً  -وفي عموم نص تقنينه للحراسة 
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو ": المائتين 

، وجـاء في اللائحـة    "العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت
 وضع الأموال المتنـازع  :الحراسة هي ": التنفيذية لتلك المادة بالفقرة الأولى منها أن 

، وجـاء في   "عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشـأن 
للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابـت أو  : "الفقرة الثانية لنفس المادة 

منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أو على الحيازة 
 ـ    "واستغلالهأو متعلقاً بإدارة المال  ه ، وجاء في الفقرة الرابعـة لـنفس المـادة أن :

لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تسـتجيب  "
: ، وجاء في الفقرة الخامسـة لـنفس المـادة     "لطلبهم إن لم يكن هناك خطر عاجل

ارساً بـأمر  أن يقيم ح -ولو لم يصدر حكم في الموضوع  -للقاضي عند الاقتضاء "
،  )١( "يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمـات التمييـز  

  .فجميع تلك التقنينات بعمومها تشمل الشخص الاعتباري وحقوقه كالطبيعي بسواء 
وفي خصوص الشخص الاعتباري جاء في الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية 

للقاضـي  " :ين من نظام المرافعات الشرعية ما نصه  بعد المائتينبالمادة التاسعة والثلاث
الذي أقام الولي أو الناظر ، أو لخلفه الأمر بالحراسة إذا أسـاء الـولي أو النـاظر    
التصرف في مال القاصر أو الوقف ، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة 

  .) ٢(" من قبله
                                                   

المرجع في نظام المرافعـات الشـرعية بالمملكـة    : ((في ) ٥(، ) ٤(، ) ٢(، ) ١(وفقراا ) ٢٣٩(ينظر نص المادة ) ١(
سـليمان  )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السـعودية ((، ) ٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) العربية السعودية

  ) .١٢٧-١٥١/أ/٢: (الشايقي 
  ) .٢/٤٥٧: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(
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ستعجل يدل على أخذ الحاكم وحين النظر في الأحكام الصادرة من القضاء الم
بعين الاعتبار أهمية الحراسة  -سواء في المحاكم الشرعية أو الإدارية  -القضائي السعودي 

القضائية في حفظ الحقوق وصيانتها حين النزاع على محلٍ يكون فيه الشخص اعتبارياً ، 
  :ومعرضاً لخطر عاجل ، منها 

  حافظـة جـدة بالصـك رقـم     الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامـة بم
 ـ١٩/٠٦/١٤٣١(بتاريخ ) ١٠٤٣١١٢٣١٢٧٤٣١٠١٦٦( والمتضـمن في  ) هـ

أطلـب  ... في ما يخص استحقاق موكلتي من ريع المدارس : "حيثياته ما نصه 
حتى صدور الحكم ومخارجتهن وتسليمهن ... نصيب موكلتي من ريع المدارس 

عليه عن إدارة المـدارس ،   عىأتعاب المرافعة ، أو كف يد المُدنصيبهن ، ودفع 
عليه قـد  ... وحيث الأمر ما ذكر ... وتعيين حارس قضائي ومصفي قانوني 

موضوع المدارس المذكورة وما  ..)فلان(..حكمت بأن يتولى المحاسب القانوني 
  " .يتعلق ا

  لعـام   ٢١/تـج /د/١٧الحكم الصادر من ديوان المظالم بالمدينة المنورة بالقرار رقم
وضـع مصـنع   : "أولاً : قررت الدائرة ما يلي : " نص في حيثياته هـ١٤٢٧

حارسـاً   ..)فلان(..تحت الحراسة القضائية وتعيين المحامي الدكتور  ..)كذا(..
  " .قضائياً له اعتباراً من تاريخ تسلمه له

  جدة بالقرار رقـم  / الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة
تعيين المحاسب : "أولاً : يلي  قررت الدائرة ما: " هـ١٤٢٩لعام  ٩/تج/د/٢٧٣

وله كافة الصلاحيات  ..)كذا(..حارساً قضائياً على شركة  ..)فلان(..القانوني 
  ." الشرعية النظامية
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  لعام  ٢/تج/د/١٧٩الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم بالرياض بالقرار رقم
  ..)كذا(..وضع مؤسسة : "أولاً : ة ما يلي قررت الدائر: " ما نصه هـ١٤٢٩

ومنشآا وأموالها وأملاكهـا   ..)كذا(..صادر من  ..)كذا(..سجل تجاري رقم 
 ..)فـلان (..الأخرى من نقد وعقار ومنقول تحت الحراسة القضائية ، وتعيين 

  ." حارساً قضائياً عليها اعتباراً من تاريخه
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  المبحث الخامس
یّة على الشيء المقرر علیھ حق الانتفاع أو المثقل بحق الحراسة القضائ

ً  )١(امتیاز  ً أو حیازیا ً رسمیا في الفقھ الإسلامي  )٢(أو المرھون رھنا
  وتطبیقاتھ في النظام القضائي السعودي

  
إنَّ صور المعاملات المستجدة والتي يحتاج إليها الناس سواء الواقعة في الأمـوال  

نافعها ، لا تكاد تقف عند حد زمني أو شكل تجاري ، وخوفاً المنقولة أو العقارات وم
من عدم الوفاء بالعقود والآجال فيها ، أو المماطلة في التسليم للأعيان والأثمـان ، أو  
  التعسف في استعمالها ، أو حينما يختل فيها مبدأ التراضي ، أو غيرها ، فيعمد حينئـذ

ما بالضمان والكفالة  وغيرهـا ، أو  إ الآخرينكل صاحب مال إلى توثيق حقه لدى 

                                                   
فقه الإسلامي ، فكل مال متقـوم  تلك العبارات وإن كانت حديثة الصياغة ولكنها قديمة التصور والتوصيف في ال) ١(

لمشـروعة لمنفعتـه ،   شرعاً وله منفعة مباحة سواء كان منقولاً أو عقاراً وجعل للكراء أو سائر أنواع الاستثمار ا
عليه حق الانتفاع ، ثم لصاحبه بموجب الحق في ملكية الرقبة المطالبة بضمان مشروع لحفظ مالـه   فهو يعد مقرراً

لمنتفع ، وكذا الاطمئنان على أولويته وتقدمه على غيره في الحصول على حقـه مـن ديـن    من سوء استخدام  ا
وأجرة وغيرها ، حين تزاحم أصحاب الحقوق ، فهو حينئذ مثقل بحق امتياز ، صاغ الدكتور إبراهيم التنم تعريفاً 

، وتدل ألفاظ " لصفته تمنع غيره منهأولوية مستحقةٌ شرعاً لحق معين مراعاة منه ": فقهياً معاصراً للامتياز بأنه 
الفقه الإسلامي على أنواع خاصة منه كالإقطاع والحمى والسلب والتحجير والاحتكار والاختصاص وغيرهـا ،  

الملكيـة في  ((، ) ٦٢-٣٣(ص : إبراهيم التـنم  . د)) الامتياز في المعاملات المالية وأحكامة في الفقه الإسلامي((
الحراسة القضـائية في التشـريع   : ((، وينظر بتصرف ) ١٤٤(ص : عبدالسلام العبادي . د ))الإسلاميةالشريعة 

: حسين خليـل  . د)) المسؤلية القانونية للحارس((وما بعدها ، ) ١٧٠(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) المغربي
ومـا بعـدها ،   ) ٢١٣(ص : رضا محمد عبدالسـلام  . د)) النظرية العامة للحراسة((وما بعدها ، ) ١٣٤(ص 

  .وما بعدها ) ١٢٦(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((
، ) ٢٣٨: (مـن الصـفحة رقـم    ) ١: (سبق تعريف الرهن وصوره من الرهن الرسمي والحيازي بالحاشية رقـم  ) ٢(

)) فقه الإسلاميالرهن في ال: ((وللتوسع أيضاً في تعريفهما والفروق بينهما وتطبيقاما الفقهية والمعاصرة ، ينظر 
  .وما بعدها ) ٧٢٣(ص : مبارك الدعيلج . د
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ذلك كله وتحقق الخطر الحاد  رهن وصوره ، ثم إن لم يفالتمسك بحق الامتياز ، أو بال
  .فصاحب الحق له أن يطالب بإيقاع الحراسة القضائية 

والفقه الإسلامي قعد في مدوناته أنّ الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جـاء  
، وعليه فتلك الأموال التي قُرر فيها حق الانتفاع بالكراء والاستثمار  )١(الدليل بتحريمه 

بحق امتياز ، إما لإلتزامات تشريعية  معتبرة ، أو  -أيضاً  -، أو هي مثقلة ) ٢(وغيرها 
بشتى صور الرهن الشـرعية   المرهونة، أو تلك الأموال  )٣(لشروط تعاقدية مشروعة 
          جد ما يمنع شرعاً من حفـظ الحقـوق في تلـك الصـور     والنظامية المعتبرة ، فلا يو

وصيانتها حين تحقق الخطر المحدق بحكم عاجل بنصب أمينٍ للقاضي فيها ،  -وغيرها  -
بل هو من العدل بين الرعية أن تشملها الأحكام الكلية والمبادئ العامة للتوقيف والعقْلَة 

  .القضائية 
الحقيقي على الحقوق والأموال من المنتفع فمتى ما ظهرت أمارات الخطر 

بتبديدها أو التقليل من قيمتها ولو مع حسن النية فلصاحب الحق هنا طلب إقامة 
الحراسة القضائية ، ولو لم ينشأ بعد نزاع جدي ؛ لعموم المشروعية بالشريعة الإسلامية 

                                                   
والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات الـتي يحتـاجون   ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ) ١(

  ) .٢٨/٣٨٦)) : (مجموع الفتاوى((،  "إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه
تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط ، وتمليك المنفعة ")) : الفروق((رحمه االله في  قال الإمام القرافي) ٢(

، ) ١/١٨٧: ( "هو أعم وأشمل ، فيباشر بنفسه ، ويمكن غيره من الانتفاع بعوضٍ كالإجارة ، وبغير عـوض 
العين واستغلالها ما دامت قائمة  الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال": وقال محمد قدري باشا رحمه االله 

  ) .١٥(ص )) : مرشد الحيران((،  "على حالها ، وإن لم تكن رقبتها مملوكة
ذو طبيعة مزدوجة ، بين كونه إما عقدي بناءً على شروط تعاقدا عليها في امتيـاز  " عمل قانوني مركب"فالامتياز ) ٣(

فاع أو البيع أو الاستيفاء أو غيرها ، وإما نظامي تشـريعي  أحد الأطراف ، كحق التقدم العيني في الرهن أو الانت
بناءً على ما قرره الفقه الإسلامي أو التقنين النظامي كحق مكتسب يقتضيه العقد مباشرة ، كحق الشفعة وحق 

 المـدخل إلى ((، ) ٣٤٧-١٢٣-١٢٠(ص : إبراهيم التـنم  . د)) الامتياز في المعاملات المالية((التتبع وغيرها ، 
ص : خالد الزومـان  )) عقد الامتياز((، ) ٣٢(ص : مصطفى الزرقا )) نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي

)٤٤( .  
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بذاا ،  بعينها ، أو أموالاً قوداً، بلا قيود تخص ع) ١( في إقامة العقْلَة والحيلولة القضائية
  .ما دامت في حدود مشروعية الوحي المطهر 

ة الحراسة يحصر إقام - ) ٢(بخلاف النظم القانونية  -فليس هناك نص فقهي 
، وإنما يدور الحكم العاجل بالحراسة  القضائية في صورٍ معينة ، أو أشكالٍ مالية محددة

ما تحققت الأركان القضائية المعتبرة لإقامتها ، وجب مع علته وجوداًً وعدماًً ، فمتى 
الحكم ا حين المطالبة من صاحب العين والمصلحة فيها ، سواء كان الشيء مقرر به 

بحق امتياز أم لا ، أو كان مرهوناً بأي صور  -أيضاً  - حق انتفاع أو غيره ، أو مثقلاً
ل على أن الفقه الإسلامي أوفى الرهن المشروعة ، أو غيرها ، فهذا المبحث بصوره يد

في تطبيقها ؛ لتستجيب لصور المعاملات  اسة ، وأوسع مجالاً ، وأكثر مرونةلفكرة الحر
  .المستجدة والمعاصرة 

عند امتناع المنتفع  -) ٣(كما نصت بعض النظم  - وصورة سبب الحراسة هنا 
من وعِض حين طلبه من مالك  -  والمقرر عليه حق انتفاع - على مال الغير لديه  ضمان

                                                   
بـلا   "كله راجع إلى النظر والاجتـهاد ": منها ما قرره الإمام ابن المناصف رحمه االله بعد ذكره لأنواع عدة فقال ) ١(

وفي كـلّ  ": ، وقال أيضـاً   " كلّ نوعٍ بحسب الاجتهاد وقرينة الحالوفي": تحديد لنوع بعينه ، ثم عمم بقوله 
  ) .٢١٣-٢١٠(ص )) : تنبية الحكام(( "ذلك تفصيل وأقوال كثيرة مرجعها إلى الاجتهاد وشاهد الحال

بالفقرة الثانية منـه  ) ١٩٦١(كما في نص المادة  -ومن سار على خطاه  -حصر القانون المدني الفرنسي الحديث ) ٢(
الحراسـة القضـائية في التشـريع    ((الة فرض الحراسة عندما ينصب النزاع على الملكية أو وضع اليد فقـط ،  ح

: عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، ) ٦٢(ص : عبدالحكيم فراج . د)) المصري
  ) .٧٩(ص 

 مباحث مستقلة على أا من حالات الحراسة القانونية ؛ نظـراً  ر يفرد لها بعض القانونيينكل واحد من تلك الصو) ٣(
) ٥٤(المـدني المصـري ، والمـادة    ) ١١٠٦(و ) ١١٣٣/٣(و ) ٩٨٨(لورودها في نص القانون ، كما في المادة 

)) النظرية العامة للحراسة((المدني المغربي ، ولكن ورودها كان عرضاً في مواضعها وليس قصداً لذات الحراسة ، 
وما بعـدها ،  ) ١٢٦(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((وما بعدها ، ) ٢٠٩(ص : رضا عبدالسلام . د
لية والمسـؤ ((ومـا بعـدها ،   ) ١٧٠(ص : عبداللطيف هدايـة االله  . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((

  =                                               وما بعدها ، ) ١٣٤(ص : حسين خليل . د)) القانونية للحارس
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المنفعة لموجب معتبر ، أو لتحقق الخطر العاجل بما يؤثر على المركز القانوني لصاحب 
لسوء تصرف المنتفع لماله ، وحين تحققه كذلك ) ١(الرقبة والامتياز بموجب حق التتبع 

 حينما يختل أي من الشروط الاتفاقية بالرهون الرسمية أو الحيازية ، وذلك كله متصور
  .في التوصيف الفقهي ومدوناته 

أما صور طلب الضمان من مالك المنفعة ، وتحقق صور الامتياز له ، وصور 
الرهون ، ثم طلب الحراسة فيها حين تتحقق الموجب لها ، منها ما بينه الإمام الجصاص 

ا ألا ترى أن المبيع مضمون على البائع حتى يسلمه إلى المشتري لمّ": رحمه االله بقوله 
كان محبوساً بالثمن ، وكذلك الشيء المستأجر يكون محبوساً في يد مستأجره 
مضموناً بالمنافع استعمله أو لم يستعمله ، ويلزمه بحبسه ضمان الأجرة التي هي بدل 

  . )٢( "المنافع ، فثبت أن حبس ملك الغير لا يخلو من تعلق ضمان
ألف درهم مؤجل ،  رجل له على رجل": عن " الهندية الفتاوى"وجاء في 

وطلب بالدين من المديون كفيلاً ، فالقاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل ، في ظاهر 
أن يطالبه بإعطاء الكفيل ، وإن كان الدين : ) ٣(رواية أصحابنا ، وذكر في المنتقى 

                                                                                                                                                     
والمبادئ الكلية للحراسة وغيرها ، ثم القاضي ينزل أحكامه بيد أن الفقه الإسلامي يقرر القواعد العامة =               

  .وفقها ؛ لذا فتلك الصور بما فيها من نزاع وتوقيف أولى ما تكون أا من حالات الحراسة القضائية 
بـذاا حيثمـا وجـدت ،     ق في اقتفاء عين معينـة الح": الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا حق التتبع بأنه عرف ) ١(

المدخل إلى ((، وهو ما عرِف بالفقه الإسلامي بمضمونه لا بمسماه ،  "للاستيلاء عليها ، أو لاستيفاء منفعة منها
السـيد عيـد   . د)) م الضمان العيني والشخصيأحكا((، ) ٣٢(ص )) : نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي

  ) .٢٨٩(ص : نايل 
  ) .٢/٢٦٥)) : (أحكام القرآن) ((٢(
هو في فروع فقه الحنفية ، وفيه نوادر من المذهب ، وهو منتقى من كلام محمد بـن الحسـن في    "المُنتقَى"كتاب ) ٣(

بن أحمد المروزي السلَمي ، المقتول شهيداً سنة النوادر الثلاث ، لمصنفه الحاكم الشهيد إبي الفضل محمد بن محمد 
نظرت في ثلاثمائة جزء مؤلف مثل الأمالي والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى ، قـال  : ، قال فيه ) هـ٣٣٤(: 

  ) .٢/٩٦٢)) : (كشف الظنون((كتاب الكافي والمنتقى أصلان من أصول المذهب ، : اللكنوي 
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مؤجلاً ، وذكر بعد هذا أن في الدين المؤجل لو أخذ القاضي كفيلاً من الخصم الذي 
غيب ينفذ ؛ استدلالاً بالمرأة إذا طالبت الكفيل بنفقتها عند إرادة الزوج يريد أن ي

السفر ، فالقاضي يأخذ منه كفيلاً بنفقة شهر ، عند أبي يوسف رحمه االله تعالى 
استحساناً ؛ رفقاً بالناس ، قال الصدر الشهيد في واقعاته الفتوى في مسألة النفقة 

قاً بالناس ، ففي سائر الديون لو أفتى مفت على قول أبي يوسف رحمه االله تعالى رف
  . )١( "بذلك كان حسناً ؛ رفقاً بالناس ، كذا في الذخيرة

الفاسد في كل أمانة وتبرع (العقد ) و"(: وأورد الإمام البهوتي رحمه االله فقال 
 ،وصدقة ونحوها  ،وهبة  ،ووديعة ، ورهن  ،ووكالة  ،كمضاربة ، وشركة 

لا ضمان (كالمذكورات ) حهكل عقد لا ضمان في صحيكصحيح في ضمان وعدمه ف
في (الضمان ) في صحيحه بحسب يجب الضمان(أو جائز ) وكل عقد لازم في فاسده

كعارية ، والمراد ضمان الأجرة والمهر في ) كبيع وإجارة ونكاح ونحوها فاسده
أن :  الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسد ، وأما العين فغير مضمونة فيهما ، والحاصل

: ) ٢(وما لا فلا ، قال في القواعد ، ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده 
وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن فيها في العقد الفاسد ، 
فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة ، وإنما تضمن العين بالثمن ، والمضمون 

  . )٣(" جرة فيه على المذهببالبيع الفاسد يجب ضمان الأ
                                                   

  ) .٣/٢٩٠)) : (الفتاوي الهندية) ((١(
 ـ٧٩٥(: المقصود بالقائل هو الإمام الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة ) ٢(  في كتابـه  ، ) هـ

، قسم كتابه إلى قواعد وفوائد ، ورتبه حسـب   "القواعد في الفقه"اسمه : وقيل  "تقرير القواعد وتحرير الفوائد"
عرضها وفق ما هو مقرر بالمذهب والخلاف فيه وتفصيل الروايـات   الترتيب الفقهي في المذهب ، واهتم في منهج

وكتاب القواعد الفقهية مجلد كبير وهو كتاب نافع مـن عجائـب   : "ابن عبدالهادي رحمه االله والأوجه ، قال 
  .) ٢/١٣٥٩)) : (كشف الظنون(( ،) ٤٩(ص )) : نضدالجوهر الم(( "الدهر

  ) .١/٧٤: (ابن رجب )) القواعد: (( ، وينظر) ٣/٥٠٥)) : (كشاف القناع) ((٣(
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تدل على تصور الفقه الإسلامي لمبدأ طلب  -ونظائرها كثير  - فتلك النصوص 
الضمان من المنتفع لصالح مالك الشيء المُقرر عليه حق الانتفاع ، سواء كان في الإجارة 

  . )١(أو غيرها ، وسواء كان العقد فاسداً أم صحيحاً 
فهو يظهر من خلال الفقه العملي والواقعي  أما تصوره وتوصيفه لحق الامتياز

من أدرك ماله بعينه ":  للمعاملات المالية ، منها كما في نص الحديث الصحيح قوله 
رحمه ) ٣(، قال الإمام أحمد ) ٢( "عند إنسان أو رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره

ى العمل بالحديث ، لو أن حاكماً حكم أنه أسوة الغرماء ، ثم رفع إلى رجل ير": االله 
  . )٥(، فالحديث دالٌ على مشروعية الامتياز ) ٤( "جاز له نقض حكمه

إذا بيع الرهن في حال حياة الراهن ، وعليه ": رحمه االله  قال الإمام الكاساني
وكذلك إذا بيع الرهن بعد ... ديون أُخر فالمرن أحق بثمنه من بين سائر الغرماء 

ولم يخلف مالاً آخر سوى الرهن كان المرن أحق بثمنه من وفاة الراهن وعليه ديون 

                                                   
وللاستزاده والتوسع في مشروعية تقرير صور الضمان للعين المقرر ا حق الانتفاع ومدى الاعتبار لمالية المنـافع ،  ) ١(

وهبـة  . د)) نظريـة الضـمان  ((وما بعدها ، ) ٧٢(ص : علي الخفيف )) الضمان في الفقه الإسلامي: ((ينظر 
) ٦٥(ص : محمد فـوزي  . د.أ)) نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام((وما بعدها ، ) ١٦٣(ص : الزحيلي 

ص    : إبـراهيم فاضـل   . د)) ضمان المنافع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقـانون المـدني  ((وما بعدها ، 
  .وما بعدها ) ٢٦٧-٢٩(

إذا وجد ماله عند مفلس في البيـع  : اض ، باب الاستقر: ، واللفظ له ، كتاب )) صحيحه((أخرجه البخاري في ) ٢(
: ، كتـاب  )) صـحيحه ((، وأخرجه مسلم في ) ٣/٨٤٦) : (٢٢٧٢: (والقرض والوديعة فهو أحق به ، برقم 

  ) .٣/١١٩٣) : (١٥٥٩: (من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه ، برقم : المساقاة ، باب 
جة ، أبو عبداالله ، أحمد بن محمد بن حنبل ، الشيباني ، المروزي ، ثم البغدادي ، ولد سنة هو الإمام ، الحافظ ، الح) ٣(

فصبر ، من تصـانيفه   القرآن، أحد أئمة المذاهب الأربعة ، وإمام أهل السنة ، امتحن في فتنة خلق ) هـ١٦٤(: 
 ـ٢٤١(: ، تـوفي سـنة   " الأشـربة "و" المسائل"و" فضائل الصحابة"و" المسند"  )) : تـاريخ بغـداد  (( ،) هـ
  ) .٢/٤٣١)) : (تذكرة الحفاظ((، ) ١١/١٧٧)) : (سير أعلام النبلاء((، ) ٤/٤١٢٥(

  ) .٤/٢٦٦)) : (المغني) ((٤(
  ) .١١٠(ص : إبراهيم التنم . د)) الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي: ((وينظر ) ٥(
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إن ": رحمه االله ) ٢(، وأيضاً قال الإمام محمد بن يوسف المواق ) ١( "بين سائر الغرماء
فلس وقد أسلم إليه رجل مالاً في طعام أو غيره فعرف الثمن بعينه أو ببينة لم تفارقه 

وإذا ضاق ": مام ابن قدامة رحمه االله فقال ، وأورد الإ )٣( "منذ قبضه فدافعه أحق به
مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء بديوم ، أو حجر عليه لفلسه وأريد قسمة 

ثم من له رهن فإنه يخص بثمنه ... ماله بين غرمائه فأول من يقدم من له أرش جناية 
ما هو مقرر في ، فحق الامتياز ك) ٤( "عن سائر الغرماء ؛ لأن حقه متعلق بعين الرهن

الأثر القضائي حين إصدار الأحكام  -أيضاً كما بين الإمام أحمد  -الفقه الإسلامي له 
  .) ٥(النهائية في المعاملات المالية والمآلات الحقوقية 

، وما ) ٦(أما الرهن بصورتيه الحيازي والرسمي ، فعرف الفقه الإسلامي الحيازي 
، مع عدم اشتراط الشكلية فيه ، وينعقد في وما فيه من القبض وغيره من الشروط 
، مع عدم  إلا طبقاً لإجراءات شكلية معينة المنقول والعقار ، وأما الرسمي فلا ينشأ

                                                   
  ) .٦/١٥٤)) : (بدائع الصنائع) ((١(
، أبو عبداالله ، محمد بن يوسف الغرناطي ، الشهير بالمواق ، عالم غرناطة في وقته وصـالحها ، خاتمـة   هو الإمام ) ٢(

التاج والإكليل شـرح  "علماء الأندلس والشيوخ الكبار ، أشار الناس إليه لما استولى النصارى على غرناطة ، له 
، )) شجرة النور الزكيـة : ((، انظر ) هـ٨٩٧(: ، توفي سنة " سنن المهتدين في مقامات الدين"و" مختصر خليل

  ) .٧/١٥٤)) : (الأعلام((، ) ١٠/٩٨)) : (الضوء اللامع((، ) ١/٢٦٢) : (٩٦١: (رقم 
  ) .٥/٥٠)) : (التاج والإكليل) ((٣(
  ) .٤/٤٥٢)) : (المغني) ((٤(
  .وما بعدها ) ٣٨(ص : خالد الزومان )) عقد الامتياز: ((وللتوسع ينظر أيضاً ) ٥(
، وهو متفق عليه بـين  " القبض"انتقال حيازة المرهون من الراهن إلى المرن جرى توصيفه في الفقه الإسلامي بـ ) ٦(

المذاهب الأربعة ، مع اختلاف بينهم في كيفيته المعتبرة ، وبين كونه شرط لصحته أو للزومه أو للاحتجاج بـه في  
  ) .٢٤٧(ص : السيد عيد نايل . د)) الضمان العيني والشخصيأحكام : ((مواجهة الغير ، وينظر 
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اشتراطه للقبض ، وينعقد على العقار دون غيره ، إلا ما استثناه النظام كالسفن ، وهو 
  . )١(بالفقه ، مع تحقق أصل مشروعيتهما  ما لم يعرف تفصيلة

     القضائية في تلك الصور  -والتوقيف والعقْلَة  - أما مشروعية قيام الحراسة 
فهو متوجه ضمن أحكامها الكلية ومبادئها العامة ، حين تحقق أركاا ،  -وغيرها  -

وذلك بالتأمل في أبواب ما يوضع في يد العدل ، وفصول التوقيف ، ومباحث العقْلَة ، 
  .كذا في الأحكام التفصيلية المبثوثة بالفقه الإسلامي ومسائل الحيلولة ، و

في ما " الباب الخمسون"فحين أصل الإمام الصدر الشهيد ابن مازة رحمه االله في 
ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا خوصم إليه ، قرر في مبدأ عام للحراسة أنَّ 

تثبت فيه الحيلولة ، وما لم يكن الأصل في هذا الباب أنَّ كل ما كان حق االله تعالى ": 
وآية حق العبد ... حق االله تعالى لا تثبت فيه الحيلولة ، إلا أن يسأل المُدعي ذلك 

ويسأل الحيلولة  -ور بتلك الص -، فحين يثبت حق العبد المحض ) ٢( "أنه إذا ترك يترك
  .فيها  للخطر العاجل ، فيصوغ حينئذ قيام الحراسة القضائية قضاءً ؛ درءاً

" باب الحكم في اعتقال الربع والعقار"وأورد الإمام ابن أبي زمنين رحمه االله في 
إذا اتجه أمر الطالب ، وقف توقيفاً ": نقلاً عن فقهاء المذهب في تقعيد للحراسة أنه 

ث فيه بناءً أو هدماً ، أو غير ذلك ممحدمنع أن يا يمنع من الإحداث فيها ، يريد أنه ي
، فالتوقيف والاعتقال هنا يشمل مختلف الصور المالية  )٣( "يخرجها به عن حالتها

  .ما دام تحقق موجب قيام الحراسة القضائية  - في تلك الصور أو غيرها  -المعاصرة 
                                                   

مبـارك  . د)) الرهن في الفقه الإسـلامي ((وفي تفصيل أصل مشروعية الرهن الحيازي والرسمي وجوازهما ، ينظر ) ١(
  .وما بعدها ) ٢١٦: (السيد عيد نايل . د)) أحكام الضمان العيني والشخصي((وما بعدها ، ) ٧٢٣: (الدعيلج 

باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عـدل  : ، وينظر أيضاً ) ٣/١٩٥)) : (شرح أدب القاضي للخصاف(( )٢(
  ) .٣٧٦(ص : بشرح الإمام الجصاص )) أدب القاضي للخصاف((إذا خوصم إليه فيه ، 

..." في اعتقال الربـاع  : فصل "، وأصل الإمام ابن المناصف رحمه االله في أول ) ٩٤(ص )) : منتخب الأحكام) ((٣(
  =      لا يعقل على أحد شيء مما بيده بمجرد دعوى الغير فيه ، ": في تنفيذ الأحكام ، أنه : من الباب الرابع 
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الباب الثالث "وبين الإمام ابن أبي الدم رحمه االله في تأصيلٍ لإجراءات الحراسة في 
 :عي " نات ومجامع الخصوماتفي الدعاوى والبيإذا أقام شاهدين ، والتمس ": أنَّ المُد

إذا أقام : ، وفي العقار ... من المشهود عليه كفيلاً ببدنه لزمه ، فإن امتنع حبِس 
شاهدين مجهولين ، وطلب الحيلولة بين الداخل وبينه إلى أن يزكى بينته هل يجاب 

القضائية لم ينص على اختصاصها بصورٍ أو نطاقٍ أو ، فالحيلولة ) ١( "إليه ؟ فيه وجهان
  .أموالٍ بذاا ، فصح قيام الحراسة بعموم المعاملات حين موجبها 

أنَّ " باب طريق الحكم وصـفته "العلامة البهوتي رحمه االله في  -أيضاً  -وقال 
 بيد عـدل حـتى  (من عينٍ معلومة ) جعل مدعى به(أقام بينةً وسأل ": الخصم إذا 

بمال وسـأل  (على خصمه ) شاهداً(مدع ) أو أقام(بينته ، أُجيب ثلاثة أيام ) تزكى
، وهـذا  ) ٢( "؛ لتمكنه من البحث فيها) حبسه حتى يقيم الآخر ، أُجيب ثلاثة أيام

والعين محل النزاع يعم ما إذا كان في ، وحراسة المال ، السؤال للحاكم المختص لحبس 
  .حث أو غيرها أحد تلك الصور محل الب

ومن أكثرها شيوعاً  -وفي خصوص قيام الحراسة القضائية في تلك الصور 
: منها ما أورده الإمام السرخسي رحمه االله فقال  - التدوين الفقهي للرهن بشتى صوره 

                                                                                                                                                     
حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوى ، أو لطخ كالشاهد العدل ، أو الشبهة الظـاهرة ،  =                     

وكـذا مختلـف المعـاملات     -، أن الحراسة القضائية تشمل سائر الأموال  "شيء": ، فدل بقوله  "ونحو ذلك
  .حين تحقق موجبها  -التجارية المشروعة فيها 

في التداعي بين الخصمين ووقوع المعارضات بينهما في بينامـا ومـا   " : الفصل السادس"انظر المسألة الثانية من ) ١(
  ) .٢٢١(ص )) : كتاب أدبِ القضاء((في الشهادة بالملك واليد المتقدمين ، يوجب ترجيحاً لأحدهما و

مـن  )) المحرر في الفقـه ((العدالة ، ونص في  ويعتبر في البينة: ، في فصل ) ٣/٥١٩)) : (شرح منتهى الإرادات) ((٢(
صمه أو كفيلاً بـه في  إذا سأل المُدعي قبل التزكية حبس خ": طريق الحكم وصفته أنه : كتاب القضاء ، باب 

غير الحد ، أو تعديل العين المُدعاة ؛ لئلا تغيب ، حتى تزكّى الشهود ، أو سأله من أقام بالمال شـاهداً حـتى   
، فعموم النص يشمل تلك الصور محل البحـث  ) ٢/٢٠٧: ( "لا يجاب: يقيم آخر ، أجيب مدة ثلاثة ، وقيل 

  .وغيرها 
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وإذا خاف رب الدار أن يتعبه المستأجر في رد الدار بعد مضي مدة الإجارة وأجرها "
أجرا بعد مضي السنة تكون كل يوم ديناراً فيجوز العقد  منه سنة من يومه على أن

على هذا الوجه ؛ لأن العقد بعد مضي السنة يكون مضافاً إلى وقت في المستقبل ، 
وإضافة الإجارة إلى وقت في المستقبل صحيح ، فبعد مضي السنة لا يمتنع المستأجر 

أنا لا آمن أن يغيب رب : من رد الدار أن يلزمه كل يوم دينار ، فإن قال المستأجر 
الدار بعد مضي السنة فلا يمكنني أن أردها عليه ، ويلزمني كل يوم دينار ، فالحيلة 

أن يجعلا بينهما عدلا ، ويستأجر المستأجر الدار من العدل ذه الصفة : في ذلك 
حتى إذا مضت السنة ، وتغيب رب الدار يتمكن المستأجر من ردها علي العدل فلا 

لدينار باعتبار كل يوم بعد ذلك ، وعلى هذا لو استأجر داراً كل شهر بكذا يلزمه ا
فلزوم العقد يكون في شهر واحد ، فإذا تم الشهر فلكل واحد منهما أن يفسخ 

أن يمضيه قبل الفسخ ليلزم العقد في : العقد في الليلة التي يهل فيها الهلال ، فالحيلة 
ر أن يبعث الأجر في الليلة التي يهل فيها رأس الشهر الداخل ، فإذا خاف المستأج

أن يجعلا بينهما عدلا حتى يتمكن من فسخ الإجارة مع العدل عند : الهلال ، فالحيلة 
، فجعل العدل الأمين بين رب الدار والمستأجر لحفظ حقهما حين  )١(" رأس الشهر

ي مبكر للحراسة هو تطبيق قضائ - )٢(أو حتى قبله رد بوادر الخطر المحدق  -النزاع 
  .على العين المقرر ا حق الانتفاع 

فإن ادعى قوم على الميت ": وقرر الإمام الصدر الشهد ابن مازه رحمه االله فقال 
ديوناً ، وأرادوا أن يثبتوا ذلك ، فليس لهم أن يثبتوا ذلك إلا بمحضر من وارث أو 

                                                   
  .الإجارة : الحيل ، في باب : من كتاب ، ) ٣٠/٢١٨)) : (المبسوط) ((١(
 ـ  )٢( يقصـد  ": ه نص في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية السـعودي أن

المرجـع  (( "أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه: بالضرر المحدق 
  .) ٣٨(ص : معوض عبدالتواب . د)) افعات الشرعية بالمملكة العربية السعوديةفي نظام المر
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موصي له ولا غريم له وصي ، وليس لهم أن يثبتوا على غريم للميت عليه دين ، ولا 
فإن لم يكن الميت أوصى إلى رجل ، وكانت ورثته صغاراً ليس ... على الميت دين 

فيهم من يقوم بحجته ، فينبغي للقاضي أن يجعل لهم وصياً يقوم  بأمرهم ؛ لأن فيه 
نظراً للغرماء وللورثة ، أما الغرماء فلأم يحتاجون إلى إثبات حقوقهم ، ولا 

ثبات إلا على الخصم ، وأما الورثة فلأم يحتاجون إلى من يحفظ يتمكنون من الإ
، فتنصيب القاضي للوصي هنا بمثابة الحارس الأمين للتركة ، حين  )١( "عليهم المال

نزاع الغرماء للورثة فيها ؛ خوفاً من الخطر العاجل بتبديدها ، وضياع حقوقهم ، 
  .من الحقوق والمتمثلة في الديون ذات الامتياز على غيرها 

في ": وأيضاً نقل الإمام السرخسي رحمه االله عن فقهاء المذهب فقال مقرراً 
لا يجعل لها أجلاً ، إنما على قدر خلوصه إلى القاضي ، حتى إذا : الكفالة بالنفس 

وإذا كانت في ... لك كان يمكنه من التقدم إلى القاضي في أكثر من ثلاثة أيام جاز ذ
شيء بعينه فخفت أن يغيبها المطلوب ، وكانت غير معينة ، وضعتها على يدي عدل 

فإن قامت بينة وكانت أرضاً فيها نخيل تمر ، فلا بد من أن يوضع هذا على يدي ... 
عدل إذا خيف على المطلوب استهلاكه ؛ لأنه لمّا أقام البينة فقد ثبت حقه من حيث 

أنه لو قضى القاضي له قبل أن تظهر عدالة الشهود بعد قضائه ) ألا ترى( الظاهر ،
فمن تمام النظر له أن يوضع على يدي عدل ؛ لكيلا يتمكن المطلوب من استهلاكه ، 
   ويؤخذ الكفيل في دعوى الدين ، وفي العتق والطلاق وجميع أجناس حقوق 

ء المُقرر فيه حق الانتفاع عند ، فكما يظهر فيه مشروعية الكفالة للشي )٢( "العباد

                                                   
  .) ٣/٤٦٣)) : (شرح أدب القاضي للخصاف(( )١(
  .، من كتاب الكفالة ) ٧٨-٢٠/٧٧)) : (المبسوط) ((٢(
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يتضح أيضاً مشروعية قيام الحراسة  -وكذا جميع أجناس حقوق العباد  -موجبه 
  .القضائية فيه عند النزاع بوضعه بيدي عدل إلى حين انتهاء الدعوى 

  إذا طلب أحدهما أن يكون ": وقال الإمام محمد بن يوسف المواق رحمه االله 
 ،ينظر الحاكم : فإن اختلف في عدل فقيل  ،فهو له  عند عدل - أي المرهون  -

، من المدونة ) وإن أسلمه دون إذما للمرن ضمن قيمته(عدل الراهن ، : وقيل 
وهو مما  - إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرن فضاع : قال مالك 
ن لهلاكه بيده ، فإن كان كفاف دينه سقط دين المر ،ضمنه الراهن  -يغاب عليه 

يريد وبيد العدل ، وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن يريد ويرجع ا 
إن دفع العدل : ، من المدونة قال مالك ) وللراهن ضمنها أو الثمن(على المرن ، 

      يريد يضمن له والأقل من قيمته أو  ،الرهن لراهنه فضاع ضمنه للمرن 
نه مقَرر مبدأ الضمان لصاحب الرقبه ، يظهر كذلك أهمية الأخذ ، فكما أ )١( "الدين

           بالحراسة القضائية في الرهن الحيازي حين جعل النظر للحاكم بتعيين العدل 
  .عند النزاع بين الأطراف  -الحارس  -

تكون القصارة قد ": وبين الإمام الماوردي الشافعي رحمه االله فقال حينما 
فهلا كان للقصار أن يحبس الثوب بيده على : ، فإن قيل ... مة الثوب زادت في قي

ليس للقصار ذاك لا مع المفلس ولا مع غيره ؛ لأن حقه في : قبض أجرته ؟ قلنا 
العمل لا في الثوب ، وليس لصاحب الثوب أن يأخذه ؛ لأن العمل محتبس بأجرته ، 

، وينوب عن مالك الثوب في ولكن يوضع على يد عدل يحبسه للقصار على أجرته 
صاحب الشيء  تجاه -ارس الح -، فكان توصيف العدل  )٢( "حصول اليد على ثوبه

                                                   
  ) .٥/١٥)) : (التاج والإكليل) ((١(
  ) .٦/٣٠٥)) : (الحاوي الكبير) ((٢(
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بأنه نائب على المحل في الحراسة  -وهو الثوب  -الذي زادت قيمته لمكان منفعته 
القضائية لحين انتهاء النزاع ، فكما أن الشيء هنا مقرر عليه حق الانتفاع بطبيعته ، فهو 

ثقلٌ بحق امتياز للقصار ؛ ضماناً لمنفعة فعله ؛ لذا ودفعاً للخطر العاجل على المحل من م
  .الأطراف أقيمت حينئذ الحراسة من الحاكم المختص 

فإن تغير حال العدل "(: الإمام البهوتي رحمه االله فقال  - )١(كغيره  -وقرر 
 أحدهما فلمن طلب أو بينه وبين ،بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما 

يضع الراهن : أي ) ويضعانه(لدعاء الحاجة إليه  ؛) عن يده ذلك(الرهن : أي ) نقله
لأن الحق لا  ؛على أن يكون تحت يده : أي ) في يد من اتفقا عليه(والمرن الرهن 

قطعاً للنزاع ، ) وضعه الحاكم عند عدل(فيمن يضعانه عنده ) فإن اختلفا(يعدوهما 
عن ) بحث الحاكم(العدل : أي ) في تغير حاله(الراهن والمرن : أي ) وإن اختلفا(

في (الرهن ) وهكذا لو كان(لأنه محل اجتهاد ، ؛ ) بما ظهر له(الحاكم ) وعمل(حاله 
والحفظ فللراهن (العدالة : أي ) في الثقة(المرن : أي ) يد المرن فتغيرت حاله

لدعاء  ؛) في يد عدل(الرهن : أي ) يضعهعن يده إلى الحاكم ل(الرهن : أي ) رفعه
الحاجة إلى ذلك ، وإن اختلفا في تغير حال المرن بحث الحاكم وعمل بما ظهر له 

حين  على العين المرهونة -الحارس  -دل ، فتعيين الحاكم للع )٢( "كما تقدم في العدل
 لنزاع ويحفظ اختلاف الأطراف ، وحكمه العاجل بالحراسة القضائية هنا مما يقطع ا

  .المحل ؛ وذلك كله لدعاء الحاجة إليه في الأقضية المستعجلة 

                                                   
  ) .٤/٢٣١)) : (المبدع((، ) ٤/٤١٥: ( قدامةابن  ))الشرح الكبير) ((١(
  ) .٣/٣٤٥)) : (كشاف القناع) ((٢(
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في تقنين مواد  -) ١(مغايراً للأنظمة الوضعية  -وخط المُنظم القضائي السعودي 
الحراسة القضائية صيغة ذات صبغة عامة ليست على سبيل الحصر لنطاقها أو التحديد 

ا أو معاملاتالها في أموالٍ بذا  وإن أورد صوراً منها على سبيل المثال  -بعينها- 
 ، وضوابطه، ومبادئه ، وقواعده العامة ، وإنما جعل الفقه الإسلامي بأحكامة الكلية 

أنظمته  -  عمومٍ في -ومسائلة التفصيلية هو المرجع التشريعي أولاً ، ثم صاغ ثانياً 
اجة بحفظ الضرورات الخمس إليه الحه يحقق المصلحة الراجحة بما تدعو القضائية ما رآ

ليكون ذا مرونة يشمل المستجدات المعاصرة  - ) ٢(ستفادة من الأنظمة الحديثة مع الا -
  .والتعاملات الحديثة بما يتوافق مع الكتاب والسنة ولا يخالف الشريعة الإسلامية 

دة كما قررها المُنظم القضائي السعودي في الما - فمرجعية التشريع الإسلامي 
أغنته عن كثير من التقنين والتمثيل للشيء  -من نظام المرافعات الشرعية ) ٣(الأولى 

                                                   
كما أنَّ الأنظمة القانونية لم تجعل التشريع الإسلامي المصدر الوحيد للحكم ، فهي كذلك إما حصـرت حـالات   ) ١(

ديث ومن سـار علـى   كالقانون المدني الفرنسي الح -الحراسة في النزاع المنصب على الملكية أو وضع اليد فقط 
كالقـانون   -وإما حصرت حالاا فيما نص وصرح عليه النظام في مواد محدده دون غيرهـا   -منهجه كالمغربي 

ثم اضطروا بعد ذلك في مواجهة الضرورات العملية إما التوسع في تفسير معنى النزاع الموجـب   -المدني المصري 
إنما هو على سبيل المثـال لا   إلى أن ما ورد في نصوص الأنظمةاد للحراسة ؛ ليشمل صوراً جديدة ، وإما الاستن
، ) ٣٤(ص : محمـد البكـري   )) الحراسة القضـائية ((حديثة ،  اًالحصر لحالاا ؛ لتعم وتعالج معاملات وصور

لية القانونيـة  والمسـؤ ((، ) ١٤٩-١٤٥(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((
الحراسـة  ((، ) ١٨٥(ص : إبـراهيم المنجـى   )) دعوى الحراسة((، ) ١٥٥(ص : حسين خليل . د)) للحارس
عبـدالفتاح  . د)) المشكلات العملية في القضاء المسـتعجل ((، ) ١١٣(ص : عبدالحميد الشواربي . د)) القضائية

  .وما بعدها ) ١١٠(ص : مراد 
 منه أن من صلاحيات الرئيس الأعلى للدولـة إصـدار   ينثامنة والأربعجاء في النظام الأساسي للحكم وبالمادة ال) ٢(

، " ما يصدره ولي الأمر من الأنظمة لا تتعـارض مـع الكتـاب والسـنة    ... : "الأنظمة أياً كانت بشرط أنَّ 
 ) . ١٠/أ/١: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((

تطَبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامهـا أحكـام   ": م المرافعات الشرعية على أنه نصت المادة الأولى من نظا) ٣(
الكاشـف في شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية      ((، " الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة

 ) .١/١٣: (عبداالله آل خنين )) السعودي
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الذي يوضع تحت الحراسة ، فشملت صياغة عموم تقنيناته الصور المالية محل البحث هنا 
بمشروعية التعامل  - بحكم أصوله التشريعية  -وغيرها ، بالإضافة إلى اعترافه أصلاً 

  . )٣(، وللرهون الحيازية والرسمية ) ٢(، ولحق الامتياز  )١(ه حق الانتفاع بالشيء المُقرر ب
منها ما نصه في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الأولى بعد المائتين من 

للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر باتخاذ الإجراءات ": نظام المرافعات الشرعية أنَّ 
 به بما تراه محققاً للمصلحة ، من ضمان أو حراسة أو نحوها ،التحفظية على المحكوم 

                                                   
التنفيذية للمـادة الرابعـة   نتفاع ما جاء في نص الفقرة الخامسة من اللائحة ومما يدل على مشروعية اعتباره لحق الا) ١(

كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه : يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : " ن أنه والعشري
)) لأنظمة السعوديةالموسوعة الحديثة في ا" (( ...حق الانتفاع :المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل 

  ) . ١٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي 
جميع الثروات الـتي أودعهـا االله بـاطن الأرض أو    ": الرابعة عشرة أنّ نص في النظام الأساسي للحكم بالمادة ) ٢(

، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولـة ، وجميـع    الإقليميةظاهرها ، أو في المياه 
لا يجوز منح امتيـاز  ": ، ثم نص بالمادة الخامسة عشرة  "د تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظامموار

 ة، ونص في نظام مجلس الشورى بالمادة الثامنة عشر "أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام
لامتيازات ، وتعدل ، بموجب مراسيم ملكية بعـد  تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقات الدولية ، وا": 

ورد في نظـام   مع مراعاة مـا ": ن ي، ونص في نظام مجلس الوزراء بالمادة العشر "دراستها من مجلس الشورى
مجلس الشورى تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقات الدولية ، والامتيازات ، وتعدل ، بموجب مراسيم 

: سـليمان الشـايقي   )) الموسوعة الحديثة في الأنظمـة السـعودية  ((،  "لس الوزراءملكية بعد دراستها من مج
، وفي خصوص امتياز حقوق الحراسة القضائية نص في الفقرة التاسعة من اللائحة التنفيذية ) ١٠٦-٦٥-٥/أ/١(

على الغرماء بقدر ...  توزع الأموال المودعة في الصندوق": للمادة الثانية بعد المائتين بنظام المرافعات الشرعية 
، وأيضاً نص في الفقرة الثانيـة مـن اللائحـة     "ديوم بعد حسم مصروفات النشر وأجرة الخبراء والحراسة

من المصروفات ، وتستوفى من ... نفقات الحراسة ": ن بعد المائتين لنفس النظام يالتنفيذية للمادة الثامنة والعشر
)) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشـرعية السـعودي  ((،  "سو المزادثمن المبيع ، ويسلمها المشتري عند ر

  ) .٤٠٦-٢/٤٠٣: (عبداالله آل خنين 
بتـاريخ  ) ٢٣/م: (وينظر مثلاً المواد المنظمة في نظام صندوق التنمية العقارية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم     ) ٣(

بتـاريخ  ) ٣/م: (در بالمرسوم الملكي رقم ، ونظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصا) هـ١١/٦/١٣٩٤(
بتـاريخ  ) ٥٨: (، ونظام البنك الزراعي العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم   ) هـ٢٦/٢/١٣٩٤(
  ) .٥٤١/ب/٣: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((، ) هـ٣/١٢/١٣٨٢(
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، وفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثانية  )١( "حتى يبت في الإشكال
إذا عجز المحجوز عليه عن تقديم ": ن بعد المائتين من نفس النظام ما نصه يوالعشر

لها وتحريزها لم تنقل ، وإلا نقلت إلى كفيل غارم ، فإن أمكن إيداع المحجوزات في مح
حارس من قبل المحكمة لحفظها  -عند الاقتضاء  - مكان آخر مناسب ووضع عليها 

تنفيذية ، وفي الفقرة الخامسة من اللائحة ال) ٢( "في الحالين ، حتى يتم التنفيذ عليها
ولو لم  -عند الاقتضاء  للقاضي":   بعد المائتين لنفس النظام أنّللمادة التاسعة والثلاثين

أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد  -يصدر حكم في الموضوع 
  .) ٣( "من الخصوم

فكما أورد المُنظم جنباً إلى جنب ما يدل على مشروعية الضمان والحراسة على 
ون الشيء حين موجبها ، لم يحصر أو يحجر على المحكمة المختصة لماهية الشيء الذي يك

: ، مكرراً ذلك بشرط أن يكون " بما تراه محققاً للمصلحة: "تحت الحراسة ، وإنما 
حتى يتم التنفيذ ": ، وأيضاً " لحفظها في الحالين": ، ومعللاً بأنه  "عند الاقتضاء"

مشيراً إلى نظامية إعمال " لو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم": ، وحتى  "عليها
لمختص للحكم بالحراسة القضائية متى ما تحقق موجبها السلطة التقديرية للقاضي ا

  .الشرعي والنظامي سواء في تلك الصور والحالات محل البحث أو غيرها 
 بعد المائتين لنفس النظام وذلك للشيء في المادة الثالثة والثلاثين -ضاً أي -وجاء 

يها من فوات في المسائل المستعجلة التي يخشى عل":  ه الذي يكون تحت الحراسة أن
 بعد المائتين أنَّ لثلاثين، وقرر في الماَدة السابعة وا) ٤( "الوقت ، والمتعلقة بالمنازعة نفسها

                                                   
  ) . ٢/٣١٥: (عبداالله آل خنين )) ية السعوديالكاشف في شرح نظام المرافعات الشرع) ((١(
  ) . ٥٢٣(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٢(
  ) . ١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(
  ) .٥٣٥(ص : معوض عبدالتواب . د)) ة بالمملكة العربية السعوديةالمرجع في نظام المرافعات الشرعي) ((٤(
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لكل صاحب حقٍ ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى ": 
حة  بعد المائتين باللائلأولى من المادة التاسعة والثلاثين، وبين في الفقرة ا) ١( "مستعجلة

وضع الأموال المتنازع عليها : الحراسة هي ": التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أنَّ 
، وكذلك العموم  )٢( "تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن

: في كل خصومة ونزاع قضائي  - بعد المائتين ينكما في المادة التاسعة والثلاث -
، وفي بقية نص المادة نفسها ما هو أوضح في عموم " ثابت يكون الحق فيه غير"

قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه ": حالات وصور الحراسة القضائية ما إذا 
، وفي أخر المواد المنظمة للحراسة نص ) ٣(" خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة

على الحارس ... تنتهى الحراسة ": حين ه  بعد المائتين أنينفي المادة الخامسة والأربع
، وكذلك نص في الفقرة الأولى من لائحتها ) ٤( "حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء

  .) ٥( "يجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته": التنفيذية أنه 
فتلك المواد فيها من العموم في بيان الشيء الذي يكون تحت الحراسة لتشمل 

، وهي  "في المسائل المستعجلة" :ع الصور والحالات محل البحث وغيرها كقوله أا جمي
  الأموال المتنازع : "، وأيضاً في كل " صاحب حقٍ ظاهر": تصوغ نظاماً لكل 

  :  ، وتصريحه بـ" المال: " ، وتعبيره بـ" الحق: "، واستعماله للفظ  "عليها
 -وفقاً للفقه الإسلامي  -القضائي السعودي  ، فكلها تدل على مرونة النظام" الشيء"

                                                   
الموسوعة الحديثـة في  ((، ) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((١(

 ) .  ١٤٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الأنظمة السعودية
الكاشف في شـرح نظـام   ((، ) ١٢٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي ) )الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٢(

 ) .٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) المرافعات الشرعية السعودي
  . )٥٤٧(ص :  معوض عبدالتواب. د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٣(
  ) .١٤٦/أ/٢: (ليمان الشايقي س)) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٤(
  ) .٢/٤٧٤: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٥(
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في مشروعية إعمال أحكام الحراسة القضائية لتشمل معالجة المعاملات الفقهية المبكرة ، 
  .والضرورات الاقتصادية المعاصرة ، والمستجدات العملية المتوقعة 

شيء  بعد المائتين بتوضيحٍ أكثر للفي المادة التاسعة والثلاثين -ضاً أي -وجاء 
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر ": الذي يكون تحت الحراسة أنه 
، وكذا في الفقرة الثانية من لائحتها التنفيذية إيضاح ) ١( "الموضوع في المنقول أو العقار

ثابت أو منقول أو فيهما ، سواء أكان هذا النزاع في الملكية ، أم ": للشيء بأنه كل 
أم على الحيازة ، أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع الذي  واضع اليد ،

يحصل بين الورثة ، أو بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع 
، وفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين بعد ) ٢( "وكيفية استغلاله

كم بفرض الحراسة على المال المشاع ؛ لوجود خلاف على إذا قضى الح": ه المائتين أن
إدارته ، ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء ، فللقاضي أن يصرح للحارس 

  .) ٣( "بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كلٌ حسب حصته
لشيء الذي يكون تحت الحراسة بأنه افزاد المُنظم توضيحاً وتفصيلاً أكثر لماهية 

صافي ": ، وأيضاً  "المال المشاع": ، أو على  "ت أو منقول أو فيهماثاب": في كل 
هذا النزاع في الملكية ، أم واضع اليد ، : "، وسواء كان موضوع الدعوى أو  "الغلة

، فشمل الأعيان المقرر ا حق  "أم على الحيازة ، أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله
لعموم  -وغيرها  -ز ، أو حتى الرهون بشي أنواعها الانتفاع ، أو المثقلة بحق الامتيا

  .النص والصياغة القضائية للنظام السعودي 

                                                   
  ) .٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((١(
  ) .٢/٤٥٧: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(
  ) . ٥٥٠(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٣(



  
- ٣٩٠ - 

ة كما في المادة في دلالة لعموم المعاملات والصور التجاري - كذلك  -ونص 
يعرض حق المدعي للخطر أو : "  بعد المائتين بأنَّ الحراسة تقوم حينالسادسة والثلاثين

لمن يضار من ":  بعد المائتين قرر أنه وفي المادة الثامنة والثلاثين ،) ١(" يؤخر أداءه
، وما نص عليه في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة ) ٢( "أعمالٍ تقام بغير حق

ثم تصوغ  ،) ٣(" خلاف على إدارته": الأربعين بعد المائتين حين يكون محل النزاع فيه 
، تاركاً لرجال القضاء بعد ذلك ) ٤(" بين أسباباً أخرى":  مالخصأن  الحراسة مادام

  .الاجتهاد في كل حالة قضائية بحسبها ، سواء في الصور محل البحث أو غيرها 
تنفيذية الفقرة الخامسة باللائحة ال -وأياً ما كانت الحالة المالية المتنازع عليه فإنَّ 

ولو لم  - للقاضي عند الاقتضاء ":  -نت أنَّ  بعد المائتين بيللمادة التاسعة والثلاثين
أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد  -يصدر حكم في الموضوع 

تنفيذية للمادة التاسعة ، وأيضاً بينت الفقرة الرابعة من اللائحة ال) ٥( "من الخصوم
مة إقامة حارس لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحك":  بعد المائتين بأنه والثلاثين

، فالحراسة القضائية تقام إما بطلب الأطراف  )٦( "وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم
وإما بنظر القاضي بموجب سلطته التقديرية سواء في أحد الصور محل البحث أو غيرها ؛ 

  . لعموم النص 
  

                                                   
  ) .١٤٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((١(
  ) .٢/٤٥١: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(
  ) .١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(
 المرجـع السـابق جـزءاً   : ئتين ، انظر هو جزء من نص الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين بعد الما) ٤(

  .وصفحة 
  ) . ١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) ظمة السعوديةالموسوعة الحديثة في الأن) ((٥(
  ) .٢/٤٦١: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٦(
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  المبحث السادس
  )١( تعلقة بأطراف مختلفي الجنسیاتمالحراسة القضائیّة ال

  

لمنازعات في ا )٢( المعتبرة للاختصاص القضائي الدولي إنَّ من الضوابط الشخصية
، كغيرها مـن   )٣(هي الجنسية  - ة أو غيرهاسواء في الحراسة القضائي -بين الأطراف 

،  )٤(المتنازع عليـه   الوموقع الم، قبول الاختياري وال، الموطن والمتمثلة في ، الضوابط 
  .على حد سواء الاعتباري لشخص الطبيعي أو امن  كلٍفي حق وذلك 

   -) ٥(ة وضعياً للقوانين الـخلاف -مفهوم الجنسية صاغ الفقه الإسلامي  دـوق
   في اسـبين النلاقات الدولية ـ، تنظم الع )٦(مبكرة وأحكام ات ـمنضوياً في تشريع

                                                   
الدولية المعاصرة وهو ممـا  ملابسات القوانين الحراسة القضائية في ضوء أحكام لبحث  عنونمن في مظانه لم أجد ) ١(

  .خطة البحث تيحه توهو هنا ما بحثته بقدر ما ، يحتاج إلى بحوث ورسائل مستقلة 
بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سـلطتها القضـائية   ": بأنه ختصاص القضائي الدولي الاشراح القانون عرف ) ٢(

       )) الاختصـاص القضـائي الـدولي   ((،  "ها القضـائية بالمقابلة للحدود التي تباشر فيها الدول الأخرى سلطت
  .) ١٥(ص : صلاح الدين جمال الدين . د)) قانون العلاقات الخاصة الدولية((، ) ٤(ص : أشرف الرفاعي . د

 نظام قـانوني ، ": بأا الدكتور صلاح الدين جمال الدين  رجح الأستاذقانوناً من بين التعاريف المتعددة للجنسية و) ٣(
،  "إليهـا  هلتحدد به ركن الشعب فيها ، ويكتسب عن طريقة الفرد صـفة تفيـد انتسـاب    ؛الدولة  هتضع

  .) ١٧(ص )) : القانون الدولي الخاص((
موقع المـال  ((، ) ٣٣(ص : صلاح الدين جمال الدين . د.أ)) ختصاص القضائي الدوليالضوابط الشخصية للا(() ٤(

الاختصاص الـدولي في  ((، ) ٩(ص : هشام خالد . د)) محاكم العربيةكضابط للإختصاص القضائي الدولي لل
  .وما بعدها  )٥٤(ص : عبدالرحمن السلمان )) الشرعية نظام المرافعات

الرابطـة  ":  فهي حينئذجانبها السياسي بتغليب إما ، الجنسية تعريف إلى ناحيتين بخصوص  يونالقانون هاتجانقسم و) ٥(
: أو إلى تغليب جانبها القانوني فهي  ، "د بمقتضاها من العناصر التكوينية لدولة معينةالسياسية التي يصير الفر

فكرة القانون الدولي في (( ، "علاقة قانونية بين الفرد والدولة ، يصير الفرد بمقتضاها عضواً في شعب الدولة"
  : صلاح الدين جمـال الـدين   . د.أ)) القانون الدولي الخاص((، ) ٣٤(ص : أحمد عبدالكريم . د)) الفقه المقارن

  . )١٧-١٦(ص 
إن اصطلاح الجنسية بمعناه السياسي والقانوني لم يظهر في لغة القانون إلا منذ منتصف القرن التاسع عشر المـيلادي   )٦(

  =                   للهجرة  نيعقب الثورة الفرنسية ، بينما الفقه الإسلامي بدأ بصياغة أحكامها في القرن الثا
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تمثل في مجموعها ، ) ٢( العقدي نتماءالا، وبين  )١( ربالحدار  وأسلام الإدار موقفهم من 
من  -أيضاً  - هافي وجعل،  )٣(بين الأنظمة الحديثة للجنسية  ذات توصيف فريدنظرية 

  .) ٤(حسب المصالح والمآلات الشرعية للإعمال المرونة الاجتهادية 
                                                                                                                                                     

أحكام الجهـاد والخـراج والسياسـة    للسيرة والمغازي وحين بداية التدوين ، الميلادي  الثامنالموافق للقرن =          
 ،للحسن بن زيـاد  " السير"و، للإمام أبي حنيفة " كتاب السير"كـ" علم السير"بـ  وبات ما يعرف، الشرعية 

في فه الدكتور عثمـان ضـميرية   عرقد و، كثير وغيرها ، ني رحمهم االله للشيبا" السير الكبير"و" السير الصغير"و
قواعد التعامل مع غير المسلمين في دار الإسـلام ودار الكفـر في   ": بأنه )) أصول العلاقات الدولية((رسالته 

ومركز الأجانـب في دول مجلـس التعـاون     أحكام الجنسية((: وينظر ، ) ٢٥٠-١/٢٤٠: ( "السلم والحرب
ص : طلعت دويدار . د)) القانون الدولي الخاص السعودي((، ) ٦٩(ص : أحمد عشوش وزميله . د)) الخليجي

  . )١٤(ص : صلاح الدين جمال الدين . د.أ)) ختصاص القضائي الدوليالضوابط الشخصية للا((، ) ٤(
حديثاً ، وهذا التقسيم الفقهي الثنائي للعالم طرأ  "الدولة"صطلاح اإلى اصطلاح وإبداع فقهي أقرب  "الدار"لفظ ) ١(

في مدونات الفقه الإسلامي نظراً لحالات الحرب والسلم التي مرت منذ نشأة حواضر العالم الإسلامي ، فالجنسية 
ام ابن القـيم  كبقية الأحكام والأوصاف الشرعية تثبت لأهل دار الإسلام وإن كانوا خارج حدودها ، قال الإم

، ومثله الـذمي  ) ٢/٧٣٠)) : (أحكام أهل الذمة(( "إن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون": رحمه االله 
)) : أحكام القـرآن (( "قد صار من أهل دار الإسلام... الذمي محقون الدم ": قال الإمام ابن العربي رحمه االله 

ثبت لهم الجنسية سواء كان لهم عهد كالمستأمن أم لا ، قـال  ، بخلاف غيرهم من أهل دار الحرب فلا ت) ١/٩١(
ولأن الحربي في دارنا لا يدخل إلا على قصد التجارة ؛ لأنه ليس من أهـل  "... : الإمام السرخسِي رحمه االله 

  .، ونظائرها كثير) ٢/١٨٥)) : (سوطالمب(( "دارنا
لأنه ليس مـن  ... لفت أنواعه صورةً ، فهو ملة واحدة حقيقة الكفر وإن اخت": قال الإمام الكاساني رحمه االله ) ٢(

  .، ونظائره كثير ) ٦/٢٨١)) : (بدائع الصنائع(( "أهل دار الإسلام حقيقة
وقانونيـة بـين   عية يشـر تهو كذلك جنسية ورابطة ،  اًسماوي اًودين أهله عقيدةًعلى فتفرد الإسلام أنه كما أصبغ ) ٣(

فلا إنفصام بـين   للدولة المسلمة ،ي ارجالداخلي والخ يحكم التشريعفالإسلام ، ى داره علوالدولة المهيمنة أفراده 
أصـول العلاقـات   ((القانونية ، وهو ما لا يوجد له مثيل بين النظم الحديثة ، و يةتشريعالالدين وأحكام الدولة 

  ) .١/٣٠٣: (عثمان ضميرية .د)) الدولية
 )) :مجمـوع الفتـاوى  ((:  "للعهـد "ثالثة  اًأيضاً دار عدو -ر إسلام ودار حرب  إلى دالمالثنائي للعاالتقسيم إن ) ٤(

، ليس فيه نص تشريعي إلهي من القرن الثاني الهجري  بدايةً منهو اجتهاد من الفقهاء رحمهم االله  -) ٢٨/٢٤١(
؛ لذا متى ما أجمع اتهـدون   حينئذالضرورة والنظر في المصالح والمآلات الشرعية المعتبرة  هتأمل، القرآن أو السنة 

، فلا غضاضة في ذلك ، لآنية اوما يحقق المصالح الشرعية  الحقيقية ،في أي عصر على خلافه بما تقتضية الضرورة 
، ومكـان  زمـان  وصلاحيتها لكل الإسلام نظم  مرونة، وهذا يدل على ما دام لم يخالف نصاً أو أصلاً شرعياً 

  =                                                                                           وعالميته لكل الأمم ، 
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 ـأصل الفقـه الإسـلامي و   وقد في )١( أحكـام القـانون الـدولي    أنّ دقع          
 ـ، ) ٢( ةالشارع  همعاهدات  ـوال،  )٣( اتفيها من التحفظ       ؛علـى قوانينـها    )٤( ازعتن

ــون  ــلامية  لتك ــروعية الإس ــدة بالمش ــة ،  )٥(مقي ــى العدال ــة عل                       وقائم

                                                                                                                                                     
أصـول العلاقـات   ((، ) ٧٧(ص : صبحي محمصاني . د)) القانون والعلاقات الدولية في الإسلام((=                

  .) ١/١٩٤: (وهبة الزحيلي . د)) يآثار الحرب في الفقه الإسلام((، ) ١/٣١٥: (عثمان ضميرية .د)) الدولية
مجموعة القواعد الملزمة التي تحكـم العلاقـات بـين    ": هو كما عرفه الدكتور جعفر عبدالسلام القانون الدولي ) ١(

بعض ، وتلـك الـتي   ببعض ، وبينها وبين المنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية بعضها بالدول بعضها 
  .) ١٩(ص )) : العلاقات الدوليةقواعد (( "الدولي تحكم مركز الفرد في اتمع

)٢( يقال ، وهي المعاهدة ، والصلح على ترك القتال: الموادعة ": فقال الإمام الكاساني رحمه االله  -كغيره  - فعر 
 ،) ٩/٣٤٢٤)) : (بدائع الصـنائع (( "ا صاحبهمتوادع الفريقان أي تعاهدوا على أن لا يغزو كل واحد منه :

اتفاق مكتوب بين شخصـين أو  ": هي المعاهدات الدولية وأما  ،) ٥/١٧٨٠)) : (شرح السير الكبير((: وينظر 
الـتحفظ  (( "أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي

  . )٣١(ص : الحصين  فيصل ))الدولي العام الاسلامي والقانون الفقهعلى المعاهدات الدولية في 
إعلان من جانب واحد أياً كانت صـيغته أو تسـميته ،   ": التحفظ بأنه ) د/٢/١(في المادة ) فيينا(عرفت اتفاقية  )٣(

ما ، وـدف   ةنضمامها إلى معاهدايصدر عن الدولة عند توقيعها ، أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها ، أو 
وممـا  ،  "انوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سرياا على هذه الدولةمنه إلى استبعاد أو تعديل الأثر الق

ا هي  التحفظات على المعاهداتبه  ترفعأن تقترن المعاهدة بالتزام أحد أطرافها تجاه الآخر بأمر زائـد  ": بأ
لتحفظ على المعاهـدات  ا((،  "عما توجبه المعاهدة ، مما يترتب عليه تعديل آثار المعاهدة بالزيادة أو النقصان

  . )٥٦-٤٤(ص : فيصل الحصين  ))الدولي العام الاسلامي والقانون هالدولية في الفق
يظهر على مستوى الأنظمة الدولية الخاصـة  " تنازع الاختصاص التشريعي"الدولي أو ما يسمى بـ تنازع القوانين ) ٤(

حلها عن طريق إخضاع وتسوية المسألة لقـانون  ضي ويعود لتنوع أنظمتها السارية والمرتبطة بينها ، يق، للدول 
ومـا بعـدها ،   ) ٥٥٧(ص : جيرار القاضـي  )) معجم المصطلحات القانونية(( :أحد الدول ، ينظر بتصرف 

: ممـدوح عبـدالكريم   . د)) تنازع القوانين((، ) ٥٠(ص : أشرف الرفاعي . د)) الإختصاص القضائي الدولي((
  .وما بعدها ) ١٣(ص 

فعلم أن العهود يجب الوفاء ا إذا لم تكن محرمة ، وإن لم يثبـت حلـها   ": يخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله قال ش) ٥(
وما يتعذر الوفاء به ": ، وقال الإمام محمد الشيباني رحمه االله ) ٢٩/١٥١)) : (مجموع الفتاوى(( "بشرع خاص

التحفظ علـى  : ((، وللاستزادة ينظر ) ٥/١٧٨٨( )) :شرح السير الكبير(( "شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه
شـروط  ((، ) ١٤٩-١٣٥(ص : فيصل الحصـين )) المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام

  .وما بعدها ) ٨٢(ص : عبدالعزيز المزيد )) صحة المعاهدات الدولية في الفقه والقانون الدولي
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أو اختلافهما بـين   -والدار  -اتحاد الديانة أو الجنسية عن ، بغض النظر  )١(الحقيقية 
لحكـم  واالنظامي للنص ) ٢(تفسير البالاحتفاظ في  هبحق -أيضاً  -وتمسك الأطراف ، 

أحكامـه  ليستقل ب ؛ة من الكتاب والسنة ، وفق أصوله التشريعي )٣( القضائي الأجنبي
  .وداره  الوطني ئهقضافي دوره و

في  ما إذا وقع نزاع بين أطراف في الفقه الإسلاميصورة المسألة فيه  ظهرتمما و
أو  اًأو مستأمن اًأو ذمي اًالآخر حربي هرفطو اًدار الإسلام بحيث يكون أحد طرفيه مسلم

حكم  ةنشأ النزاع في دار الحرب والمسلم في هيمنيأو ، ، أو حتى مرتد من لا عهد له 
 ـ -، وعليه فقد قرر الفقه الإسلامي في صور منها  داره غير  -حكامـه  أ ةحين هيمن

اعترافاً وذلك  ؛في موضوع الحق الأصلي والفصل إلى حين الحكم تنصيب العدل الأمين 
؛للدولة الإسلامية ) ٤(ة في أحكام القانون الدولي الخاص منه بمشروعية الحراسة القضائي 

  .وجنسيتها للدار الإسلامي الانتماء العقدي أو الولاء  وحفظاً لحقوق مختلفي

                                                   
الأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي أرسلت به الرسـل وأنزلـت بـه    ":  قال الإمام ابن القيم رحمه االله) ١(

: عثمـان الضـميرية   . د)) أصول العلاقـات الدوليـة  ((: ، وينظر ) ١/١٣٨)) : (إعلام الموقعين(( "الكتب
)١/٢٩٣. (  

  تتضـمنه القاعـدة    أو فحواه على حقيقة الحكم الـذي  هو التعرف من ألفاظ النص ":  قانوناًالتفسير قصد بي) ٢(
في  التفسـير القضـائي  ((،  "القانونية ، بحيث تتضح منه حدود الحالة الواقعية التي وضعت القاعدة من أجلها

     )) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسـلامية : ((، وينظر ) ٧(ص : ني وزميله غرضا المز. د)) القانون المدني
محمـد  . د)) والقانون الـدولي  ةتفسير المعاهدات في الشريعة الإسلامي قواعد((،  )٣٥(ص : حامد سلطان . د

  .) ٥٠٦(ص : رشاد 
: كل دولة وأنظمتها المختلفـة ، ينظـر   وتكييف وللتوسع في بيان وتعريف حقيقة الحكم الأجنبي حسب توصيف ) ٣(

ة الحكم القضـائي في  نظرية حجي((،  وما بعدها) ٣٣(ص : هشام خالد . د)) ماهي الحكم القضائي الأجنبي((
  . وما بعدها) ٢٣٧(ص : حسن الحمادي . د)) الشريعة الإسلامية

مجموعة القواعد الوطنيـة الـتي تـبين    هو ": الدكتور عبدالرحمن القاسم  هبينكما القانون الدولي الخاص ماهية ) ٤(
يحدد الجنسية والمـوطن  القضاء المختص والقانون الواجب التطبيق على العلاقة ذات العنصر الأجنبي ، كما 

  . )٨(ص  )) : ه في النظام السعوديقالقانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة الإسلامية وتطبي(( "ومركز الأجانب
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بينـاً الأثـر الحكمـي    م "كتاب الرهن"رحمه االله في رخسِي السالإمام  ررقو
في تعيين الحارس  -الإسلامي  في الفقهجنسية حدد للالمُو -لاختلاف الانتماء العقدي 

ثم ، أيهما كان  -أي طرفي الرهن  -سلم أحدهما أوكذلك لو ... ": القضائي فقال 
ب مـا نقـص   اقص من الدين بحسوين، فهو رهن  -بعد ما كان خمراً  - لاًصار خ  

ووضعها ، وإذا ارن الكافر من الكافر خمراً ، لنقصان المالية بتغير صفة العين ؛ منها 
، لأن العدل في القبض نائب المرن ؛ ضها فالرهن جائز بعلى يدي مسلم عدل وق

، وحكم فعل النائب يظهر في حق المنوب عنه  ، والمرن من أهل العقد على الخمر
والمسلم ليس من أهل القبض منهم عند عقد  ، على أن يجعل فعله كفعل المنوب عنه

ولكنها تنزع من ، فأما هو فمن أهل القبض منهم عند عقد الرهن لغيره ، الرهن له 
                                    :بقولـه تعـالى   لأنه مأمور بالإمساك عن الخمر ممنوع عن الاقتران منها ؛ المسلم 

 M-L )١(  ،مراعاة للنظـر  ؛ ن فينزع من يده ويوضع على يدي ذمي عدل دي
بمنزله مسلم رهن من مسلم شيئاً على يدي عدل فمات العدل فإنـه  ، من الجانبين 

  . )٢( "يوضع على يدي عدل آخر
حسب  -الجنسية الموقف من في الاعتبار مدى أهمية الفقه الإسلامي  د أخذوق

ير الأحكام الشرعية وإقرار المعاملات التجارية ، وارتباط ذلـك  في تقر -توصيفه لها 
فأما ما لا يجوز أن "...  :الإمام الماوردي الشافعي رحمه االله بالحراسة القضائية ، قال 

يملكه المشرك كالعبد المسلم والمصحف إذا رهنه مسلم عند مشرك فعلـى ثلاثـة   
ك فيكون رهنـاً بـاطلاً ؛ لأن   على يدي المشر هأن يشترطا ترك: أضرب ، أحدها 

أن يشترطا تركه على يد عدل مسـلم  : موجب الشرط محظور ، والضرب الثاني 

                                                   
  ) .٩٠( آية )) :سورة المائدة) ((١(
  ) .١٥٢-٢١/١٥١: (كتاب الرهن )) المبسوط) ((٢(
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أن يطلقا رهنه : فيكون رهنه جائزاً ؛ لأن موجب الشرط مباح ، والضرب الثالث 
من غير شرط ، ففي جواز رهنه قولان ، نص عليهما في كتاب الرهن مـن الأم ،  

ئز ، وهذان القولان مبنيان على اختلاف قوليه في بيع ذلك أحدهما باطل والثاني جا
على المشرك ، وقد مضى توجيه ذلك في كتاب البيوع ، فإذا قلنا ببطلان الـرهن  

لفساد العقد ، وإن قلنا يجوز الرهن لم يجز ؛ فسواء أسلم المشرك قبل القبض أم لا 
 علـى مسـلم ولا   أن يوضع على يد المشرك ؛ لأن المشرك لا يجوز أن تقر يـده  

 . )١( "فوجب أن يوضع على يد عدل مسلم ، واالله أعلم بالصواب، مصحف 
مدى تأثير اختلاف الدار والانتمـاء العقـدي   وبين الإمام ابن قدامة رحمه االله 

ويصح تدبير الكافر ذمياً كـان أو  : فصل ": فقال الموجب لقيام الحراسة القضائية 
  مر بإزالـة ملكـه   فإن أسلم مدبر الكافر أُ... الحرب حربياً ، في دار الإسلام ودار 

ترك في جبر عليه ؛ لئلا يبقى الكافر مالكاً للمسلم كغير المدبر ، ويحتمل أن يعنه ، وأُ
  . )٢( "يد عدل ، وينفق عليه من كسبه ، فإن لم يكن أجبر سيده على الإنفاق عليه

لداخلين للتجـارة في دار  في أحكام مختلفي الدار والجنسية من أهل الحرب واو
قال الإمام الإسلام ما يوجب قيام الحراسة القضائية عند الحاجة وتنصيب الأمين الحارس 

                                                   
 فإن رهن عبداً مسلماً ، أو مصـحفاً عنـد   ": ي رحمه االله ، وقال الإمام النوو) ٦/١٧٧)) : (الحاوي الكبير) ((١(

كافر ، أو السلاح عند حربي ، أو جارية حسناء عند أجنبي ، صح على المذاهب في جميعها ، فيجعـل العبـد   
لو رهن : فرع ": رحمه االله  -أيضاً  -، وقال ) ٤/٣٩)) : (روضة الطالبين(( "والمصحف في يد عدل أهل الذمة

 ه المسلم ، أو المصحف عند كافر ، ففي صحته طريقان ، ذكرهمـا المصـنف في كتـاب الـرهن     المسلم عبد
على قولين ، كبيعة ، واتفق الأصحاب على أن الأصح صـحة  : القطع بصحته ، والثاني : أحدهما  بدليلهما ،

  ) .٩/٣٤٠)) : (اموع((، " فعلى هذا يوضع في يد عدل مسلم ، واالله سبحانه أعلم رهنه ،
 وإذا أسلم مدبر الكـافر لم يقـر في   )) مسألة"((: يضاً رحمه االله أكتاب التدبير ، وقال ) ١٠/٣٢٩)) : (المغني) ((٢(

، وينظر ) ١٢/٣٢٧)) : (الشرح الكبير(( "يده ، وترك في يد عدل ، ينفق عليه من كسبه ، وما فضل لسيده
  ) .٤/٤٦٨)) : ( المطالب في شرح روضة الطالبأسنى((باب المدبر ، ) ١/٥١٩: ( ابن عبدالبر)) الكافي: ((
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زاد عليه ، إذا دخل الحربي بأمان مطلق أُخذ منه العشر ، لا ي": ابن القيم رحمة االله 
نزير وتجوز مشاطرته على أكثر عند عقد الأمان على الدخول ، ولو اتجر بالخمر والخ

يتركونه حتى يبيعوه فيؤخذ منـهم  : عن مالك  )١( وما يحرم علينا ، فروى ابن نافع
: عشر الثمن ، فإن خيف من خيانتهم في ذلك جعل معهم أمين ، قال ابـن نـافع   

  .) ٢(" وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة
وفي مواجهة التوصيف الفقهي الإسلامي للجنسية وأثر فقدها لـتغير الانتمـاء   

،  ه، ومآلات معاملاته مع غـير لعقدي وفقد الولاء لأهل دار الإسلام وذلك بالردة ا
ومن (قوله ":  أوردف -كغيره  -رحمه االله فقد قرر الإمام المرداوي وقيام الحراسة فيها ، 

فإذا قُتل ...)  ةارتد عن الإسلام ، لم يزلْ ملكُه بل يكون موقوفاً ، وتصرفاته موقوف
ترك عنـد   ...ماله في بيت المال رتداً صار موقف ويوعلى هذه الرواية أن تصرفه ي

٣( "ثقة (.  
مرافعـات  تنظيم وتقـنين   حينعتبار الافي السعودي القضائي المنظم  خذأقد و
 دهادوحلمختلفي الجنسية بين مواطنيها ومن يقيم في  -) ٤(وتنازعها  -الأحكام وخطط 

 -والتي منها أحكام الحراسة القضـائية   -لمختلفة من الجنسيات والديانات االسياسية 

                                                   
كـان  و،  عليـه المعروف بالصائغ ، روى عن مالك وتفقـه  ، مولى بني مخزوم ، عبداالله بن نافع أبو عبداالله ، هو ) ١(

 ـ١٨٦(: ومفتي المدينة بعده ، وسمع منه سحنون وكبار أتباع مالك ، توفي سـنة  ، صاحب رأي مالك  ، ) هـ
ص )) : شجرة النور((، ) ١٤٧(ص : للشيرازي  ))طبقات الفقهاء((، ) ١٣١(ص )) : ذهبالديباج الم((انظر 

)٥٥ (.  
  ) .١/٣٤٨)) : (أحكام أهل الذمة) ((٢(
  .الديات : حكم المُرتد ، من كتاب : باب ) ٣٤٠-١٠/٣٣٩)) : (الإنصاف) ((٣(
عة الإسلامية هي الواجب التطبيـق علـى القضـاء    مسألة تنازع القوانين في المملكة لكون الشريلا تثار الأصل أنه ) ٤(

: عبدالرحمن السلمان )) الاختصاص الدولي في نظام المرافعات الشرعية((السعودي المختص في جميع المنازعات ، 
  .بتصرف ) ٢٢(ص 
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، مـع   )١(في النظام الأساسـي للحكـم  هو مقرر حاكمية الشريعة الإسلامية ،كما 
 المعاملة مبدأ منهاالتي و،  )٣( والأعراف الدولية،  )٢( الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقيات

   اتـالتحفظ من دج؛ لذا أو يةـعة الإسلامـالشرييجاوز دستورية بما لا ،  )٤( بالمثل

                                                   
نظـام  المـواد  من وغيرها ) ٤٨(، ) ٤٦(، ) ٤٥(، ) ٢٦(، ) ٨(، ) ٧(، ) ٦(، ) ١: (ات الأرقام وينظر المواد ذ) ١(

حـق التقاضـي   ":   من نفس النظام أنّلمنظم في المادة السابعة والأربعينوقد نص ا ،السعودي الأساسي للحكم 
، علماً أنه قد بـين   "مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين بالمملكة ، ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك

م في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله تعـالى  ستمد الحكي": في المادة السابعة من نفس النظام أنه 
الموسـوعة الحديثـة في الأنظمـة    ((،  "وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولـة 

ة يدل ذلك على خضوع أحكام الحراسة القضـائي العموم وما بعدها ، ف) ٣/أ/١: (سليمان الشايقي )) السعودية
للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في الدولة والتي لا تخالف بين مختلفي الجنسية والديانة في المملكة  -كغيرها  -

  .الكتاب والسنة 
)٢ (ـتصدر الأنظمـة والمعاهـدات والاتفاق  ": ه نص المنظم السعودي في المادة السبعين من الأساسي للحكم أن  ات ي

سليمان )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((،  "مراسم ملكيةالدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب 
 ـ "، ومن الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة في معاهـداا  ) ١٢/أ/١: (الشايقي  لمي االإعـلان الع

ض العربية للتعاون اتفاقية الريا"و" الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري"و" لحقوق الإنسان
  .وغيرها " القضائي

ما اعتاده أشـخاص اتمـع   ": الباحث قاسم الفالح أنه متعددة ومنها ما عرفه قانونية تعاريف له رف الدولي لعا) ٣(
ذا العرف بما يتوافق مع أخذت المملكة بالاعتبار في أنظمتها لهوقد ،  "الدولي أو بعضهم ، مع الاعتقاد بإلزاميته

م والصادر بالمرسـوم الملكـي   لمن نظام الع) ٦(و) ب/٣(كما في المواد تعاليمها ، ولا يخالف ة الإسلامية الشريع
مـن نظـام البحـث العلمـي     ) ١٥(و) ١٣(و )٧(، وكذا المواد رقم ) هـ١٠/٢/١٣٩٣(بتاريخ ) ٣/م(رقم 

الخاصـة بالقواعـد    اد، وكذا المـو ) هـ١١/٨/١٤١٣(بتاريخ ) ١٢/م(البحري والصادر بالمرسوم الملكي رقم 
بتـاريخ  ) ٢٧/م(من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية والصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم      المنظمة للموانئ

فالح القاسم )) العرف الدولي((: ينظر ، وكذا تنظيم مقرات البعثات الدبلوماسية وغيرها ، ) هـ٢٤/٦/١٣٩٤(
  .) ١/٨٧: (محمد مدني . د)) حارالقانون الدولي للب((، ) ٢٨٩-٢٨٨-٣٧(ص : 

هي مقابلة الدولة الإسلامية التصرفات الصادرة قبلـها مـن   ": عرف الدكتور إمام عبدالكريم هذا المبدأ فقال ) ٤(
المعاملة بالمثل في العلاقات الدوليـة  (( "الدول الأخرى بتصرفات مماثلة أو مشاة لها في حدود أحكام الشريعة

صراحاً ومنها ما جـاء  ، وقد نص المنظم السعودي على هذا المبدأ ) ٧٢(ص )) : ون الدولي العامفي الفقه والقان
يراعى في تطبيق أحكـام  ": تحديداً أنه  "السعودينظام الجنسية " لـ ينثلاثالبعة وارالفي اللائحة التنفيذية بالمادة 

  =                     ملكة مع الدول الأخرى ، النظام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تبرمها الم
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  . )٢(وقضائها  واستقلال دستورهاالدولة سيادة ما يحقق ويحافظ على ،  )١( قانونيةال
جاء في نص السعودي وفي بيان الاختصاص الدولي في نظام المرافعات الشرعية 

 فيذيـة  بعد المائة وفي الفقرة الرابعة منها تحديداً من اللائحة التنينالسادسة والتسعالمادة 
 تراعى أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إذا كان الحكـم ": للنظام أنه 

  .، والتي منها أحكام الحراسة القضائية عموماً  )٣( "المطلوب تنفيذه خارج المملكة

                                                                                                                                                     
صدرت هذه اللائحة بقرار سمو وزير الداخليـة رقـم   وقد ،  "مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل=            

في العدد رقـم  الصحيفة السعودية الرسمية  ))أم القرى((شرت بجريدة ون، ) هـ ٩/٣/١٤٢٦(بتاريخ ) وز/٧٤(
  . )هـ١٣/٣/١٤٢٦(بتاريخ  )٤٠٤١(

موادها لمخالفتها للشريعة الإسلامية منها التحفظ علـى  المملكة على ومن الأنظمة والمعاهدات الدولية التي تحفظت ) ١(
الميثـاق الـدولي   "من ) ٨(، وتحفظت على المادة " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"لـ ) ١٨(و) ١٦(رقم المادة 

مـن  ) ٢٧(للمادة ) ٧(إلى ) ٢(الفقرات من وتحفظت على ، " ة والاجتماعية والثقافيةالخاص بالحقوق الاقتصادي
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافـة  "لـ ) ٢٢(والخاصة بالحقيبة الدبلوماسية ، وتحفظت على المادة " اتفاقية فيينا"

اتفاقيـة  "لـ ) ٢٩(للمادة ) ١(وعلى الفقرة ) ٩(للمادة ) ٢(، وتحفظت على الفقرة  "أشكال التمييز العنصري
اتفاقيـة  "، وتحفظت على المواد المخالفة للشريعة الإسـلامية لــ   " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

) ٨٤(ص : عبدالعزيز الزيد )) شروط صحة المعاهدات الدولية في الفقه والقانون الدولي: ((ينظر  "حقوق الطفل
ص : فيصل الحصـين  )) هدات الدولية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العامالتحفظ على المعا((وما بعدها ، 

  .وما بعدها ) ١٩٥(
المملكة العربية السعودي دولة عربيـة إسـلامية   ":  جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم ما نصه أنّ) ٢(

أيضاً في المـادة السادسـة   ونص ، "  ولهذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رس
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضـائهم لغـير سـلطان    ":   من نفس النظام أنّوالأربعين
  .) ٩-٣/أ/١: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((،  "الإسلامية الشريعة 

 ـ ، ) م٤/٤/١٩٨٣(الموافق ) هـ٢١/٦/١٤٠٣(بل المملكة بتاريخ حيث تم إبرام هذه الاتفاقية من ق) ٣(  توقـد نص
تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقـودة  ": ه منها أن) ٧٢(المادة 
عية مجموعـة المبـادئ الشـر   ((، ومن قبل الاتفاقية جـاء في   "في نطاق جامعة الدول العربية )م١٩٥٢(عام 

لعـام  ) ١/٢٦(، بالقرار رقم ) ١١٠(ص )) : هـ١٤٠١والنظامية التي قررا هيئات ولجان ودوائر الديوان عام 
أن القرارات الأجنبية التي يجوز تنفيـذها داخـل المملكـة    ": ) ق/٣٣/١(نصاً في القضية رقم ) هـ١٤٠١(

  =                                              العربية السعودية وفقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي وافق عليها 
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الحراسـة  ك - العارضـة ة القضائيلطلبات الاختصاص الدولي لوفي خصوص 
من يننص المنظم السعودي في المادة الثلاثفقد ) ٢(ستعجل القضاء المذات  -) ١(ة القضائي 

اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصـاص بنظـر   ":  نظام المرافعات الشرعية أنّ
المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كُلّ طلـب  

بـين في   قـد و ،) ٣( "ايرتبط ذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أَنْ ينظر معه
منها عد فماهية الطلبات العارضة  -بنظام المرافعات الشرعية  - ينالمادة التاسعة والسبع

  . )٤( "أو وقتي -كالحراسة  - ظيطلب الأمر بإجراء تحفّ") : د(في الفقرة  هنصما 
الاختصاص الدولي للطلبات العارضـة  المنظم ن بين يوفي المادة التاسعة والعشر

تختص محـاكم  ": والتي منها الحراسة القضائية فنص أنه  -أيضاً  -لتدابير التحفّظية وا
المملكة باتخاذ التدابير التحفّظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة 

  .) ٥( "بالدعوى الأصلية

                                                                                                                                                     
هي الأحكام القضائية العربية أو أحكام المحكمـين  ) م١٤/٩/١٩٥٢(مجلس الجامعة العربية بتاريخ =              
  .) ٨٨-٨٦(ص : هشام خالد . د)) ماهية الحكم القضائي الأجنبي(( ..."العربية 

اللجنة الدائمة للبحوث والفتـوى  عضو وعضو هيئة كبار العلماء وحكمة التمييز بمبين ذلك فضيلة القاضي الأسبق ) ١(
الكاشف في شرح نظـام  ((: نظر ي ،التدابير التحفّظية الطلبات العارضة وأن الحراسة من الشيخ عبدااالله آل خنين 

  .) ١/٤١٤)) : (السعودي المرافعات الشرعية
للمادة الرابعـة  ) هـ(ءً هي من صور القضاء المستعجل كما في الفقرة نص المنظم السعودي أن طلب الحراسة قضا) ٢(

المرجع في نظام المرافعـات الشـرعية   ((،  بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية في الباب الثالث عشر ينوالثلاث
  .) ٥٤٠(ص : معوض عبدالتواب . د)) بالمملكة العربية السعودية

  .) ٩٣/أ/٢: (سليمان الشايقي )) نظمة السعوديةالموسوعة الحديثة في الأ(() ٣(
  ) .١/٤١٤: (عبداالله آل خنين )) السعودي الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية(( )٤(
  ) .٩٢/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٥(
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قـرر المـنظم    - )١(الخاص بالضابط الشخصي للجنسية و -وفي ذات السياق 
جاء في المادة الرابعـة  فمبيناً الاختصاص الدولي في نظام المرافعات الشرعية السعودي 

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم ": ه أنن يوالعشر
يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقـار  

تختص ": ه أنن يفي المادة الخامسة والعشر -أيضاً  -، وجاء ) ٢( "واقع خارج المملكة
محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عـام  

، ) ٣( "أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خـارج المملكـة  
تختص محاكم المملكـة بنظـر   ": ه أنن يالسادسة والعشرفي المادة  -كذلك  -وجاء 

الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عـام أو مختـار في   
  :المملكة في الأحوال الآتية 

إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محـل   )أ 
 .نشوئه أو تنفيذه 

 .س أشهر في المملكة إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلا  )ب 

                                                   
نظـام الجنسـية العربيـة    "بموجب صـدور   -دة أنظمة بعد ع -الجنسية السعودية بمعناها القانوني المعاصر  ةنشأ) ١(

مـن  ) أ(، ونصت الفقـرة   )هـ٢٥/١/١٣٧٤(وتاريخ ) ٤(والنافذ حالياً بقرار مجلس الوزراء رقم " السعودية
السعودي هو من كان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقاً لأحكـام  : " منه أنّ )٣(المادة 

، ثم صدرت اللائحة التفسـيرية لـنفس    )١٦(، ) ٩(، ) ٨(، ) ٧(بعض مواده كالمادة وعدلت ، " هذا النظام
، ثم أصدر وزير الداخليـة اللائحـة    )هـ٢٦/٩/١٣٧٩(تاريخ ب) ١٧٥(النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 ـ٩/٣/١٤٢٦(وتـاريخ  ) وز/٧٤(يذية لنظام الجنسية بموجب القرار الوزاري رقم التنف ة في ، وللاسـتزاد  )هـ
أحكـام الجنسـية ومركـز    : ((تقارب من الفقه الإسلامي ، ينظـر  المفهوم الجنسية السعودية ونشأا ومدى 
  .وما بعدها ) ١٢٥(ص : أحمد عشوش وزميله . د)) الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي

  ) .٩١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٢(
  ) .١٥٠(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )٣(
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    إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكـان لأحـدهم محـل إقامـة في       )ج 
 .) ١( "المملكة

عتباره للجنسية كضـابط  بوضوح ا ا يبين إدراكهمموفي زيادة تفصيل من المنظم 
نظـام المرافعـات   لشخصي دولي حين التقاضي ما جاء تفصيله في اللائحة التنفيذية 

يتحقق القاضي ":  هأن هن ما نصيمنها الفقرة الأولى للمادة الرابعة والعشر والتيالشرعية 
؛ نظراً لأهمية الجنسية كضابط شخصي والتي يتحدد من ) ٢(" عى عليهدمن جنسية المُ

 -أيضاً  -، وما نص عليه وطرق مرافعام النظامية خلالها المركز القانوني للأطراف 
سمع الدعوى على غير ت": ه أنلنفس النظام ن يمسة والعشرفي الفقرة الأولى للمادة الخا
              ، ومـا نـص عليـه     )٣(" عى مسلماً أم غـير مسـلم  دالسعودي سواءً أكان المُ

هذه تشمل ": ه أنلنفس النظام ن يفي الفقرة الأولى للمادة الثامنة والعشر -كذلك  -
، فالجميع مع اختلاف الديانة والجنسـية  ) ٤( "ين وغير المسلمينمالمادة المتداعيين المسل

متساوون في حق التقاضي ، وخاضعون لأحكام الشريعة ؛ لعموم الـنص النظـامي   
 السعودي ، وبلا استثناءات طارئة ، والتي منها الأحكام التي تخضـع لهـا الحراسـة    

ةالقضائي .  
لقبول الضابط الشخصـي المتعلـق بـا    -أيضاً  -قد أخذ المنظم في الاعتبار و

والديانات للتحـاكم في القضـاء السـعودي سـواء     لمختلفي الجنسيات الاختياري 
 ، والتزامهم بأحكامه الشرعية والتي منها الحكـم  ين أو الاعتباريينللأشخاص الطبيعي

فيما عدا ": ه ن أنيكما في المادة الثامنة والعشرالعاجل بقيام الحراسة القضائية ، فقرر 
                                                   

  ) .١/١٤٣: ( آل خنين عبداالله)) السعودي الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية(( )١(
  ) .١٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(() ٢(
  .) ١٥٢(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )٣(
  ) .١٥-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٤(
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المُتعلّقَة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى الدعاوى العينية 
، فـدل علـى    )١( "إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلـة في اختصاصـها  

بغض النظر عـن اتحـاد ديانـام    والأنظمة المرعية ، خضوعهم للشريعة الإسلامية 
المنظورة لإصدار حكم عاجـل لقيـام   وجنسيام أو اختلافها ، سواءً كانت القضية 

  .الحراسة القضائية أو غيرها 
ومما سبق كله يظهر اعتبار المنظم السعودي للجنسية كضابط شخصي للتقاضي 

 ، وخضـوع  ينعتباريا أو ينطبيعي اًالداخلي والدولي ، سواء أكان الأطراف أشخاص
ن ولي الأمر ، والتي لا تخالف لشريعة الإسلامية ، والأنظمة المرعية مدستورية االجميع ل

 هخضوع إفراد جنسيته لغير قضائ -داخل حدوده  -، فلا يجيز المنظم نة الكتاب والس
يجيز المنظم النظـر  و، غير جنسيته وديانته أحد طرفي الدعوى من ولو كان ، الوطني 

للتقاضي في محاكمـه  الدعوى من غير إفراد جنسيته وديانته  اولو كان طرف، للخصوم 
في ، ويجيز المنظم كذلك تنفيذ الأحكام الأجنبية لذلك قبول الاختياري التزامهم بالحين 

وفـق  ة أو غيرها في حدود الشـريعة الإسـلامية و  سواء في الحراسة القضائيالمملكة 
السـعودية خـارج   القضائية تنفيذ الأحكام قانونية امتداد الاتفاقيات الدولية ، وكذا 

  .والاتفاقيات الثنائية  المعاهداتالمملكة ضمن 
 اًخلاف - بقيام الحراسة القضائية من الأحكام الدولية التي صدرت أخيراً فإن و

ذات الشخصية ، لخطوط السعودية للطيران على طائرة تابعة ل -المبرمة لاتفاقيات ل
حيث كان من بنود ، مشغلة فرنسية شركة لخصومة مع ، الاعتبارية والجنسية السعودية 

جاء ، السعودي  للتحاكم للقضاءالملزم القبول الاختياري الخلاف  حينق بينهما الاتفا
أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية " :التالي  ملابسات القضيةفي نصاً 

                                                   
  ) .١/١٥٤: ( آل خنين عبداالله)) السعودي الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية(( )١(
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من » السعودية«أن احتجاز احدى الطائرات التي تديرها  ..))فلان((..المهندس 
إلى أن ذلك  ، مشيراً ع شركة إيجل افيشنيعود لأسباب مالية م ٧٥٧طراز بوينج 

إلى فرنسا في حال تعرضها لإجراءات » السعودية«قد يؤثر على استمرار رحلات 
فوجئنا يوم « في بيان صحفي صدر أمس  ..))فلان((.. وأكد ، تعسفية وغير نظامية

 ، على الرغم من تحديد المحكمة لجلسة استماع يوم الطائرة الجمعة الماضي باحتجاز
تطالب شركة إيجل ، » السعودية«، مؤكداً أن  الثلاثاء الحادي والعشرين من أبريل

، والتي امتنعت عن إعداد  افيشن بمبالغ تفوق ما تطالب به الشركة المذكورة
أن علاقة الناقل الوطني مع  ..))فلان((..وأضاف  ، التسويات النظامية لهذه المبالغ

خدمات الطائرات المستأجرة للخطوط » إيجل«، تتعلق بتقديم  شركة إيجل افيشن
، لكنها أعلنت إفلاسها مؤخراً وتم وضعها تحت الحراسة القضائية لأسباب  السعودية

، مع العلم أن الخطوط السعودية في الواقع تطالب  تتعلق بالأوضاع المالية للشركة
عن إعداد والتي امتنعت ، إيجل افيشن بمبالغ تفوق ما تطالب به الشركة المذكورة 

إن العقود المبرمة مع الشركة  ..))فلان((..وقال  ، التسويات النظامية لهذه المبالغ
، إلا أن الحارس  تلزم كلا الطرفين باللجوء إلى التحكيم في إطار القضاء السعودي

القضائي المعين من المحكمة الفرنسية على الشركة بعد إفلاسها لجأ وبشكل انفرادي 
وحصل على أمر قضائي  - تعبيره على حد -  المحاكم الفرنسيةوتعسفي إلى إحدى 

في حال عدم دفع كامل المبالغ التي تطالب » السعودية«بالحجز على إحدى طائرات 
ودون أي اعتبار لمستحقاا ، ، دون إشعار الخطوط السعودية  ا الشركة المذكورة

عودية المفوض بمتابعة أن محامي الخطوط الس:  ..))فلان((.. وأضاف ، لدى الشركة
وعليه لا بد من ، القضية أكد أن الإجراءات التي اتبعها الحارس القضائي غير سليمة 

إلا أن توقيت الحجز في العطلة الأسبوعية التي يعقبها إجازة أحد ، نقض الحكم 



  
- ٤٠٥ - 

ولذلك فإن جميع القضاة وخاصة المعنيين بقوانين ، في أوروبا ) الفصح(الأعياد 
وهو ما ترتب عليه إبقاء الطائرة تحت ، متواجدين خلال هذه الأيام  الطيران غير

بناء على دعوى الاستئناف المقدمة من ، الحجز إلى أن يتم عقد جلسة الاستماع 
حسب الموعد المحدد للجلسة قبل حدوث الحجز على الطائرة ، الخطوط السعودية 

عن حقوقها جراء الحجز وأشار إلى أن الخطوط السعودية لن تتنازل  ،وهو اليوم 
وسوف تطالب بكل ما لها بموجب العقود المبرمة مع إدارة ، على إحدى طائراا 

في الوقت الذي يستغرب فيه توقيت ، الشركة قبل وضعها تحت الحراسة القضائية 
والذي يدل على تعمد التأثير على موقف الخطوط السعودية ، الحجز خلال الأعياد 

لإاء وأكد أن الخطوط السعودية تعمل مع الجهات ذات العلاقة ،  القضية أثناء نظر
وكانت سلطات مطار باريس قد احتجزت طائرة ، هذه الإجراءات التعسفية 

  .) ١( "، على خلفية مطالبات مالية سعودية في مطار باريس

                                                   
 ـ٢٥/٤/١٤٣٠(يـوم الثلاثـاء   ،  )٢٨٦٥(العـدد  ، السـعودية   ))جريـدة عكـاظ  : ((ر انظ) ١( الموافـق   )هـ

  . )م٢١/٤/٢٠٠٩(
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  :تمھید 
في المرافعات والخطط القضائية هي الإدراك الكافي  )١(إنَّ من أهم المسائل الأولية 

الطلبات الدعاوى و من قبل القاضي في صحة اختصاصه شرعاً ونظاماً للنظر والبت في
والتوقيف  - ة ، والتي من أكثرها إلحاحاً الحراسة العارضة ذات الصفة الاستعجالي

القضائية ؛ نظراً للأثر الجوهري في التطبيق العملي الفوري لتلك الأحكام  - والعقْلَة 
محلٍ مالي داهمه خطر عاجل بسبب نزاع  وأبخاصة ، والتي مآلها الحفظ والصيانة لحقٍ 

  .لأصلي جدي بين الأطراف ، إلى حين الحكم في موضوع الحق ا
لذا فمن الأهمية بمكان أخذه في الاعتبار لدى الحاكم المختص أن لا يكون 

لعدم ؛ أو مدفوعاً من الخصم ، منقوضاً من محكمة الاستئناف  و، أحكمه معيباً 
    أو لنقص إجراءات الحكم فيه ، أو قد يواجه طالب الحراسة  ؛الاختصاص الولائي 

  .جلة أو رفضها بعدم قبول الدعوى العا - أيضاً  -
انعقاد الاختصاص : فكان هذا الفصل لبيان مبحثين مهمين ، المبحث الأول 

الاجراءات والحكم في دعوى : لرؤساء المحاكم ومن في حكمهم ، والمبحث الثاني 
لنخرج بذلك ما ليس له تعلق بالحراسة أولاً ، ومن ثَم نخرج أيضاً  ؛الحراسة القضائية 

ر بنوع دراستنا من الحراسة وهي القضائية تحديداً ؛ نظراً لتشعب ما ليس له شأن مباش

                                                   
: ه في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية بالمادة الثلاثين لنظام المرافعات الشرعية أن نص المنظم القضائي السعودي) ١(

البت في الاختصاص ، : الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل : يقصد بالمسائل الأولية "
نظام المرافعات الشرعية  الكاشف في شرح((،  "والأهلية ، والصفة ، وحصر الورثة قبل السير في الدعوى

محمد كومان . د)) التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية((، ) ١/١٦٠: (عبداالله آل خنين )) السعودي
 ) .١/٢٣٦: (وزميله 



  
- ٤٠٨ - 

ولتعدد أنواع الحراسة المعاصرة وتجددها ، وذلك  ؛ )١( موضوع الاختصاص القضائي
   .في ظل الفقه الإسلامي والنظام القضائي السعودي ما أمكن 

                                                   
المقصود دراسته من الاختصاص القضائي هنا الاختصاص الوظيفي والنوعي والمحلي ، حيث سبق الحديث عن  )١(

  .بحث السادس بالفصل الثاني من هذا الباب الاختصاص الدولي في الم
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  الفصل الثالث

   الاختصاص بنظر دعوى الحراسة القضائية

 

  : مبحثان  وفيه    

  انعقاد الاختصـاص لرؤسـاء المحـاكم ومـن في     :  المبحث الأول -
  .حكمهم 

  .الإجراءات والحكم في دعوى الحراسة القضائية :  المبحث الثاني -
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  المبحث الأول
  انعقاد الاختصاص لرؤساء المحاكم ومن في حكمھم  

  
للقاضي  -  )١( كما يسمى حديثاً -إنَّ الاختصاص الوظيفي أو النوعي أو المحلي 

له أصلٌ تشريعي  -عموماً  -القضائية ، أو غيرها  - والعقْلَة  -سواء كان في الحراسة 
وواقع تطبيقي منذ عهد النبوة إلى عصر الخلفاء الراشدين ثم على امتداد الحقب التاريخية 

  . )٢(للأمة  ةايد
ف في الفقه فقد عرِ )٣(فأما الاختصاص الوظيفي العام أو الخاص للقاضي 

أو قاضي الجماعة للدلالة  -على ما فيه من نظر  - الإسلامي ما يسمى بقاضي القضاة 

                                                   
، منها ما قرره  "الولاية"القضائي بأنواعه هو اصطلاح قانوني يقابله في الشريعة الإسلامية مصطلح " الاختصاص) "١(

ولا تخلو ولاية القاضي من ... وولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات ": الإمام الماوردي رحمه االله فقال 
       )) السلطة القضائية في الإسلام: ((، وينظر ) ٨٩- ٨٨(ص )) : الأحكام السلطانية((،  "م وخصوصعمو

: أبو البصل  عبدالناصر موسى. د)) شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية((، ) ٢٨٩(ص : شوكت عليان . د
  ) .٧٦( ص :عمر السناني . د))  القضاء المستعجل في نظام المرافعات((، ) ٨٨(ص 

دراسة في تاريخ القضاء ((، وينظر ) ١/١٥)) : (تبصرة الحكام((، ) ١٣٣(ص : ابن القاص )) أدب القاضي) ((٢(
ص : محمد الزحيلي . د)) تاريخ القضاء في الإسلام((وما بعدها ، ) ٢٢(ص : محمد الربابعة . د)) الشرعي

 عمرعهد ة في السياسة القضائي((ا بعدها ، وم) ٢٥٥(ص : ظافر القاسمي )) نظام الحكم((وما بعدها ، ) ٣٢٤(
 ((ص : محمد الأغبش . د)(وما بعدها ، ) ١٤٥)وما بعدها ، ) ٣٣٧(ص : سمير عالية . د)) نظام الدولة
  .وما بعدها ) ٣٩(ص : عبدالكريم زيدان . د)) نظام القضاء((

                 امة فنظره يشتمل على عشرة أحكاموإذا كانت ولاية القاضي ع": يعلى رحمه االله فقال  قرر الإمام أبو) ٣(
فإن كانت ولايته خاصة فهي مقصورة النظر على ماتضمنته ، كمن جعل له القضاء في بعض ...  - وذكرها  -

)) : الأحكام السلطانية(( "ويجوز أن يكون القاضي عام النظر في خصوص العمل... ما قدمناه من الأحكام ، 
عموم النظر في  -ولي الأمر  - ويجوز أن يوليه ": وبين الإمام ابن قدامة رحمه االله فقال وما بعدها ، ) ٦٥(ص 

  ) .١٠/١٣٥)) : (المغني((،  "عموم العمل ، وخصوص النظر في خصوص العمل
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ما يدل على  -أيضاً  -، وظهر  )١(على منصب الرئيس الأعلى للقضاة والمحاكم 
الاختصاص النوعي كقاضي الأحداث ، وقاضي البر ، وقاضي المياه ، وقاضي السوق ، 

  ، والواقع التطبيقي للاختصاص المحلي ) ٢(ضي الجراح ، وغيرها وقاضي المناكح ، وقا
  . )٣(في التشريع والتاريخ الإسلامي أشهر وأكثر من أن يحصى  - أو المكاني  -

مبدأ تعدد جهات التقاضي ودرجاته  بل أقر الفقه الإسلامي مشروعية
) الشرعي( كما في القضاء العادي -في تقرير واقعي وتوصيف فقهي  -واختصاصاته 

بأنواعه ودرجاته ، فعرف ما يسمى بمحكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف أو المحكمة 
: ومن ذلك ما قرره الإمام ابن فرحون رحمه االله فقال في  -) ٤(وإن لم يسمها  - العليا 

في الكشف عن القضاة ، وينبغي للإمام أن يتفقَّد أحوال القضاة ، فإنهم : فصل "
ورأس سلْطانه ، وكذلك قاضي الجماعة ينبغي له أن يتفقَّد قضاته ونوابه ، قوام أمره 

                                                   
 عصام محمد. د")) العصر العباسي"القضاء والقضاة في الإسلام ((، ) ٥(ص : لنباهي ا)) تاريخ قُضاة الأندلس) ((١(

  ) .٢٨١(ص : عبدالرحمن الحميضي . د)) القضاء ونظامه في الكتاب والسنة((وما بعدها ، ) ٣٣(ص : شبارو 
ونظائرها كثير ، كقاضي الأهلّة ، وقاضي المحلة ، وقاضي الشرطة ، وقاضي الركب ، وغيرها من أنواع ) ٢(

: فقال " كتاب القضاء"امة رحمه االله في الاختصاص النوعي كالاختصاص القيمي أو الزمني ، أوضح الإمام ابن قد
أنّ يولي قاضياً عموم النظر في خصوص العمل ، فيقلده النظر في جميع الأحكام  -لولي الأمر -ويجوز : فصل "

في بلد بعينه ، فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن أتى إليه من غير سكانه ، ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم 
إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي ، ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من جعلت : العمل ، فيقول 

، وينظر ) ١٠/١٣٥)) : (المغني(( "احكم في المئة فما دوا ، فلا ينفذ حكمه في أكثر منها: المال ، نحو أن يقول 
  .وما بعدها ) ٣٢٤: (لي محمد الزحي. د)) تاريخ القضاء في الإسلام((، ) ١٤٢(ص : لبغوي ا)) أدب القاضي((

علياً ومعاذاً وأبا موسى الأشعري قضاء أقاليم باليمن ، وتقليد عتاب بن أسيد إمرة مكة وقضائها ،  كتوليته ) ٣(
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ، وغيرهم رضوان االله عليهم ، ومن حين تقسيم الخلفاء الراشدين ومن 

م إلى أقاليم ، عينوا من الولاة والقضاة ما تملأ سيرهم كتب التاريخ ، حتى عرِف ما بعدهم من الحكام بلاد الإسلا
أنواع الاختصاص الوظيفي والنوعي  فيما مضى بالإضافة إلي ، وللتوسع والاستزاده "قاضي الأقاليم" ـيسمى ب

وما ) ١٠٣: (الغامدي ناصر . د)) الاختصاص القضائي: ((والمحلي وفي تعدد جهات التقاضي ومشروعيتها ينظر 
  .، بتصرف بعدها 

  ) .١٤٧(ص : محمد الزحيلي . د)) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي) ((٤(
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، ونظر في أقضيته ... فيتصفّح في أقضيتهم ويراعي أُمورهم وسيرم في الناس 
، وهذا يجري إعماله في  )١( "وأحكامه فما وافق الحق أمضاه وما خالفه فسخه

  . )٢(ضائية وغيرها الأحكام العاجلة الصادرة في الحراسة الق
كفرع من جهة التقاضي العادي ذي الاختصاص في ) ٣(والقضاء المستعجل 

عبر عنه في التنظيم القضائي  -والتي منها الحراسة والحيلولة القضائية  -الأمور العاجلة 
: الإسلامي في معرض حديث الإمام الماوردي رحمه االله عن زمان القضاء فقرر بقوله 

، وقرر ) ٤( "ولم يؤخره،  غير يوم النظر مالم يكن تأخيره فيه ، نظر فيه فإن تجدد في"
يوم جلوسه  -القاضي  -ويجعل ": أيضاً حين حديثه عن يوم الجلوس للقضاء فقال 

فإن وردت فيما عداه أحكام خاصة لم يؤخرها ، ... للحكم العام معروف الزمان 
نه في النظر ، وبين أن ينظر فيها إن ضرت ، وكان فيها بين أن يستخلف من ينوب ع

  . )٥( "بنفسه

                                                   
  ) .٦٩-١/٦٨)) : (تبصرة الحكام) ((١(
، وقاضي الجند والعسكر والجيش كجهة ) قضاء إداري(قضاء المظالم كجهة  -أيضاً  - وعرِف في الفقه الإسلامي ) ٢(

ص : الماوردي )) الأحكام السلطانية: ((خرى كقضاء وولاية الحسبة ، انظر أ، وجهات تقاضي ) يقضاء عسكر(
ص : ناصر الغامدي . د)) الاختصاص القضائي: ((، وللتفصيل في المشروعية والسبق التاريخي ، ينظر ) ٩٧(
  .ما بعدها و) ٢٥٠(ص : محمد الزحيلي . د)) تاريخ القضاء في الإسلام((وما بعدها ، ) ١١٦(

ولاية القاضي الاستعجالي مختصه بالبت في الطلبات المستعجلة ، فصاحب هذه الولاية أضيق بالمقارنة مع الولاية ) ٣(
، ) ٨٠(ص : محمد بنيس )) القضاء الاستعجالي: ((الواسعة لقاضي الموضوع أو رئيس المحكمة الابتدائية ، انظر 

قضاء ((، ) ١٤٦(ص : صلاح الدين جمال الدين وزميله . د.أ)) المستعجلة الجديد في قضاء التنفيذ وقضاء الأمور((
  ) .٣٨(ص : علي عوض حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ١/٩٩٨: (محمد علي راتب وزميليه )) الأمور المستعجلة

  ) .١/١٩٦)) : (أدب القاضي) ((٤(
ه أن) ١٨١٠(الأحكام العدلية وتحديداً بالمادة رقم  ، وأشار إلى ذلك أيضاً المُقنن بمجلة) ٢/٢٤٤: (المصدر السابق ) ٥(

  .) ٢٢٦( ص:  "إذا كانت الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخراً يقدم رؤيتها"... : 
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ومما يدل على الادراك الواقعي والتوصيف الفقهي للاختصاص القضائي ما فصله 
رحمه االله ) ١(العلماء في مدونات الأقضية وغيرها ، منها ما قرره الإمام أبو يعلى الفراء 

ت ، فإن رد أحدهما موضعاً نظر، قاضيين على بلد  -ولي الأمر  -فإن قلّد ": فقال 
منه وإلى الآخر غيره ، صح ، ويقتصر كلُّ واحد منهما على النظر في موضعه ، 
وكذلك إن رد إلى أحدهما نوعاً من الأحكام وإلى الآخر غيره ، كرد المداينات إلى 

والمناكح إلى الآخر ، فيجوز ذلك ، ويقتصر كلُّ واحد منهما على النظر ، أحدهما 
، وفيه أيضاً حلٌّ لما يعرف حديثاً بتنازع  )٢( "ذلك الحكم الخاص في البلد كلّه في

الاختصاص القضائي ، وهو ما عالجه الفقه الإسلامي سواء في الحراسة القضائية أو 
  .) ٣(غيرها 

فإذا نظر القاضي خصومه وحكم فيها خلاف توليته وخارج حدود اختصاصه 
 رر الفقهاء بعدم نفاذه ، سواء في الحراسة القضائية أو فقد ق -النوعي أو المحلي  -

: فقال " كيفية عقد القضاء"غيرها ، منه ما بينه الإمام ابن أبي الدم رحمه االله في فصل 
                                                   

: هو الإمام ، القاضي ، أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ، البغدادي ، ولد سنة ) ١(
        : من تصانيفه يخ الحنابلة في وقته ، وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون ،، ش) هـ٣٨٠(
، ) هـ٤٥٨(: ، توفى سنة " عيون المسائل"و" الجامع الصغير"و" العدة"و" الأحكام السلطانية"و" أحكام القرآن"

      )) : شذرات الذهب((، ) ٢/٢٥٦)) : (تاريخ بغداد((، ) ٢٣٠-٢/١٩٣)) : (طبقات الحنابلة: ((انظر 
)٣٠٧- ٣/٣٠٦. (  

  ) .٦٩(ص )) : الأحكام السلطانية) ((٢(
إذا طلب أحد ": أنه )) مجلة الأحكام العدلية((بـ ) ١٨٠٣(صاغه الفقهاء أيضاً ما جاء بالمادة رقم مما و) ٣(

دة التي تعدد قضاا ، الخصمين المرافعة في حضور قاض ، وطلب آخر المرافعة في حضور قاضٍ آخر ، في البل
للتوسع ، ) ٢٢٥(ص :  "ووقع الاختلاف بينهما على هذا الوجه ، يرجح القاضي الذي اختاره المُدعى عليه

نظر والاستزادة في مدى معرفة وطريقة معالجة الفقه الإسلامي لموضوع التنازع في الاختصاص القضائي ، ي :
نظام الدولة والقضاء والعرف في ((، ) ٢٧٣(ص : ظافر القاسمي )) ينظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلام((

) ٤١٨(ص : ناصر الغامدي . د)) الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي((، ) ٣٥٣(ص : سمير عالية )) الإسلام
  .وما بعدها 



  
- ٤١٤ - 

إلى محلة فوضت إلى غيره لم ينفذ حكمه فيها ، ويصير  -القاضي  -فمتى خرج منه "
لو فوض إلى واحد منهما  ذلك كبلدين فوض كل بلد منهما إلى حاكم ، وهكذا

الحكم بين الرجال دون النساء وبالعكس ، تقيد بما خص به ، ولا ينفذ حكمه إذا 
  . ة، ونظائره كثير )١( "تعداه إلى غيره

وعموم القواعد والمبادئ والضوابط القضائية الشرعية والأحكام الكلية الفقهية 
يجري إعمالها  - القضائي بأنواعه ومنها ما كان في الاختصاص  -في الأقضية المدونة 

على القاضي شرعاً ونظاماً في الحراسة القضائية كغيرها من القضايا المنظورة ، فقد أورد 
   ولا يجوز أن يقضى : فصل ": فقال " كتاب الأقضية"الإمام الشيرازي رحمه االله بـ

  في حكمٍ في غير  ولا يولِّى ، ولا يسمع البينة ، ولا يكاتب قاضياً - القاضي  -
؛ لأنه لا ولاية له في غير عمله ، فإن فعل شيئاً من ذلك في غير عمله ، لم يعتد به 

  . )٢( "عمله
 -أيضاً  - وفي قاعدة عامة في الاختصاص وعلاقته بالولايات القضائية الشرعية 

، وما  عموم الولايات وخصوصها": قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فقال إنّ 
يستفيده المتولِّي من الولاية ، يتلقى من الألفاظ ، والأحوال ، والعرف ، وليس 
لذلك حد في الشرع ، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما 

  .) ٣( "يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر ، وبالعكس
تمكين الحاكم الأعلى التشريع الإسلامي في  ةفدل بوضوح كذلك على مرون

بشتى الطرق  -سواء في خطط الاختصاص القضائي أو غيره  -للدولة من تحقيق العدالة 
                                                   

  ) .٥٧(ص )) : كتاب أدب القضاء) ((١(
ناصر . د)) الإختصاص القضائي((، ) ١/٢٥٢: (لفيروز آبادي ا)) التنبيه: ((، وينظر ) ٢/٢٩٢)) : (المُهذب) ((٢(

  .) ٥٠٤(ص : الغامدي 
  ) .١٦-١٥(ص )) : الحسبة في الإسلام) ((٣(
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الماضية أو المعاصرة ، وعدم تحجيره في نظام أو ألفاظ أو تقنين محدد ، وإنما بحسب 
  . )٢(بالمصلحة  ةٌ، فتصرفات الإمام على الرعية منوط )١(المصالح والمآلات المعتبرة شرعاً 

القضاء يتقيد ": بمجلة الأحكام العدلية أنَّ ) ١٨٠١(نصت المادة رقم 
وكذلك لو صدر أمر ... ويتخصص بالزمان أو المكان واستثناء بعض الخصومات ، 

سلطاني بأن لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق 
عوى ويحكم ا ، أو كان القاضي بالمصلحة العامة ليس للقاضي أن يستمع تلك الد

بمحكمة مأذوناً باستماع بعض الخصومات المعينة ولم يكن مأذوناً باستماع ما عدا 
ذلك فله أن يسمع الخصومات التي أذن ا فقط وأن يحكم فيها وليس له استماع ما 
عداها والحكم ا ، وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما 

أيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للقاضي أن يعمل برأي مجتهد آخر أن ر
، فأقر الفقهاء مشروعية  )٣( "مناف لرأي ذلك اتهد ، وإذا عمل لا ينفذ حكمه

الأوامر السلطانية والقرارات والأنظمة الصادرة من ولي الأمر والتي تقع في الأمور 
  .ئي أو غيرهواء في الاختصاص القضاالاجتهادية س

وعليه فحين ينعقد الاختصاص للقاضي بالنظر في القضايا المنظورة والتي منها 
فلا  - في حدود اختصاصه النوعي أو المحلي أو غيرها  -الحراسة كقاضٍ عام أو خاص 

من رفع الدعوى العاجلة بطلب  -وفقاً للفقه الإسلامي  -يوجد ما يمنع الخصم 
 ائية ابتداءً ، ولو لم ترفع بعد دعوى في موضوع الحق القض -والعقْلَة  - الحراسة 

                                                   
 وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب ": وقال أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ) ١(

ات فساسها بعلم وعدل وأطاع االله ورسوله بحسب الامكان فهو دينية ، فأي من عدل في ولاية من هذه الولاي
ص )) : الحسبة في الإسلام((،  "من الأبرار  الصالحين ، وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين

)١٦. (  
  ) .١/١٢١(القاعدة الخامسة : السيوطي )) الأشباة والنظائر) ((٢(
  ) .٥٩٨- ٤/٥٩٧: (علي حيدر )) مدرر الحكام شرح مجلة الأحكا) ((٣(
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    الأصلي ، بل إن الواقع العملي للتطبيق الفقهي حين الخصومات يظهر من مدوناته 
صحة الاختصاص الدائم والقبول المباشر بطلب  -سواء في الأقضية أو غيرها  -

لوجود مسبق لدعوى في  التوقيف والعقْلَة القضائية حين موجبها ، بلا شرط مقيد
  . )١(موضوع الحق الأصلي 
صحة اختصاص الناظر القضائي للدعوى الأصلية في  -أيضاً  -ومن باب أولى 

موضوع الحق بنظر الدعوى العاجلة بطلب الحراسة القضائية كدعوى تبعية ، إلا ما قد 
ا راجحة لمصلحة يراه -  بحكم مرونة الشريعة الإسلامية -يراه الحاكم على خلافه 

  .) ٢(بموجب قرار أو تنظيمٍ معين في خطط الاختصاص القضائي ومرافعاته 
فيكون الأصل هو انعقاد الاختصاص للرئيس الأول للقضاة والمحاكم والقاضي 

بنظر الأمور المستعجله ابتداءً حين تحقق موجبها ،  -وفق اختصاصه  -العام والخاص 
يحل محله في اختصاصه ا ناظر دعوى موضوع ، و )٣(ويسمى قاضي الأمور المستعجلة 

  . )٤(الحق الأصلي ؛ لتكون لديه كدعوى تبعية ، ويسمى قاضي الموضوع 

                                                   
ينظر تقرير ذلك على سبيل المثال في فصول وأبواب ومباحث التوقيف والعقْلَة والحيلولة وما يوضع على يدي ) ١(

عدل ، فلم يرد ا شرط مقيد للحكم بالحراسة بوجود دعوى سابقة أو قائمة في موضوع الحق الأصلي ، اللهم إلا 
لقضائي وجود موجب الحكم بالحراسة وقبول دعوا من الأركان والمسوغات الشرعية ، أن يتحقق لدى الناظر ا

: ابن مازه )) المحيط البرهاني((، ) ٣٧٦(ص : الجصاص )) شرح أدب القاضي للخصاف: ((ينظر مثلاً 
تحفة إحكام الاحكام على ((، ) ٢١٠(ص : ابن المناصف )) تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام(( ،) ١٢/٣٠٦(

التوزري )) توضيح الأحكام((، ) ١٩٧(ص : التسولي )) البهجة في شرح التحفة((، ) ٣٩(ص : الكافي )) الحكام
الطريقة المرضية في الاجراءات ((، ) ٤١٨(ص )) : فتح الجليل الصمد في شرح التكميل المعتمد((، ) ١٠٧(ص : 

تبصرة ((، ) ٤١٤(ص : ابن القاص )) ضيأدب القا((، ) ٧٥(ص : جعيط )) الشرعية على مذهب المالكية
  .، وغيرها كثير ) ١٥٣(ص : ابن فرحون )) الأحكام

  ) .١٤٣(ص : محمد الزحيلي . د)) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي) ((٢(
ضاء المشكلات العملية في الق((، ) ١٩٧(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((٣(

  ) .١٣(ص : نبيل رعد . د)) سلطة قاضي العجلة((، ) ٣١(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المستعجل
  ) .٧٠(ص : عبدالحميد الشواربي . د)) الحراسة القضائية) ((٤(
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والتي منها الحراسة  - وهنا نميز بين عدم الاختصاص للدعاوى المستعجلة 
  أو عدم قبولها أو رفضها ، فقد يكون القاضي وفق الأصل الشرعي        -القضائية 

مختصاً بنظر الدعاوى العاجلة للتوقيف والحيلولة ، ولكن قد لا يتحقق  - ظامي والن -
لدى القاضي المختص ا وجود العلة والموجب الشرعي والنظامي لصحة الحكم بقيام 

القضائية ؛ إما لعدم تحقق وجود موجب الاستعجال ، أو لانتفاء  - والعقْلَة  -الحراسة 
لعدم قابلية المحل للوضع تحت الحراسة ، وغيرها من فقد النزاع الجدي المبرر له ، أو 

  .) ١(للأركان والمسوغات القضائية الجوهرية ، وذلك للحكم في الأمور المستعجلة 
فنخلص إلى أنّ انعقاد الاختصاص القضائي في الحراسة القضائية يتحقق حسب 

رق تنصيبه نوعاً ومحلاً ، شمول الولاية الشرعية والنظامية من قبل ولي الأمر للقاضي وط
التي  -الشرعية والنظامية  -وأيضاً مدى تحقق وجود العلة والأركان والمسوغات 

توجب الاختصاص للحكم ا لدى القاضي ؛ إما لكونه ناظر الدعوى الأصلية ؛ أو 
لوجود موجب الاستعجال ، وغيرها ، سواء سمى رئيس المحكمة الأول ، أو قاضي 

 يس المحكمة الابتدائية ، أو قاضي الأمور المستعجلة ، أو قاضي الجماعة ، أو رئ
الموضوع ، فليس الوقْف والعبرة مع الظَّواهرِ والألفاظ والمباني وإنما المدار في التصرفات 

  .) ٢(على المقاصد والمعاني 
كفرع من القضاء  -والمنظم القضائي السعودي حين اعترف بالقضاء المستعجل 

ونص عليه في الباب الثالث عشر من نظام  -ختصاص الولائي المحدد العادي ذي الا
المحكمة ": المرافعات الشرعية بالمادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين على أنه يتمثل في 

والتي منها دعوى طلب  -المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة 
                                                   

محمد )) قضاء الأمور المستعجلة((، ) ٢٠٦(ص : عبداللطيف هداية . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((١(
  ) .١/٩٩٨: (لي راتب وزميليه ع

  ) .٣/١١٥: (ابن القيم )) إعلام الموقعين) ((٢(



  
- ٤١٨ - 

وات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ، ولا يؤثر التي يخشى عليها من ف - )١(الحراسة 
 هذا الحكم على موضوع الدعوى ، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت 

  .) ٢( "مباشرة ، أو تبعاً للدعوى الأصلية
 في القضاء المستعجل وفي " الاختصاص" هو كذلك نظم في الباب الثاني لـ
ولي والنوعي والمحلي في ثلاثة فصول بنفس غيره ، وعالج أبرز مسائله بالاختصاص الد

النظام ، بل في الباب الأول منه وفي الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة الحادية 
إذا رفعت : "ه عشرة أكد على الاختصاص القضائي للأمور المستعجلة وغيرها فقرر أن
  دها إلى الجهة القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص ا ، فيعي

 بعد ينالمادة التاسعة والثلاثخصوص الحراسة بفي  -أيضاً  -، وقرر  )٣(" المختصة
  . )٤(" ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع: "المائتين أنه 

فقرر المنظم في تقنيناته أنّ الأصل عموم النظر والاختصاص للمحاكم العامة 
إلا ما استثناه المُنظم باختصاص  -نها الدعوى العاجلة بالحراسة والتي م -بالدعاوى 

  وظيفي أو نوعي أو محلي لمحكمة مختصه ، بموجب نظام معتبر ، كديوان المظالم أو 
                                                   

  . من نظام المرافعات الشرعية) ٢٣٤(للمادة ) هـ(نص على ذلك المنظم القضائي السعودي في الفقرة ) ١(
 "قاضي الموضوع" وأحين الرفع مباشرة ،  "قاضي الأمور المستعجلة"ـوهنا يقر النظام أيضاً ما يعرف قانوناً ب) ٢(

: وذلك تبعاً للدعوى الأصلية ، وقد جاء ذلك أيضاً في المادة الحادية والثمانين من نظام المرافعات الشرعية أنه 
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب "

: ه م كذلك في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لنفس المادة أن، وأوضح المنظ "العارض للحكم فيه بعد تحقيقه
إذا أبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاص ناظر الدعوى "

عجلة الأحكام المست":   أنّين، وأورد في الفقرة الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للمادة التسع "الأصلية أو خلفه
، انظر تلك  "التي يخشى معها فوات الوقت هي أحكام مؤقتة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية

  ، ) ١٤٣- ١٠٦/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية: ((المواد وفقراا 
  ) .٥٧- ١٥١/أ/٢(، ) ٥١- ١٥١/أ/٢(

  . )١/٩٢: (عبداالله آل خنين )) عات الشرعية السعوديالكاشف في شرح نظام المراف(( )٣(
  ) .٢٦-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٤(
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من غير إخلال : "غيره ، جاء في المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أنه 
المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص 

، وأوضح في الفقرة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنفس " اختصاص المحاكم الجزئية
كل ما لم ينص عليه من سائر الإاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة : "المادة أنّ 

  .) ١(" لعموم ولايتها
... تخـتص : " - نظم بالمادة الثالثة والثلاثين كما بين الم -بل إن المحاكم العامة 

بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا 
وأكد ذلك في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لنفس ،  "يوجد فيه محكمة جزئية

كمة الجزئية يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المح: "ه المادة فقرر أن
  . )٢(" وكتابة العدل في حال عدم وجود محكمة جزئية ، أو كتابة عدل في البلد

وقد يتجدد في مسيرة الدعوى العاجلة ما يوجب النظام اختصاص المحكمة العامة 
ا ، جاء في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذي ة للمادة السادسة والسبعين من نظام

ليس للمحكمة الجزئية إدخال من تكون الدعوى ضده : "ه ة أنالمرافعات الشرعي
وبين ذلك أيضاً في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية ، " خارج اختصاصها النوعي

إذا لم يمكن للمحكمة الجزئية الحكم في القضية إلا بإدخال طرف " :لنفس المادة أنه 
نوعياً فعليها إحالةُ الدعوى الأصلية ثالث لا تختص بنظر الدعوى ضده اختصاصاً 

ة في الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذي وأوضح ، "وطلب الإدخال إلى المحكمة العامة
دم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو ليس من إذا قُ: " أنه ينللمادة الثامنة والسبع

أو سببها ، فعليها  اختصاصها مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها

                                                   
  ) .١٨٠- ١٧٦(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((١(
  ) .٢١-١٥١/أ/٢(، ) ٩٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) نظمة السعوديةالموسوعة الحديثة في الأ) ((٢(
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النظر والفصل فيه ، بخلاف المحكمة الجزئية فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل 
في حدود اختصاصها ، وإذا لم يمكن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب 

١(" ن إحالة الدعوى للمحكمة العامةالعارض تعي (.  
ص النوعي في الباب التاسع الاختصا -أيضاً  -وقد أخذ المنظم في الاعتبار وأقر 

سواء في الأمور العاجلة أو غيرها ، جاء في الفقرة الأولى من " إجراءات الإثبات"
: ه أن اللائحة التنفيذية للمادة السابعة والأربعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 

للحق يختص بنظر الدعوى المذكورة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي "
 :وأوضح في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المادة أنه ، " الذي تضمنته الورقة

  إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة ، فينظرها القاضي الذي "
، وجاء في الفقرة الأولى من اللائحة " أثبتها ، أو خلفه ، وفق الاختصاص النوعي

يختص بنظر الدعوى المذكورة : "ه الرابعة والخمسين بعد المائة أنالتنفيذية للمادة 
  .) ٢(" المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تتضمنه الورقة

 -أيضاً  - وبعد ما بين وأقر المنظم الاختصاص الوظيفي والنوعي بين 
ر المُدعى عليه الاختصاص المحلي أو المكاني للدعاوى العاجلة وغيرها ، بأنّ الأصل هو مق

سواء الطبيعي أو الاعتباري ، فإن لم يكن له مقر دائم فمقر المُدعي ، فإن اتفق الطرفان 

                                                   
بين المنظم القضائي السعودي حدود الاختصاص لكل ما سمى من المحاكم وجهاا ودرجاا بنظام القضاء وغيره ،  )١(

 الهيئات سواء كانت محاكم عامة أو جزئية أو عمالية أو تجارية أو غيرها ، وما استحدثه أيضاً من اللجان و
وفقراما الشارحه من ) ٣٢(و ) ٣١(القضائية ، وذلك مفصلاً كلٌ في نظامه ، وينظر على سبيل المثال نص المادة 

التعليق على نصوص ((الاختصاص النوعي للمحاكم العامة والجزئية بنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ، 
الكاشف في شرح نظام المرافعات ((وما بعدها ، ) ٢٤٠(ص : وزميله محمد كومان . د)) نظام المرافعات الشرعية

سليمان )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((وما بعدها ) ١/١٦٥: (عبداالله آل خنين )) الشرعية السعودي
  ) .٤٧-١٥١/أ/٢: (الشايقي 

  ) .٨٣-١٥١/أ/٢(، ) ٨١-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية: ((انظرها ) ٢(
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على خلاف ذلك جاز نظاماً ولزم ، نص في المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات 
لّ إقامة تقَام الدعوى في المحكمة التي يقع في نِطَاق اختصاصها مح: "الشرعية أنه 

المُدعى عليه ، فإِنْ لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة 
التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المُدعي ، وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان 
الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال 

عي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق التساوي ، يكون المد
، وأوضح أيضاً في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية  "اختصاصها محل إقامة أحدهم

المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس ، لا بالسهام أو : "لنفس المادة أنّ 
  . )١(" الحصص

رة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية للمادة وفي زيادة تفصيل قرر في الفق
المعتد به هو نصاب الدعوى ، : " الواحدة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أنّ

وكان الحق متحداً في السبب ، أو  -مدعون أو مدعى عليهم  -فإذا تعدد الخصوم 
فالمعتد به الموضوع ، كالشركاء في مال ، أو إرث ، وساغ جمعهم في دعوى واحدة 

هو مجموع المبلغ المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم ، وإذا طالب 
كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان 

  .) ٢(" )مدعى عليه ( الشريك مطلوباً 
ها وفي خصوص الشخصيات الاعتبارية الخاصة والاختصاص المحلي لها في دعاوا

تقام : "العاجلة قرر المنظم في المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أنه 

                                                   
- ١/٢٢٠(: عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي: ((انظر تلك المادة وفقراا ) ١(

  .) ١٨٢(: معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية((، ) ٢٢١
  ) .١٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) ة في الأنظمة السعوديةالموسوعة الحديث) ((٢(
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الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة ، أو التي في دور التصفية ، أو 
  .) ١(" المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارا

أجاز المنظم الاتفاق الإلزامي للأطراف الطبيعيين أو  -) ٢(من ذلك  -واستثناءاً 
الاعتباريين في الاختصاص المحلي وذلك في الدعاوى العاجلة أو غيرها ، فقد بين في 

إذا حضر المدعي والمدعى : "المادة الخامسة والأربعين من نظام المرافعات الشرعية أنه 
 كانت الدعوى خارج اختصاصها  ولو - عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما 

وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا  -المكاني 
  .) ٣(" حددت لها جلسة أخرى

سواء في الدعاوى العاجلة أو  -وعالج المنظم أبرز إشكالات الاختصاص المحلي 
: ه ام المرافعات الشرعية أنومنها ما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من نظ -) ٤( غيرها

تعد المدينة أو القرية نطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة ا ، وعند تعدد المحاكم فيها "
يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها ، بناء على اقتراح من مجلس القضاء 

، وعند التنازع الأعلى ، وتتبع القرى التي ليس ا محاكم محكمة أقرب بلدة إليها 

                                                   
أما الاختصاص القضائي بأنواعه للدعاوى التي تقام على الشخصيات الاعتبارية العامة فقد نظمها في نص المادة ) ١(

ظالم تقام مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان الم": ه الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أن
الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي تقع في نطاقها اختصاصها المقر الرئيسي لها ، ويجوز رفع 

 "الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع
  ) .١/٢٦٦: (محمد كومان وزميله . د)) التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية((

جميع قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية تعتبر قواعد آمرة لا يصح الاتفاق على مخالفتها ؛ لأا تتعلق ) ٢(
أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية ((بالنظام العام ، عدا بعض قواعد الاختصاص المحلي ، 

  ) .٢٨٥(ص : نبيل عمر . د)) السعودية
  ) .٢٢٦(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٣(
 )٤٤(ص :  فؤاد عبدالمنعم وزميله. د)) أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي((: وللتوسع ينظر ) ٤(

  . وما بعدها
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 في  - إيجاباً أو سلباً  - على الاختصاص المحلي تتحال الدعوى إلى محكمة التمييز للب
  .) ١(" موضوع التنازع

ومن الحالات التي عالج المنظم الاختصاص المحلي فيها لنظر الدعوى العاجلة 
: اء في الفقرة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة والثلاثين أنه وغيرها ما ج

إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية لأي سبب ، فتنظر القضية لدى قاض آخر "
  . )٢( "في المحكمة ذاا إن وجد ، وإلا ففي أقرب محكمة

من الباب السادس صحة " الدفوع"وبين المنظم جنباً إلى جنب في الفصل الأول 
الدفع والرفض للنظر والقبول للدعاوى العاجلة وغيرها حين مخالفة الاختصاص أو 
لانعدام موجب نظرها ، فقد أوضح في المادة الثانية والسبعين من نظام المرافعات 

الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي ، أو الدفع به بعدم قبول : "الشرعية أنّ 
م الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع الدعوى لانعدا

بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي مرحلة 
  .) ٣(" تكون فيها الدعوى

من نظام المرافعات الرابعة والسبعين وفي تفصيلٍ لإجراءات الدفوع جاء في المادة 
على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى يجب : "ه الشرعية أن

، وجاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية " المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك
وجاء في  ، "لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع: "ه لنفس المادة أن

للمادة التاسعة والسبعين من نظام المرافعات الفقرة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية 
إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض ، لا علاقة له بالدعوى الأصلية في : "الشرعية 

                                                   
  ) .١/٢٢٩: (عبداالله آل خنين )) نظام المرافعات الشرعية السعودي الكاشف في شرح) ((١(
  ) .٢٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٢(
  ) .١/٣٦٢: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٣(
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السبب أو الموضوع ولم يتبين لها ذلك إلا بعد النظر فيه ، تعين رفضه وعدم قبوله ، 
  .) ١(" ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة

لتنازع حين التدافع في الاختصاص في الفقرة الثانية من اللائحة وعالج المنظم ا
إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل ": ه التنفيذية للمادة الثالثة والتسعين أن

  :الآتي 
إذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة ، أو بين رئيس المحكمة وأحد 

هة قضائية واحدة ، فعلى من أحيلت إليه أولاً ، ثم قضاا ، أو بين محكمتين تابعتين لج
أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع باختصاصه ا أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم 
  اختصاصه ، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة 

 صوم التمييز ؛ للفصل في ذلك ، وما تقرره يلزم العمل به ، ويعلم القاضي الخ
بذلك ، إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه مقتضى 

  . )٢(" هـ١٣٩٥من نظام القضاء الصادر عام ) ٢٩ـ٢٨(المادتين 
الجهة طراف للأوحين تطبيق قواعد الاختصاص القضائي السعودي ويتضح 

ة سواء الشرعي - كم االمح اءسؤفقرر المنظم أنّ رالعاجلة لنظر الدعوى القضائية المختصة 

                                                   
، ) ١٠٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية: ((انظر تلك المواد والفقرات في ) ١(

  ) .٤٩- ١٥١/أ/٢(، ) ٤٣- ١٥١/أ/٢(
بتاريخ ) ٧٨/م(نص المنظم القضائي السعودي أخيراً في نظام القضاء والصادر حديثاً بالمرسوم الملكي رقم ) ٢(

إذا رفعت دعوى ": أنه " ولاية المحاكم"الخامس وتحديداً بالمادة السابعة والعشرين من الفصل ) هـ١٩/٩/١٤٢٨(
عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى 
تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة 

، كما تختص هذه اللجنة بالفصل ... الفصل في تنازع الاختصاص في الس الأعلى للقضاء المختصة إلى لجنة 
في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين ائيين متناقضين ، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا 

  . "النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى
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ة اللجان ووكذا من في حكمهم من رؤساء ة أو الإداريمن ينعقد  مه - الهيئات القضائي
ذلك للدعوى العاجلة وغيرها ، أوضح والرفع الاختصاص الأول في النظر والقبول  مله

ة للمادة في نظام المرافعات الشرعيالتاسعة ة وتحديداً بالفقرة الأولى من اللائحة التنفيذي
ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها : " أنه ينوالثلاث

  .) ١(" الرئاسية ، وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى في المحاكم
 -أو غيره  -وأخيراً بين المنظم أحقية الأطراف لطلب تمييز الحكم العاجل 

عتراض عليه ، وخاصة في مسائل الاختصاص والقاضي بالحراسة أو عدمها ، والا
وتنازعها ، فقد نص بالمادة السادسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية أنه 

إذا اعترِض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على محكمة التمييز أن تقتصر : "
 . )٢(" على بحث الاختصاص

                                                   
  ) .٢٦-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الحديثة في الأنظمة السعوديةالموسوعة ) ((١(
المرجع في نظام ((، ) ٢/٢٣٩: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(

  ) .٤٨٦(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية
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 المبحث الثاني
  الإجراءات والحكم في دعوى الحراسة القضائیّة  

  
جراءات لإلالحراسة القضائية كما أا دعوى تخضع كبقية الدعاوى القضائية 

والقواعد العامة لخطط وأصول المحاكمات الشرعية والنظامية ، فهي تجمع إلى ذلك 
من اجراءات  -والحكم العاجل  في النظر - تطلبه طبيعتها الاستعجالية تمراعاة ما 

ة خاصة تتسم بالفورية لصيانة محل النزاع ، إلى حين صدور الحكم النهائي في قضائي
  .) ١( موضوع الحق الأصلي

جراءات وأصول التقاضي والخطط ومع تحقق الأصل الشرعي لمبدأ وضع الإ
وهو ما كُيف  -) ٢( وما بعده لعموم الدعاوى الشرعية للترافع القضائي منذ عهد النبوة

وقرروا  -كذلك  - وضع الفقهاء رحمهم االله  - ) ٣( تشريعاً أنه من قبيل الاجتهاد

                                                   
  ) .٢١٠(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي) ((١(
: ومن بعدهم ، انظر  عمل الخلفاء الراشدين وللاستزادة في مشروعية أصول المحاكمات من السنة النبوية و) ٢(

، ) ٤٣١(ص : محمد ياسين . د)) نظرية الدعوى((، ) ١/٢٥: (أحمد داود . د)) أصول المحاكمات الشرعية((
ص : عبداالله آل خنين )) المدخل إلى فقه المرافعات((، ) ٥٥(ص : حميدان الحميدان . د)) أحكام المرافعات((
  .ما بعدها تلك الصفحات و، ) ٧٥(

ولمْ يزلِ الفقهاءُ يضيفونَ ": وأشار العلامة ابن عاشور رحمه االله إلى هذا المعنى الاجتهادي لخطط المرافعات فقال ) ٣(
ص )) : مقاصد الشريعة الإسلامية((،  "إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطاً كثيرة ما كان السلف يراعوا

علم القضاء يفتقر إلى معرفة ": عنى الإمام ابن فرحون رحمه االله فقال إنّ ، بل ونبه من قبل إلى نفس الم) ٢٢١(
     أحكام تجري مجري المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات ، وغالب تلك المقدمات لم يجرِ لها 

حميدان . د)) المرافعات أحكام: ((، وينظر ) ١/٤)) : (تبصرة الحُكام((،  "في دواوين الفقه ذكْراً -الفقهاء  -
  ) .١٤-١٣(ص : الحميدان 



  
- ٤٢٧ - 

العجلة ، وعلى سبيل ) ١( كحكم طارئ، جراءات الاستثنائية للحراسة القضائية الإ
  . )٢( وليس بتنظير مجردع حادثة ائقبوالاحتياط ، وذلك و

رق كانت طُ": مة ابن عاشور رحمه االله أنه ومما بينه العلماء ما سطره العلا
ثم إنّ الناس اجترأوا على الحقوق  ...المرافعات في عهد النبوة وما يليه بسيطةً جداً 

فأخذ القضاة والعلماء يجعلونَ أساليب في إجراء الخصومات لقطع ... تدريجاً 
رافعات الشرعية الاعتناء بعلم الأقضية والم ، بل بين أنّ )٣( "الشغب وتحقيق الحق

   سواء في الحراسة أو  -جراءات القضائية إلى حين صدور الأحكام وتنفيذها والإ
يتوهمُه كثير من الضعفاء في العلم أو المرائين من ": لما قد ؛ احترازاً لنقضها  -غيرها 

ا في حين أإصدار الأقضية تفاخراً بكثر ا لم ضعفاء القضاة من الاهتمام بالإكثار من
تستوف ما يجب استيفاؤه من طرق بيان الحق حتى يجدها متعقبها مختلةَ المبنى معرضةً 

  . )٤( "للنقض
    ة منها وأصول المحاكمات في عموم الأقضي جراءاتومما صيغ مبكراً في الإ

فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقْضين حتى تسمع من الآخر كما ":  قوله 

                                                   
نظام الدولة ((، ) ٤٢٦(ص : ظافر القاسمي ")) السلطة القضائية"نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي) ((١(

  ) .٣٣٥(ص : سمير عالية . د)) والقضاء والعرف
التعديل والحيلولة والتوقيف والعقْلَة ، وما  وذلك في مسائل ومباحث وفصول وأبواب ما يوضع بيد العدل ، وكذا )٢(

  .صيغ مقنناً ، أو مبثوثاً في مدونات الأقضية وغيرها ، وسيأتي بيان شيء منها بإذن االله 
 استدلالاً  - ، وبين أيضاً رحمه االله في موضع آخر من كتابه ) ٢٣٠- ٢٢٩(ص )) : مقاصد الشريعة الإسلامية(( )٣(

 -) ١٣٩٩: (برقم ) ٢/٧١٩)) : (الموطأ((،  ..."كُم أن يكون ألحَن بحجته من بعض ولعلَّ بعض  :"بقوله 
ففي هذا الحديث دلالةٌ على أنَّ طُرق إظهارِ ": مؤكداً على مشروعية خطط المرافعات وأصول المحاكمات فقال 

هه ما أعانأحسن القاضي لأساليبِ المرافعة مختلفةٌ ، وأنَّ تلقِّي الحق نِ الحق٢٢٠(ص :  "على تبي. (  
  ) .٢٢٩-٢٢٨(ص )) : مقاصد الشريعة الإسلامية((جزء من كلام العلامة ابن عاشور رحمه االله بكتابه  )٤(
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آسِ بين ": قالوا أنّ  املقض ن يالخلفاء الراشدل ئ، ومن رسا) ١( "ن الأولسمعت م
لا يمنعنك ... البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ... الناس في مجلسك 

،  )٢( "واجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه... أن تراجِع الحق ... قضاء قضيته بالأمس 
وأنّ يفهم من ... أنّ يواسي بين الخصوم ": القرن الثاني الهجري ومما عهد إلى قُضاة 
 ولا يعجل بإمضاء حكم حتى يستقصي حجج الخصوم ، ... كل أحد حجته 

  .) ٤( ة، ونظائرها كثير) ٣( "وبينام ، ومزكيهم ، ويضرب لهم الآجال
عليه  لحاصطُه الفقهاء فيما دونما  - أيضاً  -جراءات للدعاوى وفي عموم الإ

أدب القضاء ، أو أدب  ، أو أصول المحاكماتأو القضاء ،  أصولأو بعلم الأقضية ، 

                                                   
، وحسنه الألباني ) ٣/٣٠١) : (٣٥٨٢(كيف القضاء ؟ ، برقم : بكتاب الأقضية ، في باب )) سنن أبو داود) ((١(

  ) .٣٠٥٧: (برقم ) ٢/٦٨٤)) : (صحيح سنن أبي داود((في 
كتاب "، وقد سماها العلماء  موسى الأشعري  المشهورة لقاضيه بالكوفة أبي جزء من رسالة عمر ) ٢(

، واعتنى ا المحدثون والفقهاء والأدباء والمؤرخون ،  "دستور القضاء"وآخرون  "سياسة القضاء وتدبير الحكم
واللفظ له ، والبيهقي في ) ١٥: (برقم ) ٤/٢٠٣)) : (سننه((في  وترجمت إلى لغات عالمية ، رواة الدارقطني

،   )٨/٢٤١)) : (إرواء الغليل((وصححه الألباني في ، ) ٢٠٣٢٤: (برقم ) ١٠/١٥٠)) : (السنن الكبرى((
وما بعدها ، ) ٤٣٩(ص : ظافر القاسمي )) نظام الحكم((، ) ١٦/٦٠: (السرخسي )) المبسوط: ((وينظر 

 السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب ((، ) ٢٤٦(ص : عبدالرحمن الحميضي . د)) هالقضاء ونظام((
  ) .١١٦(ص : محمد الرضا الأغبش . د)) وصلتها بواقعنا المعاصر

إلى قاضي قرطبة مهدي بن مسلم ) هـ١١٦(: جزء مما عهد به عقبة بن الحجاج السلولي والي الأندلس عام ) ٣(
: أحمد داود . د)) أصول المحاكمات الشرعية((، ) ٤٢(ص : النباهي )) اريخ قُضاة الأندلست((رحمهما االله ، 

  .وما بعدها ) ٢٤٧(ص : ل خنين آعبداالله )) المدخل إلى فقه المرافعات((، ) ٥٥-١/٥٤(
هذه النصوص التي " :أنَّ ")) السلطة القضائية"نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ((قال القاسمي في كتابه ) ٤(

جاء بعضها في الصدر الأول ، وجاء بعضها الآخر في أواخر القرن الأول ، قواعد عامة في أصول المحاكمات 
ولعل هذه القواعد لو رتبت ، ورقِّمت ، وجمع بعضها إلى بعض ، لجاء منها قانونٌ موجز ) ... المرافعات(

  ) .٤٦٩- ٤٦٨(ص :  "لأصول المحاكمات
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ومجلسه ، وصفات أعوانه ، وكتابة الدعوى ، نفسه  ةاصبخ، وذلك  )١( القاضي
  ، والوكالة في الخصومة ، وتوثيق الأحكام ، وإحضارهم  إعلامهموترتيب الخصوم ، و

لإثبات ، والبينات ، والشهادات ، والآجال ، والدفوع ، ونقضها ، وتنفيذها ، وطُرق ا
ةداستز، وللاالولاية فيه ، وغيرها حدود كول ، والتعجيز ، والإعذار ، ووالن نظر في ي

  .  )٢(مواضعه 
      الفقهاء رحمهم االله في كتاب ومنها على سبيل المثال ما قننه متأخر

،  )٥( "في طريقة الحُكم"وبفصل ،  )٤( "ىكيفية القيام بالدعو" وفي ، )٣( "القضاء"
 يجب على القاضي أن يجري التدقيق في": ه أن) ١٨١٣(المادة رقم فقد جاء نص 

يشترط في الحكم سبق ": كذلك ) ١٨٢٩(بالمادة رقم  ينب، و )٦( "المرافعات
سمع الدعوى ولا يطالب لا ت" :ه أن )٢٠٢٠(بالمادة رقم  قررتو،  )٧( "لدعوىا

                                                   
    ) ١٧٩٣(وما بعدها ، وورد في المادة ) ٧١(ص : أسامة الربابعة . د)) صول المحاكمات الشرعية الجزائيةأ) ((١(

ينبغي أن يكون القاضي واقفاً على المسائل الفقهية وعلى أصول ": ما نصه  ))مجلة الأحكام العدلية((ـ ب
  . )٢٢٤( ص" : المحاكمات

والمقصود من هذا الباب بيان ": فقال " باب آداب القاضي"في  - كغيره  -  وقد أوضح العلامة البهوتي رحمه االله) ٢(
  ما يجب على القاضي أو يسن له أنّ يأخذ به نفسه وأعوانه من الآداب والقوانين التي تنضبط ا أمور 

أدب ((، ) ٨٥(ص : ابن أبي زمنين )) منتخب الأحكام: ((ينظر و، ) ٦/٣١٠)) : (كشاف القناع((،  "القضاء
: يعلى  أبو)) الأحكام السلطانية((، ) ١/١٩١: (الماوردي )) أدب القضاء((، ) ١/١٦٠: (ابن القاص )) القاضي

عبدالناصر . د)) نظرية الحكم القضائي((، ) ٧٩(ص : ناصر الطريفي . د)) المرافعات الشرعية((، ) ٦٢(ص 
    )) نظرية الدعوى((، ) ٣٠٩(ص : لزحيلي محمد ا. د)) التنظيم القضائي((، ) ٣٢٨(ص : البصل  أبو موسى

  .، تلك الصفحات وما بعدها ) ٤٣١(ص : محمد ياسين . د
  .وما بعدها ، وهي تمثل المذهب الحنفي ) ٢٢٣(ص )) : مجلة الأحكام العدلية: ((ينظر ) ٣(
  ا بعدها ، في مذهب الإمام مو) أ(صفحة )) : الطريق المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية: ((ينظر ) ٤(

  . مالك
  .وما بعدها ، وهي في الفقه الحنبلي ) ٥٩٣(ص : أحمد القاري )) مجلة الأحكام الشرعية: ((ينظر ) ٥(
  ) .٢٢٦(ص )) : مجلة الأحكام العدلية) ((٦(
  ) .٢٢٨(ص : المصدر السابق ) ٧(
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مستوفية شرائط صحتها المبينة في كتاب  ةصم بالجواب عنها إلا إذا كانت محررالخ
شترط أن يكون المُدعى به ي" :أيضاً ) ٢١٠١(وجاء بالمادة رقم ،  )١( "الدعوى
يقدم للقاضي شكاية كتابية على ورق معتاد ": أنه  الثانية بالمادةوورد ،  )٢( "معلوماً

يشترط في ": ه أن )٢٢(بالمادة ح صر، و )٣( "لهايبين فيه موضوع الدعوى وحاص
بعض اجراءات فقط ، وتلك تعد  )٤( "صحة الدعوى أن تكون مبينة غير مجملة

من القواعد  - أيضاً  - التقاضي في مقدمة الدعوى وخطواا ، وفي الفقه الإسلامي 
وأشار نهائي ، العامة في بقية اجراءات مراحل سير الدعوى ، إلى حين صدور الحكم ال

بعد ما يتم القاضي المحاكمة بمقتضاها ويفهم ": ه إلى أن) ١٨٢٧(بالمادة رقم الفقهاء 
الطرفين ذلك وينظم إعلاماً حاوياً للحكم والبينة مع الأسباب الموجبة له فيعطيه 

  . )٥( "للمحكوم له ويعطي لدى الإيجاب نسخة منه للمحكوم عليه أيضاً
بحفظ  -فقهاً  - فا عرِلحراسة القضائية وهي ممكم لالنظر والحأما بخصوص 

بالإضافة  - ، والتي أورد الفقهاء أصول محاكماا  )٦(الحقوق أثناء سير الدعوى 
 غةبوالص، للأبضاع والحقوق  على سبيل الحيطة -) ٧( للتقاضيلقواعد العامة لخضوعها ل

                                                   
  ) .٥٩٣(ص : أحمد القاري )) مجلة الأحكام الشرعية) ((١(
  ) .٦١١(ص : المصدر السابق ) ٢(
  ) .أ(صفحة )) : الطريق المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية) ((٣(
  ) .د(صفحة : المصدر السابق ) ٤(
  ) .٢٢٧(ص )) : مجلة الأحكام العدلية) ((٥(
أن يرى انتزاع الضيعة ... في زمن الكشف لولي المظالم رأيه ": ومنه ما قرره الإمام أبو يعلى الفراء رحمه االله أنه ) ٦(

الأحكام ((،  "ويسلمها إلى أمين تكون في يده ، ويحفظ استغلالها على مستحقها... من يد المُدعى عليه 
الكاشف في شرح نظام ((، ) ٢٤٧(ص )) : المدخل إلى فقه المرافعات(( :، وينظر ) ٨٤(ص )) : السلطانية

  .لمؤلفها عبداالله آل خنين ) ٢/٤٥٥(، ) ٤١٤-١/٤٠٠: ( ))المرافعات الشرعية السعودي
لخضوع فكرة الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي للقواعد العامة لأصول المحاكمات ،  -أيضاً  - ومما يشير ) ٧(

يع بالإضافة لإجراءات التقاضي الخاصة ا ذات الصفة الاستعجالية ، أنه جرت عادة الفقهاء التبويب والتفر
  =                                          ة ومصنفاا ، سائل الأقضيوالتقنين لمسائل الحراسة في مواضع تدوين م
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تبويبهم و تقريرهم  حينجلياً ظهر ذلك قد و ، مما يوجب العجلة ، الاستثنائية غةبوالص
وطُرق  ،بيد العدل  ضعالتوقيف والحيلولة والعقْلَة ، وما والتعديل ولمسائل وتقنينهم 

، بيد نائب القاضي محل النزاع  ةعقْلَبحبس خصمه ، أو إما وذلك ، وصفته الحكم 
 -عليه  بيد المُدعى، أو غير التامة  الثقةوالحيلولة التامة للشيء عند أمينه ، توقيفه لدى و

عليه ، أو  منعه من الإحداث في المتنازعمع  -إلى حين الحكم في موضوع الحق الأصلي 
  .، أو غيرها تفويته 

يجب ": ه أن) ١٨١٠(المادة ب "القضاء"كتاب مجلة الأحكام العدلية من جاء في 
ة تقضي ولكن إذا كانت الحال والمصلح، على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم 

والحراسة القضائية يثبت الفقهاء ، ) ١( "بتعجيل دعوى وردت مؤخراً يقدم رؤيتها
لذا  ؛لحفظ محل النزاع  عتبرةللحال والمصلحة الم اًعلى سبيل الاحتياط ؛ نظرحكمها 

الإمام ابن ، وقال ) ٢( "اًفتثبت به الحيلولة احتياط": الإمام السرخسي رحمه االله قال 
 ،) ٣( "الفروج الزوج حقاً الله تعالى احتياطاً لأمر -  ةلأمينا -تمنع ": الله عابدين رحمه ا

  . مما يدل على صفتها الاستعجاليةجراء القضائي الاحتياطي فذلك الإ
                                                                                                                                                     

فلم تكيف لدى الفقهاء على أا من مسائل المعاملات في أبواب إجارة الأشخاص أو الوديعة أو الوكالة =           
: وتصنيف فقهي على أا من علوم الأقضية ، وينظر على سبيل المثال أو غيرها ، فهي إذاً ذات توصيف قضائي 

، ) ٣٧٦(ص : شرح الجصاص )) أدب القاضي للخصاف((من كتاب " باب ما وضع بيد العدل"بـ الحنفيةلدى 
، ) ١٢/٣٠٦: (ابن مازة )) المحيط البرهاني((، ) ٣/١٩٥: (شرح الصدر الشهيد )) أدب القاضي للخصاف((

، ) ٩٣(ص : ابن أبي زمنين )) منتخب الأحكام((من كتاب " العقْلَة"ومباحث " التوقيف"الكية بفصول ولدى الم
صفحة : جعيط )) الطريقة المرضية((، ) ١/١٢٣)) : (شرح ميارة((، ) ١/١٥٢: (ابن فرحون )) تبصرة الحكام((
، وفي ) ١/٤١٤: (ابن القَاص )) ضيأدب القا((من كتاب " باب ما وضع بيد العدل "، ولدى الشافعية بـ) س(
" باب طريق الحكم وصفته"، ولدى الحنابلة بـ) ٣٥٧(ص : الروياني )) روضة الحُكّام" ((باب التعديل"

  ) .٦/٥١٣)) : (مطالب أولي النهى((، ) ٣/٥٢١)) : (شرح منتهى الإرادات((، ) ٦/٤٠٣)) : (الفروع((
  ) .٤/٦١٨: (علي حيدر )) درر الحُكام شرح مجلة الأحكام((، وينظر  )٢٢٦(ص )) : مجلة الأحكام العدلية) ((١(
  ) .٤/٥١١)) : (فتح القدير((، ) ٧/٩٩: (السرخسي )) المبسوط) ((٢(
  ) .٣/٥٣٨)) : (حاشية ابن عابدين) ((٣(
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جراءات مواد الحراسة       إأولى في  محمد العزيز جعيط رحمه اهللالمالكي نن الفقيه وق
  لا تقع العقْلَة بمجرد ": ه أن )١٢٠(بالمادة  وتحديداً القضائية - "العقْلَة"و -

بالمادة جراءاا إرتب ، و، احترازاً من عدم جدية النزاع وصورية الدعوى ) ١( "الدعوى
إذا طلب الخصم عقْلَة الحيلولة ، يجاب إلى مطلبه إذا قامت له ": أنه  )١٢١(

أو بمجهولين احتاجا إلى الشهادة بعدلين على الملكية ، وبقي الإعذار فيهما ، 
رفع يد المُتصرف ": لأجل العاجل جراء الإأنّ  )١٢٢(بالمادة  قررو ،) ٢( "التزكية

للقاضي الحكم العاجل بالحراسة  ، فبين أنّ )٣( "أمين ووضع المتنازع فيه تحت يد
،  سجلاتتوثيق  وأ، خصوم بلا ترتيب ، ولو مشافهة ، مباشرةً ؛ مادام تحقق موجبها 

عقْلَة عدم التفويت ": هي ) ١٢٧(المادة نص ب؛ لأا كما قضائية مقدمات  وأ
  .في اجراءاا  ت العجلةتعينلذا  ؛) ٤( "والتغيير

 ،للحكم بالحراسة وطبيعتها الاجتهادية التقاضي جراءات في تفصيلٍ أكثر لإو
ما شهد به في -أي الحراسة  -التوقيف ": أنّ الفقيه ميارة الفاسي رحمه االله قال 

وما يفعل ... وضرب الأجل فيه ، وكيفيته في الأصول .. عدلان ، وبقي الإعذار 
والتوقيف لغير ذلك من ... والتوقيف فيما يسرع له الفساد ... بالغلة زمن الإيقاف 

تتوقف معرفته التوقيف  ثم إنّ": حمه االله رقال الإمام التوزري و، ) ٥( "إقامة البينة

                                                   
  ) .س(صفحة )) : الطريق المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية) ((١(
  ) .س( صفحة: ابق المصدر الس) ٢(
  ) .س( صفحة: المصدر السابق ) ٣(
  ) .س( صفحة: المصدر السابق ) ٤(
  ) .١٢٤- ١/١٢٣)) : (شرح ميارة الفاسي) ((٥(
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ة التقديريالسلطة الفقه الاسلامي  قر، فأ )١( "رفة أسبابه وكيفياتهوإجراؤه على مع
  .في الأمور المستعجلة العاجلة للتقاضي جراءات في اتخاذ الإللناظر القضائي 

من  ئاًشي "باب ما يوضع على يدي عدلٍ"رحمه االله في  اصالعلامة ابن القَ بينو
على أنّ ": اسة القضائية وطريق التقاضي للحكم بالحر فقهي المبكرجرائي الالتسلسل الإ

 ، اهملٍ عقاراً ، أو داراً ، أو مالاً في الذمة ، سلاً لو ادعى على رجعلى رج وأقام
ذلك شاهدين ، وسأل المُدعي وضع ما ادعى على يدي ثقة إلى أن يسأل عن 

فها ، ومنع الذي وإن عدلت البينة ، وكان القاضي ينظر في الحكم ، وقَّ... الشهود 
، العاجلة ، فبعد تقديم المُدعي للدعوى  )٢( "في يده من البيع ، حتى يتبين له الحكم

يقيم البينة ، ويطلب الحراسة ، فيتحقق القاضي ليكون معلوماً ، ثم ؛  يسمي محل النزاع
محل  جراء المناسب لصيانةالأدلة ، ويتخذ الإ تمن البينات ، ثم يحكم بالحراسة إن صح

أو غيره ، وتبقى الحراسة حتى يتبين الحكم في موضوع الحق الأصلي  هبيع نعمكالنزاع 
.  

ه متى ما أن "في طريقة الحُكم"بفصل رحمه االله ) ٣(أحمد القاري  قاضيال أوضحو
إذا طلب " :أنه ) ٢٠٣٩(بالمادة رقم مباشرة كما تحقق موجب الحراسة يحكم ا 

إذا أمكن ، جيب طلبه في الس أُ، نة على حقه يقيم البي عي ملازمة خصمه حتىدالمُ

                                                   
  ) .١/١٠٧: (عثمان بن المكي التوزري الزبيدي )) توضيح الأحكام) ((١(
  ) .٤١٤(ص : ابن القَاص )) أدب القاضي) ((٢(
، ) هـ١٣٠٩(: د بن عبداالله بن محمد بشير خان القاري ، المكي ، ولد بمكة سنة هو الفقيه ، القاضي ، أحم) ٣(

هندي الأصل ، حنفي المذهب ، درس ونبغ ودرس بالمسجد الحرام ، تقلب في مناصب قضائية وتعليمية في العهدين 
" م أحمد بن حنبلمجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإما"الهاشمي والسعودي ، لم يترك من آثارة العلمية سوى 

مجلة الأحكام ((مقدمة تحقيق : ، انظر ) هـ١٣٥٩(: مادة ، توفي سنة ) ٢٣٧٨(قنن فيها المذهب الحنبلي في 
  ) .١/١٦٣)) : (الأعلام((، ) ٦٧-٦٤(ص : عبدالوهاب أبو سليمان وزميله . د)) الشرعية
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عي دإذا طلب المُ" :ه أن) ٢٠٤٠(بالمادة رقم  أوردبمثله ، و) ١( "إحضارها فيه وإلا فلا
جيب إلى أُ، نته ولو مع غيبة بي، ملازمة خصمه حتى يفرغ له الحاكم من شغله 

حتى  -العين محل النزاع  -ئلا تغيب ل": احتياطاً وذلك ،  )٢( "الملازمة في الس
٣( "زكى الشهودت ( عى عليه  - لئلا يهرب ": ، وكذلكفيضيع حقه - المُد" )٤ ( ،
  .، بشكل عاجل  )٥( "حيل بينه وبينها احتياطاً": لذا  ئياستثناجراء قضائي إذلك كو

تعامل مع الحراسة ال -  )٦(وفقاً للفقه الإسلامي  -المنظم السعودي ج و
ي ضائالتوصيف الق -أيضاً  -أخذ بعين الاعتبار ، و )٧(لقضائية كأحد صور الأقضية ا

القضاء "عشر  بذلك في الباب الثالثكما صرح ، اء المستعجل ضلها كنوع من الق
الرابعة من المادة ) هـ(وتحديداً في الفقرة نظام المرافعات الشرعية  من "المستعجل

ضي ذلك خضوعها للقواعد العامة لأصول توعليه فيق،  )٨( والثلاثين بعد المائتين

                                                   
  ) .٥٩٦(ص : أحمد القاري )) مجلة الأحكام الشرعية) ((١(
  ) .٥٩٦(ص :  أحمد القاري)) الأحكام الشرعية مجلة(( )٢(
  ) .٢/٢٠٧)) : (المُحرر في الفقه) ((٣(
  ) .٦/٥١٤)) : (مطالب أولى النهى((، ) ٣/٥٢١)) : (شرح منتهى الإرادات) ((٤(
  ) .٦/٥١٤)) : (مطالب أولى النهى) ((٥(
حة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه االله أورد مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية سما) ٦(

في خصوص عموم مشروعية المرافعات وأصول المحاكمات سواء في الحراسة القضائية أو غيرها ، فقال موجهاً 
نفيدكم بأن هذه الأعمال لابد منها ، ولا نعفيكم أبداً ، وهذا من المصلحة ") : هـ٢٠/١١/١٣٧٧( فيبخطابه 

  إنه مما تقتضية المصلحة : محظور في ذلك شرعاً قطعياً ، ولا نقتصر على ذلك ؛ بل نقول  العامة ، ولا
)) : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم((،  "الشرعية ، ومن أسباب حفظ الحقوق على أرباا

  ) .٤١٦٣: (برقم ) ١٢/٣٨٠(
تدابير الحراسة لتكون ذات توصيف قانوني في مصف الأحكام وذلك حين صدر نظام المرافعات الشرعية ونظم فيه ) ٧(

  ) .٦٠-٥٩(ص : عبداالله آل خنين )) تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية: ((القضائية ، وينظر 

  ) .١٤٣/أ/٢: ( سليمان الشايقي ))الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٨(
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الخاصة والمرافعات جراءات التقاضي إتطبيق  - أيضاً  - عليها جرييو،  المحاكمات
  . ةالمستعجلالأمور بقضاء 

فكل ما أورده المنظم القضائي السعودي من قواعد ومبادئ عامة للمرافعـات  
رفع الدعوى وتقـديمها إلى  النظامي لالشكل من  ءاًوالتقاضي في الدعاوى والأقضية بد

تـدافع  من إعلام وتبليغ ، وضبط وتوثيـق ، و مسيرا  يصاحبوما ، شروط قبولها 
 وأ اًنقض هوتمييز، كم صك الحل تنظيمٍ، و واستخلاف وتنحٍ، نات بيوثبات ، ومعاينة او

سـة ،  ، يجري إعماله على دعـوى طلـب الحرا   )١(، وتنفيذه سلباً أو إيجاباً  اًتصديق
 للتقاضي  عاجلةالمنظم من تنظيمات  ابالإضافة لما خص.  

في المادة التاسعة كما  -المنظم  بينالحراسة الأولى لرفع دعوى  من القواعدف
 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر: "أنه  - بعد المائتين ينوالثلاث

حة التنفيذية للمادة الثامنة في الفقرة الأولى من اللائ - ، وأوضح  )٢(" الموضوع
إذا قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ": أنه  -والسبعين 

الفقرة الثانية من اللائحة ب -قرر و،  )٣( "صار بذلك دعوى مستقلة يلزم الحكم فيها
ه  - بعد المائتين ينلمادة الثالثة والثلاثلة التنفيذيالمستعجل مع يجوز رفع الطلب : "أن

                                                   
اعد العامة للمحاكمات والمرافعات للتقاضي بالمواد النظامية السعودية ذات الصلة سنكتفي هنا بإيراد بعض القو) ١(

 بموضوع المبحث مع تسليط الضوء على الاجراءات الخاصة بالحراسة القضائية والتي تتمثل أغلبها في الباب الثالث
وفقراا الشارحة بلائحتها  )٢٤٥(إلى ) ٢٣٣(من نظام المرافعات الشرعية من المواد " القضاء المستعجل"بـ عشر

  .التنفيذية 
لناظر القضية ، بصحيفة تقيد ، وتحال ": أنه تكون ) ٢٣٩(من اللائحة التنفيذية للمادة  الثالثةوفصل في الفقرة ) ٢(

، وكذلك بين في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية  "فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات
تضبط الدعوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية ، أما إذا رفعت ": أنه ) ٢٣٣( للمادة

معوض . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية((،  "معها أو أثنائها فتضبط معها
  .) ٥٤٧(ص : عبدالتواب 

  ) .٤٦-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(
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الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة ، كما يجوز إبداؤه طلباً عارضاً من الخصوم أثناء 
الحراسة لدى المحكمة المختصة طلب رفع دعوى المنظم  قسمف ، )١( "الدعوى نظر

حتى لو كان نظاماً ذلك صح يو ،) ٢(لدعوى أصلية إما استقلالاً أو تبعاً ، طريقتين ل
فقد في نفس الوقت لرفع دعوى طلب الحراسة ، خرى أُلة عاجدعاوى طلب لهناك 

 :أنه  -  للمادة الثامنة والسبعينة الفقرة السابعة من اللائحة التنفيذيفي  -نظم المُ ردأو
  .) ٣(" يجوز تعدد الطلبات العارضة"

      ردوفي تفصيلٍ أكثر للشكل القانوني لطلب رفع دعوى الحراسـة وغيرهـا أو  
ترفع الدعوى إلى المحكمة مـن المـدعي   : "أنه  - ينة التاسعة والثلاثفي الماد كما -

ويجب أن تشتمل  ،بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم 
  :صحيفة الدعوى على البيانات الآتية 

الاسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني ،  -  أ
  .لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد  والاسم الكامل

الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، فإن لم يكن  - ب
  . له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له

  .تاريخ تقديم الصحيفة  -  ج
  .المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى  - د

                                                   
 من نفس ) ٤٠(بالمواعيد المذكورة في المادة المنظم فبين طُرق رفعها إما بصحيفة أو مشافهة ، ولم يلتزم فيها ) ١(

  ) .١/٤٠٢: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( :، ينظر النظام 
الحراسة القضائية في نظام ((: وينظر ، تية سنوردها في مواضعها الآو،  بين المنظم اجراءاما قتينيوفي كلا الطر) ٢(

  ) .١٦٧(ص : خالد الرشود )) المرافعات الشرعية
، ) ٣٥٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )٣(

  . )١/٤٠٦: (عبداالله آل خنين )) رافعات الشرعية السعوديالكاشف في شرح نظام الم((
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دعي في البلد التي ا مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة محل إقامة مختار للم -هـ
  .فيها 

  .) ١(" موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده - و
بطلب رفع أن يتقدم للجهة القضائية  -شرعاً ونظاماً  - يحق له من المنظم  بينثم 

لكل ": أنّ فقرر  -  بعد المائتينينكما في الماَدة السابعة والثلاث -دعوى الحراسة 
      صاحب حقٍ ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى

الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة ب - فصل و ،) ٢( "مستعجلة
  لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة ": أنه  -  بعد المائتين ينوالثلاث
:  أنّ -ة لنفس المادة رة الخامسة من اللائحة التنفيذيالفقب - ، وصرح  )٣( "حارس

أن يقيم حارساً بأمر  -ولو لم يصدر حكم في الموضوع  -للقاضي عند الاقتضاء "
  .)٤( "يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم

: أنه  -  ينالمادة الثامنة والسبعب -المعتبر رفعها مع بيان وقت  فصيلاًتالمنظم زاد و
"من المدعي أو المدعى عليه  -والتي منها الحراسة  -قدم الطلبات العارضة ت

                                                   
رفع الطلب المستعجل إذا ":  أنّ) ٢٣٣(ة للمادة من اللائحة التنفيذي) ١(المنظم في الفقرة قرر وتأكيداً على ذلك ) ١(

نظام التعليق على نصوص ((،  ")٣٩(يكون بصحيفة ، وفق المادة  -أي استقلالاً  - كان قبل الدعوى الأصلية 
  . )١/٢٧٥: (محمد كومان وزميله . د)) المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

الموسوعة الحديثـة في  ((، ) ٢/٤٥٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(
 .) ١٤٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الأنظمة السعودية

) ٢٤٠(للمـادة  ) ٣(، وفي الفقـرة   "صاحب مصـلحة ": أنه ه بوصف) ٢٣٩(في المادة  -يضاً أ -المنظم اغ صو )٣(
  سـليمان الشـايقي   )) الموسـوعة الحديثـة في الأنظمـة السـعودية    ((،  "للخصـم ": وصفه بـأنه حـق :     

 آل عبداالله)) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((، ) ١٢٨-١٥١/أ/٢(، ) ١٢٧-١٥١/أ/٢(
  .) ٢/٤٦١: (خنين 

الكاشف في شـرح نظـام   ((،  "... للقاضي أن يأمر بالحراسة":  أنّ) ٢٣٩(للمادة ) ٢(في الفقرة أيضاً ونص ) ٤(
  .بتصرف ) ٢/٤٥٧: (عبداالله آل خنين )) المرافعات الشرعية السعودي
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بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في 
حضور الخصم ، ويثبت في محضرها ، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب 

  نفس لة من اللائحة التنفيذية جاء في الفقرة الثانيكما  -أوضح ، و )١( "المرافعة
لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة ": ه أن - المادة 
أو بعد فتح باب المرافعة من القاضي نفسه بعد اطلاعه على ما يستدعي ذلك ... 

 ادةنفس الملة الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذيب -  وفصل،  )٢( "المعارضة من لوائح 
- لأيٍ من الخصمين توجيه الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم ": ه أن

  أو من أدخلته ، أو من أدخله الخصم الآخر ، الأصلي أو المتدخل بنفسه 
  . )٣( "المحكمة

فهناك من المسوغات  - ةالعاجل - لدعوى رفع ال لنظاميا شكلال يتحققوحين 
السير في الدعوى  قبلالتي يجب أخذها في الاعتبار  -الشرعية والنظامية  -ة الموضوعي

ة للمادة جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذيما  -العاجلة وغيرها ، منها 
البت في : يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل ": أنه  - الثلاثين 

،  )٤( "الدعوى الاختصاص ، والأهلية ، والصفة ، وحصر الورثة قبل السير في
لا يقْبلُ أي طلبٍ " :أنه  - الماَدة الرابعةحسب نص  -وكذلك يؤخذ في الاعتبار 

أو دفعٍ لا تكون لصاحبه فيه مصلحةٌ قائمةٌ مشروعةٌ ، ومع ذلك تكفي المصلحة 
المحتملة إذا كان الغرض من الطّلَب الاحتياط لدفع ضرر محدقٍ أو الاستيثاق 

                                                   
  . )٣٥٦(ص : وض عبدالتواب مع. د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )١(
  . )٤٦-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٢(
  .) ٤٦-١٥١/أ/٢( : المصدر السابق )٣(
التعليق على نصوص ((، ) ١/١٦٠: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٤(

  ) .١/٢٣٦: (محمد كومان وزميله . د)) عيةنظام المرافعات الشر
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 -آلاا موتلك من صلب مقاصد الحراسة و -عند النزاع لحق يخشى زوال دليله 
وإذا ظهر للقاضي أَنّ الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المُدعي 

  .) ١( "بنكال
 ما نص -طلب الحراسة ك -العارضة دعوى الومن المسوغات الخاصة لقبول 

شترط لقبول ي": أنه  - والسبعين الثامنةة في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذي -عليه 
، ) ٢(" الطلب العارض أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب

لا " :أنه  - نفس المادة لة في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذي -كذلك المنظم قرر و
ببها يكون الطلب العارض مقبولاً إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في موضوعها وس

، ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله ، ثم السير في نظر الدعوى  معاً
  . )٣(" الأصلية

مسوغات قبـول دعواهـا    نينقوت - تحديداً -وفي خصوص الحراسة القضائية 
يجب أن تكون  اهأنالمنظم  صرح - بعد المائتين ينالمادة الثالثة والثلاثكما في  -العاجلة 

في  -، وكذا نص ) ٤( "خشى عليها من فوات الوقتي التيالمستعجلة المسائل ": في 
يعرض حق المدعي للخطر أو : " حينتتعين ه بأن - بعد المائتين ينالمادة السادسة والثلاث

لمـن  ": ه قرر أن - بعد المائتين ينفي المادة الثامنة والثلاث -كذلك و، ) ٥(" هؤيؤخر أدا
نص في المـادة التاسـعة   كما  -، وبعبارة أوضح ) ٦( " حقيضار من أعمالٍ تقام بغير

                                                   
 .) ٣١(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )١(
  .) ٤٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٢(
  . )٤٧-١٥١/أ/٢: ( المصدر السابق )٣(
  ) .٥٣٥(ص : معوض عبدالتواب . د)) رجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعوديةالم) ((٤(
  ) .١٤٤/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٥(
  ) .٢/٤٥١: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٦(
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للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في ":  أنّ - بعد المائتين ينوالثلاث
المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقـاء  

رة السادسة من اللائحة التنفيذيـة  الفقب -من المسوغات ، و) ١(" المال تحت يد حائزة
    ، ومثلها ما نـص عليـه   ) ٢(" إذا أساء الولي أو الناظر التصرف" : ما - لمادةلنفس ا

لوجـود  ":  أنـه  -الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين بعد المائتين ب -
  .) ٣(" خلاف على إدارته

الاعتبار بأي سبب  -لفقه الإسلامي با اقتفاءً -في مواد الحراسة ثم أجاز المُنظم 
بـين  ": حتى ولو رد له طلب سابق ما دام ، شرعي ونظامي سائغ ، غير ما ذُكر آنفاً 

  .) ٤(" أسباباً أخرى
كما أوضـحته   -وتقدير ذلك كله يرجع للسلطة التقديرية للحاكم المختص 

تقـدير  : "فبين المُنظم أنّ  -نة والسبعين الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية للمادة الثام
قبول الطلب العارض ، ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ، من اختصاص 

أنّ  -ضمن نص المادة التاسعة والثلاثين بعد المائتين  -، وصرح أيضاً  )٥(" ناظر القضية
ن الأسباب قد قدم م... للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة ": أنّ 

  .هو ناظر القضية ومشروعيتها قرر معقولية الأسباب ، فالذي ي )٦( "المعقولة

                                                   
  ) .٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعوديةالمرجع ) ((١(
  ) .٢/٤٥٧: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(
  ) .١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((٣(
الموسوعة الحديثة في الأنظمـة  ((نص الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين بعد المائتين ،  هو جزء من) ٤(

  ) .١٢٨-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) السعودية
  ) .١/٤٠٣: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٥(
  ) .٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) ت الشرعية بالمملكة العربية السعوديةالمرجع في نظام المرافعا) ((٦(
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وحين تقبل دعوى طلب الحراسة لاكتمال مسوغات نظرها القضائي بين المنظم 
الفقرة الثانيـة مـن   ب -فنص جراءات التقاضي العاجلة والخاصة بالحراسة القضائية ، إ

يجـوز رفـع الطلـب    ": ه أن - بعد المائتين ينالثالثة والثلاثاللائحة التنفيذية للمادة 
، مراعاةً  )١( "أو يقدم مشافهة... المستعجل مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة ، 

يكون ميعاد ": ه أن - بعد المائتين ينالمادة الخامسة والثلاثب -، وبين للعجلة في نظرها 
رين ساعة ، ويجوز في حالـة الضـرورة   الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعش
، وجاء في الفقرة الثانية من اللائحـة  ) ٢( "القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة

يكون التبليغ بالطرق المعتادة ، إلا في حالة نقص الميعـاد  ": أن  لمادةلنفس االتنفيذية 
ى عليـه أو  عن أربع وعشرين ساعة ، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص المدع

ما جاء في الفقرة الرابعة مـن   -، ومن الاستعجال فيها كذلك ) ٣( "وكيله الشرعي
لا يتم إعادة الإعـلان  ": أن  - بعد المائتين يناللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والثلاث

استعجالاً ، و) ٤( "فيها خرى إذا تم صحيحاً بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم مرة أ

                                                   
  ) .١٢٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((١(
)٢( لذات المعنى وبياناً لصاحب الصلاحية القضائي ن ة فيه وفي تأكيدة في الفقرة السابعة من اللائحة الت -المنظم بينفيذي

،  "إذا كان ناظراً للقضية -ومن في حكمه  - يكون إنقاص الميعاد من قبل رئيس المحكمة ": أنه  - ينللمادة الأربع
إذا كانت القضية من القضايا المستعجلة المنصوص ": وجاء أيضاً في الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنفس المادة 

ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص ذلك   دها يكون أربعاً وعشرين ساعة ،، فإن ميعا )٢٣٤(عليها في المادة 
   )) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية((، " )٢٣٥(الميعاد بأمر من القاضي كما في المادة 

  .) ٥٤٣(ص : معوض عبدالتواب . د
  .  )٢/٤٤٣: (عبداالله آل خنين )) وديالكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السع) ((٣(
  .) ١٢٥-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(() ٤(



  
- ٤٤٢ - 

 - لنفس المادةالفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة ب -نص ا جراءااستعجالاً لإو
  .) ١( "لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه": أنه 

قرره ما  -وبمثيلاا الخاص بالحراسة العاجل و النظرالتقاضي وجراءات إمن و  
إذا تعدد المدعى عليهم ، وكان بعضهم قد ": أنه  -  ينالمادة السادسة والخمسالمنظم ب

أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن 
لشخصه ، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى 
جلسة تالية يعلن المدعي ا من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعد الحكم في 

تأكيداً للعجلة في ، و )٢(" جميعاً لدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهما
إذا : "صرح أنه  - نفس المادةلة جاء في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذي - محاكماا 

كان الإعلان لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في 
 منهم أحد فعلى القاضي نظر الدعوى والحكم ولم يحضر ) ٢٤٥–٢٣٣(المواد 

  .) ٣(" فيها
القضائي للحاكم المختص أجاز له المنظم عدة جراء والإ نظروحين اكتمال ال

وحدد له الوقت  - سلباً أو ايجاباً  -الحكم النهائي  و، أالقضائي  قرارحالات لإبداء ال
  .، مع بيان الأثر المترتب عليه المعتبر قضاءً لكل موقف 

                                                   
على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا ": نه قرر المنظم أ - ينجاء في المادة الحادية والأربع -في نفس السياق و )١(

فيها أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى  المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور
  =                       ،  "بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة ، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية

جل تحقيق العدالة الكافية لمثل تلك ، يدل على المرونة التي منحها المنظم لأ "عدا المستعجلة": فقوله =          
  .) ٥٤٣(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية((، الدعاوى 

 : محمد كومان وزميله . د)) التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية(() ٢(
)١/٣٢٦( .  

  . )٣٥-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) وسوعة الحديثة في الأنظمة السعوديةالم(( )٣(
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ة للمادة التاسعة كما جاء في الفقرة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذي -منها 
إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض ، لا علاقة له بالدعوى ": أنه  - والسبعين 

الأصلية في السبب أو الموضوع ، ولم يتبين لها ذلك إلا بعد النظر فيه ، تعين رفضه 
فللقاضي رفض ،  )١( "ن تقديمه في دعوى مستقلةوعدم قبوله ، ولا يمنع ذلك م

شرط ك، قبوله ط وابتداءً وقبل السير فيه لتخلف شر - كالحراسة  -الطلب العارض 
 أجاز المنظم للخصم إقامة الطلب كدعوى  ةارتباطه بالدعوى الأصلية ، وفي هذه الحال

  . )٢( هليس فصلاً في موضوعالرفض مستقلة ؛ لأن ذلك 
بعد النظر العارض في موضوع الطلب  -سلباً أو إيجاباً  -القاضي وأما إذا حكم 

  فنص  ، هإعادة طلب رفعمن ، يمنع الخصم  ه، فهو حجة في وجمداولاته في والسير 
الحكم في : "أنّ  - الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والسبعين ب -

وإذا كان  -ثم أكد  -ستقلة به موضوع الطلب العارض يمنع من إقامة دعوى م
الحكم في الطلب العارض برفضه لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية ، فللخصم إقامته 

  .) ٣(" بدعوى مستقلة ، لدى ناظر القضية الأصلية

                                                   
لا يكون الطلب العارض ": أنه  - ) ٧٨(من اللائحة التنفيذية للمادة ) ٥(الفقرة ب -وفي ذات السياق نص المنظم  )١(

  كمة الفصل بعدم مقبولاً إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في موضوعها وسببها معاً ، ومع ذلك فيلزم المح
: سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( "قبوله ، ثم السير في نظر الدعوى الأصلية

  ) .١٢٥- ١٥١/أ/٢(
: عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي: ((ينظر النص والتعليق عليه  )٢(

)١/٤٠٦( .  
  . )٤٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) ديثة في الأنظمة السعوديةالموسوعة الح(( )٣(
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    ةفي المادة الحاديكما  -اً للحال والمصلحة راتباع كذلكأجاز المنظم و
ع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية تحكم المحكمة في موضو: " أنّ - ينوالثمان

  . )١(" ، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه كلما أمكن ذلك
 وفي بيان للطبيعة القانونية للأحكام الصادرة في الحراسة القضائية صرح المنظم 

ذات أثر بأا أحكام  - ينبالفقرة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للمادة التسع -
، لا تتجاوز للتأثير ، رهينة بالوقائع والأسباب التي تصدر فيها  ةمؤقتوحجية قطعي 

هي أحكام ... الأحكام المستعجلة : "، فنص أن  )٢(على مجريات الدعوى الأصلية 
في مدى أثر صدور و ، )٣(" مؤقتة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية

ن لدعوى الأصلية ة باحكم الحراسة القضائيب -بية الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذي
إذا قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة ": ه أن - للمادة الثامنة والسبعين

ولا يرد  - ثم قرر  -لرفع الدعوى صار بذلك دعوى مستقلة يلزم الحكم فيها 
الجلسة بحضور الخصوم  بالحكم في الدعوى الأصلية ، بخلاف ما لو قدم مشافهة في

  . )٤( "فيكون تابعاً للدعوى ، يبقى ببقائها ويزول بزوالها
يجب العموم  هعلى وجة أو غيرها الحراسة القضائي فير الحكم القضائي وصدو

القاضي قوم يمحدد ، فعلى نحو  -الرابعة والستين بعد المائة ما جاء بالمادة ك - أن يكون 
لخلاصة الدعوى ، والجواب ، والدفوع : مة إعلاماً حاوياً تصدر المحكبعد الحكم " :

الصحيحة ، وشهادة الشهود بلفظها ، وتزكيتها ، وتحليف الأيمان ، وأسماء القضاة 
                                                   

  . )٥١-١٥١/أ/٢: ( المصدر السابق )١(
  ) .٢١٦(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي: ((وينظر ) ٢(
لمحكمة بنظر الموضوع بصفة تحكم ا": ه أن -) ٢٣٣(بالمادة  -ونص كذلك في أولى مواد القضاء المستعجل ) ٣(

معوض . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( "مؤقتة في المسائل المستعجلة
  .) ٥٣٥(ص : عبدالتواب 

  .) ٤٦-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٤(
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الذين اشتركوا في الحكم ، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها ، وأسباب 
رة التي لا تأثير لها في الحكم ، ورقمه ، وتاريخه ، مع حذف الحشو والجمل المكر

  . )١( "الحكم
جاء ما ك -سبق بالإضافة لما في أحكامها  المنظم قررفبخصوص الحراسة وأما 

: يجب أنه  -  الثالثة والثلاثين بعد المائتينللمادة ة الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذيب
عجل بكفالة أو على القاضي في المسائل المستعجلة تضمين حكمه الأمر بالنفاذ الم"

:  أن -ضمن المادة الأربعين بعد المائتين  - أيضاً  نص، و )٢(" بدوا حسب تقديره
الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من  - في القاضي -يحدد "

 حقوق وسلطة ، وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا 
  .) ٣( "النظام

فيذ الحكم العاجل والقاضي بالحراسة القضائية نجرائية لتللعقبات الإ معالجةوفي 
إذا حصل إشكالٌ في التنفيذ ": ه أن -المادة الأولى بعد المائتين ب -نص المنظم غيرها  وأ

يرفع الإشكال إلى المحكمة  - فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال  -
 تبتالسرعةالتي أصدرت الحكم ل هجبالفقرة  - ، وأيضاً صرح المنظم ) ٤( "فيه على و
للقاضي بعد  أنّ -ة للمادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين الخامسة من اللائحة التنفيذي

                                                   
  . )١/١٥٥: (عبداالله آل خنين )) ت الشرعية السعوديالكاشف في شرح نظام المرافعا(( )١(
  . )١٢٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٢(
  . )٢/٤٦٢: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )٣(
  ) .٥٠٣(ص : معوض عبدالتواب . د)) لعربية السعوديةالمرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة ا) ((٤(
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ة تنفيذ الحكم ولو بالقوة الجبرية لزم الجهات التنفيذيي":  إصدار حكم الحراسة أنّ
  . )١( )"١٩٩-١٩٨(وفق المادتين 
سـلباً أو   -ة الصادرة في الحراسة جميع الأحكام القضائي المنظم أخيراً أنّ وقرر

جـاء في الفقـرة   ، التمييز لتعليمات  ، وخاضعة) ٢(يجب أن تكون مسببة  -إيجاباً 
الحكم برفض الطلـب  ":  أنّ الثامنة والسبعينللمادة ة التاسعة من اللائحة التنفيذي
ة ونصت الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذي ، )٣( "التمييز العارض خاضع لتعليمات

الأحكام الصادرة في المسائل المسـتعجلة  ":  أنّ بعد المائتين ينللمادة الثالثة والثلاث
،  )٤( )"١٧٥(خاضعة لتعليمات التمييز ، ويجوز الاعتراض عليها وفـق المـادة   

التاسعة والثلاثين بعـد   ة للمادةفي الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذي صرح أيضاًو

                                                   
لا يجوز تنفيذ الحكم جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعيـة ، إلا إذا كـان التنفيـذ    ": أنه ) ١٩٨(ونصت المادة  )١(

وذلـك في  ... يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل ": أنه ) ١٩٩(، ونصت المادة  "المعجل مأموراً به في الحكم
)) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السـعودية ((،  ..."الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة  -أ: الآتية الأحوال 

  .) ١٢٣-١٥١/أ/٢(، ) ١٣٦-١٣٥/أ/٢(: سليمان الشايقي 
) ٨(، وما صرح به المنظم أيضاً بنص الفقـرة   "وأسباب الحكم": عند قوله ) ١٦٤(وذلك لعموم نص المادة رقم ) ٢(

  =           من اختصاص ناظر القضية ، ... تقدير قبول الطلب العارض ": أنّ ) ٧٨(ة التنفيذية للمادة من اللائح
تسـبيب الأحكـام القضـائية في الشـريعة     : ((، وينظر  "وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم=                    

  ) .٦٠-٥٩(ص : عبداالله آل خنين )) الإسلامية
المرجـع في نظـام   ((، ) ١/٤٠٣: (عبداالله آل خـنين  )) رح نظام المرافعات الشرعية السعوديالكاشف في ش(( )٣(

  .) ٣٥٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية
نصت أنه ما يجيز الاعتراض وإعمال تعليمات التمييز على الأحكام الصادرة في الحراسة ، ف) ١٧٥(جاء في المادة  )٤(

يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في ": 
تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام ": من اللائحة التنفيذية لنفس المادة ) ٤(، وكذا في الفقرة  "الموضوع

، ونص في  "ى والأحكام الوقتية والمستعجلةالصادرة في أصل الدعوى ، على الأحكام الصادرة بوقف الدعو
فالقرار بوقف الدعوى الأصلية لا يؤثر على ميعاد الاعتراض ") : ٨٢(من اللائحة التنفيذية للمادة ) ٥(الفقرة 

: سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((،  "على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة
  ) .١٢٣- ١٥١/أ/٢(
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ويخضع لتعليمات ... أن يقيم حارساً  ...للقاضي عند الاقتضاء ": المائتين ما نصه 
 .) ١( "التمييز

                                                   
الكاشف في شرح نظام ((، ) ١٢٨- ١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية) ((١(

التقاضي اجراءات والتفصيل في ، وللتوسع والاستزادة ) ٢/٤٥٨: (عبداالله آل خنين )) المرافعات الشرعية السعودي
طبيعتها في لأحكامها ، و، والتصحيح ئناف ، والتفسير ، والاستالطعن للحراسة القضائية في طرق التنفيذ ، و

ص : عمر السناني . د)) القضاء المستعجل في نظام المرافعات: ((نظر ي، مع المقارنة بالنظم العربية ة الغير ، هواجبم
، وما بعدها ) ٣١٠(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((وما بعدها ، ) ١٦٦(

الموسوعة القضائية ((، وما بعدها ) ٢١٠(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((
المشكلات العملية في القضاء ((وما بعدها ، ) ٦٩٥(ص : مصطفى هرجة )) الجديدة في القضاء المستعجل

: محمد علي راتب وزميليه )) الأمور المستعجلة قضاء((وما بعدها ، ) ٢٤٩(ص : عبدالفتاح مراد . د)) المستعجل
  .وما بعدها ) ١/١٠٤١(



      
  
  

  الباب الثالث
ة ّ   وسلطة الحارس فیھا الآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائي
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   :تمھید 
يأتي هذا الباب بعد صياغة التصور الفقهي ، والتوصيف القضائي ، والتكييف 
النظامي للحراسة القضائية ، وتكمن أهميته في أنه يتعلق بمباحث ذات أثر مباشر لصدور 

ي النهائي بقيام الحراسة القضائية ، وما يقتضية من تنفيذ عاجل ، وذلك الحكم القضائ
بتعيين حارسٍ ذي علاقات محددة بالجهاز القضائي وأطراف الدعوى ، وإيضاح الحقوق 

والمسؤولية التي يتمتع ا في ظل  -وانتهائها  -والالتزامات والحدود والنطاق والسلطة 
  .لاجتهادية المتوافقة معها الشريعة الإسلامية ، والنظم ا

فهو يعد باباً تطبيقياً ذا أثر عملي على الأطراف والأموال والحقوق بعقْلها ، 
يخضع في كل مباحثه للتكييف والتصور والتوصيف فيما مضى من صفحات ؛ لذا أغنى 

عن الآثار الناتجة : عن الإعادة والإطالة في تنظيرها ، وكان في فصلين ، الفصل الأول 
  . ليته وسلطة الحارس ومسؤ: قيام الحراسة القضائية ، والفصل الثاني 
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  الباب الثالث

الآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائية وسلطة 
  الحارس فيها 

  
  :وفيه فصلان 

  .الآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائية : الفصل الأول 

  .  تهسلطة الحارس القضائي ومسؤولي: الفصل الثاني 
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  الفصل الأول
  

ة ّ   الآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائي
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  :تمھید 
 اقتصادية جسيمة الآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائية ذات تداعيات إنَّ 

من الحقوق كف الأيدي عن تستوجب غل الأموال عن تصرفات أصحاا ، و
دد زمنية ؛ لذا الاستفادة منها ، رهينةً في مة ، وأسيرة مستجدات ومداولات قضائي

دون ، ، لبيان الموقف الفقهي والنص النظامي منها  هاآثارأهم استوجب التوقف عند 
قدر المحقق ال، بحين موجبها  -من الناظر القضائي  -  أو تفريط، تعسف في استعمالها 

صالح المعتبرة شرعاً ، لمقصود الشرع حين إقرارها ، من تحقيقٍ للمقاصد والمآلات والم
  .وحفظ للضرورات الخمس 

ما كان من مباحث في هذا الفصل جرائية التطبيقية الاوإنّ من أهم تلك الآثار 
تعيين الحارس القضائي ومدى علاقته بغيره ، : على النحو التالي ، المبحث الأول 

الحارس القضائي  ةُدهع: حقوق الحارس والتزاماته ، والمبحث الثالث : والمبحث الثاني 
  .ونطاقها الشخصي والمادي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

الحارس بتعيين على الأطراف والمحل للحراسة  قضائيالأثر العمق ليظهر مدى 
القيام ة إلزاميو، الأخذ بالحقوق ة أحقيفي ، ووغيرهم مع المعنيين ا وخطر علاقته 

     .، وذلك فقهاً ونظاماً  كانيحدودها المو،  زمانيالنطاقها ات ، ونفوذ بعتالب
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  الفصل الأول 

  الآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائية

  

  :وفيه ثلاثة مباحث     

  .تعيين الحارس القضائي ومدى علاقته بغيره : المبحث الأول  -

  .حقوق الحارس القضائي والتزاماته : المبحث الثاني  -

ها الشخصي ـي ونطاقـارس القضائـهدةُ الحع: المبحث الثالث  -
  .والمادي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 
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  المبحث الأول
  تعیین الحارس القضائي ومدى علاقتھ بغیره 

  
وما يلقى على عاتقه من  - )١(اعتبارياً  أوطبيعياً  - شخص الحارس القضائي 

 وربما،  )٣( ةنظامي كذا، و )٢(ة صفات شرعي اتم أن يكون ذتح، متعددة ليات ومسؤ
من للتعيين ، و، توضع نصب أعين الجهات القضائية ؛ ليختار بعناية تؤهله  )٤(تقديرية 

                                                   
يصح أن يكون شخص الحارس فرداً طبيعياً ، أو جهةً اعتبارية ؛ لعموم المشروعية ، مادام يحقق المصالح المعتبرة   ) ١(

)) في شرح نظام المرافعات الشرعية السعوديالكاشف ((للعدالة ، ولا يخالف القواعد والضوابط العامة للشريعة ، 
  ) .٥٢(ص : إبراهيم المنجي )) دعوى الحراسة((، ) ٢/٤٦٣: (عبداالله آل خنين 

فات الفقهية ، وبمدونات  بكتب القضاء من المصن -عموماً  -فصل الفقهاء رحمهم االله صفات العون القضائي ) ٢(
ة والذكورة والديانة والعلم والعفة والثقة والكفاءة والأمانة والعدالة ة ، من الإسلام والعقل والبلوغ والحريالأقضي

إضافةً لنعتهم للعون المُعين في الحراسة  - بين متفقٍ عليها ومختلف  -وسلامة الحواس والخُلق والكهولة وغيرها 
ا لعزله واستبداله ، كصفات واجبة ، مع الاعتبار للأثر القضائي حين فقده "الثقة"و "العدل"و "الأمين"بخاصة بـ

أعوان : ((كفسقه وبدعته وردته ، وقد أخذ النظام القضائي السعودي ا ؛ لمرجعيته الشرعية ، وللتوسع ينظر 
: أحمد البراك . د)) امهم الفقهيةأعوان القاضي وأحك((، ) ١٠-٩(ص : هزاع عيسى )) القاضي في الفقه والنظام

  .وما بعدها ) ٧٧(ص 
بدأ أحقية ولي الأمر في سن الأنظمة الاجتهادية لوضع شروط عامة لتعيين الأعوان القضائيين ، مشروعية م) ٣(

كاشتراط الشهادة العلمية ، أو الجنسية  - مما أقرته السياسة الشرعية  -كموظفين عامين ، دائمين أو مؤقتين 
وي الخبرة وهيئة النظر ، وغيرها ، قال الإمام من ذ ترشيحهالوطنية ، أو اجتياز اختبار القدرات المهنية ، أو تخويل 

السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد ، وإن لم ": ابن عقيل رحمه االله 
  ) .٢٦(ص )) : الطُرق الحُكمية((: نقله الإمام ابن القيم رحمه االله في  "يضعه الرسول ، ولا نزل به وحي

ضية العاجلة بموجب سلطته التقديرية تحديد شرط أو أكثر خاص لتعيين الحارس ، حسب سير القضية لناظر الق) ٤(
خبرة في إدارة وصيانة محل النزاع بعينه ، أو  االمنظورة ووقائعها ؛ لاعتبارات في البينة والأطراف والمحل ، ككونه ذ

  ) .١٤٨(ص : عمر السناني . د)) ظام المرافعاتالقضاء المستعجل في ن((كونه أرفق بحالهم كالمتبرع وغيرها ، 
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لقيام بالنيابة ا ثَمة و ةالقانونيو) ١(القضائي ،ب -فيها ن المُعيقد  - ةتأمل النصوص الفقهي
ن حكماً يعيأن الحالين ، إما  تا، وفي كل همعن اً، أو أجنبي ذوي الشأنمن أحد يكون 

  .) ٢(عدم توفيقهم لاختياره ل، أو القضاء لاختلافهم عينه يباتفاقهم ، أو 
   -ختلافاً اتفاقاً أو ا -الحارس تعيين الشكل القضائي لومعرفة  في تحديدو

       من ه وبين الأطراف بين، ) ٤( ، ونوع روابطه )٣(حدود عمله يسهل ذلك تشخيص 
     علاقة ذوي الشأن  فيتصرفاته ومدى تأثير  ، )٦(غيرهم  وأ،  )٥(الشأن وي ذ

                                                   
كتسب سلطته بأمر افهو نائب قانوني يستمد شرعيته من دستور الدولة وأنظمتها التشريعية ، ونائب قضائي ) ١(

   ) ٢٣٤-٢٣٣(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي: ((القضاء وحكمه ، ينظر 
  .بتصرف 

في يد  -أي محل الحق  -ثم إن رضي الشريك والمرن بكونه ... : "منها ما بينه العلامة البهوتي رحمه االله فقال ) ٢(
، وبمثله ) ١٦٣- ٢/١٦٢)) : (الروض المربع((" أحدهما ، أو غيرهما ، جاز ، وإن اختلفا ، جعله الحاكم بيد أمين

  .، وغيرها كثير ) ٢/١٠٤)) : (راداتشرح منتهى الإ((، ) ٤/٤٧٠)) : (الإنصاف: ((ينظر 
سلطة وحدود عمل المُعين بالحراسة ، فقد يقتصر على مجرد النظر  -حالاً أو لاحقاً  - يبين الحكم القضائي ) ٣(

  والإشراف والملازمة ، وقد يمتد للمباشرة والإدارة والتقاضي ، أو حتى التصرف بالبيع والتأجير والاستثمار 
  .بتصرف ) ٢/٤٦٤: (عبداالله آل خنين )) شف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعوديالكا((وغيرها ، 

أو من ذوي المهن الحرة  - الدائمين أو المؤقتين  -فقد يكون الحارس المُعين من تشكيل المحكمة وموظفيها العامين ) ٤(
عنهم ، وكل  اًلشأن ، أو أجنبيمن أحد أطراف الخصوم وذوي ا -أيضاً  - من غير تشكيلها الرسمي ، وقد يكون 

    ذلك قد يكون باتفاقهم أو اختلافهم ، بحسب ناظر القضية المختص وتقديره ، فمعرفة حال الحارس وتحديده 
عبداللطيف . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((يشخص روابطه ونوعها ،  -من خلال الحكم القضائي  -

  . بتصرف) ٢٣٦(ص : هداية االله 
مع ذوي الشأن ، هو  -خري القانون أالراجح لمت والاتجاهبموجب التوصيف الفقهي ،  - فعلاقة الحارس القضائي ) ٥(

نائب عن الأصيل صاحب الحق الشرعي ، تحل إرادته محل إرادة ذوي الشأن بالتصرفات ، الموجب لاكتساب 
، حين الحكم في موضوع الدعوى الأصلية ، الحقوق وما ينشأ من التزامات ، وذلك لصالح من يتبين له الحق 

  ) .٣٢٧(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((
)٦ (كماً ن التوصيف الفقهي للحارس بالأقضيفحين بيعد حذا التوصيف  اًوقضائي اًقانوني "نائب"ة أنه يو ؛ فحينئذ

أا سلطة ومعاونة  - المتنازعةممن ليسوا من الأطراف  -  همغير تتضح علاقة الحارس مع الجهاز القضائي أو
  =                                     بموجب نيابته ، وليس بصفته الشخصية ، تحل إرادته محل إرادة الأصيل ، 
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صحة وفي جميع الأحوال فإن المصدر الذي يستمد منه الحارس القضائي  ، )١( مهغيرب
من عيينه تهو الصدور الفعلي للحكم القضائي الصريح ب، علاقاته  ، وتحديدتعيينه 
  .) ٣(المختصة ة من محاكم الاستئناف عي، والمكتسب للقط )٢(المختص  القاضي

ة المختلفة ، سواء في مسـائل  في مدوناته المذهبيصاغ مبكراً والفقه الإسلامي 
القضـاء  في أبـواب  القضائية  -والتوقيف والعقْلَة  -للحراسة عنون حين أو ، مبثوثة 

 جـراءات الاأبـرز  عالج ، و التعيين للحارس القضائي مبادئالأقضية ، أهم وفصول 
                                                                                                                                                     

محل الحراسة ، في التعاملات والاجراءات ، ونفوذ التصرفات ، ولزوم الحقوق والتبعات ، وذلك لصالح =           
  )) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((ولمن تبين له الحق قضاءً ، ما دامت في حدود سلطته ونطاقها ومداها ، 

  ) .٢٧١(ص : عبداللطيف هداية االله . د
 -لية من تبين لصالحه الحق في موضوع الدعوى الأص -بين الأصيل  علاقةالقضائي ينشيء  - والعون  - فالحارس ) ١(

من حين نفوذ تصرفاته على المحل ، وبموجب حكم الحراسة القضائية ، وفي حدود نيابته ، إلى مقتضيات  هغيرب
، في كل تصرفات الحارس المالية والحقوقية المعتبرة ، كما تلزم  هتبعاا ، فتلزم الأصيل الحقوق والإلتزامات تجاه غير

ولا يطعن أو يدفع  جب تصرفات الحارس زمن الحراسة ،للأصيل بمولتزامات كل الحقوق والا -كذلك  -  هغير
مادام صدرت في  - ولو رفع حكم الحراسة  -للتحلل من التبعات كوا صدرت من الحارس  هالأصيل أو غير

ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((حينها وفق نيابته وسلطته القضائية ، 
)٢٧٣. (  

ويسمى العقْلَة  : فصل في التوقيف ": بوب العلامة محمد التاودي رحمه االله فقال  - مثلاً  - وفي تقرير ذلك ) ٢(
،  "، والحكم أن توضع تحت يد أمين...على حسب ما يراه الحاكم ... والإيقاف ، وذكر أسبابه وكيفيته 

، وبنحوٍ آخر عنون العلامة محمد ) ١/١٩٧: (لتسولي ا)) البهجة((امش )) حلَى المعاصم لفكر ابن عاصم((
النوع الثالث من أنواع الشهادات ، شهادة لا توجب تسليم الحق فيه ، ولكن "... : الكافي رحمه االله فقال 

، وحين ساق الشيخ عثمان ) ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام((،  "توجب توقيفه بحكم الحاكم
تحت ... وبه حكم الحاكم لمن طلبه  -أي المُدعى فيه  - توجب توقيفه ": الله مسائل الحراسة قال التوزري رحمه ا

، فالحراسة القضائية كما قرر الفقه الإسلامي تنعقد وتقوم بموجب حكم الحاكم النافذ قضاءً ، لا بغيره ،  "يد أمين
تحت يد : "ليكون محل النزاع ؛ قضائي  -وأمين  -وبين أنّ مما يستوجبه حكم الحاكم بقيام الحراسة تعيين حارس 

  . "أمين
أوجب لنفوذ حكم الحراسة القضائية تمييز حكمها من  - خرى خلافاً للأنظمة الأ -ائي السعودي المنظم القض) ٣(

: عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((محكمة الاستئناف المختصة نظاماً ، 
)٢/٤٣٧. (  
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ة ة النظاميوطُـرق  القضائي فيمن ينعقد له تعيين الحارس وذلك المعاصرة ، والقانوني ،
 ـالمُ -الواجبة والمسـتحبة   - همن الذي يعين حارساً ، وسماتأوضح ، وتعيينه  حة رش 
 -كذلك  -، وأثرها القضائي حين فقدها ، وتوصيف الفقه ، وطُرق ترشيحه لتعيينه 

  . همغيرو ، وذوي الشأن، الجهاز القضائي مع الحارس  ةلعلاق
ما ينبغي للقاضي أن يضعه على "باب في الإمام الخصاف رحمه االله  هعقدمنها ما 

 ـ الأصل في هذا الباب أنّ: " فقرر فيه أنّ" يدى عدل إذا خوصم إليه فيه دعى إذا المُ
أن يحتاط فيه ،  القاضيى كان مما يتعلق به معنى تكون المطالبة فيه الله تعالى ، فإنّ عل

عى عليه وبين المُدن بقوله أنّ ، ف )١(" عيويحول بين المُدأن يحتاط  القاضيعلى : "بي
إصدار الحكم العاجل بقيام الحراسة القضائية هو من أعمال القضاة  نّأ" فيه ، ويحول

لمطالبة فيه الله مما يتعلق به معنى تكون ا: "المأذون لهم من ولي الأمر ، سواء كان ذلك 
  .، أو المشتركة بينهما أو غيره من حقوق العباد المحضة " تعالى

فيما : الفصل الثاني والعشرون "وبين الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله في 
لو أن رجلاً توفي فجاء ": فقال " يضعه على يدي عدل وما لا يضعه ينبغي للقاضي أنّ

ن فلاناً توفي ، ولنا عليه أموال ، وقد ترك مالاً وعـدا  إِ: قوم إلى القاضي ، فقالوا 
ورثته على ماله وهم يمزقونه ، ويتلفونه ، ويفرقونه ، وسـألوا القاضـي أن يـأمر    

لنا : فإن قالوا ... بالاحتياط ، يعني يجعل التركة موقوفة حتى يثبتوا عنده حقوقهم 
لا بأس : في الاستحسان ...  شهود حضور ، فقفها إلى آخر الس أو الس الثاني

أن فيه نظراً للغرماء ، وليس فيه كـبير ضـرر   : وجه الاستحسان ... بأن يوقفه 

                                                   
، وبمثله عقد وقرر ) ٣٧٩(ص : ه في، وينظر ) ٣٧٦(ص : شرح الجصاص )) كتاب أدب القاضي للخصاف) ((١(

  ) . ٣/١٩٥: (للصدر الشهيد )) كتاب شرح أدب القاضي للخصاف((الإمام الصدر الشهيد رحمه االله 
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 أوضـح أنّ ، ف) ١( "بالورثة ، فيجوز أن يفعله القاضي ؛ لأنه نصب ناظراً للمسلمين
القاضي ؛ لأنه : "القضائي وينعقد له الاختصاص هو  -العون و -الحارس  يعينالذي 

  " .ب ناظراً للمسلميننص
  وإن أقام شاهدين : "وأورد الإمام السرخسي رحمه االله مسائل الحراسة فقال 

حيل بينه وبين مولاه حتى ينظر في أمر الشاهدين ، وهذا إذا كان  -أي العبد  -
والمعنى فيه أن الحجة هنا تمت من حيث الظاهر ، حتى ... مولاه فاسقاً أو مخوفاً عليه 

اضي بشهادما قبل أن تظهر عدالتهما نفذ قضاؤه ، فتثبت به الحيلولة لو قضى الق
حتى لو قضى القاضي بشهادما قبل أن تظهر عدالتهما نفذ " :، فقوله ) ٢( "احتياطاً
 -دون غيره  -الفقه الإسلامي انعقاد الاختصاص للناظر القضائي  قرر، فحين " قضاؤه

؛ ليبين الشكل النظامي للتعيين ، أنه  "نفذ قضاؤه": بتعيين الحارس القضائي ؛ عبر أنه 
  .مختص  بموجب حكم قضائي نافذ من ناظرٍ: 

من كتاب الدعوى في مدونة الإمام مالك " الشهادات في المواريث"ومما جاء في 
     أرأيت إن شهدوا أن هذا وارث أبيـه أو جـده مـع ورثـة     : قلت ": رحمه االله 

فحظوظ إخوته أتؤخذ من يد هذا : عطى هذا إلا حظه ، قلت لا ي: آخرين ؟ ، قال 
أرى أن لا يعطـى  : الذي هي في يديه ، فيضعها السلطان على يدي عدل ؟ ، قال 

لهذا منها إلا بمقدار حظه وما استحق من ذلك ، ويترك السلطان ما سوى ذلك في 
وقـد  : حنون يدي المُدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يديه ، قال س

ينتزع من يـد المطلـوب   : كان يقول غير هذا ، وروى أشهب عن مالك أنه قال 

                                                   
  ) .٤٦٩- ٣/٤٦٨)) : (شرح أدب القاضي للخصاف) ((١(
  ) .٤/٥١١)) : (فتح القدير: ((، وينظر ) ٧/٩٩)) : (المبسوط) ((٢(
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، بيان لمن ينعقد له الاختصاص  "السلطان": بـ الفقه الإسلامي تعبير ف،  )١( "ويوقف
 -كـذلك   -في تعيين الحارس ، والذي يعين حارساً قضائياً فيها بينه الفقه الإسلامي 

  . "عدل على يدي": بوصف 
مملوكة غاب : " فقال ةمسائل في الأقضي رحمه االله )٢( وبين الإمام الحطّاب

سيدها وأثبتت عدمه في ملكه لها ، وأنه لم يخلف عندها شيئاً ، ولا بعثه إليها ولا له 
بأمر القاضي ببيعها ويقبض ثمنها ... مال لها تعدى فيه في علم من شهد بذلك 

أن التعيين هنا يقرر " ويوقفه... بأمر القاضي : "، فقوله ) ٣( "للغائب ويوقفه عند ثقة
من قبل القاضي المختص وبأمره ، وهو الذي يستمد الحارس منه سلطته ، للحارس 
في حكم  المُعينالقضائي  - والحارس  -أن من أبرز صفات العون  -كذلك  - وأوضح 

  . "ثقةعند ": الحراسة يجب أن يكون 
إذا دخل تحت يد : "قرر الإمام ابن فرحون رحمه االله فقال " في كيفية القضاء"و

، فرأى ... القاضي مال لغائب ، فقام رجل وادعى أنه وكيله وأحضر عقداً بوكالته 
من النظر إبقاءه تحت يد أمين القاضي مع ما في الوكالة من الضعف ؛ لأن الموكّل لم 

" ظر إبقاءه تحت يد أمين القاضيفرأى من الن: "، فقوله ) ٤( "يطلع على عقد الوكالة

                                                   
  ) .١٣/١٩٣)) : (المدونة) ((١(
هو الإمام ، أبو عبداالله ، محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني ، الأندلسي ، مغربي الأصل ، المعروف بـ ) ٢(

تحرير "و" واهب الجليلم"شتهر ا ، كان فقيهاً ، محدثاً ، مالكياً ، صنف او) هـ٩٠٢(ولد بمكة سنة " الحطّاب"
ص )) : توشيح الديباج((،  )٣٣٧(ص )) : بتهاجنيل الا((: ، انظر ) هـ٩٥٤(وغيرهما ، توفي سنة " الكلام

)٢٢٩( .  
  .، في باب النفقة ) ٤/٢٠٠)) : (مواهب الجليل) ((٣(
  .في كيفية القضاء : ، في الركن السادس ) ١/١٠٣)) : (تبصرة الحكام) ((٤(
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الحارس هو القاضي المختص وبموجب نظره وسلطته التقديرية ،  يعينفقرر أن الذي 
  ." أمين": كونه  الواجبةوأما المُعين فيها فمن صفاته 

مام عثمان التوزري رحمه االله مسائل عدة في الحراسة القضائية وحين ساق الإ
لما فيه من : "...  ن تعيين الحارس من الحاكم الشرعيمبيناً مقتضى أن يكو قال

المصلحة وعدم تفويت ما فيه غرض شرعي على صاحبه ، ومراعاة المصالح الشرعية 
لا تتم  -أي تعيين الحارس  -  حق للحاكملأنه  ... ؛أمر مطلوب لم أر في ذلك نصاً 

نعقد للحاكم الأعلى ، فتعيين الحارس القضائي هو حق م) ١(" مصالح الحكام إلَّا به
: رحمه االله بقوله هو للدولة ومن أذن له بذلك من القضاة ومن في حكمهم ؛ لذا قرر 

  " .حق للحاكم"
إذا طلب المُدعي ": العلامة محمد العزيز جعيط رحمه االله فقال  -كغيره  -وقرر 

وإذا أقام .. .عقْلَة الشيء المتنازع فيه ، فإن لم يكن إلا مجرد الدعوى لم يجب مطلبه 
لا بد أن يكـون   تعيين الحارسبين أنّ ي، ) ٢( "البينة على ما يدعي ، أُجيب إلى ذلك

  .بموجب مسوغ شرعي ونظامي 
: "...  ة قالرحمه االله مسائل في الأقضي )٣( وحين قرر الإمام ابن الملقن الشافعي

لَهدعيحوله ، حتى : ، أي  لو شهدا بعين مال ، وطلب المدعي ، أو رأى الحاكم أن ي

                                                   
  ) .١١٣-١/١٠٨)) : (حكامتوضيح الأ) ((١(
  .في العقْلَة : ، في المبحث السادس ) ٧٥(ص )) : الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية) ((٢(
،  ، الأندلسي الأنصاريأحمد بن محمد بن عبد االله  عمر بن على بنهو الإمام ، أبوحفص ، سراج الدين ، ) ٣(

شيوخ أكابر أحد ، ) هـ٧٢٣(، ولد سنة " ابن الملقن"ي ، المعروف بـ الشافع ، يالمصر، صل الأ يالتكرور
، توفي بالقاهرة " إكمال ذيب الكمال"مصنف ، منها ) ٣٠٠(وتاريخه ورجاله ، له نحو  وأئمة الحديث، الشافعية 

  ) .٥/٧٩١)) : (هدية العارفين(( :انظر ، ) هـ٨٠٤(سنة 
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 -أيضاً  -فصريح " رأى الحاكم أن يعدلَه: "، فقوله  ) ١( "يزكّى الشاهدان ، أُجيب
  .الحارس القضائي هو اختصاص منعقد للحاكم المختص شرعاً  أن تعيين

من كتاب القضاء " باب طريق الحكم وصفته"الإمام البهوتي رحمه االله في  رروق
 الحاكم) المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكى شهوده أجابهوإن سأل "(: فقال 

عين (سأل ) أو... (لأن الظاهر العدالة ، ويحبس حتى يفعل ذلك ) وحبسه ثلاثاً(
شاهدين  ةالمرأوإن أقامت ... (فيجاب إلى ثلاثة أيام ) مدعاه في يد عدل قبل التزكية

 ) د حيل بينه وبينهاعدالة الشهو( الحاكم) يشهدان بطلاقها البائن ولم يعرف
،  "الحاكمولم يعرف ...  الحاكمأجابه ...  وإن سأل المُدعي" :، فقوله  )٢( "احتياطاً

تحديداً هو  فصياغة الفقهاء رحمهم االله تدل أن السؤال والطلب لتعيين الحارس القضائي
 ثياتياختصاص للحاكم القضائي ، سواء في النظر والإجابة ، أو المعرفة والفحص لح

  .الطلب ، وغيرها 
أقر الفقهاء رحمهم االله حق انعقاد الاختصاص لتعيين الحارس القضائي وكما 

، استقلالاً  ا ، حين الرفع مباشرة بطلب الحكمالنزاع  عندلقاضي الأمور المستعجلة 
لدى بدعوى عارضة لقاضي الموضوع حق التعيين حين موجبه  - كذلك  -وا فقد أقر
  .التبعية بطريق الموضوع  قاضي

ولم : "أورده الإمام ابن نجيم رحمه االله شارحاً مسائل في الحراسة فقال ما منها 
دعى عليه ، يذكر المؤلّف رحمه االله تعالى ما لو طلب المدعي الْحيلُولَة بين العين والمُ

 طلب المُدعي بنفس الدعوى من القاضي وضع المنقول على يد عدلٍوفي الصغرى 
 جيبه القاضي ، ولم يكتفعى عليه عدلاً لا يي ، فإن كان المدعفْسِ والمُدبكفيل الن

                                                   
   .من كتاب القضاء " فصل في التسوية بين الخصوم"، في ) ١٠/١٥٦)) : (تحفة المحتاج) ((١(
  ) .٦/٣٥٢)) : (كشاف القناع) ((٢(
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ولو كان فاسقاً يجيبه ، وفي العقار لا يجيبه إلَّا في الشجرِ الذي عليه الثمر ؛ لأن 
يقْلعوى من القاضي وضع المنقول ": ، فقوله  )١( "الثمر نعي بنفس الدطلب المُد

الفقه الإسلامي أن تعيين الحارس القضائي هو وتصور دل على إدراك  ،" على يد عدلٍ
واختصاصه ؛ لذا يتوجه  -وأيضاً وفق سلطته التقديرية  -قاضي الموضوع ل عقدمنحق 

  .، ولو تبعاً للدعوى الأصلية إليه الخصوم بطلب التعيين 
شهد  ولو: "الإمام الروياني الشافعي رحمة االله فقال  - كذلك  -وبنحوه قرر 

وكان القاضي ينظر في الحكم ، وقّفها ... شاهدان بالمال ، فتوقف القاضي للعدالة ،
وإن عدلت عند عدل بأمر القاضي ، وأمر القاضي بالإنفاق ، فإن تبين أنه ... 

، وكذا إن شهدا بالنكاح عدلت المرأة على ظاهر المذهب ...للمدعي رجع عليه 
أنّ يتضح منه " وكان القاضي ينظر في الحكم ، وقّفها: " ، فقوله )٢( "عند امرأة ثقة

إصدار الحكم ب -وقت نظر دعوى الحق الأصلية  -حق الاختصاص  قاضي الموضوعل
في  كشرط عام" دلع": يكون في الحراسة  المُعينالعاجل بتعيين الحارس القضائي ، و

  . )٣(اء فيما يخص أمور النس "عند امرأة ثقة: "سائر المنازعات ، أو 

                                                   
  ) .٧/٢١١)) : (البحر الرائق) ((١(
  .من كتاب الشهادات " باب التعديل"، في ) ٣٥٨(ص )) : روضة الحكام وزينة الأحكام) ((٢(
   إن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة ": ل وبمثله قرر الإمام برهان الدين المرغيناني رحمه االله فقا) ٣(

لة ، وللتوسع في مسأ) ١/١٥٦: (زاده  شيخي)) مجمع الأر: ((، وينظر ) ١/٨٦)) : (بداية المبتدي((،  "فحسن
      )) أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية: ((تولي المرأة للمناصب ذات الطبيعة القضائية كمنصب العون ، ينظر 

  .وما بعدها ) ٢١٧(ص : حافظ أنور )) ولاية المرأة في الفقه الإسلامي((، ) ٣٥(ص : أحمد البراك  .د
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طبيعياً ، أو حتى  -أو أكثر  -وفي صحة كون الحارس المُعين في الحراسة شخصاً 
: رحمه االله فقال عند  )١( الإمام الدسوقيه أوضحمنها ما ة ، اعتباري -أو لجنة  -جهة 

: ، أي في كيفية وضع الرهن ، فقال الـراهن  ) عند تنازع الراهن والمرن: (قوله "
: يوضع عندي ، أو بالعكس ، بأن قال المرن :  ، وقال المرن يوضع على يد أمين

يوضع عندك ، فإن القول قول من طلب وضـعه  : يوضع عند أمين ، وقال الراهن 
  ، أي ولا يعـدل  ) منـهما فيقدمـه   الأصلحنظر الحاكم في : (عند الأمين ، قوله 

؛ لرضاهما ما ، قوله لغيرهما ، فيقدمه ، ولو كان كل منهما لا يصلح لوضعه عنده 
وضعه ": ، فقوله  )٢( "، أي في الصلاحية في وضعه عند كل منهما) وإن استويا: (

حسب المصلحة  -فيه بيان أن الفقه الإسلامي ترك لرجال القضاء ، " عند كل منهما
 على محل الحراسة حين موجبه ، ولو كان من المصلحة  الحراس دتعدتقرير  -الشرعية 

اعتبارية ، صح  ةجهأن يكون الحارس لجنة أو  -سلطة التقديرية للحاكم حسب ال -
  .ذلك ؛ للأصل في المشروعية 

من الصياغة الفقهية المبكرة طُرق تعيين الحارس المختلفة من  -كذلك  -ويظهر 
، أو بنظر القاضي حين اختلافهم ، أو كونه من ذوي الشأن ، كونه باتفاق الأطراف 

                                                   
ولد بدسوق من قرى مصر ، " الدسوقي"هو الإمام ، محمد بن أحمد بن عرفه ، المصري ، المالكي ، الشهير بـ ) ١(

وغيرها ، توفي بالقاهرة سنة "  اللبيبحاشية على مغنى"كان عالماً في الفقه والكلام والنحو والبلاغة ، صنف 
  .) ٣/٨٢)) : (معجم المؤلفين((، ) ٢/٣٥٧)) : (هدية العارفين((: ، انظر ) هـ١٢٣٠(

فإن ": بين الإمام الشيرازي الشافعي رحمه االله فقال  ، وبمثله) ٣/٢٣١)) : (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ((٢(
فقا على أن يكون في يد أحدهما جاز ، وإن تشاحا ، نظرت ، فإن كان مما إن ات... جعلا الرهن على يد عدلين 

فإن : "، فقوله ) ١/٣١٠)) : (المُهذب(( "لا ينقسم ، جعل في حرز لهما ، وإن كان مما ينقسم جاز أن يقتسما
اس على المحل " جعلا الرهن على يد عدلين اًاعتباري اًولو كان الحارس شخص، فيه إيضاح بجواز تعدد الحر .  
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أي  - عهفلهما وض: "قرره الإمام الشافعي رحمه االله فقال  ما، منها ) ١(أو أجنبي عنهم 
 : على يدي من تراضيا به ، وإن اختلفا فيمن يدعوان إليـه ، قيـل لهمـا     -الرهن

اجتمعا ، فإن لم يفعلا ، اختار الحاكم الأفضل من كل من دعا واحد منهما إليه ، إن 
    ادعـوا إلىَّ : حد ممن دعوا إليه ثقة ، قيـل  كان ثقة ، فدفعه إليه ، وإن لم يكن وا

  . )٢(" غيره ، فإن لم يفعلا ، اختار الحاكم له ثقة ، فدفعه إليه
وذلك إمـا باتفـاق   ، صاغ رحمه االله مبيناً طُرق تعيين الحارس القضائي فقد 

 اختلفا فيمن يـدعوان  : "، أو بنظر الحاكم حين " على يدي من تراضيا: "الأطراف 
، أو عند عـدم تـوفيقهم   " اجتمعا ، فإن لم يفعلا ، اختار الحاكم: يه ، قيل لهما إل

غيره ، فإن لم  ادعوا إلىَّ: إن لم يكن واحد ممن دعوا إليه ثقة ، قيل : " بحيثلاختياره 
بموجب المرشحين الحراس  بينمن  هاختيار، ثم بين طُرق  "يفعلا ، اختار الحاكم له ثقة

اختار الحاكم الأفضل من كل من دعا واحد منهما إليه : "بحيث ؤهلات الصفات والم
  " .إن كان ثقة

ولا يشترط كون المرهون ": فقال الإمام النووي رحمه االله  - كذلك  - رروق
عند المرن ، أو عند عدل ، على أصح الوجهين ، بل إن اتفقا على يد المرن ، أو 

، ففيه  )٣( "يشترط ليقطع النزاع: ، والثاني  عدل ، وإلا جعله الحاكم في يد عدل
القضائي يقرر في  -والعدل  -بيان إدراك وتصور الفقه الإسلامي أن تعيين الحارس 

ذوي الشأن أحد الأطراف و، وأن الحارس يكون من " ليقطع النزاع: "حالات عدة 
                                                   

، فسألت  وإذا شهد شاهد واحد على الطلاق) (قال"(: أوضح الإمام السرخسي رحمه االله بشرحه فقال أنه إذا ) ١(
 "لا تكون هذه الحيلولة واجبة على القاضي ، بل إن فعل فحسن... المرأة القاضي أن يضعها على يدي عدل 

  .الأطراف  ، فالحارس هنا أجنبي عن) ٦/١٥٢)) : (المبسوط((
  ) . ٣/١٦٨)) : (الأم) ((٢(
  ) .٩/٣٤٥)) : (اموع شرح المهذب) ((٣(
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أن الحارس يعين ، و" أو عدل: "، أو أجنبي عنهم بقوله " اتفقا على يد المرن: "إن 
  " .جعله الحاكم في يد عدل: "، أو إن اختلفا " إن اتفقا: "بطُرق عدة ، منها 

ولو اتفق المتراهنان على نقل : "فقال وبين الإمام الرافعي الشافعي رحمه االله 
 الرهن إلى يد عدل آخر جاز ، فإن طلبه أحدهما فلا يجاب ، إلا أن يتغير حاله 

الحفظ ، أو يحدث بينه وبين أحدهما عداوة ، فيطلب نقله  بفسق ، أو بضعف عن
     يه ، فإن تشاحا ، وضعه الحاكم عند من ـد آخر يتفقان علـل إلى يـفحينئذ ، ينق

 يوضح أن الاختصاص منعقد للقاضي المختص بتعيين الحارس ه أنفكما  ، )١( "يراه
  يتفقان : "تعيينه بحيث ، بين كذلك طُرق " وضعه الحاكم عند من يراه: "بقوله 

: لأثر القضائي حين ل -كذلك  - ، وفيه بيان " عليه ، فإن تشاحا ، وضعه الحاكم
بفسق ، أو بضعف عن الحفظ ، أو يحدث بينه وبين  - أي الحارس  - يتغير حاله "

.. فيطلب نقله : "ة للاستمرار في تعيينه عندها ، فيفقد الأهلية الشرعي" أحدهما عداوة
  " . يد آخرينقل إلى

تغير حال العـدل  فإن "(: الإمام البهوتي رحمه االله فقال  - )٢(كغيره  -وقرر 
أو بينه وبين أحدهما فلمن طلـب   ،بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما 

يضع الراهن : أي ) ويضعانه(لدعاء الحاجة إليه  ؛) عن يده ذلك(الرهن : أي ) نقله
لأن الحـق لا   ؛على أن يكون تحت يده : أي ) تفقا عليهفي يد من ا(والمرن الرهن 

قطعاً للنزاع ، ) وضعه الحاكم عند عدل(فيمن يضعانه عنده ) فإن اختلفا(يعدوهما 
                                                   

أن تكون حائلاً ": ، وقرر الإمام الماوردي رحمه االله مسائل في الحراسة فقال ) ١٠/١٢١)) : (الشرح الكبير) ((١(
ضع الأمة الحامل على يد الحمل لا تصح المعاوضة عليه دون أمة ، وتو... وقت البيع ، حاملاً وقت الفلس ، 

، فيه أيضاً بيان لطُرق ) ٦/٢٨٦)) : (الحاوي الكبير(( "عدل يتفقان عليه ، فإن اختلفا ، اختار الحاكم لهما عدلاً
  .تعيين الحارس 

  ) .٤/٢٣١)) : (المبدع((، ) ٤/٤١٥: ( ابن قدامة ))الشرح الكبير) ((٢(
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عـن  ) بحث الحاكم(العدل : أي ) في تغير حاله(الراهن والمرن : أي ) وإن اختلفا(
في (الرهن ) كذا لو كانوه(لأنه محل اجتهاد ،  ؛) بما ظهر له(الحاكم ) وعمل(حاله 

والحفـظ فللـراهن   (العدالة : أي ) ةفي الثق(المرن : أي ) يد المرن فتغيرت حاله
لـدعاء   ؛) في يد عدل(الرهن : أي ) عن يده إلى الحاكم ليضعه(الرهن : أي ) رفعه

الحاجة إلى ذلك ، وإن اختلفا في تغير حال المرن بحث الحاكم وعمل بما ظهر لـه  
  . )١(" في العدل كما تقدم

إدراك الفقه الإسلامي لمن ينعقد له تعيين الحارس القضائي ،  -كذلك  -يوضح 
بين الطُرق التي يتم تعيينه ا ، إما يو، " عند عدل الحاكم": فيكون وضعه وتعيينه من 

قطعـاً  " :، أو بنظر الحاكم حين اختلافهم " لأن الحق لا يعدوهما: "باتفاق الأطراف 
 تغـير حـال   " :تعيينه ، وذلك حـين  بعد زله أو استبداله عبين أسباب ي، و "للنزاع
كالفسق ، أو ضعف  -ة ة أو النظاميوشروط تعيينه الشرعي -، بفقده الأهلية " العدل

عزله أو استبداله القدرات ، أو قد يكون لطروء العداوة مع أحد أطراف النزاع ، فيتم 
ناظر كونه  "لأنه محل اجتهاد": ، أو بنظر الحاكم  من الأطراف "طلب نقله": إما لمن 

  .ة القضي
متى ما نصت  -ونظائرها كثير  - والمتأمل لما مضى من النصوص الفقهية يجدها 

بسماته وشروطه غالباً تنعته ، على الحارس القضائي حين الإقرار للحاكم بطلب تعيينه 
رد  ، دون"الثقة"و "الأمين"و "العدل"كـ ة وصفاته الشرعيمنصبه القضائي ا    

غيرها ؛ ليتعين على الناظر القضائي حين تعيينه و "أمين القاضي"و "نائب الحاكم"كـ 
الأخذ بعين الاعتبار حين ترشيح الحارس ، أن يكون متحلياً بتلك الصفات ، وإن 

                                                   
، ) ٥/٣٦٦)) : (المُبدع((، ) ٦/٤٤٤(، ) ٤/٢٣٠)) : (غنيالم: ((، وينظر ) ٣/٣٤٥)) : (كشاف القناع) ((١(

  . )٤/٤٧٠)) : (الإنصاف((
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 ،  )١( "الأصلح": من يرى أنه  - كما بين الفقهاء  -تساوى المرشحون قدم القاضي 
وغيرها من طُرق الترشيح ، ) ٣(" وأعرفهما أوثقهما قدم: "، أو  )٢( "الأفضل":  وأ

  .حسب السلطة التقديرية لناظر القضية 
مدى السلطة التقديرية لناظر القضية في رحمه االله  يشرالإمام الخَ هبينمنها ما 

 نظر تعيينه وفي": فقال للاختيار والترشيح القضائي  - والأمين  -حين تعيين الحارس 
 يديه ، على الرهن يوضع فيمن تنازعا إذا والمرن الراهن أنّ يعني، )  ش(  الحاكم

 ، فيقدم ذلك في ينظر الحاكم فإن أميناً ، المرن ، وعين أميناً الراهن عين بأن
 ، ولو لغيرهما يدفعه ولا ،... لهما أو ، لأحدهما دفعه في خير ، فإن استويا الأصلح

الحارس القضائي يتوقف على  فتعيين،  )٤(" منهما الرضا ؛ لحصول يصلح لا كل انك
 فيقدم: "عيينه تالصفات الشرعية والنظامية المعتبرة فيه ل بناءً لتحقق" الحاكم نظر: "

 الرضا لحصول: "في ذاته وقدراته ، مع الاعتبار والنظر لموقف ذوي الشأن " الأصلح
  " .منهما

 بلا مات عمن) سئل(: "رحمه االله فقال أنه  )٥( الإمام الرملي - أيضاً  -وأورد 
  يد في كان ، فإنّ... تركته  في يفعل فما المال بيت انتظام عدم مع أصلاً وارث

 مال في التصرف في له مأذون القضاء بشروط قاض البلد في كان ، إنّ ، نظر أمين

                                                   
  .) ٥/٤٥٢)) : (الجليل منح: ((، وينظر ) ٣/٢٣١)) : (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ((١(
  ) . ٣/٢٠٩)) : (الأم) ((٢(
  ) .٤٣٣-٣/٤٣٢)) : (كشاف القناع) ((٣(
  ) .٢٤٨- ٥/٢٤٧: ( يشرالخَ)) شرح مختصر خليل) ((٤(
الشافعي "هو الإمام ، شمس الدين ، محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ، المنوفي ، المصري ، الأنصاري ، الشهير بـ ) ٥(

حاً وحواشي ، وشافعياً ، جمع فتاوى أبيه ، وصنف شر، ، كان فقيهاً ) هـ٩١٩(، ولد بالقاهرة سنة " الصغير
  ) .٣/٦١: ( ))معجم المؤلفين((، ) هـ١٠٠٤(وغيرهما ، توفي سنة " حعمدة الراب"و" اية المحتاج"منها 
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 القاضي إلى ، فيدفعه أمين يد في يكن لم إذا ، وأما...  ليصرفه إليه دفع المصالح
 صالح ، فإلى يكن لم ، فإن متدين عالم ، فإلى جائراً كان ، أو يكن  لم ، فإن العادل
  حاكم ، أو الوالي أمين إلى دفعه أميناً المال يده في من يكن لم ، وإن...  متعين
ى بعض في س التي ترشح بعضهم علاصفات الحربما لا مزيد عليه يوضح ف،  )١(" عادل
  . التعيين

وتعيينه إن تعدد وبين الإمام البهوتي رحمه االله طُرق اختيار الحارس القضائي 
ويأمرهم(": حون لهذا المنصب فقال المرش (لَّفَالمُ أيوالغرماء س )يقيموا أن اكمالح 
 وإن الحاكم) أمضاه بثقة تراضوا فإن(،  مصلحة ؛ لأنه) المتاع على ينادي منادياً
 له يكن لم ثقة غير على والمرن الراهن اتفق إذا المرهون بخلاف رده ثقة بغير واتراض

 سلَّفَالمُ اختار وإن(،  آخر غريم يظهر قد ، فإنه نظراً هنا للحاكم أنّ رده ، والفرق
 كانا فإن( الرجلين من) لثقة( لـ الحاكم) أقر آخر الغرماء واختار( ينادي) رجلاً
 الحاكم) ضم متطوعين كانا فإن( أحظ ؛ لأنه منهما) لمتطوعا( الحاكم) قدم ثقتين

 ه؛ لأن) وأعرفهما أوثقهما قدم بجعل كانا وإن( الحقين بين جمعا) الآخر إلى أحدهما(
 مرجح لا ه؛ لأن منهما) يرى من( الحاكم) قدم( ذلك في) تساويا فإن(،  أنفع

  . )٢( "الآخر على لأحدهما
في الحراسة واختيار الحارس القضائي حين يتعدد  لتعيينلفيه ترشيح الأفضل ف

) قدم ثقتين كانا: "، وكذا إن " الرجلين من) لثقة( لـ الحاكم أقر: "بقوله المرشحون 
: ، فإن لحالهما وأرفق " أحظ لأنه: "وبسبب الاختيار  ؛" منهما) المتطوع( الحاكم

وإن نظر القاضي ، " قينالح بين جمعا) الآخر إلى أحدهما( الحاكم) ضم متطوعين كانا"
                                                   

  .بتصرف ) ٤٩٥- ٣/٤٩٤)) : (فتاوى الرملي) ((١(
  ) .٤٣٣-٣/٤٣٢)) : (كشاف القناع) ((٢(
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؛ " وأعرفهما أوثقهما قدم: "المختص للمرشحين بالحراسة فعلم أما غير متبرعين 
 من( الحاكم) قدم( ذلك في) تساويا فإن(: "، وأخيراً " أنفع لأنه: "وسبب الاختيار 

  على لأحدهما مرجح لا لأنه: "ة ؛ وذلك بموجب سلطته التقديري" منهما) يرى
  " .الآخر

  ما يوجب تعيين الحارس       ة الفقه الإسلامي في مسائل الأقضي حين أوردو
بالجهاز القضائي ، ته علاقالقضائي لالتوصيف والتكييف القضائي بين  -والعون  -

وإذا : "رحمه االله فقال  يالإمام السرخس هقررمنها ما  ، هموذوي الشأن ، وكذا غير
وقبضها فالرهن جائز ؛ وضعها على يدي مسلم عدل ارن الكافر من الكافر خمراً و

المرن ، والمرن من أهل العقد على الخمر ، وحكم عن لأن العدل في القبض نائب 
كفعل المنوب عنه ،  هلُعف لَعج، على أن ي النائب يظهر في حق المنوب عنهفعل 

من أهل القبض والمسلم ليس من أهل القبض منهم عند عقد الرهن له ، فأما هو ف
منهم عند عقد الرهن لغيره ، ولكنها تنزع من المسلم ؛ لأنه مأمور بالإمساك عن 

)١( M-L :  الخمر ممنوع عن الاقتران منها بقوله تعالى
، فينزع من يده  

؛ مراعاة للنظر من الجانبين ، بمنزله مسلم رهن  يوضع على يدي ذمي عدل دينو
  . )٢( "، فإنه يوضع على يدي عدل آخر العدل فماتشيئاً على يدي عدل من مسلم 

 ـهنا القضائي  -والحارس  -جاء التوصيف الفقهي للعدل ف ؛  "نائـب ": ه بأن
حكم : "ليظهر التكييف الشرعي في علاقة الحارس بذوي الشأن أو غيرهم ، فنص أنّ 

 ، فقـرر " نهكفعل المنوب ع هلُعف لَعج، على أن ي النائب يظهر في حق المنوب عنهفعل 

                                                   
  ) .٩٠( يةمن الآ :المائدة ) ١(
  ) .١٥٢- ٢١/١٥١: (كتاب الرهن )) المبسوط) ((٢(
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: أنه تحل إرادة الحارس محل إرادة الأصيل في التصرفات والأفعال ، وأيضاً قرر بقولـه  
غير القضائي من  -والحارس  -جواز كون العون " يوضع على يدي ذمي عدل دين"

بني ملّتهم وطائفتهم ، وفي أحكـامهم  حين نزاع  - )١(على رأي الحنفية  -المسلمين 
  .الخاصة 

عين مشتركة باع أحدهما حصته ، : "عن فقال ام الهيتمي رحمه االله وقرر الإم
وهي تحت يد الآخر ، فأراد قبضها وتسليمها للمشتري ، أو أن شريكه يأذن له في 

، وهل يتصور الإقباض مع عدم إذن الشريك ؟ ذلك فامتنع ، فهل يأذن الحاكم عنه 
بأن أحد الشريكين لا يستبد  صرحوا: ، فأجاب بقوله ؟ من غير ضمان عليهما 

 ما تكون تحت يدهما ، أو يدبالعين المشتركة ؛ لتكون تحت يده إلا بإذن شريكه ، وإن
عدلٍ ، وحينئذ فيرفع شريكه للحاكم ليرفع يده عن حقه ، ويأذن للمشتري في 

،  قبضه ، ثم يكون بيدهما معاً ، فإن امتنع نصب القاضي عدلاً لتكون العين تحت يده
 يكون من ذويقد ، وبيان أنه الحارس طُرق تعيين ل اًفيه بيانفكما أن ، ) ٢(" نيابةً عنهما

علاقة الحارس بذوي الشأن الفقهي ل التوصيف -كذلك  - يقررفهو الشأن أو غيرهم ، 
 -أي الحارس  -لتكون العين تحت يده : "وذلك بقوله  ، نائباً قضائياً عنهمايكون ه نأ

  ." انيابةً عنهم
  

                                                   
االله وتفردوا بالقول بجواز تولي غير المسلم المناصب ذات الطبيعة رحمهم  - خلافاً للجمهور  -  الحنفيةذهب ) ١(

أو ما دونه  اًا ، ككونه قاضيالقضائية على بني ملّته وطائفته ، وفي أحكامهم الخاصة ، كما في الخمر والربا وغيرهم
)) : مجمع الأر((، ) ٥/٣٥٤)) : (رد المحتار على الدر المختار: ((نظر اكالمحكّم أو المترجم أو الأمين وغيرهم ، 

  ) .٥/٤٩٩)) : (فتح القدير((، ) ٤/١٩٣)) : (تبين الحقائق(( ،) ٧/٣)) : (بدائع الصنائع((، ) ٢/١٩٥(
  ) .٢/٢٧١)) : (الفتاوى الفقهية الكبرى) ((٢(
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... مسألة أرض يدعيها أربعة رجال : " في الإمام ابن الصلاح رحمه االلهأورد و
وتشاجروا لذلك مدة طويلة ثم اتفقوا على أن حضروا عند حاكم بلدهم وسألوه 

نائب له فسلمها الحاكم إلى ... رفع أيديهم عن جميع الأرض وإثبات يده عليها 
فسلمه  ...أحضر مدعي الربع بينة عادلة  ثم...  ورفع أيدي المدعين عنها بسؤالهم

نائب الحاكم يؤجرها ويودع أجرا فبقيت ثلاثة أرباع الأرض في يد ... الحاكم إليه 
  . )١( "إلى أن تقوم بينة لبقية الملاك

ما يوضح في توصيف  -من النصوص  اهنا كغيره - هاء رحمهم االله فصاغ الفق
ة الأقضيففكُ، الشرعي للحارس القضائي المركز القانوني وة الفقهيالحارس بالنسبة  ي

فهو نائب قضائي وقانوني ، تحل إرادته زمن الحراسة محل إرادة " نائب له: "ه للقاضي أن
عن بر حين عو، له في حكم الحراسة  وفق سلطته المُقررة، الأطراف في نفوذ التصرفات 

يكتسب صفة النيابة وصلاحياا ه دل أنف، " نائب الحاكم: "أنه أُطلق مباشرة الحارس 
 . بمجرد نفوذ حكم الحراسة

تكون القصـارة قـد   ": وبين الإمام الماوردي الشافعي رحمه االله فقال حينما 
فهلا كان للقصار أن يحبس الثوب بيده على : ، فإن قيل ... زادت في قيمة الثوب 

لا مع غيره ؛ لأن حقـه في  و سِلَّفَليس للقصار ذاك لا مع المُ: قبض أجرته ؟ قلنا 
العمل لا في الثوب ، وليس لصاحب الثوب أن يأخذه ؛ لأن العمل محتبس بأجرته ، 

عن مالك الثوب في  ولكن يوضع على يد عدل يحبسه للقصار على أجرته ، وينوب
 ـأوضح الفقه الإسلامي التوصيف القضـائي  ف،  )٢( "حصول اليد على ثوبه ة لعلاق
فهو " عن مالك الثوب في حصول اليد على ثوبه ينوب: "نه الحارس بذوي الشأن أ

                                                   
  ".يناتكتاب الدعاوى والب"على ترتيبه من  الفقهفي : ، في القسم الرابع ) ٢/٥٤٢)) : (فتاوى ابن الصلاح) ((١(
  ) .٦/٣٠٥)) : (الحاوي الكبير) ((٢(
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 ، وينشيءنائب قضائي عنه ، تحل إرادته محل إرادة الأصيل إلى حين رفع حكم الحراسة 
  .علاقة بين الأصيل والغير بموجب تصرفاته ونيابته 

ته نظراً لمرجعي؛  نظم القضائي السعوديوقد أخذ بذلك التوصيف الفقهي المُ
هأخذاعتباره ومع ، ة الشرعي ة الحديثة بالطُرق الاجتهادي ،في ة وفق السياسة الشرعي ،

المعاصرة ، التي لا تخالف منهج ودستور التعيين ة ، وشروط الاجراءات والتراتيب الإداري
ة الكتاب والسنة الدولة في حاكمي.  

الأعوان  كغيره منفي التوصيف النظامي للحارس  - ا تجدر الإشارة إليهومم
الصادر  "نظام مكافحة الرشوة"من  ثامنةالمادة ال أنّ -ئيين االقضالعامين والموظفين 

على كقاعدة عامة نصت  )هـ٢٩/١٢/١٤١٢(وتاريخ  )٣٦/م(بالمرسوم الملكي رقم 
ه أن :"كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد  -١ ...عد في حكم الموظف العام ي

  ،وية العامة سواءً كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة الأجهزة ذات الشخصية المعن
 ، لها اختصاص قضائي، أو أية هيئة ، ن من قبل الحكومة عيالمُ، المحكم أو الخبير  - ٢
        كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة  - ٣

  . )١( "... معينة
: ف النظامي العام ممن يدخل في داخل في التوصيالقضائي  -والعون  -فالحارس 

إما في  "يعمل لدى الدولة": عموماً ؛ بحيث يصدق عليه أنه " حكم الموظف العام"
: ، وهو كذلك قد يكون يعمل  يالإداردوائر القضاء أو ، إحدى المحاكم الشرعية 

 ةالطبيعكالهيئات أو اللجان ذات  "لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة"

                                                   
غير هذا النص النظامي في التنظيم والتقنين السعودي المُعرف للموظف العام ، سواء كان دائماً أو  هلم أجد في مظان) ١(

وينظر نص  ، من الأعوان القضائيين أو غيرهم ،من يعمل لدى الدولة تعريف الأقرب للدلالة على  ووهمؤقتاً ، 
  .) ٢٧٩/ب/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((: ام في النظ
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ة ، وهو أيضاً ينطبق عليه أنن من قبل الحكومة: "ه القضائيبموجب حكم قضائي " المُعي
أياً كانت جهتها أو موضوع " هيئة ، لها اختصاص قضائي: "نافذ ، وذلك من قبل 

" يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة: "القضائي  -والموظف  - ، سواء كان الحارس نزاعها 
، وهو المهن الحرة أصحاب أو من ، الرسمي الهيئة القضائية أو بكونه من تشكيل المحكمة 

: ربما من أو ،  "حكومية مكلف من جهة : "أنه قد يكون  - أيضاً  - يصدق عليه 
  ."بأداء مهمة معينة": ، وذلك  "سلطة إدارية"

القضائي كغيره من  -والعون  -للحارس العام النظامي  بدأثم بين المنظم الم
الثالثة المادة عليه نصت ذلك في عموم ما والدائمين أو المؤقتين ،  موظفي المحاكم

   ...تسري على موظفي المحاكم : "أنه على ما يلي ) ١( "نظام القضاء"من ن ووالثمان
  .  )٢( "أحكام أنظمة الخدمة المدنية -فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام  -

من الباب الثاني " شغل الوظيفة"لأول في الفصل اوعليه فقد نصت المادة الرابعة 
بين شروط تعيين الحارس القضائي تحديداً ما ي "نظام الخدمة المدنية"من " الموظفون"

مع مراعاة ما : " على أنه -الدائمين أو المؤقتين  -كغيره من موظفي الدولة العامين 
تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن ييكون ن في إحدى الوظائف أن عي :  

من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة  ءً، ويجوز استثنا سعودي الجنسية -أ 
في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها 

 صحياً لائقاً - ج، مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر  -ب ، مجلس الخدمة المدنية 

                                                   
بتاريخ ) ٧٨/م(هنا هو الصادر أخيراً بموجب المرسوم الملكي رقم  "نظام القضاء" المقصود بـ) ١(

، يحل هذا النظام محل نظام القضاء ": ، والقاضي حسب مادته رقم خمسة وثمانين أنّ ) هـ١٩/٩/١٤٢٨(
  . )"هـ١٤/٧/١٣٩٥(وتاريخ ) ٦٤/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

  . )هـ١٩/٩/١٤٢٨(بتاريخ ) ٧٨/م(الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )) نظام القضاء(( :ينظر ) ٢(
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 المؤهلات المطلوبة للوظيفة ، حائزاً -هـ ، خلاق حسن السيرة والأ - د، للخدمة 
غير محكوم عليه بحد  - و، ويجوز لس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط 

شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضى على انتهاء تنفيذ 
لة غير مفصول من خدمة الدو - ز ، الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل 

ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على ، سباب تأديبية لأ
  .) ١(" الأقل

ما نصت عليه المادة الثانية  - "بنظام الخدمة المدنية"مما ورد  -ويضم إلى ما سبق 
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة ": أنه  ىعل" نظام القضاء" من ينوالثمان

شترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن وط التعيين ، يالمدنية من شر
ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع 

  . )٢( "رئيس الس الأعلى للقضاء
قررها  - ) ٣(أو تقديرية  ةإما واجب - فيتلخص بيانه من مبادئ عامة وشروط 

 سعودي قضائياً ، أن يكون  -وعوناً  -لسعودي فيمن يعين حارساً المُنظم القضائي ا
،  أخلاقياً، وحسن السيرة ، وأكمل السن النظامي ، وسالم الحواس طبياً الجنسية 

                                                   
  .) ٢٧/أ/٤: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(() ١(
وبنحوه جاء في المادة ، ) هـ١٩/٩/١٤٢٨(بتاريخ ) ٧٨/م(لمرسوم الملكي رقم الصادر بموجب ا)) نظام القضاء(( )٢(

ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم "...  :ما نصه " نظام الخدمة المدنية"السابعة من 
قاييس الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخامسة فما دون ، وفق الم

: سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((،  "والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية
  . )٢٨/أ/٤(

في  من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة ويجوز استثناءً": كقوله في اشتراط الجنسية السعودية ) ٣(
، وكذا  "في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنيةالوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة 

نظم السلطة ، فأعطى المُ "ويجوز لس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط": عند اشتراط المؤهل العلمي قال 
؛ حسب المصلحة المعتبرة ة لصاحب الاختصاص في التجاوز فيهما التقديري.  
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، بعدم  لأهلية الشرعيةل ققمح، و ينظاماللامتحان اواجتاز  ، يالعلم لويحمل المؤه
  .) ١(مانته وديانته الحكم عليه أو فصله ؛ لأسباب تطعن في أ

بوظيفته  -المُنظم القضائي السعودي للحارس القضائي وإدراك في اعتبار و
من أعوان القضاة المُعينين لأجل حسن سير الدعوى  - الشرعية ومسماه القانوني 

أنه  ىعل "نظام القضاء"من ن ووالثمان اديةالحقد نصت المادة نظرها ، فعدالة والعاجلة 
 :"وان القضاء كتاب الضبط ، وكتاب السجل ، والباحثون ، عد من أعي 

      ءجابنحوه ، و )٢( "والمحضرون ، والمترجمون ، والخبراء ، وأمناء السر ، ونحوهم
نظام المرافعات " بـة للمادة الثامنة في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذي -أيضاً  -

والمحضرون ، والمترجمون ، والخبراء ،  الكتبة: أعوان القضاة هم ":  أنّ "ةالشرعي ،
  . )٣(" ومأمورو بيوت المال ، ونحوهم

: قوله الحارس القضائي مصنف لدى المُنظم أنه من أعوان القضاة لدخوله في ف
القضائيين عوان الأمن ضنظم بكونه صرح المُثم ، ) ٤( لعموم النص لا صريحه "ونحوهم"

                                                   
ه بمرجعيته التفصيل اكتفاؤأغناه عن قد و، ائي السعودي للشروط الخاصة بالحارس القضائي لم يتعرض المُنظم القض) ١(

في عموم  -أيضاً  - الشرعية للفقه الإسلامي وما فيه من تفصيل وتقرير لشروط الأعوان القضائيين ، وما قرره 
  ) .١٥٥(ص : السناني  عمر. د)) القضاء المستعجل في نظام المرافعات((: ، ينظر  تقنيناته القضائية

المادة  صت، ون) هـ١٩/٩/١٤٢٨(بتاريخ ) ٧٨/م(الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )) نظام القضاء: ((ينظر ) ٢(
يعتبر من ":  )هـ١٤/٧/١٣٩٥(وتاريخ ) ٦٤/م(والصادر بالمرسوم الملكي رقم القديم  "نظام القضاء" من) ٩٧(

" نظام القضاء"ففي نص  "ترجمون والخبراء ومأمورو بيوت المالأعوان القضاء كتاب الضبط والمحضرون والم
، وأما  "مأمورو بيوت المال": ولم يذكر  ، "ونحوهم... كتاب السجل والباحثون ": الجديد أضاف من الأعوان 

أو فدل أن المُنظم لم يقصد الحصر ؛  "ونحوهم": فأثبتهم ، وأضاف أيضاً عبارة " ةنظام المرافعات الشرعي"في 
  .التحديد للمقصود بالأعوان وإنما على سبيل التمثيل ؛ ليتناسب مع كل زمان ومكان ، اقتفاءً بالفقه الإسلامي 

  . )٥-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٣(
نص المُنظم  في ذات السياقو، ) ١٤٧(ص : عمر السناني . د)) القضاء المستعجل في نظام المرافعات: ((ينظر ) ٤(

  =                                             على أنه " نظام المرافعات الشرعية"السعودي في المادة الثامنة من 
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نظام "في وذلك ،  "خيص لمقدمي خدمات التنفيذالتر": بـ وزارة العدل تص تخ ممن
تنشأ ": أنه  نصتحيث منه  السادسة والتسعينادة الم تحديداً في، و) ١(القضائي " التنفيذ

 : في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى ما يلي
    الأوراق القضائي ، بلغ م - أ :الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم  –١
،  )٢( "...الخازن القضائي  - الحارس القضائي ، د - وكيل البيع القضائي ، ج - ب

: بأنه فصرح المُنظم القضائي السعودي هنا بالمُعين في الحراسة بمسماه القانوني المعاصر 
؛ والعون للقضاة  "خدمات التنفيذ"، واعتبره ضمن من يقدم " الحارس القضائي"

  .سير الدعاوى العاجلة  لحسن
من أعوان القضاة لدى المـنظم القضـائي    -أيضاً  -تقرير كون الحارس في و

 ،المختص دون غيره ناظر القضائي لل -نظاماً  -جعل تعيينه منعقداً  حيثالسعودي ؛ 
المتعلق بالقضاء المستعجل و" نظام المرافعات الشرعية"من الباب الثالث عشر في  فقد قرر

وللقاضـي أن يـأمر   : "... ما نصـه  تحديداً  بعد المائتين يندة التاسعة والثلاثفي الماو
نفـس   من ينالأربعين بعد المائت المادة أكثر وضوحاً نص فيعبارة في ، و )٣( "بالحراسة

                                                                                                                                                     
أن يباشروا عملاً يدخل في حدود  -من أعوان القضاة  -لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم ": =    

صة م ، أو بأزواجهم ، أو بأقارم ، أو أصهارهم ، حتى الدرجة الرابعة ، وإلا وظائفهم ، في الدعاوى الخا
، ) ١/٨٢: (عبداالله آل خنين )) السعودي الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية((،  "كان هذا العمل باطلاً

  ." من أعوان القضاة" :كغيره الحارس القضائي لفظه وحكمه النظامي  يدخل في عموم،  "وغيرهم: "المُنظم فقول 
إلى حينه قيد الصدور من مجلس الوزراء ، بعد أن انتهى مجلس الشورى ولجنة الخبراء من  "نظام التنفيذ"مازال ) ١(

  .، ويحوي النظام على مائة مادة قضائية مقننة إقراره ودراسته ورفعه لمقام رئاسة مجلس الوزراء لإقراره 
  . )هـ٧/٣/١٤٢٩: (بتاريخ ) ١٤٥٠٩: (ريدة الرياض بالعدد رقم في ج" نظام التنفيذ"سبق نشر ) ٢(
  ) .١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٣(
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يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى ": ه على أن النظام
  .) ١( "القاضي تعيينه

وكما بين المنظم القضائي السعودي من ينعقد له الاختصاص في تعيين الحارس 
حارساً قضـائياً ،   -شرعاً ونظاماً  -القضائي ، وكذا الشروط والصفات فيمن يعين 

بجلاء الطبيعة النظامية لعلاقة الحارس القضائي بالجهاز القضـائي   -كذلك  -أوضح 
نظامي  "نائب"ذ حكم الحراسة القضائية ، بأنه ، من حين نفو هموذوي الشأن ، وغير

 توقيف والعقْلَة والحيلولةللها في اتبعاً للتكييف الفقهي المبكر  -أولاً  -وقضائي ، وذلك 
 -ثانيـاً   -مرجعيته الدستورية والتشريعية ، وكذا مع ؛ وتمشياً من مدونات الأقضية 

المادة السابعة ضمن منها ما جاء ، " لشرعيةنظام المرافعات ا"إعمالاً لنصوص أنظمته من 
ن لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عيفي اليوم المُ" :أنه  ينوالأربع

عنهم ، فإذا كان النائب وكيلاً تعيثم ،  )٢( "ن له حق التوكل حسب النظامن كونه مم
النائب في الخصومة هو " :أنّ  ة لنفس المادةفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذي أوضح

، يدخل في عمومـه  " ونحوهم": ، فقوله  )٣( "الوكيل أو الولي أو الوصي ونحوهم: 
بحـق  ،  صك الحكموجب القضائي بموجب السلطة المُقررة له بم -والعون  -الحارس 

  . "حسب النظام": ، وذلك التقاضي عن المحل 
أوضح ، في الحراسة القضائية وغيرها  -اً عملي -" النائب"وفي بيان المُنظم لماهية 

نظـام المرافعـات   "لـ  ينلمادة التاسعة والأربعة لفي الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذي

                                                   
  . )٥٥٠(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )١(
  . )١/٢٩٨: (محمد كومان وزميله . د)) المرافعات الشرعيةالتعليق على نصوص نظام (( )٢(
  .) ٣٠-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(() ٣(
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،  )١( "النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفـوض فيـه  " :أنّ " الشرعية
يبقى نائباً ولكـن في  فمفهومه أنه حين يصدر حكم الحراسة بتعيين الحارس القضائي ف

  ." فيما هو مفوض فيه": حدود 
المـادة  نص المنظم في في بيان علاقة الحارس بالأصيل وفي عبارة أكثر وضوحاً 

لا يجوز أن يجـري  " :أنه " نظام المرافعات الشرعية"من ن بعد المائتين يالرابعة والعشر
من تاريخ الإخطار ، ومع  البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام

ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلـب الأسـعار   
فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحـد  

المراد " : ة لنفس المادة أنّ، ثم بين في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذي) ٢(" ذوي الشأن
      والحـارس  ، أو ورثتـهما  ، وي الشأن في هذه المادة هـم الـدائن والمـدين    بذ

  .) ٣( "...القضائي 
م فجعل الحارس بموجب حكم الحراسة القضائي بذوي الشأن": ة من المراد"  ،

  ، بموجـب الحكـم   للدلالة على صفة النيابة في إحلال إرادة الحارس محل إرادـم  
توصيف قضائي للعلاقة بين الحارس وذوي الشأن في نفوذ  - أيضاً - وفيه القضائي ،

  . همغير هالتصرفات ، وكذا تجا

                                                   
  . )٣٢-١٥١/أ/٢: ( سليمان الشايقي)) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )١(
  . )٢/٣٩٣: (عبداالله آل خنين )) يالسعود الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية(( )٢(
  . )٢/٣٩٠(:  المصدر السابق )٣(
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  المبحث الثاني
   حقوق الحارس القضائي والتزاماتھ 

  
  بموجـب حكـم    -جزئية سلطانية ولاية  وذ، ) ١(مؤتمن  يقضائ عونٌالحارس 

 - )٣( لاحكمـي  -مقابل قيامه باختصاص ، ) ٢(المختص  القاضيإياها  هيمنح -نافذ 
فقد لذا  ؛ الحرة ، أو من أصحاب المهندد ، وقد يكون من تشكيل المحكمة الرسمي مح
أموال من  وأ -) ٤(تعالى  لقيامه بحفظ ما كان حقاً الله - رزق من بيت مال المسلميني

                                                   
يرها ، فيده يد  القضائي هو من أعوان القضاة ، يعين وقت نظر الدعوى ؛ ضماناً لحسن س -والأمين  -الحارس ) ١(

)) : النيرة الجوهرة(( "العدل أمين فيما في يده": ) هـ٨٠٠(المتوفى سنة العبادي رحمه االله الفقيه ، قال أمانة 
أو  اًخاصوليس أجيراً  -الدائمين أو المؤقتين  - يعد من أرزاق عمال الدولة ، مقابل عمله  هوما يتقاضا، ) ٨/٩(

رد به حقيقة ولم ي: "الصدر الشهيد رحمه االله قال الإمام المقاولات ، العمل وقد في إجارة الأشخاص وع،  اًمشترك
 قيمه ، فأشبهفإنه مستحق ذلك بعمل ي، لتصوره بصورة الأجر ؛ لكن سماه أجراً ، الأجر ، بل يأخذ كفايته 

  .) ٢/١٢)) : (شرح أدب القاضي للخصاف" ((الأجر
 أو  - ما أمكن  - لتزامات ئية من القاضي المختص يتحدد فيه كافة الحقوق والاالحكم الصادر بقيام الحراسة القضا) ٢(

ة التي لا ة والأنظمة المرعي ينص القاضي ا فيعمل بالقواعد العامة لتحديدها ، وفق الأحكام الشرعيلمأهمها ، وإن 
، ) ٢/٤٦٤: (آل خنين  عبداالله)) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي: ((تخالفها ، ينظر 

  .) ٢٣٤(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((
إلى عشرين قسماً ،  -كغيره هكذا سماها  -التي ليست بحكم قسم العلامة ابن فرحون رحمه االله أعمال القاضي ) ٣(

قال القرافي في المواضع التي تصرفات الحكّام فيها : فصل ": قال رحمه االله منها تعيين الأمناء في الأحكام ،  وعد
ليست بحكم ، ولغيرهم من الحكّام تغييرها والنظر فيها ، هي أنواع كثيرة ، وقد التبس أمر ذلك على كثير من 

تولية النواب في الأحكام ، ونصب : النوع العاشر ... ن نوعاً يوأنا أذكر من جملة ما ذكروه عشر... الفقهاء 
تبصرة (( "، فهذا وما أشبهه ليس بحكم في هذه المواطن...الكُتاب والقُسام والمترجمين والمقومين وأمناء الحكم 

  .وما بعدها ) ١/٨٠)) : (الحكام
فيما ينبغي للقاضي أن يضعه : الفصل الثاني والعشرون "في الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله  هررقمثاله ما  )٤(

ونفقة الأمينة على بيت المال ؛ لأا مشغولة بمنع الزوج عن الدخول عليها ": فقال " عدل وما لا يضعه على يد
حقاً الله ، فتكون نفقتها في مال االله تعالى ؛ لأا عاملة الله تعالى احتياطاً لأمر االله  -أي الزوجة المُدعيه الطلاق -

  .، ونظائره في المدونات الفقهية كثير ) ١٢/٣٠٧)) : (يط البرهانيالمح(( "تعالى ، ومال االله تعالى مال بيت المال
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ة ه نـاظر القضـي  كم بما يحبقدر  - )١(كحق مباشر  -و يجمع بينهما أ، ذوي الشأن 
هيئـة  ه تردقا بمأو ، ، أو رجوعاً للقواعد العامة بناءً على سلطته التقديرية ، العاجلة 
  .، أو ربما يكون متبرعاً الأطراف  تفق عليهاا بم، أو بالمحكمة المختصة النظر والخبراء 

          هأحقيـة تمسـك  القضـائي   -والعـون   -إلى ذلـك للحـارس   بالإضافة 
كالامتيـاز   -المعتبرة النظامية ومنها  ةالشرعيللتعويض ، العامة  والإجراءات القواعدب

         ل قيامه بأداء ـفي سبيه ـأصابأو ، ) ٣(ه ـذلا بـل مـعن ك -) ٢(ل ـللمح والحبس
  
  

                                                   
الجهاز القضائي المختص قبل الأصل أن الحارس القضائي يقوم بواجب الإعانة للقاضي مقابل أرزاق تقرر من ) ١(

دور الحكم بمحض إرادته ، وهذا الحق يستحقه الحارس مباشرة بمجرد صعنه وليس تبرعاً ، إلا إذا تنازل الحارس 
الحراسة : (( وينظرأو بلاحق له ، ، العاجل بقيام الحراسة القضائية ، وينص عليه وعلى قدره في حيثيات الحكم 

ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٣٥٩(ص : عبدالحكيم فراج . د)) القضائية في التشريع المصري
 الحراسة القضائية في نظام المرافعات((، ) ٢١٨(ص : معوض عبدالتواب . د)) دعاوى الحراسة((، ) ٣٧١(

  .) ١٧٤(ص : خالد الرشود )) الشرعية
، أو غيره  اًقضائي اًحارسسواء كان  ،مالي لكل صاحب حق  -كضمان  -هذان الحقان أقرهما الفقه الإسلامي ف) ٢(

حق "، أما الثاني  في الفصلالثاني بالباب  الخامسفي موضعه من المبحث حق الامتياز سبق تعريف وبيان صور وقد 
للمال لاستيفاء الحقوق ، فقد  -  "الاحتباسحق "بـ همبعضاصطلحه  عن حبس الاشخاص تمييزاًو - "الحبس

ثنايا في كما  -ب له استقلالاً وإن لم ينظّر ويبو - مبثوثة عملية قرره وعرفه الفقه الاسلامي في صور ومسائل 
، ) ٨٢(ص )) : مجلة الأحكام العدلية((بـ) ٧٢٩: (وينظر مثلاً المواد رقم ،  اوغيرهة والبيع والوكالالرهن مسائل 
ص )) : مجلة الأحكام الشرعية((بـ) ٩٧٢: (، ورقم ) ١٤٤(ص )) : مرشد الحيران((بـ) ٨٧٠: (ورقم 

دائنين كافة ، حق عيني يستطيع صاحبه أن يحتج به تجاه ال": وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا فقال هو ، ) ٣٣٣(
لتزام العامة في الفقه المدخل إلى نظرية الا((،  "ويمتاز عنهم في استيفاء حقه من ثمن المال المحتبس مقدماً عليهم

  .) ٤٩- ٤٨(ص )) : الإسلامي
ويشترط أن تكون سواء كان يقوم بمهمته بأجر أو بغير أجر ، القضائي  - والعون  -بت للحارس اهذا الحق ثف) ٣(

 -من الحاجية والتحسينية إن لم يكن مأذوناً ا  -وفات ضرورية تقضي بالمحافظة على العين ، أما دوا تلك المصر
ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، فتكون وفق تصرفات الفضولي وأحكامه 

  .) ٤١٧(ص : م رضا محمد عبدالسلا. د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٢٨٣(
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  .) ٢(التقديرية المختص ، وسلطته القاضي نظر ، وذلك كله يرجع ل )١(حراسته 
بمـا   -) ٣(من حين استلامه للمحل  -أداء واجباته بالقضائي زام الحارس تلامع 

، بمـا  الجزئية ولايته ، ووذلك في حدود سلطته القضائية  ، )٤( يقوم به الرجل المعتاد
    جرد النظر والإشراف والملازمة ، أو حـتى في المباشـرة   بمإما يحقق الحفظ والصيانة ، 
  ، وله لتحقيق ذلـك  يمتد لسائر التصرفات المالية المشروعة قد والإدارة والتقاضي ، أو 

  .) ٥(المعتبرة ة اتخاذ كافة الاجراءات الشرعية والنظامي -ويلزمه  -

                                                   
سببه المباشر قيام الحارس بمهمته ، وكذا ليس ناشئاً بخطأ منه أو تابعيه ،  -المُعوض عنه  - يشرط أن يكون الضرر ) ١(

الحراسة ((ل في موضوع النزاع أم لا ، صوهذا الحق ثابت للحارس سواء كان يقوم بمهمته بأجر أم لا ، وسواء فُ
  ) .٤٢١(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ٣٨٠(ص : محمد البكري )) القضائية

أو استيفائها ، ما أصابه ما بذله ، أو أو ، تقدير الأجر على القضائي حين الخلاف  -والعون  -طلب الحارس ف )٢(
أو  ،كمة الموضوع أمام محيتقدم ا الحارس مستقلة ، يكون بدعوى ، أو غيرها بموجب حق الحبس والامتياز سواء 

الكاشف في شرح نظام ((، كما يجيزه المُنظم القضائي السعودي ، العاجلة ناظر القضية  - معينه  - لنفس 
           ))الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، ) ٢/٤٧٠: (عبداالله آل خنين )) المرافعات الشرعية السعودي

  .) ٣٧٩(ص : محمد البكري )) الحراسة القضائية((، ) ٢٨٣(ص : عبداللطيف هداية االله . د
 وإلا عد -لمحل الحراسة الفوري أول التزامات الحارس حين صدور الحكم القضائي العاجل هو وجوب استلامه ) ٣(

وفي حدود ولايته الحُكم لمحلوفق الطبيعة المالية ل - فرطاً م ،القواعد وتمشياً مع ة ، ي- الشرعيةة والنظامي - 
الحراسة القضائية في التشريع ((وغيره ، المحل جرد الاستلام والعامة للأمور والقضايا المستعجلة ، كتحرير محضر 

: عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((، ) ٣٣٧(ص : عبدالحكيم فراج . د)) المصري
  .) ٢٨٩(ص 

الكاشف في شرح نظام المرافعات ((، ) ١٥٦(ص : عمر السناني . د)) المرافعاتالقضاء المستعجل في نظام (() ٤(
ة((، ) ٢/٤٦٥: (عبداالله آل خنين )) ة السعوديالشرعية في نظام المرافعات الشرعيخالد )) الحراسة القضائي

  .) ١٦٠(ص : علي عوض حسن . د)) دعوى الحراسة((، ) ١٧٧( ص: الرشود 
لإضافة لما زم ا الحارس القضائي تجاه محل الحراسة ، بات الاجراءات والقواعد العامة التي يلوللتفصيل والتوسع في) ٥(

مصطفى )) الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل: ((ة في صك الحكم ، ينظر قد يحدده ناظر القضي
: عبداالله آل خنين )) لسعوديالكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ا((وما بعدها ، ) ٦٢٥(ص : هرجه 

الحراسة ((وما بعدها ، ) ٣٣٤(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((، ) ٢/٤٦٥(
  =                                     ، ) ١٧٧- ١٧٦(ص : خالد الرشود )) القضائية في نظام المرافعات الشرعية
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وعدم التصرف من تلقاء نفسه بـالترك أو  بالحراسة  -كذلك  -لزامية سيره وإ
 القاضـي المخـتص  قبل إلى حين انتهاء مهمته من العزل أو الاستقالة أو الاستبدال ، 

القواعـد  ، وفـق  ومن ثَم رد محل الحراسـة   -رفع حكم الحراسة وإن لم ي -حكماً 
تجـاه   هتقصيرأو  هتعديالمترتبة لة ليوالمسؤوتحمله ، المعتبرة النظم القضائية و، الشرعية 

  . )١(لتزاماته ا
مـن  كغيرها  -صاغ الفقه الإسلامي حقوق الحارس القضائي والتزاماته قد و

، ة مجـرد عملية ، لا تنظيريـة   ةواقعينزعة  يخطّه لنفسه ، ذ بمنهجٍ - اءمسائل القض
ة ، من مدونات الأقضـي المبوبة حكام الأ فيأو ، بثوثة المفقهية السائل المفي  وذلك إما
خطـط  عامة في ، وكذا عدل الوضع بيد وما ي، والتوقيف والحيلولة لعقْلَة لالمبكرة ، 

  . ن القضائيعوالمرافعات الشرعية ؛ لتوصيف وتكييف الطبيعة السلطانية لعمل ال
 مأرزاق له ينيعتل ؛ عموماً ينين القضائاعوة أحقية الأمشروعيمبدأ  هقرارامنها 
كـان   أياً، أو من مال الأطراف المتخاصمين ، ، من بيت مال المسلمين  ممقابل عمله

بين الإمام البهوتي رحمه فقد ، ) ٢(لخلق االله أو احق موجب الحكم ومحله ، سواء لصيانة 
                                                                                                                                                     

الحراسة القضائية ((وما بعدها ، ) ٤٢٨(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) نظرية العامة للحراسةال((=                 
  .وما بعدها ) ٢٨٨(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) في التشريع المغربي

  . ل الثانيبالفصالثاني من هذا الباب في المبحث تجاه التزاماته  "ة الحارس القضائيمسؤولي"سيأتي الحديث عن طبيعة ) ١(
حسب ما يقرره  -فالحارس حين يعين في الحراسة يستحق مقابل ذلك أن يكون له رزق من بيت مال المسلمين  )٢(

الإمام الصدر  هقرر، ومما يوضحه ما لقيامه بحفظ ما كان حقاً الله ، أو للخلق ، أو مشتركاً بينهما  -القاضي 
" في ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا خوصم إليه: ون الباب الخمس"الشهيد ابن مازه رحمه االله في 

الأصل في هذا الباب أنَّ كل ما كان حق االله تعالى تثبت فيه الحيلولة ، وما لم يكن حق االله تعالى لا ": فقال 
ا مسائل ، وفي ثناي) ٣/١٩٥)) : (شرح أدب القاضي للخصاف(( "الحيلولة ، إلا أن يسأل المُدعي ذلك تثبت فيه

وإذا ": الحراسة قرر الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله أنّ في الحكم بالحراسة مراعاةً لحق االله وحق العباد فقال 
         ، وبين ) ١٢/٣٠٧)) : (المحيط البرهاني((،  "كان مدة الحَيلُولة لا تطول ، يراعى الحقان بقدر الإمكان

  =                            هو تحقق وجود ما كان حقاً الله  - قضاءً  - الواحدالسبب في قبول قول  - أيضاً  -
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أي ) ولـه "(: فقـال  " كتاب القضاء والفتيا"في عموم عبارته من  -) ١(كغيره  -االله 
، وإذا جـاز لـه   ) ...طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه(ي القاض

  .) ٢( )"مع الحاجة أو عدمها(الطلب لنفسه جاز لمن هو في معناه 
وإذا لم يكن : مسالة ": فقال قاضي الجماعة ابن عبد الرفيع رحمه االله قرر وكذا 

م القاضي من رزقـه ؛  لأعوان القاضي أرزاق يرتزقوا من بيت المال ، ولم يدفع له
فأحسن الوجوه أن يكون الطالب يستأجر العوين على النـهوض إلى المطلـوب ،   

 ودعـاه إلى ، ويعطي العوين ما يتفقان عليه ، إلا أن يتبين أن المطلوب ألد بالطالب 
الارتفاع إلى القاضي فأبى ، فيكون على المطلوب أجره شخوص العوين إليـه ، ولا  

لأن  ؛...  ذلك شيء ، ويؤدب القاضي كل من أبى أن يرتفعيكون على الطالب في
هذا ليس من باب استباحة المال ، وإنما هو أدخل غريمه في غرم ، وعرض بـإتلاف  

أخذ  مشروعية، فبين عموم ) ٣( "ماله بعد انقياده إلى الحكم ، فيتوجه عليه غرم ذلك
المتخاصمين ،  من مال أوالقضائي رزقه من بيت مال المسلمين  -كالحارس  -العون 

  . ةوذلك حسب نظر القاضي المختص ، ووقائع الدعوى المنظور

                                                                                                                                                     
لحرية أمة وطلاق  -من إيقاع الحكم الشرعي ، وإن كان في الأصل هو نزاع لحق أدمي محض =                      

لى ، والحل والحرمة حق أن قول الواحد حجة في باب الديانات حقاً الله تعا: وجه الاستحسان ": فقال  - زوجه
  . )١٢/٣٠٧( )) :المحيط البرهاني(( "الله تعالى ، فجاز أن تجب به الحيلولة إلى الس الثاني

:  يشرالخَ)) شرح مختصر خليل((،  )٥/٤٨( )) : مواهب الجليل((، ) ١/٣٧)) : (تبصرة الحكام((: ينظر ) ١(
،  )٣/٥٥١)) : (شرح المنتهي الإرادات((،  )٥/١٢)) : (عامو((،  )٢/٧٣٧)) : (بلغة السالك((، ) ٤/١٨٨(

  . )١٠/١٨٨)) : (المبدع((
  .) ٦/٢٩٠)) : (كشاف القناع(() ٢(
)٣( ))تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام((: وينظر ، ) ٦١٥-٢/٦١٤)) : (عين الحكام على القضايا والأحكامم(( :  

  .) ٦٢(ص 
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مقابـل  القضائي  -والعون  -هذا الحق في جانب الحارس وفي خصوص تقرير 
لو شهد الشهود على ": أنه الفتاوى الهندية  فقد نصت ،قيامه بمهمة الحراسة القضائية 

وإن لم يعرفهم القاضي بالعدالة يسأل عـن  ، نة لبيلت ابِقُ، أمة في يد رجل أا حرة 
، ويجبره على إعطاء النفقة ، ويفرض لها النفقة في مدة المسألة عن الشهود  ،حالهم 

  . )١( "في بيت المال أجرة الأمينةوتكون  ، ويضعها على يد امرأة عدل
 ـ"(: رحمه االله فقال  )٢( الإمام الشربيني -كذلك  -أورد و أي ) هثم الأظهر أن
ولكن يضـم  ) ... من الفاسق ويوضع عند عدل(أي ينزعه القاضي ) ينزع(الملتقط 

  . )٣( "بيت المال على القولين في العدل أجرةوإليه عدل مشرف ، 
نقل الحكم العاجل بالحراسة حين الإمام المرداوي رحمه االله  -أيضاً  - أوضحو

 يعلـم مـا    ،رضاه أهل الوقف ضم إليه رجل ي، تهماً إن كان الوصي م: " وذلك
... توجه جـوازه  :  بأجرة من الوصيةجرى ، ولا تنزع الوصية منه ، ثم إن ضمه 

العدالة ،  ويشترط في الوصي... تصح إلى الفاسق ، ويضم إليه الحاكم أميناً : وعنه 
  . )٤(" يضم إلى الفاسق أمين: وعنه 

العدل على  أجرة: "وأيضاً  ،" وتكون أجرة الأمينة في بيت المال: "فقوله 
توجه  : إن ضمه بأجرة من الوصية : "على أنه ، وكذا نص " بيت المال القولين في

      أجاز لأعوان ، لأرزاق تعيين كما قرر الفقه الإسلامي مبدأ مشروعية ، ف" جوازه
                                                   

  .) ١٢/٣٠٧)) : (المحيط البرهاني: ((وينظر ، ) ١/٥٧٢)) : (الفتاوي الهندية) ((١(
 هو الإمام ، شمس الدين ، محمد بن محمد الشربيني ، القاهري ، الشافعي ، المعروف بالخطيب الشربيني ، فقيه ،) ٢(

، وغيرهما " شرح منهاج الدين"و" السراج المنير"ف صن وأفتى وتصدر ،درس  مفسر ، متكلم ، نحوي ، صرفي ،
  .) ٨/٣٨٤)) : (شذرات الذهب((، ) ٢/٢٥٠)) : (هدية العارفين((: انظر ، ) هـ٩٧٧(توفي سنة 

، ) ٥/٥٩٠)) : (المطالب أسنى((، )  ٣/١١)) : (فة المحتاجتح: ((، وينظر ) ٢/٥٥١)) : (مغني المحتاج) ((٣(
  ) .٥/٥٩١)) : (روض الطالب((

 .) ٢٨٨- ٧/٢٨٧)) : (الإنصاف(( )٤(
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على أو من مال المتداعين ، بناءً ، أخذهم له سواء من بيت مال المسلمين  -كذلك  -
  .، ونظائرها كثير النظر القضائي ، ووقائع الدعوى ومسيرا 

 ائيناظر القضالالقضائي على من يقرره  -والعون  -حقية رجوع الحارس أوفي 
باب "منه ما قرره القاضي الروياني الشافعي رحمه االله في ،  أصابهأو  بذلهفي استيفاء ما 

وكان ... فتوقف القاضي للعدالة ، ولو شهد شاهدان بالمال ،": فقال " التعديل
وإن عدلت عند عدل بأمر القاضي ، وأمره ... القاضي ينظر في الحكم ، وقّفها 

القاضي بالإنفاق ، فإن تبين أنه للمدعي رجع عليه بما أنفق ، وإن تبين للمدعى عليه 
العبد والأمة في  ونفقة": ، وبين القاضي ابن أبي الدم رحمه االله فقال ) ١( "رجع عليه

يكن فمن بيت المال ، ثم إن لم يثبت العتق يرجع مدة الحيلولة من كسبهما ، فإن لم 
ذوي على القضائي ، ففيها تصريح برجوع الحارس  )٢( "ا على السيد لبيت المال

  .أو أصابه حين قيامه بمهمته  أنفقهبكل ما الشأن 
امات الحارس القضائي نحو المحل قرر ة عامة تجاه بيان طبيعة التزاعد فقهيووفي ق

فيما : الفصل الثاني والعشرون "في الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله  -كغيره  -
لان المقصود من الوضع ": فقال " ينبغي للقاضي أن يضعه على يد عدل وما لا يضعه

لمناصف رحمه الإمام ابن ا -كذلك  -وقعد ،  )٣( "عىدعلى يدي العدل صيانة حق المُ
، وبمثله قرر العلامة محمد  )٤( "وفي كلّ نوعٍ بحسب الاجتهاد وقرينة الحال": االله فقال 

                                                   
  ) .٣٥٨(ص )) : كامالأحروضة الحكام وزينة ) ((١(
ونفقة العبد في ": رحمه االله فقال المالكي وبمثله قرر الإمام القرافي ، ) ٢٢٢-٢٢١(ص )) : أدب القضاء) ((٢(

)) :  كام على مآخذ الأحكامتنبيه الح: ((، وبنحوه ينظر ) ١٢/١٧)) : (الذخيرة(( "الإيقاف على من يقضى له به
  .) ٢١٥(ص 

 .) ١٢/٣١٣)) : (انيالمحيط البره(( )٣(
 .  في اعتقال الرباع وما يسقطه طول الحوز من القيام : ، في فصل ) ٢١٣)) : (تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام(( )٤(
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الإمام أكد و،  )١(" وكيفية التوقيف مختلفة باختلاف الموقوف": الكافي رحمه االله فقال 
أمين ؛  ورد استغلالها إلى": قوله بعلى الالتزام الجامع لعمل الحارس الماوردي رحمه االله 

التزامات الحارس العلامة البهوتي رحمه االله أوضح ، و )٢( "يحفظه على مستحقه منهما
لما فيه من حفظ حقوقهما ، وقطع ) جعله حاكم بيد أمينٍ"... (: بشكل عام فقال 

  . )٣(" نزاعهما
فصل الفقهاء رحمهم القضائية  -والتوقيف والعقْلَة  -في ثنايا أحكام الحراسة ثم 

كم الحسب بحوكذا ، كل محل الطبيعة المالية لبحسب ، االله التزامات الحارس القضائي 
  . ومستنداا ومسيراالعاجلة بموجب وقائع الدعوى ، ة ناظر القضيالقضائي من 

أنّ التزامات  - في شرحه  - الإمام الكمال ابن الهمام رحمه االله رره قمنها ما 
قوله وينظر في الودائع "(: ئع الدعوى فقال الحارس بحسب الحكم القضائي ووقا

الكائنة تحت أيدي أمناء القاضي ، والذي في ديارنا من هذا ، أن ) وارتفاع الأوقاف
أموال الأوقاف تحت أيدي جماعة يوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيها ، وودائع 

ما تقوم به (سب ح) على(فيها ) فيعمل(اليتامى تحت يد الذي يسمى أمين الحُكْمِ ، 
الإمام  أوضحو ، )٤( "الذي هو في يده) أو يعترف(أنه لفلان أو غير ذلك ،  )البينة

: قال ف "يسرع إليه الفساد" التزامات الحارس تجاه محلٍبرهان الدين ابن مازه رحمه االله 
ولو كان أقام شاهدين ، أمر البائع بدفعه إلى المشتري إذا خيف عليه الفساد ، فإذا "

وأمر أميناً ببيعه ، وقبض ثمنه ، ووضع الثمن على قبضه المشتري أخذه القاضي ، 

                                                   
 .  ، في النوع الثالث من أنواع الشهادات ) ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام(( )١(
 .) ١٠٧(ص )) : الأحكام السلطانية(( )٢(
 .) ٢/١١٥)) : (شرح منتهى الإرادات(( )٣(
  ) .٧/٢٦٧)) : (فتح القدير) ((٤(
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يدي عدل ، فإن زكيت البينة قضى للمشترى بالثمن ، وأمر العدل بدفع الثمن إلى 
الذي شهدت له الشهود ، وإن لم يزك البينة سلم القاضي ذلك الثمن الذي على 

  .كثير  ، ونظائرها )١( "يدي العدل إلى البائع
، ونصه حيناً " )ما تقوم به البينة(حسب ) على(فيها ) فيعمل(: "فقوله حيناً 

، فيها تقرير وتفصيل من الفقهاء رحمهم االله " إذا خيف عليه الفساد: "آخر على أنه 
في حينٍ و، القضائية والمستندات وفق الوقائع حيناً التزامات الحارس القضائي تتشكل  أنّ

  .واقع تحت حكم الحراسة القضائية شيء اللليعة المالية الطبآخر حسب 
الأكثـر   -فيما اطلعت عليه في مظانه  -ولقد كان فقهاء المالكية رحمهم االله 

تفصيلاً في بيان التزامات الحارس القضائي بحسب الطبيعة المالية لمحل الحراسة ، وبحسب 
الإمام محمد بـن أبي   -كغيره  -ر قرفقد ، العاجلة الأحكام القضائية ووقائع الدعوى 

...  من الأصول الثابتة ، وسأل أن توقف له ... ومن ادعى : "زمنين رحمه االله فقال 
مما يخرجها به عـن  ... إذا اتجه أمر الطالب ، وقّف توقيفاً يمنع من الإحداث فيها 

وخاف علـى  وإن أقام المدعي الشاهدين لا يعرفهما القاضي بعدالة ، ... حالتها ،
المدعى فيه الفساد ، أمر أميناً فباعه ، وقبض ثمنه ، ووضع الثمن على يد عدل ، فإن 

كيت البيزنة قضى بالثمن للم٢(" عىد( .  
                                                   

)) المبسوط((، من كتاب الكفالة ، ) ٧٨- ٢٠/٧٧)) : (المبسوط: ((، وينظر ) ١٢/٣١٤)) : (المحيط البرهاني(( )١(
)) :   ئقكنز الدقا((الإجارة ، : الحيل ، في باب : ، من كتاب ) ٣٠/٢١٨)) : (المبسوط((، ) ٢١/٧٩: (

 .) ٧/٢٣)) : (بدائع الصنائع((، ) ٤/٢٧٨(
وإن كانت في حصة أرض أو دار أو ": رحمه االله  -أيضاً  -قال ، و) ٩٩- ٩٤(ص )) : منتخب الأحكام(( )٢(

يوقف من : أشبه ذلك ، اعتقل على المُدعى عليه تلك الحصة فيه بالكراء ، ووقف الكراء كله ، وقد قيل 
)) : تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام: ((، وبنحوه ينظر ) ٩٥(ص )) : منتخب الأحكام(( "الحصة الكراء قدر

توضيح الأحكام على تحفة ((، ) ١/١٥٣)) : (تبصرة الحُكام((، ) ١١/١٧)) : (الذخيرة((، ) ٢١١(ص 
 .) ١/١٠٨( )) : الحُكام
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 ـفالإمام ابن المناصف رحمه االله  -أيضاً  -وفصل التزامات الحارس  لا ": ل اق
عد دعوى الغير فيه تيا بيده بمجرفإن كانت داراً اعتقلـت  ... قَل على أحد شيء مم

ما له خرج ، وقف الخرج ، وفي  بالقفل ، وأرضاً منع من حرثها ، وحانوتاً ، وكلّ
  وإن كان المدعى فيه أصل ، نخل أو زيتون ، أو نحو ذلك ممـا لـه   ... الحصة تعقَل 

له راجع ، ك...، وكذلك في العبد والدابة ...وإن كانت أرضاً فيها زرع ... ثمرة ، 
في : فصـل  ... إلى النظر والاجتهاد ، وما يقرب به صدق الدعوى في المعتـاد ،  

وقّفه فيما يقرب من يوم ونحـوه  ... توقيف الشيء المدعى فيه غير الربع والأصول 
وما أشبه  ه الفساد ، كاللَّحم ورطب الفواكهفأما توقيف ما يسرع إلي: ، فصل ...

المُدعى فيه ، أمر القاضي أميناً فباعة ، ووضع ثمنه علـى  وخيف فساد ... ذلك ، 
دالٌ " كله راجع إلى النظر والاجتهاد: "، فقوله  )١( "يدي عدل ، يأخذه من استحقَّه

ة للناظر القضائي التقديريعلى أن تقرير التزامات الحارس عند الفقهاء هي ضمن السلطة 
  .حدة  ، يحكم ا بحسب كل دعوى عاجله علىالمختص 

: أحكام الحراسة القضـائية فقـال   وحينما قرر العلامة محمد الكافي رحمه االله 
كل  هالتزامات الحارس تجافي ثناياها بين  -وكيفية التوقيف مختلفة باختلاف الموقوف "

فوقف ما كالدور من كل ما يراد للسـكنى لا للغلـة ولا    -بقوله على حدة محل 
وأما الشيء الذي له ... ووقف العقار على هذا الوجه  ...للكرى يكون بغلق بابه 

والوقف في الأرض منع المطلوب من حرثهـا أو  ... إنما توقف منفعته ، ... خراج 
، يوقف مـن  ... من كل  ءاًوإذا كان الشيء المتنازع فيه جز... غرسها أو بنائها 

اب المتنازع فيها أن ، وحكم الحيوان والثي...الكراء بقدر ما يجب للحظ المتنازع فيه 

                                                   
 .عدها وما ب) ٢١٠(ص )) : تنبية الحكام على مآخذ الأحكام(( )١(
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، ...ف المطلوب فيه ، فيوقف الأصل بسببه بحيث لا يتصر...توضع تحت يد أمين 
،  )١( "الفساد ، كالفواكه التي لا تيبس ، فإا تباع ، ويوقف ثمنـها  وأما ما يلحقه
  .ونظائرها كثير 

ن الإمام الماوردي الشافعيتكون القصارة قد": رحمه االله فقال حينما  وبي 
فهلا كان للقصار أن يحبس الثوب بيده على : ، فإن قيل ... زادت في قيمة الثوب 

ليس للقصار ذاك لا مع المفلس ولا مع غيره ؛ لأن حقه في : قبض أجرته ؟ قلنا 
العمل لا في الثوب ، وليس لصاحب الثوب أن يأخذه ؛ لأن العمل محتبس بأجرته ، 

على أجرته ، وينوب عن مالك الثوب في  ولكن يوضع على يد عدل يحبسه للقصار
  . )٢( "حصول اليد على ثوبه

: حكى جدي عن بعض أصحابنا ": نصر الروياني رحمه االله  وقال القاضي أبو
أنوأما إذا أقيمت ...نة ه إن ادعى نكاح امرأه لها زوج ، لم توقف حتى تقوم بي ،

  . )٣(" شهود عليه من التصرفويمنع المالبينة ، وعدلت ، فإنه يوقف المشهود فيه ، 
عين مشتركة بـاع  ": وجاء في الفتاوى للإمام ابن حجر الهيتمي رحمه االله عن 

أحدهما حصته ، وهي تحت يد الآخر ، فأراد قبضها وتسليمها للمشـتري ، أو أن  
شريكه يأذن له في ذلك فامتنع ، فهل يأذن الحاكم عنه ، وهل يتصور الإقباض مع 

صـرحوا بـأن أحـد    : الشريك من غير ضمان عليهما ، فأجاب بقوله عدم إذن 
الشريكين لا يستبد بالعين المشتركة ؛ لتكون تحت يده إلا بإذن شـريكه ، وإنمـا   

                                                   
قنن ذلك العلامة محمد العزيز جعيط رحمه االله بالمبحث قد و، ) ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام(( )١(

الطريقة المرضية في ((، ) ١٢٦(و) ١٢٥(و) ١٢٤(و) ١٢٣: (في العقْلَة ، من المواد ذوات الأرقام : السادس 
 . )س(صفحة )) : الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية

 .) ٦/٣٠٥: ( ))الحاوي الكبير(( )٢(
 ) .٣٥٩(ص )) : روضة الحكام وزينة الأحكام) ((٣(
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   تكون تحت يدهما ، أو يد عدلٍ ، وحينئذ فيرفع شريكه للحاكم ليرفع يـده عـن   
فإن امتنع نصب القاضـي   حقه ، ويأذن للمشتري في قبضه ، ثم يكون بيدهما معاً ،

عدلاً لتكون العين تحت يده ، نيابةً عنهما ، ثم يأمره بقبضها للمشتري ، وحينئذ لا 
  . )١(" ضمان على أحد ، نعم إن ثبت للبائع حق الحبس اشترط إذنه

يوضع على يد عدل يحبسه للقصار على أجرته ، وينوب عن مالك : "فقوله 
  ويمنع المشهود عليه من : "، وكذا قوله " وبهالثوب في حصول اليد على ث

  نصب القاضي عدلاً لتكون العين تحت يده ، نيابةً : "، وأيضاً قوله " التصرف
، فيظهر كيف تتشكل التزامات الحارس القضائي " عنهما ، ثم يأمره بقبضها للمشتري

  على  ةجل، حسب وقائع كل دعوى عا عمليفي الفقه الإسلامي على نحوٍ واقعي 
  .حدة ، ووفق ملابستها ومستنداا 

مبدأ مشروعية  -كغيرها  -ويظهر كذلك في ثنايا مسائل الحراسة القضائية 
إن ثبت : "، أو " للقصار على أجرته": ، أياً كان المالي لصاحب الحق " حق الحبس"

عموماً ، ة الماليأخذ في الاعتبار ، أو غيرهم من أصحاب الحقوق " للبائع حق الحبس
 القضائي ، سواء في أجرته أو نفقته أو ضرره ، حين القيام - والعون  - ومنهم الحارس 

  .لدى الناظر القضائي المختص اجراءات قضائية ، وذلك وفق بمهمته 
: فصل ": فقال في كتاب الدعاوى والبينات   الإمام ابن قدامة رحمه االله فصلو

لفه وأخا له غائباً ولا وارث له سواهما ، وترك أن أباه مات وخ وإذا ادعى انسان
داراً في يد هذا الرجل ، فأنكر صاحب اليد ، فأقام المُدعي بينة بما ادعاه ، ثبتت 

عي ، وجالدار للميت ، وانتزعت الدار من يد المنكر ، ودفع نصفها إلى المُدل ع

                                                   
 .  ) ٢/٢٧١)) : (الفتاوى الفقهية الكبرى(( )١(
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ل النصف الآخر في عوج": ، فقوله  )١(" النصف الآخر في يد أمين للغائب يكريه له
تحددت قضاءً وفق  - كغيرها  -هنا الحارس ات مالتزاف، " يد أمين للغائب يكريه له

  .الوقائع الخاصة للدعوى العاجلة ، وطبيعة محل الحكم 
ومن شرطَ النظر لرجلٍ ثم لغيره " :فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  ررقو

؛ لأن تخصيصه للغالب ، ولا نظر لغير الناظر  إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته
 وله ضم ، عرشعليه إن فعل ما لا ي عترضفي العام ظرالخاص معه ، وللحاكم الن

 "يحصل به المقصود": ، فقوله ) ٢( "يحصل به المقصودأمين إليه مع تفريطه أو تهمته ، 
الحراسة ، وهو من المقاصد  ألا وهو الحفظ والصيانة للمال ، وحسن الإدارة لمحل

لتزامات وتصرفات الحارس اة المعتبرة بحفظ الضرورات الخمس ، وهو من صميم الشرعي
  .القضائي  - والأمين  -

بعده إلى (أُوصي ) وإذا أوصى إلى واحد ، و"( :وقال الإمام البهوتي رحمه االله 
) وجعلَ(، ...تى يتفقا ، وإن اختلفا في شيء وقف الأمر ح) ...آخر ، فهما وصيان

لكل واحد منهما عليه نحو قُفلٍ ، فإن تعذر ذلك ختما ) في مكان تحت أيديهما(المالُ 
 بموجب مـا يضـمن    استلام المحل، فيلزم الحارس  )٣( "عليه ودفع إلى أمين القاضي

تعيينه ، قبل فيشير إلى أهمية جرد محل الحراسة وضبطه و، " ختما عليه: "حفظه ، فقوله 
إلى أمين القاضي: "ه أنّ يتحقق الحاكم من أن عفبل الأطراف " دحين صـدور  من ق ،
  .النافذ حكم الحراسة القضائية 

                                                   
 .) ١٠/٢٦١)) : (المغني(( )١(
  .، من كتاب الوقف ) ٥/٤٢٧)) : (الفتاوى الكبرى) ((٢(
  .لموصى إليه ، من كتاب الوصايا ا: ، في باب ) ٣٩٦-٤/٣٩٥)) : (كشاف القناع) ((٣(
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المُنظم  سارالتشريعي الإسلامي  والتكييفالتوصيف ا مضى من وامتداداً لم
عتباره للقواعد في أخذه وا -مرجعيته الدستورية الشرعية وجب بم -القضائي السعودي 

، ع ا الحارس القضائي العامة والمسائل التفصيلية في تقرير الحقوق والالتزامات التي يتمت
، بالإضافة ة التنفيذي هلوائحالشرح والتفسير في ، وكذا أغناه ذلك عن كثير من التقنين 

 قرها ولي التي ي -ظم الاجتهادية الحديثة المُنظم السعودي بالإجراءات والن إلى أخذ
  .مما لا تخالف الشريعة الإسلامية  -الأمر 

لحارس الخاصة باوقد قنن المُنظم القضائي السعودي الحقوق والالتزامات 
منها وبنظام المرافعات الشرعية ، " القضاء المستعجل"الباب الثالث عشر من القضائي في 

يحدد الحكم الصادر بالحراسة : "ه أن بعد المائتين ينالمادة الأربعنص في ما بينه تحديداً 
إذا " : أنهبنفس المادة إلى أن أوضح ،  )١( "ما على الحارس من التزام وماله من حقوق

  . )٢(" عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظامسكت الحكم 
ديد وتقرير تحفي  ةلناظر القضيالاختصاص منعقداً  -بتداءً ا -فجعل المنظم 

حكم الحراسة القضائية ، فإن لم صك في صلب ، للحارس الالتزامات  وكذا، الحقوق 
ن" سكت الحكم: "نص عليهما ويه تطبق  -تالياً  - فبيالأحكام الواردة في هذا ": أن

 توصيف من ، وما فيها ة الشريعة الإسلامية لها إقرار حاكميائوالتي من أو "النظام
  .لتزامات للأعوان القضائيين يخص الحقوق والا، وتكييف قضائي ، فقهي 

على ثبوت حق  بعد المائتين ينفي المادة الثالثة والأربعالمُنظم صرح قد علماً أنه 
للحارس أن : " نصت أنّحيث ما لم يتنازل عنه ،  -خاصة  - الحارس في الأجر 

                                                   
 .) ٥٥٠(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )١(
 .) ٢/٤٦٤: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )٢(
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، فدل أن الأصل في  )١(" يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه
، ويؤكد عليه نص الفقرة همة الحراسة القضائية هو تقاضي الأجر إلا ما ثبت خلافه م

الأصل في أعمال ": الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثانية والأربعين بعد المائتين أنّ 
  . )٢( "والمخاصمة في ذلك، الحفظ والصيانة ، وقبض الأجر : الإدارة هو 

حق الحارس في استيفاء ما بذله أو أصابه حين القيام وفي تقرير المُنظم مبدأ 
الفقرة التاسعة من منها على سبيل التمثيل لا الحصر ، كما في  اًبمهمته ، فقد أورد صور

توزع الأموال المودعة في الـصندوق ": أنه لمادة الثانية بعد المائتين اللائحة التنفيذية ل
، وأجرة الخبراء ، مصروفات النشر  بعد حسم، على الغرماء بقدر ديوم  ...

وكذلك تمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة الثانية من ،  )٣( "وما في حكمها، والحراسة 
 نفقات ":  أنّ نصتن بعد المائتين حيث يلمادة الثامنة والعشراللائحة التنفيذية ل

ن المبيع ، والنشر من المصروفات ، وتستوفى من ثم، والملصقات ، والخبراء ، الحراسة 
٤( "شر الثمنويسلمها المشتري عند رسو المزاد ، مع ع( .  

 أنّ المائتين  بعدينالمادة الرابعة والأربعفي  -أيضاً  - في قاعدة عامة بين المُنظم ثم 
معززاً بما : "يجب أن يكون ، أو أصابه ، لاستيفاء ما بذله القضائي أحقية الحارس 

                                                   
ة في تقدير الأجر وطُرق استيفائه كما في الفقرة الأولى من اللائحة ميالاجراءات النظا -أيضاً  -هنا وفصل المُنظم  )١(

أو ، تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس ": ة للمادة الثالثة والأربعين بعد المائتين أن التنفيذي
أن الحارس ة لنفس المادة في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذي -أيضاً  - ، وأوضح  "بتقدير القاضي عند الاختلاف

أجره المحدد له من الغلة التي في يده ، وإلا فمن ذوي الشأن ، وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر ": يتقاضى 
: سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة الحديثة((: ، انظر المادة وفقراا في  "القضية ، أو خلفه

 .) ١٧٥(ص : خالد الرشود )) قضائية في نظام المرافعات الشرعيةالحراسة ال((، ) ١٣٠- ١٥١/أ/٢(
 .) ٢/٤٦٨: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )٢(
 .) ١٠٧-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة الحديثة(( )٣(
 .) ١١٩-١٥١/أ/٢: ( المصدر السابق )٤(



  
- ٤٩٣ - 

 

علماً أن هذا النص النظامي جاء في معرض الحديث ، ) ١(" يثبت ذلك من مستندات
الحارس ، ولكن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر ؛ ليشمل حكمه  "أنفقه": ا عم    
، أي حق مالي مشروع يطالب به الحارس القضائي مقابل قيامه بمهمته  - كذلك  -

الأولى من الفقرة في نص حين  –في المطالبة والمخاصمة لأخذ حقوقه  -وأكد عليه 
ة للمادة الرابعة والأربعين بعد المائتين أنإذا أنفق الحارس على ": ه اللائحة التنفيذي

الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن بدعوى 
  . )٢( "إن لم يصدقوه ويبذلوا له ما طلبيقيمها لدى المحكمة المختصة 

للحارس هنا تاح المُنظم ، أ" ها لدى المحكمة المختصةبدعوى يقيم: "قوله بو
اتباع الطُرق والاجراءات القضائية للمطالبة بحقوقه المشروعة والتي ترتبت جراء القيام 

 -) ٣(خلافاً للنظم القانونية  -وذلك بشكل فيه مرونة كافية بمهمة الحراسة القضائية ، 
أو الجهاز القضائي طريقة واحدة في طريقة المطالبة  فلم يحصر أو يحجر على الحارس

الاجراءات والمرافعات القضائية ، فللحارس الرفع بدعوى مستقلة لدى أو ، بالحقوق 
  .ة العاجلة مصدر حكم تعيينه ، أو التقدم بذلك لدى ناظر القضيقاضي الموضوع 

نظم قواعد عامة وأما التزامات الحارس القضائي تجاه محل حراسته فقد وضع المُ
المادة الحادية  ما جاء في نصفمن القواعد العامة اجراءات تفصيلية ،  -أيضاً  -وقرر 

يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه ":  أنّ بعد المائتين ينوالأربع

                                                   
 .) ٥٥٤(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )١(
 .) ١٣٠-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة الحديثة(( )٢(
)٣( لزم الأنظمة تون قاضي الأمور فقط د -رفع دعوى مستقلة لدى قاضي الموضوع ة الحارس القضائي القانوني 

نظراً لكون هذه  ؛ئها استيفاما بذله ، أو أصابه ، أو ، أو  هالشأن في تقدير أجرحين نزاعه مع ذوي  - المستعجلة 
: عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي((الدعاوى تحتاج إلى بحث معمق في المستندات ، 

 .) ٢٨٣(ص 
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بإدارة ما يحتاج إلى إدارة من ": يقوم وكذا ورد بنفس المادة أن الحارس ،  "حراستها
يبذل في ذلك ": أن الحارس ملتزم تجاه المحل أن نفسها المادة بثم بين ،  "الأموال هذه

  .) ١( "عناية الرجل المعتاد
  القضائية   في الالتزم للحراسة كذلك أن يراعي القاعدة العامة الحارس  ىوعل

 -عد المائتين مادة الثانية والأربعين بكما جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لل -
  ، وأكد على ذات المعنى ) ٢( "الحفظ والصيانة: الأصل في أعمال الإدارة هو ":  أنّ
يتكفل الحارس بحفظ المال ": في المادة التاسعة والثلاثين بعد المائتين أنه  - من قبل  -

  . )٣( "وبإدارته
 ةثانيالمادة العليه صت وفي قاعدة عامة في التزامات الحارس القضائي ما ن

إلا  يتصرفلا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن ": ن بعد المائتين أنه ووالأربع
، والتي منها ما أوضحه في ) ٤( "برضى ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي

لا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن ": ه المادة الحادية والأربعين بعد المائتين أن
 ، )٥( "أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرينيحل محله في 

لا يجوز للحارس أن ": ه نأفي الفقرة الثانية من نفس المادة  -أيضاً  -كما أكد عليه و

                                                   
، ) ١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة الحديثة: ((في ) ٢٤١(لمادة ينظر أجزاء ا )١(

 .) ١٧٧(ص : خالد الرشود )) الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية((
 .) ٢/٤٦٨: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )٢(
 .) ٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) ظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعوديةالمرجع في ن(( )٣(
 .) ٢/٤٦٨: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )٤(
 .) ٥٥١(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )٥(
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يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي ، أو اتفاق أصحاب 
  . )١( "الشأن

ين صدور الحكم النافذ بقيام الحراسة القضـائية  وأما في الاجراءات التفصيلية ح
من اللائحة التنفيذية للمادة الحادية جاء في الفقرة الأولى وتسلم الحارس لمهامه ، فقد 

ويجب عليه ، الحارس باستلام المال محل الحراسة  تبدأ التزامات": أنه  والأربعين بعد
وذلك بعـد  ، لحراسة وأوصافها أن يحرر محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت ا

  ويوقـع الجميـع علـى    ، إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة 
  . )٢( "فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر، المحضر 

 ينما جاء في المادة الرابعة والأربع - أيضاً  - الاجرائية التفصيلية ومن التزاماته 
باتخاذ دفاتر حساب منظمة ، وعلى القاضي إلزامه يلتزم الحارس ": أنه بعد المائتين 

باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ، ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي 
أو في كل سنة على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما ، يحددها القاضي 

بل المحكمة ناً من قعيمستندات ، وإذا كان الحارس م أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من 
  . )٣( "وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارا

كمـا   -حكم الحراسـة   هوإن لم ين -حين انتهاء مهمته اً يلتزم الحارس يروأخ
أن يبـادر إلى رد  .. على الحارس ": الخامسة والأربعون بعد المائتين أنه نصت المادة 

                                                   
 .) ١٢٩-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة الحديثة(( )١(
الموسوعة الحديثة في الأنظمة ((، ) ١٧٦(ص : خالد الرشود )) الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية(( )٢(

 .) ١٢٩-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الحديثة
الموسوعة الحديثة في الأنظمة ((، ) ١٧٧(ص : خالد الرشود )) ظام المرافعات الشرعيةالحراسة القضائية في ن(( )٣(

 .) ١٤٦/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الحديثة
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، ) ١( "حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضـي الشيء المعهود إليه 
كما في نص المادة التاسعة  -وأيضاً بالإضافة إلى رد الشيء محل الحراسة أوضح المنظم 

  . )٢( "يرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه": أنه  - بعد المائتين ينوالثلاث
كما في نص الفقرة الأولى من  -اسة بين المُنظم للالتزام برد محل الحر وفي تفصيلٍ

: الحارس يلتزم برد الشيء  أنّ -ين تاللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والأربعين بعد المائ
، ) ٣( "في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلـك "
وفق الضوابط  -لقضية العاجلة على سبيل التمثيل لا الحصر ، فلناظر اذلك أورد قد و

ة الشرعي- إلى ما يحقق حفظ لزم الحارس القضائي في صك الحكم أو بلاحق له ، أنّ ي
  .  الذي هو من المقاصد الشرعية بحفظ الضرورات الخمس ، المال 

                                                   
 .) ٢/٤٧٣: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )١(
 .) ٥٤٧(ص : معوض عبدالتواب . د)) سعوديةالمرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية ال(( )٢(
 .) ١٣١-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة الحديثة(( )٣(
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  المبحث الثالث
الحارس القضائي ونطاقھا الشخصي والمادي في الفقھ الإسلامي  ةُ دَ ھْ عُ 

  والنظام السعودي 
  

إنّ من أبرز آثار صدور الحكم العاجل بقيام الحراسة القضائية هو تحول جميـع  
وتكون  ، )١( القضائي -والأمين  -الحقوق والأموال محل النزاع عهدةً في يد الحارس 

قْلَتة  -فوراً ها عفي صـك  نصاً ، للحارس وفق السلطة المقررة  -بحسب طبيعتها المالي
، حـين عـدم   العامة والتنظيمية التشريعية أو وفق القواعد أو بلا حق عليه الحكم ، 

وعـدم  ، ة لأحكام والمصالح والمآلات الشـرعي لالتنصيص ، مع الأخذ بعين الاعتبار 
  .مخالفتها 

التوصيف الفقهـي  من شيئاً  -) ٢(كغيره  -حون رحمه االله الإمام ابن فر صاغ
ة المستفادة من القضاء كمتـولي  وأما الولاية الجزئي": فقال ة في الأقضي العوننطاق ل

فيفوض ، والمتولي للنظر فيما يتعلق بالأيتام فقط  ،العقود والفسوخ في الأنكحة فقط 
وكذا المُعـين في   -ة وضاع الشرعيإليه في ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأ

  فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء فينفذ حكمه فيما فـوض   -الحراسة القضائية 

                                                   
ه لأن ؛اسم مشترك ، قد يقع على الصك القديم : ة دهالع: "الإمام الزيلعي رحمه االله فقال  - كغيره  - بين  )١(

وثيقة بمنزلة كتاب العه؛د ويطلق على العق ...ة د ها مأخوذ من العهد ، والعقد والعهد واحد ، وعلى لأن
)) : حاشية قليوبي وعميرة: ((، وينظر ) ٤/١٦١)) : (تبيين الحقائق" ((ها من ثمرة العقدلأن ؛حقوق العقد 

  .) ٤/٣٤٧)) : (المغني((، ) ٢/٤٠٦(
ص : عبداالله فودى )) م من الأحكامضياء الحكام فيما لهم وعليه((، ) ١/٢٧: (الطرابلسي )) معين الحكام(() ٢(

  .) ٣٣(ص : لونشريسي ا)) ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية الولاياتكتاب ((، ) ٣١- ٣٠(
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، فحكم التصرف في العهدة يتوقف على  )١( "ولا ينفذ له حكم فيما عدا ذلك، إليه 
  .الجزئية العون  ةولايونطاق حدود 

وفق الولاية الجزئية ، يتحدد  ي له نطاقالقضائ -والعون  -فتصرف الحارس إذاً 
فلا يحق له تجـاوز السـلطة   من القاضي المختص ، صدور حكم الحراسة بوالمتحققة 

إذا أقـره  إلا ، لغـيره   -لتابعيه أو  -فيها  هصلاحيات، بنقل  في العهدة المؤقتةالمخولة 
في الحفـظ   ، فشخص الحارس مقصود بذاتـه القاضي في نفس الحكم أو بلاحق عنه 

وما ،  لطبيعة المحل مراعاةًة ؛ وتوقُّفاً لنطاق الولاية الشرعي؛ وغيرها  والإدارةوالصيانة 
ن يتعي، والنطاق الشخصي  )٢( خاصة في حفظه وإدارتهقد يتطلبه من مؤهلات وكفاءة 

، ويتحمل الحارس  )٣(لا يتجاوزهم فمن كانوا محلاً للحراسة على  -أيضاً  -ويتوقف 
  .في ذلك  ة حين التعدي أو التقصيرليوه كافة المسؤبشخص

وحـدود  ، هذا التصرف في العهدة خارج النطاق الشخصي للحارس  كما أنّ
ذات الأثر  ، فيهالقضائية القانونية والنيابة  صفةتحقق لعدم  ؛، لا ينفذ قضاءً وإدارته ه يد

                                                   
  ) .١/١٧)) : (تبصرة الحكام) ((١(
)٢( بين الإمام السل كّكما لو و، ببيعه لم يجز  -  والحارس القضائي - وإذا أوصى العدل: "رحمه االله فقال  رخسي

وهما رضيا ، وهذا حق الراهن والمرن  ...وهذا لأن الراهن رضي برأيه ولم يرض برأي غيره ؛ ببيعه في حياته 
الإمام ابن نجيم رحمه أوضح  - أيضاً  -بنحوه و، ) ٢١/٨٠)) : (المبسوط(( "وما رضيا برأي وارثه، برأي العدل 

لأن الراهن رضي ببيعه ولم يرض ببيع ؛ الرهن على حاله و، لم يجز  -أي العدل  - لو أوصى ببيعه: "االله فقال 
  لأن العدل نائب عن الراهن والمرن في الإمساك ؛  ...وقد وقع العجز عن البيع بنفسه ونائبه ، غيره 

  ) .٨/٢٩٢: ( بتكملة الطوري ))البحر الرائق(( "فبموت نائبهما أولى، والرهن لا يبطل بموما ، والحفظ 
ة ، إما يكونون محلاً للحراسة القضائي طبيعيينشخاص أالفقه الإسلامي بإيراد الفروع المبثوثة بذكر  وقد أفاض )٣(

كالعبد والأمة بدعوى أو للأبضاع ، حفظاً ، كالزوجة بدعوى الطلاق البائن ؛ يتعلق م حفظاً لحق أو مال 
حكى جدي عن ": قال فلقاضي الروياني رحمه االله ا هنقلما منها ، النزاع على الملكية أو الحرية ؛ حفظاً لماليتهما 

، وأما إذا أقيمت البينة ، ...نة لها زوج ، لم توقف حتى تقوم بي ه إن ادعى نكاح امرأةأن: بعض أصحابنا 
وعدص )) : روضة الحكام وزينة الأحكام(( "وقف المشهود فيه ، ويمنع المشهود عليه من التصرفلت ، فإنه ي
)٣٥٩( .  
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أي غـير   - هغـير ون ، ويكة على الأصيل صاحب الحق في موضوع الدعوى الأصلي
، ة يضائالقة ليوتحت طائلة المسؤصرف خارج النطاق الشخصي للحارس تالمُ - الحارس

بتصرف  -الحالتين  لتاك، وفي ، ولو كان مع حسن النية حكم تصرفات الفضولي في و
؛  خـرين لتزامات تجاه الآالا يلزم الأصيل ما يترتب من حقوق أو  - هالحارس أو غير
  .النطاق الشخصي للحراسة بسبب تجاوز 

 نطاقلها ، صادرة من القضاء لأداء مهمة محددة بالإضافة أنّ لكل ولاية جزئية 
لاعتبارات  ؛المُعين فيها يتوقف عنده  -الزمان والمكان المحل وفي حدود  متمثلاً -مادي 

وضع يده وسلطته على غير محـل الحكـم   فليس للحارس  ،ومآلات شرعية ونظامية 
     إلا بـإذن المتنازع عليـه  الشيء المحل وحيازة لا و -ولو كان متنازعاً فيه  -راسة بالح
في المحـل  الحارس  اتتصرفنطاق ، كما أن  مختصٍ صادر من حاكمٍ -نافذ  وحكمٍ -
 لا ينفذ أي تصرف خارج نطـاق محـل حكـم    ف القضائية ، تهفي حدود سلطكون ت

 دون الأصـيل وذوي   - حة ، ويتحمل الحـارس سلطتها الممنومتعدياً لأو ، الحراسة 
  .ة التعسف في تجاوز نطاق سلطته على المحل ، أو التفريط في إعمالها ليومسؤ -الشأن 

فيعد الحارس نائباً قضائياً في التصرف من ،  ابتداءً أو انتهاءًوأما النطاق الزماني 
الشأن جميع الحقـوق   ، ويلزم الأصيل وذويصدور الحكم النافذ لقيام الحراسة  وقت

، في نطاق الحراسة الزمـاني   ةوالالتزامات المترتبة لتصرف الحارس وفق سلطته المختص
  بمهمته داخل النطاق الزمني للحراسة ، وتركها مـن تلقـاء   الحارس عدم قيام حين و

بـه  إلى أن يتحقق ما بموجبه تنتهي لاً وضامناً لكل تبعات ذلك ، ونفسه ، يجعله مسؤ
وإن  ،حق بإعفائه لاحكم من الناظر القضائي المختص صدر نفس الحكم ، أو يمهمته ب
بعد حكم الحراسة  لم ينته.  
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بدء لقبل تحقق صدور الحكم العاجل بالحراسة  تصرف لحارسلا ينفذ لف ندئذوع
، وحينها  ئهاهاتنتصرف خارج المدة والزمن لمحدد لا -كذلك  -له سلطته ، ولا ينفذ 

قضائياً ، ولا تلحق الأصيل أي حقوق أو التزامات تجـاه  لا يعد نائباً  -ين في الحالت -
  .للحراسة  ة عن تصرفاته في تجاوز النطاق الزمنيليوكافة المسؤالحارس ، ويتحمل  هغير

امتداد للاختصاص القضائي المكـاني لمُصـدر   هو فس رأما النطاق المكاني للحا
، مؤقته ولاية جزئية  ا، ذ اًقضائي اًعون -ي الحارس أ -؛ لكونه بالحراسة الحكم العاجل 

المكاني أو فلا يمنح الناظر القضائي لعونه ما كان خارج اختصاصه ، مصدرها القضاء 
إلى الولايـة  جزئيـة   لذا فقد ينتقل نظر الدعوى العاجلة من اختصاص محكمة ؛غيره 

، ومنها اعتبار الاختصاص  بسبب ملابسات عدة في مسيرا؛ عامة محكمة ذات ولاية 
  . ناظر القضائيلمكاني للا

الولاية في  -وفق سلطته المختصة  -التصرف حرية كامل  لهالقضائي لحارس اف
بلا موجـب  ، ولا في إخراج المحل من نطاقه ، خارجها تصرف له لا ينفذ و، المكانية 
 هعن تعدي -الأصيل  دون -لاً وضامناً و، وإلا عد مسؤتص مخ إذن قضائيولا ، معتبر 

  أمـوال  تفـرق  وإذا كان للمحل امتداد خارج نطاق الحارس المكاني ، ك، وتجاوزه 
في الاعتبار بنص معاصر ذلك أو الحسابات وغيرها ، أُخذ ،  ةوفروع الشرك،  ةالترك

  . ولاية عامة يذمن ناظرٍ قضائي مختص ، لاحقٍ له بأو ، للحكم 
ضوابط ة والفقهيإعمالاً للقواعد  -للحراسة  وعليه فالنطاق الشخصي والمادي

علـى  له أثر قضائي معتبر شرعاً ونظاماً ، يستوجب  -ظم العامة الن ئمبادوة الأقضي
المعتبرة ، والولاية  ، وفق الاختصاص القضائي ، والنيابة هقتضاالعمل بمالحارس وتابعيه 

وفي تحمـل  ، تزامـات  ال وأ نفوذ التصرفات ، وما يتبعها من حقوقٍصحة ل ؛الجزئية 
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حين التعـدي أو   - همأو غير ذوي الشأنعلى الحارس أو  -والضمانات  ةليوالمسؤ
  .التقصير أو عدمهما 

  وأمـن عمـوم    - هـا تحدد نطاقيفتلك الولاية الجزئية والشعبة من القضاء 
في وفق الاجراءات والخطط السـلطانية  صحيحة ، حسب ما انعقدت به  -خصوص 

عموم ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ، القضائي  -والحارس  -للعون  التعيين
 المتولي بالولايـة يتلقـى مـن الألفـاظ ،      هالولايات ، وخصوصها ، وما يستفيد

وجميع هذه الولايات هي في ... والأحوال ، والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع 
  . )١( "الأصل ولاية شرعية ، ومناصب دينية

  يسير عليه العـون  النطاق الذي  -كغيره  -الإمام ابن المناصف رحمه االله وبين 
أي  -فيكون أعوانه ورجالـه  ": فقال ة أو غيرها العهد تجاهالقضائي  -والحارس  -

على أوامره بزيادة أو نقصان ، ولا يتقدمون في شيء إلا غير مفتاتين ...  -القاضي 
فهـذا  ،  )٢( "ى وفقه ، ولا يكلفون أحداً فوق طاقتهعن إذنه ، ولا يصدرون إلا عل

  .ه كثير روغيره من الأعوان القضائيين ، ونظائالقضائي يشمل الحارس العموم 
  رحمهـم االله  أما في خصوص مهمة الحارس القضائي بعينها ، فقد أورد الفقهاء 

، وإن لم ينظّر لـه  عام ما يقرر هذا المبدأ القضائي ال - ةالمبوب وأفي المسائل المبثوثة  -
فقال  الإمام كمال الدين ابن الهمام رحمه االله في مسائل الحراسة هما قرر، منها استقلالاً 

المولى ، وفي الأمـة إذا   لا يحال بينه وبين ، وأقام شاهداً ، العبد العتق إذا ادعى ": 
ن المـولى  إن كا، يحال ، ولو أقام العبد شاهدين ، شاهدي الآخر حاضر : قالت 

نظر في أمر الشهود ؛ لأن الحجة تمت ظاهراً ، حتى ي، حيل بينهما ، مخوفاً على العبد 

                                                   
  .) ١٦-١٥(ص )) : الحسبة في الإسلام(() ١(
  .) ٥٩(ص )) : تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام(() ٢(
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النطاق الشخصـي  ف،  )١( "حتى لو قضى بشهادما نفذ ، فتثبت به الحيلولة احتياطاً
فلا يتجـاوز الحـارس   ،  "الأمة"و "العبد": محل حكم الحراسة القضائية في  ملمن ه

، بحيث تسـتمر  تقديري هو المُقرر لانتهاء الحراسة  -الزمني  -ى أشخاصهم ، والمد
  . "حتى ينظر في أمر الشهود: "الحراسة على المحل 

لو أن رجلاً توفي فجاء قوم ": فقال قرر الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله و
وعدا ورثته أن فلاناً توفي ، ولنا عليه أموال ، وقد ترك مالاً : إلى القاضي ، فقالوا 

على ماله وهم يمزقونه ، ويتلفونه ، ويفرقونه ، وسألوا القاضي أن يأمر بالاحتياط ، 
 لنـا شـهود   : فإن قـالوا  ... يعني يجعل التركة موقوفة حتى يثبتوا عنده حقوقهم 

لا بأس بـأن  : في الاستحسان ... حضور ، فقفها إلى آخر الس أو الس الثاني 
أن فيه نظراً للغرماء ، وليس فيه كبير ضرر بالورثة ، : ستحسان وجه الا... يوقفه 

، فيه بيان للنطاق المادي  )٢( "فيجوز أن يفعله القاضي ؛ لأنه نصب ناظراً للمسلمين
، وكذا فيه بيان فقط تركة المورث هنا وهو " ترك مالاً: "للحراسة بتحديد المحل بقوله 
  " .أو الس الثاني، ها إلى آخر الس فقف: "للمدى الزمني المقرر لها بقوله 

وإذا شهد ) (قال"(: أنه إذا فقال وأوضح الإمام السرخسي رحمه االله بشرحه 
... شاهد واحد على الطلاق ، فسألت المرأة القاضي أن يضعها على يدي عـدل  

وليس في هذه الحيلولة كثير ضرر على الزوج ، ولكن مـع  ... وأجلها ثلاثة أيام ، 
ا لا تكون هذه الحيلولة واجبة على القاضي ، بل إن فعل فحسن، وإن لم يفعـل  هذ

ة هنا محـدد  ده، فالع )٣(" ودفعها إلى الزوج فلا بأس ؛ لأن حجة القضاء به لم  تتم

                                                   
  . )٤/٥١١)) : (فتح القدير) ((١(
  .) ٤٦٩- ٣/٤٦٨)) : (شرح أدب القاضي للخصاف(( )٢(
  . )٦/١٥٢)) : (المبسوط(( )٣(
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، والذي يتولى حراستها قضائياً محدد نطاقه الشخصـي   "المرأة":  نطاقها الشخصي في
:  الزمني ونطاقها حين نتهاها، وبين م )١(ون غيره د" يضعها على يدي عدل: "حين 

  . "أجلها ثلاثة أيام"
وإن كانت في حصة أرض أو دار ": فقال الإمام ابن أبي زمنين رحمه االله وأورد 

أو أشبه ذلك ، اعتقل على المُدعى عليه تلك الحصة فيه بالكراء ، ووقف الكـراء  
التي  "قدر الحصة": ة هنا ، فالعهد )٢( "لحصةيوقف من الكراء قدر ا: كله ، وقد قيل 

  .صدر حكم الحراسة بخصوصها ، فلا يصح للحارس تجاوزها 
فعلم منه أن توقيفه إنما هو بالمنع : " وقرر القاضي علي التسولي رحمه االله فقال 

ولا يخرج من  .. لا تحدث فيه حدثاً من تفويت ولا تغيير .. من الإحداث ، ومعناه 
فتوقف غلته .. وهذا في الأصل الذي لا يراد للخراج ، وأما ما له خراج  يدك ،

، ...، توقف بالوضع على يد أمين ...كلها أو بعضها إن كان النزاع في حصة منه 
، فالنطاق الزمني  )٣( "يوقف بقدر استكمال التعديل ، بل وبقدر الإعذار للمطلوب

فلا " لتعديل ، بل وبقدر الإعذار للمطلوبا بقدر استكمال : "لعهدة الحارس تكون 
  .تتجاوزها 

وكيفيـة التوقيـف   ": وحينما قرر العلامة الشيخ محمد الكافي رحمه االله فقال 
فوقف ما  -بين أصنافاً مما يكون عهدة بيد الحارس بقوله  -مختلفة باختلاف الموقوف 

ووقـف  ... بغلق بابه كالدور من كل ما يراد للسكنى لا للغلة ولا للكرى يكون 

                                                   
)) : بداية المبتدي(( "تقدر على الحيلولة فحسنإن جعلا بينهما امرأة ثقة ": رحمه االله  وقال الإمام المرغيناني )١(

  . "تقدر على الحيلولة": لمواصفات ومؤهلات تؤدي أن  شخصههنا مقصود بالقضائي لحارس ا، ف) ١/٨٦(
)) :  الذخيرة((، ) ٢١١(ص )) : تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام: ((، وينظر ) ٩٥(ص )) : منتخب الأحكام(( )٢(

  .) ١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحُكام((، ) ١/١٥٣)) : (ة الحُكامتبصر((، ) ١١/١٧(
  . بعدها وما) ١/٢٠١)) : (البهجة في شرح التحفة(( )٣(
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... إنما توقف منفعتـه ،  ...وأما الشيء الذي له خراج ... العقار على هذا الوجه 
وإذا كان الشيء ... والوقف في الأرض منع المطلوب من حرثها أو غرسها أو بنائها 

، يوقف من الكراء بقدر ما يجب للحظ المتنازع فيـه  ... من كل  المتنازع فيه جزءاً
، فيوقـف  ...لحيوان والثياب المتنازع فيها أن توضع تحت يد أمـين  ، وحكم ا...

، وأما ما يلحقة الفساد ، كالفواكه ...الأصل بسببه بحيث لا يتصرف المطلوب فيه 
في ثناياهـا النطـاق    -أيضاً  -، وبين  )١( "التي لا تيبس ، فإا تباع ، ويوقف ثمنها

  .صرف وفق نطاقه القضائي دون غيره يت" توضع تحت يد أمين: "الشخصي بحيث أنه 
ثم إن كان المتنازع فيه جميع ": العلامة محمد العزيز جعيط رحمه االله بقوله  بينو

الأصل ، وقف الكراء كله ، وإن كان في حصة منه فقط ، وقف ما فيه النزاع وما 
 واحد لا نزاع فيه ، على الراجح ، ووقف ما فيه النزاع فقط ، على ما اختاره غير

أن النطاق المـادي  بين لفقه فا،  )٢( "من المتأخرين ، وهو الذي انتحاه القضاة اليوم
بلا ، في مداها وامتداد نطاقها ، يكون منسجماً مع الدعوى العاجلة  أن للحراسة يجب

وقف مـا فيـه   : "فقط الحراسة القضائية ويتم حكم عسف أو تفريط ، بحيث يقوم ت
  .دون غيره " النزاع

الرد بالعيـب علـى   : فصل "نقل الإمام النووي رحمه االله في كتاب البيع في و
يدعي شراء ذلك الشيء : "عن القاضي حسين رحمه االله في فتاويه عن رجل " الفور

من فلان الغائب بثمن معلوم ، وأنه أقبضه الثمن وظهر العيب ، وأنه فسخ ، ويقيم 
بينة ؛ لأنه قضاء على غائب ، ثم يأخـذ  ، ويحلفه القاضي مع ال...البينه على ذلك 

                                                   
،  وما بعدها) ٩٤(ص )) : منتخب الأحكام((: ، وينظر ) ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام(( )١(

  .وما بعدها ) ١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحكام((،  وما بعدها) ١/١٥٢)) : (تبصرة الحُكام((
 ) .  ٧٧(ص )) : الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية) ((٢(
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فيقضيه القاضي ، دل ، ويبقي الثمن ديناً على الغائب عويضعه على يد ، المبيع منه 
تهي إلى الخصم أو القاضي نمن ماله ، فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه ، وإلى أن ي

، مـدار النـزاع   " ذلك الشيء: "ومحله هنا نطاق الحراسة المادي ف ، )١( "في الحالين
  . "تهي إلى الخصم أو القاضي في الحالينني: "حين ونطاق حكمها الزماني 

الباب الثالث "وبين الإمام ابن أبي الدم رحمه االله في تأصيلٍ لإجراءات الحراسة في 
إذا أقام شاهدين ، والتمس ": أنَّ المُدعي " في الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات: 

إذا أقـام  : ، وفي العقـار  ...عليه كفيلاً ببدنه لزمه ، فإن امتنع حبِس  من المشهود
شاهدين مجهولين ، وطلب الحيلولة بين الداخل وبينه إلى أن يزكى بينته هل يجاب 

: ا هنا أشخاص وأموال بقولـه  ، فالحيلولة القضائية محل عهد )٢( "إليه ؟ فيه وجهان
المعتبرة شرعاً ، فصح قيام الحراسة بعموم الأشياء " العقار، وفي ... فإن امتنع حبِس "

  .حين موجبها 
طريق : باب "بـ كتاب القضاءفي رحمه االله ) ٣( ابن تيميةالدين  مجدالإمام ونص 
إذا سأل المُدعي قبل التزكية حبس خصمه ، أو كفيلاً بـه في  ": أنه  "الحكم وصفته

؛ لئلا تغيب ، حتى تزكّى الشهود ، أو سأله من  غير الحد ، أو تعديل العين المُدعاة

                                                   
  ) .٣/٤٧٧)) : (روضة الطالبين) ((١(
نهما في بيناما وما في التداعي بين الخصمين ووقوع المعارضات بي" : الفصل السادس"انظر المسألة الثانية من  )٢(

  .) ٢٢١(ص )) : كتاب أدبِ القضاء((يوجب ترجيحاً لأحدهما وفي الشهادة بالملك واليد المتقدمين ، 
: ولد سنة عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم الخضر بن تيمية الحراني ، مجد الدين ، أبو البركات ، هو الإمام ،  )٣(

 "المسودة في الأصول"و" المحرر في الفقه"ته امقرئ ، من مصنف، ، مفسر ، فقيه ، أصولي ، محدث ) هـ٥٩٠(
 المقصد((، ) ٢/٢٤٩)) : (الذيل: ((، انظر ) هـ٦٥٣(: ، وغيرها ، توفي سنة " منتهى الغاية"و" المنتقى"و

  .) ٥/٢٥٧)) : (شذرات الذهب((، ) ٢/١٦٢)) : (الأرشد
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، فهنا بيان للنطاق الشخصي ) ١( "أقام بالمال شاهداً حتى يقيم آخر ، أجيب مدة ثلاثة
مرأة ، وفيه بيان اأو  سواء كان رجلاً "حبس خصمه": لمن يقع تحت الحراسة في قوله 

لنطاق المادي ل، وبيان  "لمالبا"و" العين": للنطاق المادي بخصوص محل الحراسة بلفظه 
  " .مدة ثلاثة: "أو ، " حتى تزكّى الشهود": بخصوص زمان الحراسة بقوله  -أيضاً  -

: أنَّ الخصـم إذا  " باب طريق الحكم وصفته"الإمام البهوتي رحمه االله في  قررو
 ـ) ىكَّبيد عدل حتى تز(من عينٍ معلومة ) جعل مدعى به(أقام بينةً وسأل " نته ، بي

بمال وسأل حبسه حتى يقيم (على خصمه ) شاهداً(مدع ) أو أقام(أُجيب ثلاثة أيام 
، فكما أنه حـدد النطـاق   ) ٢( "؛ لتمكنه من البحث فيها) الآخر ، أُجيب ثلاثة أيام

دون غيرهـا ، بـين   " من عينٍ معلومة: "لحكم الحراسة بقوله  -وهو المحل  -المادي 
فلا يتجاوزه الحارس ، وذلك نصاً  -في العهدة  - للحراسة كذلك مدى النطاق الزمني

  " .ثلاثة أيام ؛ لتمكنه من البحث فيها: "في صك الحكم لا لاحقاً ، فأوضح أنها 
وإن أراد الراهن السفر بالماشية ": الإمام البهوتي رحمه االله  -أيضاً  - بينو

إلا ... تماسك به فللمرن منعه ليرعاها في مكان آخر ، وكان لها في مكاا مرعى ت
، ) ٣( "أا تكون الماشية في يد عدل يرضيان به ، أو ينصبه الحاكم ، فيسافر هو ا

 -كالراهن  -لتزام الحارس بالنطاق المكاني ، سواء كان من أحد الأطراف اهنا بيان ف
راسة ، وعدم سفره بمحل الح" عدل يرضيان به: "، بحيث يكون أو كان أجنبي عنهم 

  .من الأطراف ، وبإذن من الحاكم المختص  -  ةمسبقة أو لاحق - إلا بموافقه

                                                   
)) : شرح منتهى الإرادات((،  )٦/٥١٤)) : (لب أولى النهىامط((: ، وينظر ) ٢/٢٠٧)) : (المحرر في الفقه) ((١(

)٣/٥١٩ (.  
  .العدالة  البينة ويعتبر في: ، في فصل ) ٣/٥١٩)) : (شرح منتهى الإرادات) ((٢(
  ) .٣/٤٢)) : (كشاف القناع) ((٣(
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سيراً  ، أقر المنظم القضائي السعودي في نظام المرافعات الشرعية هذا المبدأوقد 
بذكر بعض  - صراحةً إما وذلك ، أنظمته المرعية بعلى مرجعيته الشرعية ، وعملاً 

وذلك في مواد الباب الثالث عشر ، ضمناً  وأ -صوره على سبيل التمثيل لا الحصر 
يكون ": ه  على أنينالمادة الأربعين بعد المائتومنها ما جاء في ، " القضاء المستعجل"

ويحدد ، تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه 
ه من حقوق وسلطة ، وإذا الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام ومال

  . )١( "سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام
القضائية وغيرها ، ة الحراسة دنطاق عهيشمل تنظيم ة هذا نص عام وقاعدة كليف

ما على الحارس من التزام وماله من : "العاجل فحين يبين القاضي في صلب الحكم 
تضح نصاً النطاق الشخصي والمادي فوراً منذ صدور الحكم ، حينئذ ي" حقوق وسلطة

فتطبق الأحكام الواردة في هذا : "القضائي العاجل ، فإن لم ينص عليه وسكت الحكم 
  ." النظام

نـص المـادة   ومما يؤكد على النطاق الشخصي للحراسة القضائية ما جاء في 
بطريق مباشر أو  -أي الحارس  - له لا يجوز": ه  على أنينئتاربعين بعد الموالأ ةالواحد

غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى 
: أنه  نفس المادةمن اللائحة التنفيذية لفي الفقرة الثانية  -أيضاً  -، وجاء  )٢( "الآخرين

ن القاضي لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن م"

                                                   
  .) ٢/٤٦٢: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )١(
  .) ٥٥١(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(( )٢(
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لنطاق لالسعودي تصريح على الاعتبار القضائي يه ف، ف) ١( "أو اتفاق أصحاب الشأن
  .نظاماً الشخصي 

تبدأ ": لمادة أنه لنفس امن اللائحة التنفيذية في الفقرة الأولى  -قبل  -جاء قد و
ه ويجب عليه أن يحرر محضراً يجرد في، التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة 
وذلك بعـد إخطـار ذوي الشـأن    ، الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها 

ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنـع أحـد   ، وحضورهم مع مندوب من المحكمة 
  ة عهـد  الحـارس تجـاه  عمل نطاق لوتحديد بيان فيه ف،  )٢( "أثبت ذلك في المحضر

تبدأ التزامات الحـارس  : "مله بأنه ومعرفة بداية عالنطاق الزماني بتحديد الحراسة ، 
يحرر : "حين لمحل لالمادي النطاق  -أيضاً  -، ويتحدد " باستلام المال محل الحراسة

   . "محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها
 ن المُنظّم على  -للالتزام بالنطاق المادي المكاني للحراسة  -أيضاً  -وفي بيانبي

كما في نص الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة  -لمثال لا الحصر سبيل ا
في المكان الذي استلمه فيه ما لم ": الحارس يلتزم برد الشيء  ين أنّتوالأربعين بعد المائ

   .) ٣( "أو حكم يقضي بخلاف ذلك، يوجد اتفاق 
وفـق الضـوابط   لة ، يخضع للسلطة التقديرية لناظر القضية العاجوذلك كله 

  . الشرعية ، والأنظمة المعتبرة ، مما يحقق حفظ وصيانة محل وعهدة الحراسة القضائية 

                                                   
  .) ١٢٩-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )١(
  .) ٢/٤٦٥: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )٢(
 .) ١٣١-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة الحديثة(( )٣(
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  سلطة الحارس القضائي ومسؤوليته
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  :تمھید 
التطبيقية جرائية الإ هابعد آثار - العملية لحراسة القضائية حكم اإنَّ من أهم آثار 

 تهسلطلممارسة الحارس  - لحارس وبيان حقوقه والتزاماته وإيضاح نطاق عهدته اعيين بت
 تحملٍمن  اوما يترتب عليه، ولايته الجزئية وحدود ، لاحياته صمن خلال ، الفعلية 

  وموقف الجهة القضائية ، وذوي  -أو ضمان  أو التزامٍ بين حقٍما  -ة ليومسؤلل
، بياناً للمدى الذي يصل ثم ينتهي إليه عمل الحارس  وكذا الغير من ذلك كله، الشأن 

  .ونفوذه 
مدى سلطة : لمبحث الأول النحو التالي ، امباحث على ثلاث وصيغ ذلك في 

الحارس القضائي في الانتفاع والتصرف في الأشياء المحروسة في الفقه الإسلامي والنظام 
انتهاء : المبحث الثالث ومسؤولية الحارس القضائي ، : المبحث الثاني والسعودي ، 

  .الحراسة القضائية 
تنفيذ العملي للحكم تحقيق اللدور الحارس في  اًقضائي اًتوصيفهذا الفصل  كانف

سن سير العدالة حين التقاضي ، وبعث الطمأنينة لح اًضمان ؛ومداه القضائي العاجل 
  .لحين الحكم النهائي في موضوع الدعوى الأصلية  ؛للأطراف على المحل المتنازع عليه 
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  الفصل الثاني 

  سلطة الحارس القضائي ومسؤوليته

  

  :وفيه ثلاثة مباحث      

ارس القضائي في الانتفاع ـة الحـدى سلطـم:  الأولالمبحث  - 
  .والتصرف في الأشياء المحروسة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

  .مسؤولية الحارس القضائي :  المبحث الثاني -

  .انتهاء الحراسة القضائية :  المبحث الثالث -
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  المبحث الأول

ي الأشیاء مدى سلطة الحارس القضائي في الانتفاع والتصرف ف
  المحروسة في الفقھ الإسلامي والنظام السعودي 

  
على محل  -سواء في الانتفاع أو التصرف  - القضائي سلطته الحارس يستمد 
للناظر المُقرر النظامي والاختصاص ة الولاية الشرعيتأسيساً على مدى حكم الحراسة 

 الحارس  ةى سلطمديتضح كذا و،  )١(القضائية الحراسة مصدر صك حكم القضائي 
    من القاضيحين صدوره من ، الحكم في صك  اًنص -التصرف  وأفي الانتفاع  -

  . )٢(حين عدم التنصيص المُنظمة ، أو رجوعاً للقواعد العامة ، أو بلاحق عليه المختص 
في الأقضية عدم صحة انتفاعه الشخصي  -والأمين  -والأصل الشرعي للعون 

حين ممارسة  هول،  )٣(حاجة ؛ لمخالفة ذلك مقتضى الأمانة  بمحل الحفظ والصيانة بلا

                                                   
)١ (إعانة له ، ؛ يندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف : "فقال  -يره كغ - ن الإمام الشربيني رحمه االله بي

فإن ، استخلف مطلقاً ، استخلف فيما عجز عنه ، فإن أطلق الإذن في الاستخلاف ، فإن أطلق التولية 
، ) ١٣٥(ص : ابن القَاص )) أدب القاضي: ((، وينظر ) ٢/٦١٥)) : (الإقناع" ((لم يتعده، خصصه بشيء 

النيابة في الفقه ((، ) ٢/٢٨٣: (المنهاجي )) جواهر العقود((، ) ٥٥(ص : ابن أبي الدم )) ب أدب القضاءكتا((
  .) ٣١٣-٣١(ص : عقيل العقيلي . د)) الإسلامي

           )) ة في التشريع المصريالحراسة القضائي((، ) ٣٧٠(ص : محمد عبداللطيف . د)) القضاء المستعجل(() ٢(
ص : عبداللطيف هداية االله . د)) ة في التشريع المغربيالحراسة القضائي((، ) ٣٣٤(ص : فراج عبدالحكيم . د
  .) ٢/٤٦٤: (عبداالله آل خنين )) ة السعوديفي شرح نظام المرافعات الشرعي الكاشف((، ) ٢٣٣(

رتزق من بيت المال ه لابأس للقاضي أن يأن: "فقال رحمه االله الصدر الشهيد لإمام ا - كغيره  - أوضح ذلك ) ٣(
شرح " ((حتى لا تشره نفسه إلى أموال الناس؛ ومن يموم ، وكفاية أعوانه ، وكفاية أهلة ، مقدار كفايته 

وأرزاق : فصل : "الإمام الطرابلسي رحمه االله فقال  - أيضاً  - وقرر ، ) ٢/٢٢)) : (أدب القاضي للخصاف
وغير ذلك من حقوق الناس يكون من بيت ، عليه  ىعدالأعوان الذين يوجههم في مصالح الناس ، ورفع المُ

كالحكم في أرزاق القضاة ، ولا ينبغي للقاضي أن يجعل لهم شيئاً في أموال المسلمين ، وإذا كان لهم ، المال 
  .) ١/٥٠)) : (معين الحكام" ((رزق من بيت المال فلا يجوز لهم أخذ شيء على القضايا التي يبعثون فيها
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إذا كان ذلك  -بقدرٍ معينٍ قضاءً  -الانتفاع من المحل ، سلطته على وجهها المعتبر 
حتى يستطيع الاستمرار في القيام  -في حدود ضيقة  -جزءاً من رزقه ، أو اضطراراً 

تحقق المصلحة في حفظه ، بلا تعسف بواجبه ، مما قد يستلزمه طبيعة المحل ، ومقتضى 
  . داء الواجبأفي استعمال الحق ، أو تفريط في 

 الانتفاع من المحل بالإذن السابق من القاضي المختص بقدر  صحةيتقيد فحينئذ
تحقق حين أو ، ) ١(إذا كانت طبيعة المحل المالية تسمح به  -كجزء من رزقه  -معلوم 

ئ ضرورة لذلك ، مع الإقرار والإجازة القضائية المصلحة الموجبة لحفظه حين تلج
  . )٢(اللاحقة من الناظر القضائي المختص 

قتصر على تقد  -كما بينته المدونات الفقهية  -في التصرف وسلطة الحارس 
 ، ويسمى عنه ، مع عدم رفع يد المُدعى عليه للمحل مجرد النظر والإشراف والملازمة 

تد إلى الإدارة والمباشرة ، مع رفع يد المُدعى تم، وقد  التام التوقيف غير - المدى هنا  -
 -أيضاً  -القاضي  يقرر، وقد ، ويسمى التوقيف التام عليه عن محل حكم الحراسة 

، وكافة الاستثمارات فيه ة المالي اتالتصرف، أو حق عن المحل حق التقاضي سلطة لعونه 
ة الشرعيوغلته  محللللتحقيق الحفظ والصيانة  ؛ الموجبة المختلفةة والنظامي.  

الحارس سلطة فالفقه الإسلامي لم يحجر على الناظر القضائي مدى معين لتحديد 
 -في حدود اختصاصه  - لقاضيلة ، وإنما قرر السلطة التقديريفي الانتفاع أو التصرف 

كل  حسبقائع والبينات والوالمنسجمة مع مع الطبيعة المالية لكل محل ، ذات المرونة 
                                                   

إن كان الوصي متهماً ، ضم إليه رجل يرضاه أهل ": الإمام المرداوي رحمه االله فقال  - كغيره  -ين ذلك وممن ب) ١(
)) الإنصاف(( "توجه جوازه: الوقف ، يعلم ما جرى ، ولا تنزع الوصية منه ، ثم إن ضمه بأجرة من الوصية 

بأجرة من ": وانتفاع الحارس منها كان ،  "الوصية": هنا والحفظ والصيانة فمحل الحراسة ،  )٧/٢٨٧: (
  .وذلك بناءً على حكم الناظر القضائي وإقراره  "الوصية

))      القضائية في التشريـع المغربي الحراسة((، ) ٣٧٩(ص : داللطيف ـمحمد عب. د)) اء المستعجلـالقض(() ٢(
  .) ٢٨٢(ص : عبداللطيف هداية االله . د
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ليترك لرجال القضاء  ،حققة لحسن الحفظ والإدارة ؛ المُعلى حدة عاجلة دعوى قضائية 
 -أيضاً  -الحكم وفق ملابسات كل زمان ومكان ، مع الأخذ بعين الاعتبار بعد ذلك 

الفقهية والقواعد ، ة الكلية لأحكام الشرعيلالممنوحة للحارس تلك السلطة عدم مخالفة 
  .المعتبرة  النظامية ئوالضوابط والمباد،  العامة

كافة المسؤولية عن كل ضرر  -دون الأصيل  -وتابعيه وعندئذ يتحمل الحارس 
حينما يتجاوز أو ،  هغير هتجالتزامات اأو ترتب أي حقوق أو أي ، أو لغيره للمحل 

ضي امن الق -  تصرفأو الفي الانتفاع  -له في استعمال المدى المُقرر الحارس قصر ي
في الانتفاع أو التصرف  - المُقرر قضاءً كون على خلاف المدى ت سلطة، فكل المختص 

  .) ١(يفقد الحارس صفة النيابة القضائية المعتبرة  - أو غيرهما 
حين الانتفاع  التعويضالرجوع على الحارس ب -أيضاً  - ي الشأنوذللأصيل وو

ها وفي حدود مدا، سلطته ما كان وفق  ا، أمملجئة بلا إذن ولا مصلحة أو التصرف 
وللحارس ،  كافة تصرفاته -  هموكذا غير -فيلزم ذوي الشأن ، القضائي النيابي 

ذوي الشأن أو غيرهم حين منعه من الانتفاع ، أو  البة القضائية بدعوى مستقلة تجاهالمط
ائية ، أو له في حكم الحراسة القض ررةعدم تمكينه من التصرف ، وفق مدى سلطته المق

  . )٢(قواعدها العامة 
أو سلطة الحارس على المحل في التصرف إقرار مدى لمقصود من ل بيانفي و
لان ": في قاعدة عامة فقال الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله  هبينما الانتفاع 

   -أيضاً  -، وبين  )٣( "عىدالمقصود من الوضع على يدي العدل صيانة حق المُ

                                                   
  .) ٣٥٥(ص : عبدالحكيم فراج . د)) تشريع المصريالحراسة القضائية في ال(() ١(
     )) النظرية العامة للحراسة في القانون المدني((، ) ١٩٣(ص : عبدالحميد الشواربي . د)) الحراسة القضائية(() ٢(

  .) ٤٢٠(ص : رضا محمد عبدالسلام . د
  .) ١٢/٣١٣)) : (المحيط البرهاني(( )٣(
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 ورد استغلالها إلى ": رحمه االله العبرة من إقرار سلطة الحارس فقال مام الماوردي الإ
القصد من لعلامة البهوتي رحمه االله ضح اوأ، و )١( "أمين ؛ يحفظه على مستحقه منهما

لما فيه من حفظ ؛ ) جعله حاكم بيد أمينٍ"(: بسط سلطة الحارس على المحل فقال 
  . )٢( "وقطع نزاعهما، حقوقهما 
ما للحارس من فقهي  تقريرٍفي الإمام ابن المناصف رحمه االله  -كغيره  -قعد و
قـرر  ثم ،  )٣(" كله راجع إلى النظر والاجتهاد": فقال تصرف الانتفاع والمدى في 
،  )٤( "وفي كلّ نوعٍ بحسب الاجتهاد وقرينـة الحـال  ": فقال  -أيضاً  -رحمه االله 

يوقف بقدر استكمال التعديل ، بل وبقدر ": حمه االله فقال وأوضح القاضي التسولي ر
ثم ": ، وأورد العلامة عثمان بن المكي التوزري رحمه االله فقال  )٥(" الإعذار للمطلوب

قرر  نحوهوب،  )٦( "إن التوقيف تتوقف معرفته وإجراؤه على معرفه أسبابه وكيفياته
وكيفية التوقيـف مختلفـة بـاختلاف    ": العلامة الشيخ محمد الكافي رحمه االله فقال 

وتـدرج  علـى المحـل   سلطة الحارس إقرار لمدى تتضمن قواعد عامة ،  )٧(" الموقوف
  .سواء في الانتفاع أو بسط يده في التصرفات  صلاحياته

الإمام السرخسي رحمه االله  هأوضحالفقهية ما المسائل وأما تقرير ذلك في فروع 
ا شهد شاهد واحد على الطـلاق ، فسـألت المـرأة    وإذ) (قال"(: بشرحه أنه إذا 

                                                   
  .) ١٠٧( ص)) : الأحكام السلطانية(( )١(
  .) ٢/١١٥)) : (شرح منتهى الإرادات(( )٢(
في اعتقال الرباع وما يسقطه طول الحوز من : ، في فصل ) ٢١٠(ص )) : تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام(( )٣(

  .القيام 
  .) ٢١٣(ص : المصدر السابق  )٤(
  . بعدها وما) ١/٢٠١)) : (البهجة في شرح التحفة(( )٥(
 وأما كيفياته فإما بالحيلولة ، وإما بعدم التفويت في العقار ، وإما بوضعه ، أو وضع "... : الله ثم قال رحمه ا )٦(

  . )١/١٠٧)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحكام(( "ثمنه ، أو وضع قيمته تحت يد أمين
  .، في النوع الثالث من أنواع الشهادات ) ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام(( )٧(
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ولـيس في هـذه   ... وأجلها ثلاثة أيـام ،  ... القاضي أن يضعها على يدي عدل 
الحيلولة كثير ضرر على الزوج ، ولكن مع هذا لا تكون هذه الحيلولة واجبة على 

، وإن لم يفعل ودفعها إلى الزوج فلا بأس ؛ لأن حجة  ن فعل فحسنالقاضي ، بل إ
الحارس هنا يقع في حكم السلطة التقديرية لناظر ، فمدى سلطة  )١(" القضاء به لم تتم

لـيس  ف، " ن فعل فحسن ، وإن لم يفعل ، ودفعها إلى الزوج ، فلا بأسإ: "القضية 
  .الشخصي ارد راجع لاجتهاد الحارس ورأيه 

: لثاني والعشرون الفصل ا"ومما قرره الإمام برهان الدين ابن مازه رحمه االله في 
 فيما يسرع إليه الفساد قال" فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه

ولو كان أقام شاهدين ، أمر البائع بدفعه إلى المشتري إذا خيف عليه الفساد ، : "
فإذا قبضه المشتري أخذه القاضي ، وأمر أميناً ببيعه ، وقبض ثمنه ، ووضع الثمن 

ل ، فإن زكيت البينة قضى للمشترى بالثمن ، وأمر العدل بدفع الثمن على يدي عد
إلى الذي شهدت له الشهود ، وإن لم يزك البينة سلم القاضي ذلك الثمن الذي على 

، فمدى سلطة الحارس هنا محددة في نص حكم الحراسة ،  )٢( "يدي العدل إلى البائع
ووضع الثمن ... ذه القاضي ، وأمر أميناً أخ... أمر البائع : "ومما يدل عليها قوله 

  هنا ، فليس للحارس " سلم القاضي... قضى للمشترى بالثمن ، وأمر العدل ... 
- المحددة له من الناظر القضائي تجاوز مدى سلطته  -ة في حكم الحراسة القضائي

  .) ٣(أو الاجتهاد من تلقاء نفسه ، المختص 

                                                   
  . )٦/١٥٢)) : (المبسوط(( )١(
  ) .١٢/٣١٤)) : (المحيط البرهاني) ((٢(
وليس للعدل بيع الرهن إلا أن ": فقال ) هـ٨٠٠( : وفي ذات السياق قرر الفقيه العبادي رحمه االله المتوفى سنة )٣(

  .) ٨/٩( )) :النيرة الجوهرة(( "يكون مسلطاً على بيعه
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ما ": بن الهمام رحمه االله في مسائل الحراسة كـ ومما ساقه الإمام كمال الدين ا
لو ادعى في يد رجل بشرائه شيء يتسارع إليه الفساد كالسمكة الطرية ، وجحـد  
المُدعى عليه ، وأقام المُدعي البينة ، ويخاف فسادها في مدة التزكية ، فإن القاضـي  

ي يبيعها مـن آخـر ،   يأمر مدعي الشراء أن ينقد الثمن ويأخذ السمكة ، ثم القاض
ويأخذ ثمنها ، ويضع الثمن الأول والثاني على يد عدل ، فإن عدلَت البينة ، يقضي 

مدى سـلطة  ، فيظهر هنا )  ١( "لمُدعي الشراء بالثمن الثاني ويدفع الثمن الأول للبائع
التي منحها إياه القاضي ناظر القضية بموجب المصلحة المعتبرة شرعاً ؛ وذلـك   الحارس

شيء يتسارع إليه الفساد: "ه لمقتضى النظر لطبيعة المحل لأن "خاف : "ه ، وأيضاً لأني
للحفـظ والصـيانة    ل له حق التصرفات المالية المحققة، فجع" فسادها في مدة التزكية

  .المالية بحسب طبيعته 
" والعقارباب الحكم في اعتقال الربع "في بن أبي زمنين رحمه االله االإمام  هبينومما 

الأصول من ... من ادعى " :أنه  مدى سلطة الحارسنقلاً عن فقهاء المذهب في بيان 
إذا اتجه أمر الطالب ، وقّف توقيفـاً يمنـع مـن    ... الثابتة ، وسأل أن توقف له 

 ـ... مما يخرجها به عن حالتها ، ... الإحداث فيها  عي الشـاهدين لا  دوإن أقام المُ
عدالة ، وخاف على المُدعى فيه الفساد ، أمر أميناً فباعه وقـبض  يعرفهما القاضي ب

كيت البينة قضى ثمنه ووضع الثمن على يد عدل ، فإن زبالثمن للمفيه  )٢(" عىد ،
مدى للأصول الإجرائية التي يتمكن من خلالها الناظر القضائي المختص تحديد تفصيل 

 ـ: "وى بحسب النظر لمستندات الدعإما سلطة الحارس  " عي الشـاهدين دإن أقام المُ
أو إذا  "الأصول الثابتة": ، أو بالنظر للطبيعة المالية لمحل الحراسة سواء كان من وغيرها 

                                                   
  ) .٦/٣٠١)) : (فتح القدير) ((١(
  .وما بعدها ) ٩٤(ص )) : منتخب الأحكام(( )٢(
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رد " يمنع من الإحداث فيها: "، فهو هنا ابتداءً " خاف على المُدعى فيه الفساد: "
لناظر القضية له إعطـاء  حفظ المحل وصيانته ، ثم بعد ذلك وبموجب السلطة التقديرية 

، " يخرجها به عن حالتـها  -يمنع الخصم أنّ  -غير ذلك مما : "الحارس من السلطة 
  . )١(المعتبرة  ، وغيرها من التصرفات المالية والمباشرة والتقاضي كحق الإدارة 

وبين قاضي الجماعة بقرطبة ابن المناصف رحمه االله طُرق بيان مـدى سـلطة   
فالتوقيف بأن يمنـع  ... فالأول عند قيام الشبهة: "ي وتحديدها بقوله الحارس القضائ

اله ، حالذي في يديه من أن يتصرف فيه تصرفاً يفوته كالبيع والهبة أو يخرجه به عن 
كالبناء والهدم ، ونحو ذلك ، من غير أن يرفع يده عنه ، والضرب الآخـر ، إنمـا   

ويدعي المستحق منه مـدفعاً  ... اه بشهادة قاطعة ،يكون بعد أن يثبت المدعي دعو
، فيتبين مدى سلطة  )٢(" تضرب له الآجال ، فيوقفه حينئذ ، بأن يرفع يد الأول عنه

فإما ، الحارس حسب النظر والحكم القضائي حين فحص المستندات المقدمة من المُدعي 
  " .بشهادة قاطعة... الآخر الضرب : "، أو قد تكون " عند قيام الشبهة: "تكون أن 

فإن أقام الطالب شاهداً واحداً ... : "وأوضح الحافظ ابن جزي رحمه االله فقال 
منِع الذي هو بيده من إحداث شيء فيه ، فإن أقام شاهداً ثانياً أُخرج مـن يـده ،   

                                                   
ت لَقفالذي عليه الفتيا أن المُدعى إن كانت في دار اعت": فقال  - أيضاً  -الإمام ابن أبي زمنين رحمه االله  ررقثم  )١(

 ، وإن كانت في أرض منع من حرثها ، وإن كانت مما له خراج كالفرن والحانوت وما أشبه ذلك...بالفعل 
باب الحكم في توقيف ما لا  ،...يوقف من الكراء بقدر الحصة ... ، وقف الخراج ، وإن كانت في حصة ...

وخاف ... ، باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد ...وقفه فيما قرب من يومه ... يستحق من الحيوان 
)) : منتخب الأحكام(( "من على يد عدلعلى المدعى فيه الفساد ، أمر أميناً فباعه ، وقبض ثمنه ، ووضع الث

 هنا في التصرف يتباين بموجب الحكم القضائي والطبيعة المالية ارس الحفمدى سلطة ، وما بعدها ) ٩٤(ص 
، ) ١١/١٧)) : (الذخيرة((وما بعدها ، ) ٢١٠(ص )) : تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام: ((للمحل ، وينظر 

  .) ١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحُكام((، ) ١/١٥٣)) : (تبصرة الحُكام((
  . )٢١١-٢١٠(ص )) : تنبيه الحُكَام على مآخذ الأحكام(( )٢(
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، فهنا يظهر اختلاف المـدى   )١(" حتى ينفذ الحكم فيه.. ومنِع من التصرف فيه ، 
الذي يقرره القاضي المختص لسلطة الحارس وذلك بالنظر إلى وقائع سـير الـدعوى   

  .العاجلة ومستنداا 
أن : "فقـال  الفاسي رحمه االله في أحكام الحراسـة   هالعلامة ميارقرر عندما و

وإن كان سببه شهادة عدل واحد ، فإن الإيقاف ... التوقيف يختلف باختلاف سببه 
يكون بمنع صاحبه من تفويته ببيع أو غيره ، ومن إخراجه عن حاله دم أو بنـاء ،  

، علّق عليه قاضي المغرب المعداني رحمه االله في حاشيته في  )٢( "ولا ترفع يد حائزه عنه
حاصل ما وقفنا عليه من كلام : "ائي وتحديد مداها بقوله إيضاح سلطة الحارس القض
معهما العقار وغير العقار بالقفل ونحوه ، والعروض بالوضع الناس أن العدلين يوقف 

، وملخص هذا أن العدلين يوقف ما العقار التوقيف التام ، ويزال ...تحت يد أمين 
 يفسد من حيوان وعروض ما العروض والحيوان ، والعدل الواحد يوقف به ما لا

فمـدى سـلطة الحـارس في    ،  )٣(" ..، ويباع له ما يفسد وعقار الوقف غير التام 
  .تام وغير تام الفقهاء إلى توقيف قسمه التصرف هنا 

وكيفية التوقيف مختلفة ": قرر العلامة الشيخ محمد الكافي رحمه االله فقال حين و
فوقف ما  -المحل بقوله  علىفي التصرف سلطة الحارس  ىبين مد -باختلاف الموقوف 

ووقـف  ... كالدور من كل ما يراد للسكنى لا للغلة ولا للكرى يكون بغلق بابه 
... إنما توقف منفعتـه ،   ...وأما الشيء الذي له خراج ... العقار على هذا الوجه 

يء وإذا كان الش... والوقف في الأرض منع المطلوب من حرثها أو غرسها أو بنائها 

                                                   
  . )٣٠١(ص )) : القوانين الفقهية(( )١(
  .) ١/١٢٥)) : (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام(( )٢(
)٣( ))داني على الشرح والتحفةحاشية المع ((امش شر اره الفاسيح مي) :١٢٤ - ١/١٢٣( .  
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، يوقف من الكراء بقدر ما يجب للحظ المتنازع فيـه  ... من كل  المتنازع فيه جزءاً
، فيوقـف  ...، وحكم الحيوان والثياب المتنازع فيها أن توضع تحت يد أمـين  ...

الفساد ، كالفواكه  ، وأما ما يلحقه...ف المطلوب فيه الأصل بسببه بحيث لا يتصر
  . )١( "قف ثمنهاالتي لا تيبس ، فإا تباع ، ويو

  مسألة أرض يدعيها أربعة : " وأفتى الإمام ابن الصلاح رحمه االله فقال في
رجال ، فواحد يدعي أنه له ثلثيها ، وآخر يدعي أن له ربعها ، وآخر يدعي أن له 

فسلمه .. عي الربع بينة عادلة دثم أحضر م... ربعها ، وآخر يدعي أن له ثمنها 
نائب الحاكم يؤجرها ويودع أجرا ت ثلاثة أرباع الأرض في يد فبقي... الحاكم إليه 

فيه كما أن " يؤجرها ويودع أجرا: "، فقوله ) ٢( "إلى أن تقوم بينة لبقية الملاك
مدى سلطته كيفية تقرير فيه كذلك القضائي بين تصريح بحجية تصرفات الحارس 

 .للمحل والطبيعة المالية  بحسب البينات القضائيةمن الناظر القضائي  المكتسبة

تكون القصـارة قـد   ": الإمام الماوردي الشافعي رحمه االله فقال حينما  قررو
فهلا كان للقصار أن يحبس الثوب بيده على : ، فإن قيل ... زادت في قيمة الثوب 

ليس للقصار ذاك لا مع المفلس ولا مع غيره ؛ لأن حقـه في  : قبض أجرته ؟ قلنا 
الثوب ، وليس لصاحب الثوب أن يأخذه ؛ لأن العمل محتبس بأجرته ، العمل لا في 

ولكن يوضع على يد عدل يحبسه للقصار على أجرته ، وينوب عن مالك الثوب في 
مدى سلطة الحارس القضائي وتصرفاته في أوضح فيه ف،  )٣( "حصول اليد على ثوبه

  .أن له مجرد الحفظ  ، فقرر" يحبسه للقصار على أجرته: "المحل فلا يجاوز أن 

                                                   
  .) ٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام(( )١(
  . "ناتكتاب الدعاوى والبي"على ترتيبه من  الفقهفي : ، في القسم الرابع ) ٢/٥٤٢)) : (فتاوى ابن الصلاح) ((٢(
  .) ٦/٣٠٥: ( ))الحاوي الكبير(( )٣(
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الباب الثالث "وبين الإمام ابن أبي الدم رحمه االله في تأصيلٍ لإجراءات الحراسة في 
إذا أقام شاهدين ، والتمس ": أنَّ المُدعي " في الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات: 

ا أقـام  إذ: ، وفي العقار ... من المشهود عليه كفيلاً ببدنه لزمه ، فإن امتنع حبِس 
شاهدين مجهولين ، وطلب الحيلولة بين الداخل وبينه إلى أن يزكى بينته هل يجاب 

  .وحدودها في التصرف ، فيه بيان لسلطة الحارس  )١( "إليه ؟ فيه وجهان
سأل جعل مدعى به "... : وإن الإمام البهوتي رحمه االله فقال  -كغيره  -وبين 

ع شاهداً دجيب ثلاثة أيام ، أو أقام مبينته ، أُ من عين معلومة بيد عدل حتى تزكى
على خصمه بمال ، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ، أُجيب ثلاثة أيام ؛ لتمكنه مـن  
البحث فيها ، فلا حاجة إلى أكثر منها ، بل في حبسه أكثر منها ضرر كـثير ، ولا  

فيظهر من إيراد ،  )٢( "ها غالباًعي احضار المزكين أو الشاهد الثاني فيديتعذر على المُ
علـى   -سواء في الانتفاع أو التصـرف   -مدى سلطة الحارس النصوص الفقهية أن 

في ة بين المـذاهب  الأشياء المحروسة تكاد تتفق فيها الصياغة الفقهية والفكرة التشريعي
  .بخاصة الفقه العام ومدونات الأقضية 

كما  -هي والتشريع الإسلامي المنظم القضائي السعودي حين اقتفى النهج الفقو
أغناه ذلك عن كثير من  -" نظام المرافعات الشرعية"في المادة الأولى من  هو مقرر
أشار في مع العلم أنه ، مدى سلطة الحارس تحديد المنظمة لة النصوص التشريعيالتقنين و

 سة الأشياء المحروسلطة الحارس القضائي على مدى إلى " نظام المرافعات الشرعية"
يتكفل "... : ه أن بعد المائتين ثينالمادة التاسعة والثلاقاعدة عامة نصت في فإجمالاً ، 

                                                   
في التداعي بين الخصمين ووقوع المعارضات بينهما في بيناما وما " : السادس الفصل"انظر المسألة الثانية من  )١(

  .) ٢٢١(ص )) : كتاب أدبِ القضاء((يوجب ترجيحاً لأحدهما وفي الشهادة بالملك واليد المتقدمين ، 
  . )٣/٥٢١)) : (شرح منتهى الإرادات(( )٢(
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دون تحديد وتحجيرٍ لسلطة القاضي التقديرية في ،  )١( "الحارس بحفظ المال وبإدارته
  .الذي يحكم به للحارس في الانتفاع أو التصرف تقرير المدى 

المادة الأربعون بعد المائتين  تنص -ك كذل - وقاعدة عامة في أوضح عبارة و
يحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق ": ه أن

إذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام " :ثم بين في نفس المادة أنه  "وسلطة
نصاً  - إبتداءً -مدى سلطة الحارس تتضح بين المنظم أن ، ف )٢( "الواردة في هذا النظام

أو بلاحق عليه ، حسب وقائع سير الدعوى العاجلة ، وبموجب بيناا ، في صك الحكم 
فإن عدم التنصيص ، ومستنداا ، ووفق الطبيعة المالية لمحل الحكم العاجل والنزاع 

  .فيرجع لتحديد مداها للأحكام والقواعد العامة 
بعد  والأربعين ةالمادة الثاني نصتفي قاعدة هامة كما  -أيضاً  -صرح المنظم و

لا يجوز للحـارس في غـير أعمـال الإدارة أن    ": ه أننظام على نفس ال من ينالمائت
  . )٣( "أو بترخيص من القاضي، يتصرف إلا برضى ذوي الشأن جميعاً 

الأصل مع  -فينضوي تحت تلك القواعد النظامية الكلية والمبادئ القانونية العامة 
المسـتجدة  القضائية لمسائل اة وكل الفروع الإجرائي -الإسلامية ة عحاكمية الشريفي 

حين تقرير حق  -أو غيرها  -مدى سلطة الحارس تحديد فيما يخص التنظيم القضائي ل
الانتفاع أو التصرف له وقت الخصومة إلى حين الحسم النهائي في موضـوع الحـق   

 .الأصلي 

                                                   
  .) ١٤٥/أ/٢: (الشايقي  سليمان)) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(() ١(
  .) ٥٥٠(ص : معوض عبدالتواب . د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(() ٢(
  .) ٢/٤٦٨: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(() ٣(
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  المبحث الثاني
  ة الحارس القضائي مسؤولیّ  

  
حـدد الموقـف   يفي المدونات المذهبية العامة وعمله التوصيف الفقهي للحارس 

كيفيتـه  في بيـان  الفقهاء رحمهـم االله  اتفق  قدف،  )١( تهطبيعة مسؤولي هتجا القضائي
إلى بيـان   ه، من حين تنصيبوغيرها الأقضية  أبوابفي مسائل و -عملياً  -وتوصيفه 
يستمد سلطته و، المختص الناظر القضائي من قبل نصب يبأنه ، انتهائها حتى سلطته و
ة يده في المسؤوليأخذ تذا التوصيف فهو من ولي الأمر ، ة الشرعيالقاضي  ةمن ولاي

 )٣( "نائب الحـاكم " بـله وصف الفقه الإسلامي  هدقصي، و) ٢(وأعوانه  يضاقاليد حكم 
 - )٤(" الغرض من نيابته معاونتـه : "أنّ ومركزه القانوني ويبين مرتبته القضائية  مما -

                                                   
لدى القانونيين ، يقابلـها في الفقـه    ةبحت ةأجنبي رجمةهي تالتبعة والمؤاخذة للدلالة على  "المسؤولية"التعبير بلفظ ) ١(

، وهما أدق في  واللفظان في اللغة بمعنى واحد، " مرالغ"أو " الضمان"إما بـ  التعبير الإسلامي للدلالة على المقصود
بالمحاسـبة والجـزاء    اءً، وليس اكتفوالمدنية ، بل ويمتد إلى الناحية الجنائية  ؛ لأما يشعران بالناحية المالية الاستعمال

" الكفالـة "كلمة الضمان بمعـنى   -كالحنابلة  -ه أستخدم بعض الفقهاء علماً أن ، كما في لفظ المسؤولية والعقوبة
، إقـراراً   بما جرى على ألسنة الفقهـاء  من أخذ -كالعراقي  -  والتنظيمات العربيةينالقانونيمن و ليشمل الذمم ،

 )٦(ص : محمد حلمـي  . د)) في الشريعة الإسلامية والقانون المدني أساس المسؤولية التقصيرية((،  بأصالتها وتفوقها
ومـا  ) ١٤(ص : عبدالوهاب حواس . د))  المسؤولية الشرعية والقانونية عن الإتلافات غير البشرية((،  وما بعدها

  .بعدها ، بتصرف 
فتح ((،  "أمين القاضي بمنزلة القاضي والقاضي كالإمام": أنّ رحمه االله ن ذلك ما أوضحه الإمام ابن الهمام مو) ٢(

  ) .٧/٣٥٧)) : (القدير
: كغيره من أعوان القاضي ، فتضمين الحارس القضائي في الفقه الإسلامي ) ٢/٥٤٢)) : (فتاوى ابن الصلاح) ((٣(

؛ لأنه  -لا تعد منه ولا تقصير ب -محله إن لم يكن منصوباً من جهة الحاكم ، وإلا لم يكن طريقاً في الضمان "... 
  ) .٥/١٨٣)) : (منهاج الطالبين((،  "نائب الحاكم

" نائب القاضـي "، هذه العبارة سيقت عند الحديث عن ) ٥/٢٢٠)) : (البهجة الوردية مع شرحها الغرر البهية) ((٤(
  ) .٥/٣٢٥)) : (تحفة المحتاج((وطريق استخلافه وبيان سلطته في كتاب القضاء ، وانظرها في 
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أمين القاضي قائم مقـام  : " نّوأ،  )٢( "أمين القاضي"و )١( "أمين الحاكم"وغيرها من 
أي الضمان بلا  -القاضي ، والقاضي قائم مقام الخليفة ، وكل واحد منهم لا يلزمه 

كي لا ؛ لتقاعدوا عن قبول هذه الأمانة ، لو لزمه الضمان  لأن؛  -تعدي أو تقصير 
   . )٣( "يلزمهم الضمان ، وتعطلت مصالح المسلمين

ة تتجلى طبيعة مسؤولية المدونات الفقهيفي المبكرة الصياغة القضائية  هذو
سواء  -  )٥( "يد أمانة"يده ف ندئذوع؛  )٤(القضاء  امصدرهونيابة ها التزام ، بأنالحارس 

ولا يتحمل ، القضائي الحارس لا يضمن  - )٦(كان قيامه بالحراسة بأجر أو بدونه 

                                                   
  ) .٤/٤٧٠)) : (الإنصاف: ((، وينظر ) ٥/٣٦٦)) : (المُبدع) ((١(
، ) ٣٩٦-٤/٣٩٥()) : كشـاف القنـاع  ((في كيفيـة القضـاء ،   : ، في الـركن السـادس   ) ١/١٠٣)) : (تبصرة الحكام(() ٢(

  .الموصى إليه ، من كتاب الوصايا : في باب 
وإذا بـاع  " : فقـال   -أيضاً  -بين الإمام ابن قدامة رحمه االله  في ذات السياقو ،) ٤/٢٠٤)) : (كنز الدقائق(( )٣(

فلا ضمان عليـه ؛  ، من غير تعد ، فتلف في يده ، وقبض الثمن ، الرهن بإذما  -والحارس القضائي  -العدل 
ذلك ، وإن  لأنه أمين ، ويتعذر عليه إقامة البينة على ؛فالقول قوله مع يمينه ، وإن ادعى التلف ... لأنه أمين ، 

   )) : المغـنى (( "وربمـا أدى إلى أن لا يـدخل النـاس في الأمانـات     -حتى قـال   -كلفناه البينة ، شق عليه 
)٢٣٣-٤/٢٣٢( .  

نزيـه  . د)) نظرية الولاية في الشريعة الإسـلامية ((، ) ٣١٣(ص : عقيل العقيلي . د)) النيابة في الفقه الإسلامي) ((٤(
  .) ٤٩(ص : حماد 

،  "العدل أمين فيما في يـده ": للأعوان القضائيين فقال في قاعدة عامة  -كغيره  -لفقيه العبادي رحمه االله ا ررق) ٥(
رحمـه   النسفيالإمام  بينوأحكامها ومسائل الحراسة  يس القضائر، وفي خصوص الحا) ٨/٩)) : (الجوهرة النيرة((

  .) ٤/٢٠١)) : (كنز الدقائق((،  "كان أمانة، ين القاضي ودفع إلى أم -أي محل النزاع  - ذَولو أُخ": فقال االله 
)٦ (اح النظم القانونيرفرق شة في تحديد مدى يالـدكتور  -كغـيره   -على نحو ما قـرره  القضائي  الحارسة مسؤولي 

سأل لا يسأل الحارس عن خطأه الجسيم ، إن كان غير مأجور ، أما إن كان مأجوراً ، في: " عبدالحكيم فراج أنه
الحراسة القضـائية في  ((: وينظر ، ) ٣٦٨(ص : )) الحراسة القضائية في التشريع المصري(( "حتى عن خطأه اليسير

ص : معـوض عبـدالتواب   . د)) دعاوى الحراسـة ((،  )٣١٠(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) التشريع المغربي
وهو ما لم يعتد بـه الفقهـاء في    ،) ١٦٠(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) النظرية العامة للحراسة((، ) ١٨٢(

أساس المسـؤولية التقصـيرية في الشـريعة الإسـلامية     ((،  تقرير طبيعة مسؤولية العون والحارس القضائي أو غيره
  .وما بعدها ) ٢٩٦(ص : محمد حلمي . د)) والقانون المدني
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الشرعي  -مادام قام وفق نطاق سلطته ومداها ، الضرر الواقع على المحل التعويض عن 
عتاد ، وما يتوافق الرجل الم نايةع وفقة على المحل ، وذلك نيابيفي تصرفاته ال -والنظامي 

تحقق ل كان الضرر الواقع على المحلما متى ف بناءً عليهو،  )١(شرعاً تبر المعرف مع الع
ثبوت علاقة  و، أ من الحارس أو تابعيه - بالتعدي أو التقصير  -المباشر وجود الخطأ 

حتى ولو كان محتسباً  )٢( "يد ضمان"، فتصبح يد الحارس الضرر منه  لوقوعة السببي ،
  . )٣( ومتبرعاً

 ففي أي وحينئذمرحلة يثبت فيها أنّ الحارس تعدى وتعسف ، أو فرر ط وقص ،
أو الرد ، أو النطاق والمدى ، والانتفاع  تصرفالالجرد والاستلام ، أو سواء في 

الحارس صبح يف،  )٤(ة ة أو السلبيالإيجابي -المتعدية  -من الأفعال أو غيرها والانتهاء ، 
الناظر حسب ما يقرره  ؛بالتعويض  اًلتزممو - )٥( مدنياً أو جنائياً -القضائي مسؤولاً 

، ويتحمل بالتضامن عن خطئه وخطأ تابعيه وذلك  ،وطبيعة المحل ي المختص ائالقض
إخلالهم فيه وتابعيه التعويض عن كل ما يثبت  -أو الحراس إنّ تعددوا  - الحارس 

                                                   
)١ ())رالعف  ،ته وأثره في فقه المعاملات الماليجيوما بعدها ) ٢/٦٢٨: (عادل قوته . د)) لحنابلةة عند اح.  
لانقلاب حكم يد الأمانة إلى يـد ضـمان    -عليها ومختلف  بين متفقٍ -بين الفقهاء رحمهم االله أسباباً وموجبات  )٢(

أو " تطوع الأمين بالتزام الضـمان بعـد العقـد   "أو " العرف"أو " التجهيل"أو  "التفريط"أو  "التعدي": وهي 
  .وما بعدها ) ٤٤٤(ص : محمد نجدات . د)) ضمان العقد في الفقه الإسلامي((، " التهمة"أو " ةالمصلح"

)٣ ())عهةُد وما بعدها ) ٣١٢(ص : مبروك عبدالعظيم . د)) اسالحر.  
طبيعـة خطـأ وفعـل    ((، وما بعـدها  ) ٧٦(ص : حسن زرداني )) شروط مسؤولية حارس الأشياء غير الحية(() ٤(

المسـؤولية  ((،  وما بعـدها ) ١٨٣(ص : جمال زياد . د)) رهما على مسؤولية حارس الأشياء غير الحيةالمضرور وأث
الخطأ في المسؤولية التقصيرية عن العمـل  ((،  وما بعدها) ١٠١(ص : أمجد منصور . د)) المدنية عن حراسة الأشياء

محمـد  )) ء بين القانون والفقه الإسلاميالمسؤولية عن الأشيا((،  وما بعدها) ٣١( ص: إبراهيم زهير )) الشخصي
  . وما بعدها) ١١٣(ص : عبدالسميع أبو الخير . د)) السببية الحراسة وعلاقة((،  )٦٢-٥٣(ص  :الشرافي 

في الشـريعة الإسـلامية    أساس المسؤولية التقصيرية((، ) ٢٧٣-٢٣٤(ص : وهبة الزحيلي . د)) نظرية الضمان) ((٥(
تلافـات غـير   سؤلية الشرعية والقانونيـة عـن الإ  الم((، وما بعدها ) ٢٣(ص : د حلمي محم. د)) والقانون المدني

  .وما بعدها  )٣٦(ص : عبدالوهاب حواس . د)) البشرية
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الإعفاء من  على هم، ولا يصح اتفاق )١( "يد الأمانة"ة ومقتضيات بالمسؤولي    
  .المسؤولية 
ة حين وقوع الضرر الأصلي ةالبراء -صاحب يد الأمانة  -الأصل في الحارس و

وتابعيه  - أو الحراس  -الحارس يتحمل ، إلا حين وجود أدلة مادية لتهمته ، فبالمحل 
عدم أو ، تحقق المباشرة بعدم بكافة طُرق الإثبات المعتبرة ، ،  إثبات العكسعبء 

تحقق وجود ل، أو التعدي أو التقصير ب -أو من أحدهم  -علاقة السببية منه د وجو
 "الآفة السماوية"، وهو ما عبر عنه فقهاً بـالسبب الأجنبي المفاجئ ، أو القوة القاهرة 

  .) ٢( "ما لا يتحفظ من مثله"و "ما لا يمكن الاحتراز عنه"و "الفجأة"و "الجائفة"و
 أو ، ذوي الشأن  وأ، الأصيل  فيهسبب أو ت هشرلخطأ باوإذا كان الضرر 

الجميع ، فكلٌ  -البعض أو  - من  مشتركأو ، تابعٍ له أو ، آخر  أو حارسٍ، غيرهم 
المباشرة من عدمه ، وثبوت بقدر خطئه  -أو قد يعفى  -والتعويض يتحمل المسؤولية 

من يتحمل نافذ ،  ر بحكمٍقر، والناظر القضائي المختص ي )٣( حقهعلاقة السببية في أو 
  .اً ياً أو قيموطريقته ، سواء كان مثليوقدره ، يلتزم بالتعويض المسؤولية ، و

                                                   
مسؤولية المتبـوع  ((، وما بعدها ) ٥١(ص : محمد الحضري . د)) نطاق مسؤولية المتبوع باعتباره حارساً للشيء(() ١(

العلاقة بين مسؤولية المتبوع ومسـؤولية حـارس   ((وما بعدها ، ) ١٥٠(ص : وقي أحمد ش. د)) باعتباره حارساً
المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقـه  ((،  وما بعدها )٢٠٥(ص : محمود السيد خيال . د)) الأشياء غير الحية
: عبدالسميع أبو الخـير  . د) )السببية الحراسة وعلاقة((،  وما بعدها) ٤٥: (سيد أمين محمد . د)) الإسلامي المقارن

مسؤولية المتبوع عن التـابع  ((وما بعدها ، ) ١٥١(ص : الحسن سيسي )) المسؤولية عن أعمال الغير((،  )٤٧(ص 
  .وما بعدها ) ١٠٤(ص : أحمد الحصين )) في الفقه الإسلامي والقانون

عبدالعزيز . د)) قاا في الفقه والقضاء الإداريدعاوى التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية وتطبي(() ٢(
ومـا  ) ١١٧(ص : محمد الشـرافي  )) المسؤولية عن الأشياء بين القانون والفقه الإسلامي((، ) ٦٢٥(ص : المتيهي 
سـؤلية الشـرعية   الم((، ومـا بعـدها   ) ٣٩٧(ص : محمد نجدات . د)) ضمان العقد في الفقه الإسلامي((بعدها 

  .وما بعدها  )٢٦٢(ص : عبدالوهاب حواس . د)) تلافات غير البشريةوالقانونية عن الإ
           )) السـببية  الحراسـة وعلاقـة  ((، ومـا بعـدها   ) ١١٤(ص : مصطفى الزرقا )) الفعل الضار والضمان فيه) ((٣(

  .وما بعدها ) ٨٠(ص : عبدالسميع أبو الخير . د
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في سبق  - تأصيله و -كله وقد برع الفقه الإسلامي في التعبير عن ذلك 
  مبدأ  ىرسحين أالأعوان القضائيين وغيرهم ، ة مسؤوليفيه  نظمتشريعي يواصطلاح 

  وأالقضائيين  لحراسلسواء ، لضمان المسؤول الفعلي للتكييف حقيقة  )١( "يد الأمانة"
، القضائي  - ونوالع -للحارس  والالتزامة للمسؤولية الطبيعة القضائيبيان ، وغيرهم 

عيوب وشرعي ، من نظر  هاعلى ما في "ةالفعلي ةساالحر" نظريةمن ما يقرب  ووه
  . )٢( قانونيخلاف و

مبدأ  -أيضاً  -الفقه الإسلامي في سبق تشريعي  قرر فقد ما سبقوبناءً على 
وانتقالها وتعددها ، ) ٣( "اليد"، وذلك تبعاً لتغير  تهامسؤولي تجزءانتقال الحراسة و

عن في تحمل المسؤولية  "التسبب"و "المباشرة"وانفراده في تفصيلٍ دقيق بين نظرية 

                                                   
وأما الموجب للضـمان  : "فقال  -كغيره  -الإمام القرافي رحمه االله  ةالقضائي امسؤوليتهطبيعة اليد و أحكامفصل  )١(

وضع اليـد  : وثالثها ، ... التسبب للإتلاف : وثانيها ، ... العدوان : أحدها ،  ...في الشريعة فثلاثة أسباب 
 ـ ،... بل بإذن المالك ، بض بغير عدوان قُ، الموجبة للضمان ... التي ليست بمؤتمنة  تي ليسـت  وخرج بقيد ال

وأعـوام   -ام والحكّ .. وكأيدي الأوصياء، راض والمساقاة كوضع اليد في الودائع والق ، اليد المؤتمنة: بمؤتمنة 
قرر الإمام ابن رجب رحمـه االله التفريـق   وبنحوه  ،وما بعدها  )٢/٣٣٦)) : (الفروق(( ،" على ذلك -سركالحا

الأيدي المستولية على مال الغـير  : القاعدة التسعون : "فقال في  ليلى النحو التاع دقيق بين أنواع اليد في تفصيلٍ
يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك ، فينتفي الضمان عما يستولي عليه ، سواء حصل الملك بـه  ، بغير إذنه ثلاثة 

الضمان ، أمـا  أو لم يحصل ، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان ، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها 
فيدخل فيهـا  : ، وأما اليد الثانية ... فيدخل فيها صور منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب : الأولى 

، ولو كان ... ومنها من قبض المال لحفظه على المالك فإنه لا يضمنه ، صور منها من له ولاية شرعية بالقبض 
فهـي  : ، وأما اليد الثالثة ... لعموم ولايته ، أولى بنفي الضمان  فهو  -أو أعوانه كالحارس  - القابض حاكماً

  . )٢٣٥-١/٢٣٤)) : (القواعد((،  "اليد العارية التي يترتب عليها الضمان
سـؤلية  الم((، ) ٣١٤(ص : محمد حلمـي  . د)) في الشريعة الإسلامية والقانون المدني أساس المسؤولية التقصيرية(() ٢(

  .) ٤٩(ص : عبدالوهاب حواس . د)) تلافات غير البشريةعن الإالشرعية والقانونية 
فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشـياء  ((، ) ٣٣(ص : عبدالسميع أبو الخير . د)) الحراسة وعلاقة السببية(( )٣(

: د محمد منصـور  أمج. د)) المسؤولية المدنية عن حراسة الأشياء((، ) ٢١٥(ص : محمد سعيد الرحو . د)) غير الحية
  . )٢٦(ص : مبروك المصري . د)) الحراس عهدةُ((، ) ٩٠(ص 
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 -أيضاً  - وتفريقه، ذوي الشأن  وأعيهم بين الحراس وتاب، سواءً كان ذلك  )١( الأفعال
وبين ، أو تعديه  هقصيرتحين يثبت  "ضمان الفعل"بين أو غيره  لحارسالمسؤولية 

      للرجل وعنايته بمقتضى التزامه  -كذلك  - خل العدلحين ي "ضمان العقد"
تجاه نيابته ،  )٣( وتطبيقاا العملية ، والمزدوج بينهما في تحمل المسؤولية )٢( المعتاد

  . )٤(بتحقيق غاية أو وسيلة أو غيرهما ، للحاكم القضائي 
في تحديد الحارس المسؤول لتحمل الضمان ، لم المبكرة ة الفقهي قواعدوتلك ال

 "الفعلي سرالحا"نظرية لالقانونيون وإنما بالإضافة لتقرير ، يهتدي لمثلها شراح القانون 
 "س التكوينرحا"و" س القانونيراالح" اتينظر: ـ خرى كأ أنواعٍإلى ذهبوا 

، مما كان ومازال في السعي لتحديده ؛  )٥( "ةالحراسة الجماعي"و "رس الاستعمالاح"و

                                                   
      )) ضـمان المنـافع  : ((، وينظـر   )٩٩(ص :  في" التسـبب "و" المباشرة"من  سبق إيضاح تلك النظريات الفقهية) ١(

 ـ. د)) المسؤولية المدنية عن حراسة الأشياء((،  وما بعدها) ١٨٤: (إبراهيم فاضل . د ) ١١٠(ص : د منصـور  أمج
،  ومـا بعـدها  ) ٥٣(ص : محمد الشـرافي  )) المسؤولية عن الأشياء بين القانون والفقه الإسلامي((، وما بعدها 

وما ) ٧٣(ص : مصطفى الزرقا )) الفعل الضار والضمان فيه((،  )٢٦(ص : وهبة الزحيلي . د)) نظرية الضمان((
  .  بعدها

أسـاس المسـؤولية   ((: وينظـر  ، ) ١٠٠(ص : في الفقه الإسلامي  "ان الفعلضم"و" ضمان العقد"سبق إيضاح ) ٢(
ضـمان العقـد في   ((وما بعدها ، ) ٤٢٦(ص : محمد حلمي . د)) في الشريعة الإسلامية والقانون المدني التقصيرية

  .وما بعدها ) ٥٧(ص : محمد نجدات . د)) الفقه الإسلامي
)٣ (ن ازدواج المسؤولين بيومممان العقد واليد أو الفعل ما قرره الإمام ابن رجب رحمه االله في قواعده الفقهيـة  ن ضة بي

فأمـا  ، يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل : الحادية والتسعون القاعدة : " في فقال
)) : القواعـد ((، " ت بالاتفـاق كما يضمن في عقود التمليكا،  ه يضمن بالعقد وباليد أيضاًأن ...غير المنقول 

ص : عبـدالوهاب حـواس   . د)) تلافات غير البشـرية سؤلية الشرعية والقانونية عن الإالم((: ، وينظر  )١/٢٣٥(
)٥٥ (.  

الحراسة القضائية في التشـريع  ((، ) ٣٢٠(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي(() ٤(
  .) ٣٧٠(ص : دالحكيم فراج عب. د)) المصري

  .وما بعدها ) ٧٨(ص : توضيح تلك النظريات والاتجاهات القانونية تعريف وسبق ) ٥(
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يه رما زال الخلاف محتدماً بين شراح القانون ومنظّبل ،  )١(الخلاف قائماً في اعتبارها 
    ، بين نظريات عدة  - حين تحديده -في تبني الأساس القانوني لمسؤولية الحارس 

 وأ "ةنظرية تحمل التبعي" وأ "نظرية الخطأ في الحراسة" وأ "نظرية الخطأ المفترض" كـ
  .) ٢(" ةنظرية ازدواج الاساس القانوني للمسؤولي" وأ "نظرية الضمان"

لا يترتب بمجردها الوجداني أي مسؤولية  -كغيره  - نية الحارس القضائي  ثم إنّ
ة شرعاً وة أو مدنيولكن الفقه الإسلامي امتاز عن القوانين المادية  اًًقانونجنائي ،        

من الحارس في تحقق المثوبة في الآخرة حين حسن القصد  -والمسؤولية بالاعتبار  -
 لمو، وجودها عن سوء النية حين  هبالحفظ والصيانة للمحل ، بل وحتى في رجوع

ولو العفوي البشري الجبلي الحارس  أخروية حين خطأرتب مع حسن النية أية عقوبة ي ،
عن الفقه الإسلامي أنّ الحارس كذلك ، و )٣(مادياً عنه  وضكغيره بيديانةً  -  منهي- 

بعد ، وإن لم يقع منه ضرر مادي وعدم التوبة عنها  اواستمراره،  ةنيالمجرد سوء عن 
   ةرجم نيتحين ت -وديانةً  قضاءً -والجنائية ق المسؤولية المدنية ولحقرر ، و )٤(على المحل 

                                                   
، ) ١٦٦(ص : عبـدالوهاب السـيد حـواس    . د)) تلافات غير البشـرية لية الشرعية والقانونية عن الإوالمسؤ(( )١(

لية القانونية للحـارس عـن   والمسؤ((، ) ٢٧٤(ص :  عبدالحكيم فراج. د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري((
: مبروك عبدالعظيم المصري . د)) عهدةُ الحُراس((، ) ٣٠١(ص : حسين محمد خليل . د)) الأموال التي في حراسته

  ) .٢٦(ص : أسامة أحمد بدر . د)) لية المدنية وفكرة الحراسة في المسؤ((، ) ٢٢(ص 
  .وما بعدها ) ٨٠(ص : ظريات القانونية في الضمان والمسؤولية سبق تعريف وتوضيح تلك الن )٢(
إذا أراد عبدي أن يعمل : يقول االله ": قال  أن رسول االله  أخرج البخاري رحمه االله بسنده إلى أبي هريرة ) ٣(

ه حسـنه ،  سيئة ، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها من أجلي فاكتبوها ل
وإذا أراد عبدي ان يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها لـه بعشـر أمثالهـا ، إلى    

بـرقم  ) ٩/١٤٤) : (يريدون أن يبدلوا كلام االله(كتاب التوحيد من باب )) صحيح البخاري((،  "سبعمائة ضعف
) :٣٧. (  

من كتاب النكاح ، باب )) هصحيح((رواه البخاري في  ، "يثفإن الظن أكذب الحد، إياكم والظن ":  قال  )٤(
كتـاب الـبر   ، من  ))صحيحه(( رواه مسلم فيو،  )٤٨٤٩: (، برقم ) ٥/١٩٧٦: (لا يخطب على خطبة أخيه 

  =                                       ، ) ٢٥٦٣: (، برقم ) ٤/١٩٨٥( :والصلة والآداب ، باب تحريم الظن 
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  . )١( أمانته تطعن في إلى أفعال عمليةالحارس 
 - هبخصوص -القضائية لمسؤولية الحارس القضائي لطبيعة لوتوصيف  وفي تقريرٍ

يلحقـه  لا  "يد أمانـة "في مسائل الأقضية المبثوثة أنه صاحب رحمهم االله بين الفقهاء 
نيابته وفـق عنايـة    ما دام قام تجاه -محل الحراسة  ىوقوع الضرر عل حين -ن اضمال

الإمام النووي  -كغيره  -وممن أوضح ذلك ولا تقصير ، منه الرجل المعتاد ، بلا تعد 
علـى   -بلا تعد ولا تقصير  -ولا يكون العدل طريقاً في الضمان : "رحمه االله فقال 

قرر الإمام ابن قدامة بنحوه و،  )٢(" يضمنلأنه نائب الحاكم ، والحاكم لا  ؛الأصح 
 وقـبض   -أي الراهن والمـرن   -وإذا باع العدل الرهن بإذما " :رحمه االله فقال 

وإن كلفنـاه  ... من غير تعد ، فلا ضمان عليه ؛ لأنه أمين ، فتلف في يده  ، الثمن
  . )٣(" البينة ، شق عليه ، وربما أدى إلى أن لا يدخل الناس في الأمانات

 -والتوقيـف والعقْلَـة    -وتتفق مذاهب الفقه الإسلامي في مسائل الحراسة 
لطبيعة مسؤولية المُعين في الحكم العاجـل بالحراسـة ،    "يد الأمانة"القضائية في إقرار 

التكييف والتوصيف خطّة الفقهاء بإسلوب عملي ، في نوازل واقعية ، ومسائل وذلك 
ولو دفـع  ": ما قرره الإمام ابن نجيم رحمه االله فقال  وثة ، منهاافتراضية ، مبوبة ومبث

                                                                                                                                                     
فهو يخـبط في  ، وعبد رزقة االله مالاً ولم يرزقه علماً ": قوله  وفي ذات السياق والمعنى صح عنه        =          

وعبـد لم  ، خبث المنازل أفهذا ب، ولا يعلم الله فيه حقاً ، ولا يصل فيه رحمه ، لا يتقي فيه ربه ، ماله بغير علم 
جزء ،  "فوزرهما سواء، فهو نيته ،  لعملت فيه بعمل فلان لو أن لي مالاً: فهو يقول ، يرزقه االله مالاً ولا علماً 

: ، بـرقم  ) ٤/٥٦٢: (، باب ما جاء مثـل الـدنيا   كتاب الزهد ، من  ))سننه((من حديث أخرجه الترمذي في 
  .) ١٨٩٤(: ، برقم ) ٢/٢٧٠)) : (صحيح سنن الترمذي((، وصححه الألباني في ) ٢٣٢٥(

)) صـحيحه ((، رواه البخاري في  "ل أو تتكلمتعمما لم حدثت به أنفسها  متي ماإن االله تجاوز عن أ":  قال ) ١(
واللفـظ لـه ، ورواه مسـلم في    ) ٤٩٦٨: (، برقم ) ٥/٢٠٢٠: (، باب الطلاق في الإغلاق  النكاحمن كتاب 

  .) ١٢٧(: ، برقم ) ١/١١٦: ( تجاوز االله عن حديث النفسمن كتاب الإيمان ، باب )) صحيحه((
  ) .٤/٩١)) : (ة الطالبينروض) ((٢(
  ) .٢٣٣-٤/٢٣٢)) : (المغنى) ((٣(
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ه متى دفع إلى المرن فقـد دفـع   لأن؛ يضمن ، العدل الرهن إلى الراهن أو المرن 
، ولو دفع العدل الرهن إلى أحـدهما  ... كما لو دفع إلى أجنبي ، الأمانة بغير إذنه 

وكل منهما ، ة ودع المرن في حق الماليوم، ه مودع الراهن في حق العين لأن؛ ضمن 
، وإذا ضمن العـدل قيمـة    والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي، أجنبي عن الآخر 

لا يقدر ، ع إليه ودوأتلفه الم، أو بدفعه إلى أحدهما ، إما بإتلافه ، الرهن بالتعدي فيه 
  لو جعلها رهنـاً في ف، لأن القيمة واجبة عليه ؛ العدل أن يجعل القيمة رهناً في يده 

ويجعلاا رهنـاً  ، ولكن يأخذاا منه ، هما تناف نوبي، يصير قاضياً ومقتضياً  ، هيد
يرفـع أحـدهما الأمـر إلى    ، ، فإن تعذر اجتماعهما  فيجوز، أو عند غيره ، عنده 

  . )١( "القاضي ليفعل ذلك
أحـدهما أن  إذا طلـب  ": فقال الإمام محمد بن يوسف المواق رحمه االله بين و
ينظـر  : فقيل ، فإن اختلف في عدل  ،عند عدل فهو له  - محل الحقأي  -يكون 

... ) وإن أسلمه دون إذما للمرن ضمن قيمته(عدل الراهن ، : وقيل  ،الحاكم 
 -وهو مما يغاب عليه  -إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرن فضاع 

  . )٢( "ن له والأقل من قيمتهيريد يضم... ضمنه الراهن 
القضائي حين يتجاوز نطاق  -والعدل  -ة على الحارس يقرر هنا تحمل المسؤولي

، ؛ لأجل تعديـه   )٣( "يد ضمان"إلى  "يد أمانة"الحراسة على المحل ، وتحول يده من 
                                                   

مجمـع  ((،  )٦/٥٠٣(:  ))الدر المختار((،  )٦/١٤٨)) : (الصنائع بدائع((، ) ٢٩٢-٨/٢٩١)) : (البحر الرائق) ((١(
  . )١/٢٨٠)) : (الضمانات

  ) .٥/١٥)) : (التاج والإكليل) ((٢(
)٣ (فهما اليدين فنع تميز بين كلتاإلى ال فنخلصهـي يـد الحـائز    " " :يد الأمانة"بما قرره الدكتور محمد نجدات أنّ ر

أو مصـلحة  ... أو مصلحة تعود للحـائز  ... تعود لمالكة  لمصلحة -لا بقصد تملكه  -للشيء بإذن صاحبة 
لفقـه  ضمان العقـد في ا ((،  "لحة الحائزصهي حيازة المال للتملك أو لم" " :يد الضمان"، وأما " مشتركة بينهما

  ) .٤٤٠(ص )) : الإسلامي



  
- ٥٣٢ - 

إلى : "في وقوع الضرر ، حين تسـليمه المحـل    -بالخطأ  -ة منه يثبوت علاقة السببو
غاب عليهالمرا يوتأكيداً بلا إذن قضائي ، ولا مصلحة ملجئة " ن ، فضاع ، وهو مم ،

    ضمان الأمين ضـمان  : "رحمه االله فقال  )١(محمد عليش  الشيخعلى ذات المعنى قرر 
  . )٢(" عداء

لا يكون العدل طريقاً في الضـمان  ": أوضح الإمام النووي رحمه االله فقال و
وإذا ادعى العدل تلـف  ...  ب الحاكم ، والحاكم لا يضمنعلى الأصح ، لأنه نائ

، فالقول قـول   وإن ادعى تسليمه إلى المرن ، يمينه قوله مع  لَبِ، قُ الثمن في يده
، ، ورجع الراهن على العـدل   ، أخذ حقه من الراهن فإذا حلف ، المرن مع يمينه

، فإن كان أمـره   التسليمقه الراهن في ولو صد ، وإن كان قد أذن له في التسليم
 ؛ وكذا إن لم يأمره على الأصـح  ، لتقصيره ؛ العدل بلا خلاف ضمن،  بالإشهاد
  . )٣( "لتفريطه

الإمـام  بين القضائي  -والعدل  -ة الحارس يوضح طبيعة مسؤوليوفي تفصيل 
آخـر مـع   العدل عنـد  (أي الرهن ) وكذلك لو تركه(" :البهوتي رحمه االله فقال 

أي المتراهنان ) فإنْ امتنعا( .. الرهن) العدل والقابض ضمن(المتراهنين  أي )وجودهما
عند عدل (العدل ) فتركه(أهلاً ) ولم يجد العدل حاكماً(،  من قبض الرهن من العدل

غائبين أو (أي المتراهنان ) فإنْ كانا(... للعذر ؛ أحد منهما الرهن ) لم يضمن، آخر 

                                                   
هو الشيخ ، أبو عبداالله ، محمد بن أحمد بن محمد عليش ، الطرابلسي الأصل ، المصري الدار ، ولد بالقاهرة سـنة  ) ١(

 ، كان فقيهاً ، مالكياً ، فرضياً ، لُغوياً ، ولي مشيخة المالكية بالأزهر ، صنف في فنونه مـن العلـم   ) هـ١٢١٧(
وغيره ، وغالبها طبع ، مات في السجن الإنجليزي ؛ لاامه بموالاة ثورة عرابي ، وذلـك سـنة   " منح الجليل"كـ 

  . )٦/٣٨٢)) : (هدية العارفين((،  )٣٨٥(ص :  ))شجرة النور الزكية((: ، انظر ) هـ١٢٩٩(
  ) .٥/٤٥٤: ( ))منح الجليل) ((٢(
  ) .٤/٩١)) : (روضة الطالبين) ((٣(
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) دفعـه ، أو نحـوه  ، أو سفر ، للعدل عذر من مرض وكان (مسافة القصر ) تغيبا
لقيـام  ؛ ) أو أقبضه الحاكم عـدلاً (،  منه) فقبضه(أي الرهن إلى الحاكم ، العدل 

 ؛ ) ثقـة (العـدل  ) حاكمـاً أودعـه  (العدل ) فإن لم يجد(، الحاكم مقامهما حينئذ  
لقيـام   ؛) ضـمن (العدل ) الثقة مع وجود الحاكم(العدل ) فإن أودعه(،  للحاجة

أو ، من مرض ) عذر(أي للعدل ) وإن لم يكن له(وقد عدل عنه  ، الحاكم مقامهما
، فكما لـو   دون مسافة القصر(أي غيبة المتراهنين ) وكانت الغيبة(، سفر ونحوهما 
قبضـه  ، وإنْ كانت مسافة القصـر   ، لأنَّ ذلك في حكم الإقامة؛ ) كانا حاضرين

) وإنْ كان أحدهما( ، ، قاله في المغني دفعه إلى عدل،  فإن لم يجد حاكماً ، الحاكم منه
أي العـدل  ) وليس له، فحكمهما حكم الغائبين ، غائباً وحده (أي الراهن والمرن 

 ، لأنّ في رده إليه تضييع حق الغائب منـه ؛ ) إلى الحاضر منهما(أي الرهن ) دفعه(
أي الراهن ) إلى أحدهما(الرهن أي ) دفعه(أي العدل ) وكل موضع قلنا لا يجوز له(

؛ ) إلى يـده (أي الـرهن  ) رده(أي العدل ) إليه فعليه(العدل ) إذا دفعه(والمرن 
  لأنـه فوتـه   ؛ ) ضمن حق الآخر(، العدل ) فإنْ لم يفعل(، استدراكاً لحظ الآخر 

  . )١(" عليه
قضائي في توصيف وتكييف مسؤولية الحارس ال اروالمنظم القضائي السعودي س

ةعات الشرفنظام المرا"و "نظام الأساسي للحكمال"ة في وفق أنظمته المرعيبجعل "عي ، 

                                                   
ولا يملك العدل رده ": فقال  -أيضاً  -موضع أخر بين رحمه االله وفي ، ) ٣٤٦-٣/٣٤٤)) : (كشاف القناع) ((١(

أي رده لأحـدهما   -إلى أحدهما بغير إذن  الآخر ، سواء امتنع أو سكت ؛ لأنه تضييع لحظ الآخر ، فإن فعل 
عليه ، أشبه مـا   وفات الرهن على الآخر ، ضمن العدل حق الآخر من المتراهنين ؛ لأنه فوته -بلا إذن الآخر 

مرن بغصبه  -أي الرهن  -لو أتلفه ، وإن لم يفت رده الدافع إلى يد نفسه ؛ ليوصل الحق لمستحقه ، ويضمنه 
فـإن رده  ... من العدل ؛ لتعديه عليه ، ويزول الغصب والضمان برده إلى العدل ؛ لنيابة يده عن يد مالكـه  

  .) ٢/١١٥)) : (منتهى الإراداتشرح ((،  "زال الضمان، ثم أعاده له ، لمالكه 
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الحاكم المرجع و، هي المعتبرة ة ة في المذاهب الشرعيالفقهي دوناتالكتاب والسنة ، والم
  . )١(وتبعاا الحارس وتكييفها طبيعة مسؤولية والحكم في في تفسير وتقرير 

ة ، وما تحمله من الأصل التشريعي في حاكمية الشريعة الإسلامي وقد أغناه ذلك
ة    ةثروة فقهيمجيدة ، من الاسترسال في التقنين والتفصيل ؛ لتحديد طبيعـة مسـؤولي

في  -المعاصـرة  المرونـة   -الحارس القضائي ، تاركاً لرجال القضاء ، وشراح النظام 
تقعيد الفقهي ، والتأصيل الشرعي العام ، ، وفق الوالحكم القضائي ، التفسير النظامي 

ة للأنظمة المرعية والمبادئ الكلي.  
محددة لسلطة الحارس القضائي ونيابته ؛  اًقرر ضوابط -كذلك  -م نظّبيد أن المُ

ل المُعين في الحراسة وضمانه لكـل  تحم -مباشرةً أو تسبباً  -تستوجب حين مخالفتها 
،  "القضـاء المسـتعجل  "في الباب الثالث عشر وذلك ، الأضرار الواقعة على المحل 

منها والتي ، " نظام المرافعات الشرعية"مة لأحكام الحراسة من نظّوبالتحديد في المواد المُ
يحدد الحكم الصادر بالحراسة ": من أنه  بعد المائتين ينالمادة الأربعما أوضحه في نص 

  . )٢( "وسلطة، وماله من حقوق ، ما على الحارس من التزام 
يلتزم الحارس " : هالمادة الحادية والأربعون بعد المائتين على أنرحت وص

بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها ، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه 
أو غير ، الأموال ، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز لـه بطريق مباشر 

 أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى، له في أداء مهمته كلها أن يحل مح، مباشر 
  . )٣( "الآخرين

                                                   
وما بعدها ، وينظر حاشـية  ) ١/١٣: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((١(

  .) ١٨٥: (صفحة رقم المن ، ) ٥(: ورقم ، ) ٤: (رقم 
  .) ٥٥٠(ص : بدالتواب معوض ع. د)) المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية(() ٢(
  .) ١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(() ٣(
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نصت  بعد المائتين حيث ينفي المادة الثانية والأربع - أيضاً  -وجاء الأمر صريحاً 
ذوي الشأن  أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضى لا يجوز للحارس في غير" :أنه 

  . )١( "القاضي جميعاً أو بترخيص من 
، " يحدد الحكم: "بقوله في حيثيات تقنين مواد الحراسة تعبير المُنظّم السعودي ف
: ، وبقوله "يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد: "، ونصه أنه " يلتزم الحارس: "وبقوله 

 يستلزم،  "لا يجوز للحارس: "قوله و، " يحل محله في أداء مهمتهأن ... لا يجوز لـه "
والتي منها  - وردت بالنظام العام ، ارس القضائي من أنظمة محددة كل ما خالفة الحأنّ 

نصت عليه لم يلتزم بما أو  - ، وأنظمة السيادة للدولة مرجعية الشريعة الإسلامية 
الضرر على المحل ؛ ساعتئذ ، فتحقق  ، أو أحكامها القطعية الحراسةالخاصة بتقنينات ال

، وكان ذلك في تعد وتعسف ، أو  )٢( بعهالحارس أو تا -باشره أو سببه  - لخطأ 
حينئذ ، ف، بلا مصلحة ملجئة ، ودون إذن قضائي ، وبغير قوة قاهرة تقصيرٍ وتفريط 

 . )٣(الضمان ؛ لمخالفته مقتضيات يد الأمانة  -كلٌ بحسبه  - يتحمل الحارس وتابعيه 

                                                   
  .) ٢/٤٦٨: (عبداالله آل خنين )) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(() ١(
ولية المتبوع عن التـابع في الفقـه   مسؤ: ((إقرار النظام السعودي لمبدأ مسؤولية المتبوع عن التابع ينظر  وللتوسع في) ٢(

  .وما بعدها ) ١٣٧(ص : أحمد الحصين )) الإسلامي والقانون
  .) ١٧٩(ص : خالد الرشود )) الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية: ((وينظر ) ٣(
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  المبحث الثالث
  ة  انتھاء الحراسة القضائیّ 

  
 خاضع للتمييز -  )١(مؤقت قضائي حكم الحراسة القضائية في الأصل 

الحق في موضوع  اًائي اًوليس حكم ، )٣( اجراء استثنائي طارئو -  )٢(والاستئناف 
ة ، فهي ولاي )٤(كياا وسبب وجودها حين زوال موجبها الحراسة لذا تفقد  ؛الأصلي 
داهم يعاجل  خطروجود  -فيها  نمعيلل - عقدهارن تأق،  )٥(، وشعبة قضائية جزئية 

، سواء المختص صدرها من منعقادها بالطريقة نفسها لاولايتها تزول ف، النزاع  محل
  .)٦(طلب من ذوي الشأن ، أو بنظرٍ محض من القاضي المختص  - ابتداءً  -ها كان سبب

                                                   
النظرية العامة للحراسة في القانون ((،  )١/٤٠١)) : (الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي(( )١(

  . )١٦(ص : إبراهيم المنجي )) دعوى الحراسة((، ) ١٢(ص : رضا محمد عبدالسلام . د)) المدني
:  المرافعات الشرعية أن  بعد المائتين لنظامالثالثة والثلاثين لتنفيذية للمادةنصت الفقرة الرابعة من اللائحة ا )٢(

الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خاضعة لتعليمات التمييز ، ويجوز الاعتراض عليها وفق المادة "
، وجاء في الفقرة ) ١٢٣-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((،  )"١٧٥(

للقاضي عند الاقتضاء ": امسة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والثلاثين بعد المائتين لنفس النظام ما نصه الخ
سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية((،  "ويخضع لتعليمات التمييز... أن يقيم حارساً  ...
   . )٢/٤٥٨: (عبداالله آل خنين )) فعات الشرعية السعوديالكاشف في شرح نظام المرا((، ) ١٢٨- ١٥١/أ/٢: (

وهو الطلب الطارئ الذي يعالج : والطلب المؤقت ":  فقال فضيلة الشيخ عبداالله آل خنينوممن أوضح ذلك  )٣(
ا وغالب ما يرد في القضاء المستعجل من هذ... أمراً يتعلَّق بالدعوى بصفة مؤقتة حتى الحكم في أصل النزاع ، 

نظام الحكم في ((: ، وينظر  )١/٤٠١)) : (الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي((،  "القبيل
)) نظام الدولة والقضاء والعرف((، ) ٤٢٦(ص : ظافر القاسمي ")) السلطة القضائية"الشريعة والتاريخ الإسلامي

  . )٣٣٥(ص : سمير عالية . د
  ) .٣٣٦(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) يع المغربيالحراسة القضائية في التشر(( )٤(
ص : عبداالله فودى )) ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام((، ) ١/٢٧: (الطرابلسي )) معين الحكام(( )٥(

  ) .٣٣(ص : الونشريسي )) كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية((، ) ٣١- ٣٠(
  ) .٣٣٧(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) لقضائية في التشريع المغربيالحراسة ا(( )٦(
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ة ، وبين انتهاء مهمة ة جزئيولاية قضائيكة الحراسة القضائيبين انتهاء  ميزنهنا و
إنما ، ولا يستوجب انتهاء مهمته فيها زوال حكمها فقضائي ، نيابي كعون فيها الحارس 

  . )١(ة انتهاء تعيينه بالتبعي قتضيزوال حكمها ي
، فيكون اتفاقهم بين كوا صدرت باتفاق ذوي الشأن  -كذلك  - ونميز 

نظر ب تنعقداقد أنها أو ،  )٢(خرى أمها يعد صلحاً ، فتنتهي بلا اجراءات برفع حك
فحينها يحتاج  - حفظاً للمحل ؛ نظراً لجدية النزاع أو غيره  - من القاضي المختص مجرد 

بحكم لاحق ، وفي القاضي المختص من تأييد  -الأطراف رغم اتفاق  -لرفع حكمها 
على  تلمستجدات طرأ؛ الحراسة  إبقاء حكمالعاجلة  الحالتين قد يرى ناظر القضيةكلتا 

 يشخص قدراً من الاجراءاتالتفريق وهذا ، ة بموجب سلطته التقديري،  سير الدعوى
  .لإائها القضائية 

بقوة الحكم النافذ ، قد تنتهي  - كولاية جزئية مؤقتة  - وعليه فالحراسة القضائية 
إما وذلك  -طراف لو خالف ذلك اتفاق الأحتى و - وبموجب منطوقه المحدد سلفاً 

المعلنة ، أو لتحقق لانتهاء الغرض منها ، أو لزوال أسباا لانقضاء مدا المحددة ، أو 
  ة ، وفي هذه الحال تنتهي الحراسة القضائيفي صك الحكم نصاً  المشروطةوسائلها 
  قل عن تاج لنفاذ حكمها من جديد نظر قضائي آخر ، وحكم مستتح، وحكماً 
لحسم القضائي في ا أنّ، بالإضافة يقرره الناظر القضائي المختص على المحل ، سابقه 

  .المحدد سلفاً حتى قبل انتهاء مداها  -بالتبعية  -ينهي حكمها موضوع الحق الأصلي 
ما ينهي ويرفع القضائية  يحدد القاضي المختص في صلب حكم الحراسة لم وإذا

ما يستجد في وقائع الدعوى  تبقى آثار الحراسة على المحل إلىف ،دى محدد بمحكمها 
إلى في موضوع الحق الأصلي ، أو القضائي سم أو الح، النزاع كهلاك محل ، العاجلة 

                                                   
  ) . ٣٧٩(ص : عبدالحكيم فراج . د)) الحراسة القضائية في التشريع المصري(( )١(
  ) . ٣٣٧(ص : عبداللطيف هداية االله . د)) الحراسة القضائية في التشريع المغربي(( )٢(
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أو  ، ذوي الشأنمن طلب ببإائها بحكم لاحق ، أو حين النظر المحض من ناظر القضية 
بإائها قضاءً ؛ بموجب  -ئية ذو الصفة النيابية القضا -الحارس من بطلب حتى 

، بمقتضي سلطته ومسبب بحكم نافذ ،  المختصقاضي المن  مؤيدةو، مسوغات معتبرة 
  .، قد أكتسب القطعية من محكمة الاستئناف التقديرية 

تعود قد فهناك أسباب ، القضائي بمجردها  -والعون  - أما انتهاء مهمة الحارس 
الصادر لنص أو للنصوص العامة لنظم الدولة ، أو بناءً على المبادئ الشريعة الإسلامية ، 

ة لسلطة التقديريل ربما، أو خاصة لانتهاء مهمته  -سلفاً  -حكم الحراسة المُحدد في 
  .وإرادته ، أو لنفس الحارس ذوي الشأن من طلب بقد يكون ، أو لناظر القضية المحضة 

 - )١( "ةالأهلي"والخاصة بمبدأ  -ففي الفقه الإسلامي من الأسباب المتفردة 
القضائي ما ليست في الأنظمة الحديثة ، مما ترتكز  -والحارس  -المُنهية لمهمة العون 

 "العدل"والقيم الخُلقية ، فحين نعت الفقه الإسلامي الحارس بـ، على المبادئ العقدية 
نات الأقضية ، دل أنّ ة مبثوثة ، أو في مدوفي غير ما مسألة فقهي "الثقة"و "الأمين"و

  . )٢(مهمته بعزله واستبداله  يتهني -غيرها  وأ -لتلك النعوت  هفقد
الإسلام ، أو ارتكب من  القضائي عن -والحارس  - متى أرتد العون  وعندئذ

أو فاسقاً ، أو ، الأعمال التي تخرجه من العدالة والأمانة والديانة ، كأن يصبح مبتدعاً 
                                                   

  -كما صاغه الدكتور عبدالكريم زيدان  -ة ، وفي اصطلاح علماء أصول الفقه تعني الصلاحي: الأهلية في اللغة  )١(
: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ، ثانياً " : أهلية الوجوب: "تنقسم إلى قسمين ، أولاً 

نظرات في : ((ف في وهي صلاحية الإنسان لأن يطالب بأداء الحقوق التي عليه ، أنظرها بتصر" : أهلية الأداء"
، لمؤلفهما            ) ٢٦١(ص )) : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية((، ) ٣٩٨-٣٩٧(ص )) : الشريعة الإسلامية

  .عبدالكريم زيدان . د
بعزله عن ولايته ،  - المُعين من قبل ولي الأمر أو القضاة -وقد يعزر : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  )٢(

، وقال الإمام المرداوي رحمه ) ٢٨/٣٤٤)) : (مجموع الفتاوى((، " وأصحابه يعزرون بذلك كما كان النبي 
كل ما يمنع من توليه القضاء ابتداءً ، يمنعها دواماً ، على الصحيح من المذهب ، فينعزل إذا طرأ ذلك : "االله 

  ) .١١/١٨١)) : (الإنصاف((، " عليه مطلقاً
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بالإضافة لذلك كله حين يصاب و،  )١(يعد من خوارم المروءه حتى حين يقترف ما 
بالضعف وعدم القدرة في الاستمرار بالقيام بمهمته ، وفق عناية الرجل عين بالحراسة المُ

مما نص عليه  - غيرها  وأ، أو تزاحم الأشغال ، أو السفر ، المعتاد ، بسبب المرض 
على الناظر القضائي ااء مهمة العون  نكا - )٢(الفقهاء في كتب ومسائل الأقضية 

 السلطة القضائية الولاية الشرعية ، وبحكم قضائي نافذ ، بمقتضى ، بآخر الحالي 
  .المختصة 

التي تنظم ااء  -المرجعية الشرعية وفق  -جتهادية ولولي الأمر سن الأنظمة الا
حين ، بعزله واستبداله  - أو غيره من الموظفين الدائمين أو المؤقتين - الحارس ةمهم

وغيرهما ، الأمن والنظام لأنظمة العامة ، في ل تهمخالف وأ، السيادة للدولة ظم لن تهلفامخ
  رق طُ منابتداءً ،  قننةوفق خطط وأصول المحاكمات الم -كذلك  -وعدم سيرة 

لمحكمة نئذ حيف، غيرها  و، أنطاقها ومداها  وأ، واجراءاا  إدارة حراسته إلى ،تعيينه 
شرعاً   لهم  يسوغومن  -  الأطرافأو ، القاضي المختص الناظر أو ، اف نالاستئ

  . ةمحددنظامية  وأ، اجرائية بإاء مهمة الحارس ، بدفوع الطلب  - نظاماً و
، ما ينهي مهمة الحارس الحراسة حين ينص القاضي المختص في صك حكم و

حكم يرفع بعد حتى ولو لم  - أو غيرها ،  أو مدة، أو وسيلة ، إما بتحقيق غاية 
وحدود الولاية عتباراً لمدى ا؛ وجب على الحارس الوقوف عندها قضاءً  -الحراسة 
عزل الحارس أو  -حين  ةهمالمااء  - ، وقد يرى الناظر القضائي المختص الشرعية 

                                                   
 ، وما بعدها) ١/١٣٥: (عبداالله الكنهل . د)) في الفقه الإسلامي العزل عن الولايات النيابية: ((وللتوسع ينظر  )١(

)) المروءة وخوارمها((وما بعدها ، ) ٢/٦٨٠: (فوفانا آدم )) الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي((
  .) ٢٨٣(ص : مشهور آل سلمان 

بل إما أن ترفع ، فلا ولاية له عليه ، كل من لم يقم بالواجب في ولايته : "االله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  )٢(
)) : مجموع الفتاوى((، " وإما أن نضم إليه من يقوم معه بالواجب، يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب 

)٣٤/١٣٢ (.  
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  دارة ، تعود لطريقة حفظ وإالعاجلة ة ياستبداله ؛ لأسباب استجدت في سير القض
مهمة  نّلذلك كله فإبالإضافة و، ، وفق سلطته التقديرية والرفع من كفاءا  ، المحل

الحسم أو حين ، القضائية الحراسة  لانتهاء حكم؛ ة بالتبعي - قضاءً - الحارس تنتهي 
  .الحق الأصلي دعوى النهائي في موضوع 

مع بقاء  -ستبداله لذوي الشأن طلب ااء سلطة الحارس بعزله واثم يحق كذلك 
، وسواء كان أو أجنبي عنهم ، من أطراف النزاع المُعين سواء كان  -حكم الحراسة 

ة الحارس        تنتهي مهمأو بنظر محض من ناظر القضية ، و، تعيينه بموجب اتفاقهم 
أو بإرادته حين  ،ة الأهلي هأو فقد، موته حين لأسباب تعود لنفس الحارس  -أيضاً  -

بموجب مسوغات معتبرة ولكن  ؛يتحقق ذلك قد وكل  عزل نفسه ،طلبه و، ه تلاستقا
  . بحكم نافذ من الناظر القضائي المختص - كشرط لازم  -ومؤيدة  شرعاً ونظاماً ،

ة تستمد سلطتها ونفوذها من السلطة القضائي - اًتحديد -والحراسة القضائية 
ة العاجلة ، مصدر صك حكم ناظر القضيزل أو مات فمتى ع، للقاضي المختص 

والمكتسبة للقطعية  -شرعاً ونظاماً  - لا تفقد أحكامه القضائية النافذةالحراسة ، ف
، ولا يفقد ، ويبقى المحل خاضعاً لحكمها  هم ذوي الشأن أو غير تجاه، سواء حجيتها 

لايته ، ما دام صدر الحكم بوعلى المحل النيابي  اختصاصهالحارس القضائي  -كذلك  -
، بموجب مسوغات صحيحاً في حينه ، إلا بحكم آخر من ناظر قضائي مختص ية شرعال

  . )١(، ومؤيدة من محكمة الاستئناف المختصة ، وأحكام مسببة معتبرة 
                                                   

 وما بعدها ،) ١/٣٢٣: (عبداالله الكنهل . د)) العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي: ((وللتوسع ينظر  )١(
وقد اعتد بذلك المبدأ القضائي المُنظّم السعودي كما  وما بعدها ،) ٢٨٩(ص : أحمد البراك . د)) أعوان القاضي((

المعاملات : " أنّ ما نصه" لائحة تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية"الحادية والسبعين من  الفقرةجاء في 
عزل أو يتوفى حاكمها قبل البت فيها ، فلخلفه من بعده تلاوة ما كتب فيها بالضبط بالمحكمة ، فإذا كان التي ي

موقعاً بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود ، فلخلفه اعتماد ذلك ، والاستمرار في المرافعة 
)) الأنظمة واللوائح((، " قضية الشرعيمن الحد الذي وقفت فيه لدى حاكمها السابق ، وإكمال واجب ال

  ) .٨١(ص : الصادرة من وزارة العدل السعودية 



  
- ٥٤١ - 

المتلاحقة ، ة عبر أطواره التاريخي -ذلك كله  -وقد صاغ الفقه الإسلامي 
العملية ،  ، تتسم بالمعالجة الواقعية هها لنفسختطّإ في طريقة، المختلفة ومدارسه المذهبية 

سواء في المسائل والنوازل المبثوثة أو المبوبة ، وذلك في مدونات الفقه العام أو الأقضية ، 
، القضائية  - "العقْلَة"و "التوقيف"و -الحراسة كم الشرعي على مسائل أنزل الححين 

  "أعوان"على  -متفقٍ عليها ومختلف بين  -وصاف الشرعية للأ هتقريرلبالإضافة 
  .القضائية الأداء بما تبرأ ا الذمة  سنالشرعية ، وحالقضاة ، وما تقتضيها من الأهلية 

يدرك بالتتبع والاستقصاء ؛ لعدم التنظير التشريعي ارد لمادا ، ولتفرق 
  والقواعد حين النظر والإعمال للأصول  - أيضاً  -مسائلها ، ويلاحظ وتشتت 

ضوابط السياسة الشرعية ، فيما قرره الفقهاء من  -كذلك  - التأمل ب، و الفقهية
والمصالح المرسلة ، ومآلاا في حفظ الضرورات الخمس ، والاعتبار للخطط السلطانية 

على  - أمثلة ك -نصوصاً  منها في أصول المرافعات والمحاكمات القضائية ، والتي نورد
  .ة لتلك الثروة ايدة سبيل الإشار

قضائية ، وأن الفقهاء رحمهم االله في تقرير وقتية حكم الحراسة ال ومما أوضحه
أو ، وما يستجد في وقائعها ، النظر العاجل في سير الدعوى  انتهاء حكمها يحتمة

    مستنداا وبيناا ، من غير تحجير على السلطة التقديرية لناظر القضية في أسبابٍ
  .، وإنما بما يحقق المقصود الشرعي من إقرارها محددة  أو تصورات، عينة م

لبيان  النزاع فقالوا حينفحين عبر الفقهاء عن إقرار حكم الحراسة القضائية 
إلى اصطلاحهما ": ، أو  "يصطلحاحتى  -وذلك  - وقف الأمر ": وقت انتهائها أنه 

، وفي  )١( "حتى يتفقا": ، أو  "يءحتى يتراضى الخصمان على ش": أو ،  "على شيء

                                                   
حاشية ابن قاسم ((والشافعية ،  )٢/٤٠٦)) : (الفتاوى الهندية(( ، )٥/٢٤٣)) : (البحر الرائق((الحنفية : ينظر  )١(

  =                                                      ، )٥/٢٨٧( ، )٨/٤٥٤)) : (العبادي على تحفة المحتاج
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حتى يتضح الحال ببينة أو ": ، أو  "وقف الأمر حتى يتبين": صياغة أخرى يقولون 
 ، أو "حتى يقدم الغائب": ، أو  "إلى البيان": ، أو  "حتى يذكر": ، أو  "قافة أو يبلُغا

فجعلوا ،  )١( "الفسخ إلى اللزوم أو": ، أو  "إلى انقضاء العدة": ، أو  "إلى الوضع": 
يتشكل حسب السلطة يتضح و إلى أمد -في مرونة قضائية معاصرة  -انتهاء حكمها 

  .على حدة عاجلة  دعوىولكل التقديرية لناظر القضية ، 
فيما ينبغي : الثاني والعشرون "في الفصل قرر الإمام ابن مازة رحمه االله كما 

ولو كان ": فقال من كتاب القضاء " عهللقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يض
أقام شاهدين ، أمر البائع بدفعه إلى المشتري إذا خيف عليه الفساد ، فإذا قبضه 
المشتري أخذه القاضي ، وأمر أميناً ببيعه ، وقبض ثمنه ، ووضع الثمن على يدي 

ذي عدل ، فإن زكيت البينة قضى للمشترى بالثمن ، وأمر العدل بدفع الثمن إلى ال
نة شهدت له الشهود ، وإن لم يسلم القاضي ذلك الثمن الذي على يدي ، زك البي

أو ، " زكيت البينة: "حكم الحراسة إلى حين  فيه بيان منتهىف،  )٢( "العدل إلى البائع
نهي حكمها ، ويأمر بنقل عهدة ، فالقاضي هو الذي ي" زك البينةإن لم ي": حتى 

: لى من حكم له في موضوع الحق الأصلي ، ويتمثل ذلك بقوله الحراسة من الحارس إ
  " .سلم القاضي ذلك الثمن الذي على يدي العدل إلى البائع"

                                                                                                                                                     
البهجة (( ، )٣/٣٩٣)) : (حاشية الجمل(( ، )١/١٠٧( ، )٣/٣٤٥)) : (حاشية قليوبي وعميره((=            

كشاف (( ، )٣/١٩٢)) : (الفتاوى الكبرى((لحنابلة وا ، )٦١-٣/٥٩)) : (الوردية مع شرحها الغرر البهية
  . )٩/٣٠٠: ()) المغني(( ، )٤/٣٩٦)) : (القناع

كنز (( ، )٢/٢٩١)) : (غرر الأحكام مع شرحه درر الحكام(( ، )٤/٩١)) : (بدائع الصنائع((الحنفية : ينظر  )١(
فتاوى (( ، )٤/٤٣٤)) : (أسنى المطالب((والشافعية ،  )٣/٦٢٩)) : (الفتاوى الهندية(( ، )٤/٢٧٨)) : (الدقائق
الغرر البهية في شرح (( ، )١٠/١٧٦( ، )٩/٦٠( ، )٥/٢٧٣()) : تحفة المحتاج(( ، )٣٣-٢/٣٢)) : (الرملي

كشاف (( ، )٥/٢٤٧)) : (الفروع(( ، )٦/٢٥٨)) : (المغني((: لحنابلة ، وا )٢٦٩-٥/٢٦٨)) : (البهجة الوردية
   . )٤/٣١٠)) : (الفتاوى الكبرى(( ، )٥/١٢١)) : (القناع

  ) .١٢/٣١٤)) : (المحيط البرهاني) ((٢(
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إذا ": فقـال   الإمام كمال الدين ابن الهمام رحمه االله في مسائل الحراسةوبين 
ذا قالـت  ادعى العبد العتق وأقام شاهداً لا يحال بينه وبين المـولى ، وفي الأمـة إ  

شاهدي الآخر حاضر يحال ، ولو أقام العبد شاهدين إن كان المولى مخوفاً على العبد 
حيل بينهما حتى ينظر في أمر الشهود ؛ لأن الحجة تمت ظاهراً ، حتى لـو قضـى   

المدى المُقرر لانتـهاء الحراسـة   ف،  )١( "نفذ ، فتثبت به الحيلولة احتياطاً، بشهادما 
  . "ينظر في أمر الشهودحتى ": ظر في البينات والمستندات بقوله ، يرجع للنتقديري 

من كتاب الدعوى في مدونة الإمام مالك " الشهادات في المواريث"ومما جاء في 
     أرأيت إن شهدوا أن هذا وارث أبيـه أو جـده مـع ورثـة     : قلت ": رحمه االله 

ظ إخوته أتؤخذ من يد هذا فحظو: لا يعطى هذا إلا حظه ، قلت : آخرين ؟ ، قال 
أرى أن لا يعطـى  : الذي هي في يديه ، فيضعها السلطان على يدي عدل ؟ ، قال 

لهذا منها إلا بمقدار حظه وما استحق من ذلك ، ويترك السلطان ما سوى ذلك في 
وقـد  : يدي المُدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يديه ، قال سحنون 

نتزع من يـد المطلـوب   ي: ، وروى أشهب عن مالك أنه قال كان يقول غير هذا 
فيه بيان لمن ينعقد له الاختصاص في التعيين أو الإاء لمهمـة الحـارس   ،  )٢( "ويوقف

، وهو ذه الصياغة الفقهية المبكرة يقـرر   "السلطان":  ذيبعنه عبر القضائي حين 
للدولة ليمتد حتى يصل إلى أدنى  إنعقاد صلاحية إاء مهمة الحارس من الحاكم الأعلى

فيه بيان  "حتى يأتي من يستحقه: "قوله و،  الإستعجالي درجات الاختصاص القضائي
  ." نتزع من يد المطلوب ويوقفي: "، وذلك بعد أن قرر أنه منتهى الحراسة القضائية 

                                                   
  ) .٤/٥١١)) : (فتح القدير) ((١(
  ) .١٣/١٩٣)) : (المدونة) ((٢(
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مـن الأصـول   ... ومن ادعى : "بن أبي زمنين رحمه االله فقال االإمام وقرر 
إذا اتجه أمر الطالب ، وقّف توقيفـاً يمنـع مـن    ... ثابتة ، وسأل أن توقف له ال

 ـ... مما يخرجها به عن حالتها ، ... الإحداث فيها  عي الشـاهدين لا  دوإن أقام المُ
يعرفهما القاضي بعدالة ، وخاف على المُدعى فيه الفساد ، أمر أميناً فباعه وقـبض  

، فيه  )١(" عىدنة قضى بالثمن للم، فإن زكيت البيثمنه ووضع الثمن على يد عدل 
  " .عىدنة قضى بالثمن للمفإن زكيت البي: "قوله ببيان منتهى الحراسة 

رحمه االله في  عثمان بن المكي التوزري الزبيديوقرر العلامة المالكي الشيخ 
من شهد له  يعني أنّ": قائلاً  - في تفصيلٍ إجرائي معاصر  - شرحه لنظم العاصمية 

وبقي للمشهود عليه الإعذار فيها ، ، عدلان شهادة قطعية باستحقاق شيء من آخر 
إما بالطعن في شهودها ، وإما بظهور تناقض في فصولها ، أو فيما بينها وبين مقال 

، ولم يأت بما تأجل له ، الأجل  ى، فإن انقض...الطالب ، وقف الشيء المتنازع فيه 
 لإسقاط عليه مع عدم المعارض ، قضى بالشيء المتنازع فيه وتمت الشهادة با

رد الشيء الذي و، رفع الإيقاف ، قبل انقضاء الأجل  للطالب ، وإن أتى بما ينفعه
  . )٢( "ولا تسمع للطالب دعوى فيه بعد تعجيزه، كان موقوفاً ليد صاحبه 

ة القضائية بعمومها فيظهر إدراك الفقهاء رحمهم االله المبكر بأسباب انتهاء الحراس
، أو المحدد سلفاً لمدى حكمها العاجل " الأجل ىانقض: "ودقائق تفاصيلها ، بأن يكون 

: ، أو أكمل بينته أمام قاضي الأمور المستعجلة بأن " ولم يأت بما تأجل له: "تم تعجيزه 
م وإاء حك" رفع الإيقاف: "، وكل ذلك يحتم  "قبل انقضاء الأجل أتى بما ينفعه"

   " .رد الشيء الذي كان موقوفاً ليد صاحبه: "الحراسة ، وما يستوجبه من 

                                                   
  ) . ٩٩-٩٤(ص )) : منتخب الأحكام) ((١(
  ) . ١/١٠٨)) : (توضيح الأحكام على تحفة الحكام) ((٢(
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وكيفية التوقيف ... : "فقال  -كغيره  - محمد الكافي رحمه االله  العلامةوبين 
المتنازع فيها أن توضع تحت يد أمين حتى ينتهي ... مختلفة باختلاف الموقوف ،

بالنظر لانتهاء موجبها ة الحراسة القضائيحكم  سبب إاءفيه بيان ، ف )١(" النزاع بينهما
  .والذي هو من أركان قيام حكم العاجل " حتى ينتهي النزاع بينهما: "وذلك 

من أقام شاهدين على مال فخـاف  ": فقال أنّ الإمام الغزالي رحمه االله  رروق
لولة مع أنه ، وفي العقار هل يجاب إلى الحي...فواته فله التماس الحيلولة قبل التزكية 

حيث ما  ةالقضائي -والحيلولة  -، فبين أن منتهى الحراسة ) ٢( "لا خوف فيه ؟ خلاف
، فمتى ما تمت التزكية ، وظهرت البينة ، وحسِم " قبل التزكية: "كانت الخصومة هو 

  .قضاءً في موضوع الحق الأصلي ، فتنتهي الحراسة القضائية حكماً 
أرض يدعيها أربعة رجال ، : مسألة " :في حمه االله وقرر الإمام ابن الصلاح ر

ه له ثلثيها ، وآخر يدعي أن له ربعها ، وآخر يدعي أن له ربعها ، فواحد يدعي أن
فسلمه الحاكم إليه .. عي الربع بينة عادلة دثم أحضر م... وآخر يدعي أن له ثمنها 

إلى أن ، ا ويودع أجرا يؤجره، فبقيت ثلاثة أرباع الأرض في يد نائب الحاكم ... 
من أسباب انتهاء حكم الحراسة هو الحسم فبين أن ،  ) ٣( "تقوم بينة لبقية الملاك

 " .أنّ تقوم بينة لبقية الملاكإلى : "وذلك القضائي في موضوع الحق الأصلي 

أنَّ الخصم إذا " باب طريق الحكم وصفته"في فقال رحمه االله البهوتي الإمام  بينو
بينتـه ،  ) بيد عدل حتى تزكى(من عينٍ معلومة ) جعل مدعى به(ام بينةً وسأل أق": 

بمال وسأل حبسه حتى يقيم (على خصمه ) شاهداً(مدع ) أو أقام(أُجيب ثلاثة أيام 

                                                   
  ) .٣٩(ص )) : إحكام الأحكام على تحفة الحُكام) ((١(
  ) .٧/٣٦٧)) : (الوسيط) ((٢(
  . "ناتيكتاب الدعاوى والب"في الفقه على ترتيبه من : لقسم الرابع ، في ا) ٢/٥٤٢)) : (فتاوى ابن الصلاح) ((٣(



  
- ٥٤٦ - 

منتهي حكـم  وحدد ، فبين ) ١( "؛ لتمكنه من البحث فيها) الآخر ، أُجيب ثلاثة أيام
 ـ، في نص الحكم لا لاحقاً  -اجل كحكم ع -الحراسة القضائية  ثلاثـة  : "ه فنص أن  

  .مداها الزمني الحارس فلا يتجاوز " أيام ؛ لتمكنه من البحث فيها
أما ما أورده الفقهاء رحمهم االله على سبيل التمييز بين انتهاء الحراسة كحكـم  

نها م - )٢( مع بقاء حكم الحراسة -عاجل ، وبين انتهاء مهمة الحارس كعون قضائي 
ولو اجتمع الراهن والمرن على وضـعه  ": فقال االله الإمام ابن نجيم رحمه  هفصلما 

؛ جاز ، أو على يدي المرن  ، وقد مات الأول، آخر  - وحارسٍ - على يدي عدلٍ
 وإن شاء على يدي  ، وضعه القاضي على يدي عدل، ، فإن اختلفا  لأن الحق لهما

فينصب القاضي عدلاً  ، رن حق في الإمساك والحفظلأنه ليس للراهن والم؛ المرن 
، وإذا علم  ب لإيفاء حقوق الناسصلأن القاضي ن؛ آخر يمسكه ويحفظه نائباً عنهما 

 . )٣(" القاضي أن المرن يتهم العدل في العدالة لم يضعه على يديه

ناً الأثـر  مبي "كتاب الرهن"رحمه االله في  السرخسِيالإمام  -أيضاً  -رر قو
     : اء تعيين الحـارس القضـائي فقـال    مي لاختلاف الانتماء العقدي في إالحك

 ـ، أيهما كان  -أي طرفي الرهن  -سلم أحدهما أوكذلك لو ... " لاًثم صار خ   
؛ ب ما نقص منـها  اوينقص من الدين بحس، فهو رهن  -بعد ما كان خمراً  -

ووضعها ، إذا ارن الكافر من الكافر خمراً و، لنقصان المالية بتغير صفة العين 
 لأن العدل في القـبض نائـب   ؛ ضها فالرهن جائز بعلى يدي مسلم عدل وق

                                                   
  . )٣/٥١٩)) : (شرح منتهى الإرادات) ((١(
)) : ملتقى الأبحر((،  "يستحق العزل -والحارس  -  ولو فسق العدل: "قرر العلامة شيخي زادة رحمه االله فقال  )٢(

)٢/٢١٢ (.  
  ) .٢٩٣-٨/٢٩٢: (ابن نجيم )) البحر الرائق(( )٣(
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وحكم فعل النائب يظهر في حق  ، والمرن من أهل العقد على الخمر، المرن 
والمسلم ليس مـن أهـل    ، على أن يجعل فعله كفعل المنوب عنه، المنوب عنه 

فأما هو فمن أهل القبض منهم عنـد عقـد   ، د عقد الرهن له القبض منهم عن
لأنه مأمور بالإمساك عن الخمر ممنوع ؛ ولكنها تنزع من المسلم ، الرهن لغيره 

فينزع من يده ويوضع علـى  ،  )١( M-L   :بقوله تعالى عن الاقتران منها 
مسلم بمنزله مسلم رهن من ، مراعاة للنظر من الجانبين ؛ ن يدي ذمي عدل دي

،  )٢( "شيئاً على يدي عدل فمات العدل فإنه يوضع على يدي عـدل آخـر  
اخـتلاف   -هنا  -التي منها اء مهمة الحارس القضائي ، ومن أسباب إ شيئاً فأوضح
، أو قد يكون بالنظر لمحل الحراسة وحله شرعاً ، أو اعتباراً وقياساً على حالـة   الديانة

 . )٣( "دي عدل آخره يوضع على يفإن: "موت الحارس 

والحـارس   -العـدل   ماتولو : "العلامة ابن عابدين رحمه االله فقال  أوردو
عدل آخر ، عن تراض ، فإن اختلفا ، وضعه القاضـي   يوضع على يد -القضائي 

  . )٤(" على يد عدل آخر
         ولا يعـزل الأمـين  ) ص(": رحمه االله فقـال   يشرالإمام الخَقرر شارحاً و 

  ولا المـرن فقـط    ،ولا يعزل الراهن فقط : أي ) ش(،  -ارس القضائي والح -

                                                   
  ) .٩٠(آية )) : سورة المائدة) ((١(
  ) .١٥٢-٢١/١٥١)) : (المبسوط) ((٢(
فإن أجمع الراهن والمرن على وضـعه  : "الإمام السرخسي رحمه االله في موضع آخر فقال  -أيضاً  -وقد أوضح ) ٣(

في الابتداء ، وإن اختلفـا ،  على يد غيره ، أو على يد المرن جاز ؛ لأن الحق إما رأيا ما يعتبر في حقهما كما 
فجعل القاضي منهما عدلاً ، فوضعه على يديه ، فذلك  جائز ؛ لأن القاضـي منصـوب لقطـع الخصـومة     

  ) .٢١/٨٠( )) :المبسوط((،  "والمنازعة
  ) .٦/٥٠٥)) : (رد المحتار(( )٤(



  
- ٥٤٨ - 

لأن  ؛وإنما تعرض الشارح للـراهن  ، وأما لو اتفقا على عزله فلهما ذلك  ،الأمين 
،  بلا نـزاع ، وأما المرن فلا كلام له في العزل  ،الأمين وكيله فيتوهم أن له عزله 

وينبغي أن له عزله إلى بدل ، إلى بدل أوثق منه ولو ، ولا يعزل الأمين  :وظاهر قوله 
، يقرر الفقه الإسلامي في هذه الصورة مدى الأثر القضـائي في عـزل    )١( "أوثق منه
القضائي على العين محل الحق ، حين يتفق الأطراف على عزلـه   -والحارس  -الأمين 

إلا إذا تبين له ما  ،، وعلى الناظر القضائي التنفيذ " إلى بدل: "وطلب استبداله وذلك 
   ." بدل أوثق منه: "للبحث عن يوجب التوقف 

والحـارس   -فإن تغير حال العدل ": فقال وبين الشيخ محمد عليش رحمه االله 
وإن ، ليجعل الرهن عنده ؛ فلكل منهما أن يدعو إلى ثقة ، الحائز للرهن  -القضائي 

  . )٢(" الحاكم اختلفا في تعيينه نظر

والحارس  - فإن مات العدل ": الشيرازي الشافعي رحمه االله فقال قرر الإمام و
أو مات ، فاختلف الراهن والمرن فيمن يكون عنده ،  أو اختل،  - القضائي 
فاختلف الراهن ومن ينظر في مال المرن ، والرهن عنده ، أو اختل ، المرن 

  . )٣(" عند عدل فيجعله، الأمر إلى الحاكم  عفر، فيمن يكون الرهن عنده 
ولو اتفق المتراهنان على نقل الرهن ": فقال رحمه االله  افعيالإمام الروأوضح 

فلا يجاب ، إلا ، جاز ، فإن طلبه أحدهما ، آخر  -وحارس قضائي  - إلى يد عدل 
أحدهما عداوة ، أن يتغير حاله بفسق ، أو بضعف عن الحفظ ، أو يحدث بينه وبين 

، يتفقان عليه ، فإن تشاحا ، وضعه الحاكم ، ينقل إلى يد آخر  فيطلب نقله فحينئذ

                                                   
  ) .٥/٢٥٤: ( يشرالخَ)) شرح مختصر خليل) ((١(
  . ) ٥/٤٥٣( )) :منح الجليل(( )٢(
  ) . ١/٣١٠)) : (المهذب(( )٣(



  
- ٥٤٩ - 

فقد  و، ألأثر القضائي حين فقد الحارس لصفات تعيينه لفيه بيان  ، )١( "عند من يراه
الأهليوأطلب الأطراف  مسوغاتة للاستمرار في تعيينه ، وكذا فيه بيان ة الشرعي 
ااء مهمة الحارس ، وتعديل ، وكل ذلك يستوجب عزل الحارس واستبداله  غيرهم

  .الحكم العاجل الصادر في الحراسة القضائية 
 -أي الأطراف  - ولو اختلفا": وبين الإمام زكريا الأنصاري رحمه االله فقال 

فللراهن  -أي محل الحق  -وهو في يده  ،وإن فسق المرن (... في تغير حال العدل 
أو مات كـان  ،  ولو كان في يد المرن فتغير حاله ،..) وكذا لو مات ،طلب نقله 

   . )٢( "وهي أولى ،للراهن نقله 
قوله وحدوث عداوة بينه وبين (": شارحاً وأورد الإمام الرملي رحمه االله فقال 

وصورة ، في التنازع فيمن يضعانه عنده في الابتداء ... أي وطلب نقله  )أحدهما
ه ليس للحاكم والذي يظهر أن... نائبهما شيء  المسألة إذا تشاحا بعد أن طرأ على
وظاهره أن الحاكم ينقله ... إلا برضاهما ، عدل  في المشاحة قبل القبض التسليم إلى

 سواء أكان عدم أهليته طارئاً، ة من هو بيده ن له عدم أهليوتبي، إذا طلب أحدهما 
  . )٣( "أو مقارناً
 -والحارس القضائي  -ومادام العدل ": فقال الإمام ابن قدامة رحمه االله رر وق

، فليس لأحدهما ، ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة ، بحاله لم يتغير عن الأمانة 

                                                   
  ) .١٠/١٢١)) : (الشرح الكبير) ((١(
) ولو مات العدل(: "الإمام الشربيني رحمه االله فقال  - أيضاً  -وبنحوه قرر ، ) ٢/١٦٦)) : (المطالب أسنى(( )٢(

أحدهما ، ، أو عجز عن حفظه ، أو زاد فسق الفاسق ، أو حدثت عداوة بينه وبين ) أو فسق(الموضوع عنده ، 
وإن (، سواء كان عدلاً ، أم فاسقاً ، بشرطه المتقدم ، ) جعلاه حيث يتفقان(وطلبا ، أو أحدهما نقله ، نقل ، و
  ) .٢/١٣٤)) : (مغني المحتاج((، " يراه ؛ لأنه العدل قطعاً للنزاع) تشاحا ، وضعه الحاكم عند عدل

  ) . ٢/١٦٦)) : (حاشية الرملي(( )٣(
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يمنع عزل الحارس إلا بمسوغ شرعي ونظامي ف - ولا للحاكم نقل الرهن عن يده 
جاز ؛ لأما رضيا به في الابتداء ، وإن اتفقا على نقله ؛  -مادام عين بطريق صحيح 

لأن الحق لهما لم يعدهما ، وكذلك لو كان الرهن في يد المرن فلم يتغير حاله لم يكن 
، يبين الفقه الإسلامي أن عزل الحارس سواء  )١(" للراهن ولا للحاكم نقله عن يده

  .لا يتم إلا بمسوغ ، أو القاضي المختص ، كان بطلب الأطراف 
    وإن تغيرت حال العـدل : "فقال ه االله الإمام ابن قدامة رحم -أيضاً  -وبين 

بفسق ، أو ضعف عن الحفظ ، أو حدثت عداوة بينه وبينهما  -والحارس القضائي  -
أو بين أحدهما فلمن طلب نقله عن يده ذلك ، ويضعانه في يد من يتفقان عليه ، فإن 

وعمل  اختلفا وضعه الحاكم على يد عدل ، وإن اختلفا في تغير حاله ، بحث الحاكم
وإن اتفقا على عدل يضعانه على يده فلهما ذلك ؛ لأن الحق لهمـا  ... بما يظهر له 

فيفوض أمره إليهما ، فإن اختلف الراهن والمرن عند موت العدل ، أو اختلـف  
الراهن وورثة المرن رفعا الأمر إلى الحاكم ليضعه على يد عدل ، وإن كان الرهن 

غيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ ، أو عداوة بين في يد اثنين فمات أحدهما أو ت
الحارس ف،  )٢( "أحد المتراهنين أقيم مقامة عدل ينضم إلى العدل الآخر فيحفظان معاً

أو ، أو ضعف ، بفسق  -فإذا فقدها الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً ، يجب أن تتوفر فيه 
ـاء مهمـة   أو الأطراف إ يحق للناظر القضائيف -من عداوة مع الأطراف ، غيرها 

، وعدم استمراها طيلة سـريان  ؛ لفقده أهلية التعيين أو استبداله عزله بطلب الحارس 

                                                   
  ) .٦/٤٤٤( )) :المغني) ((١(
  ) .٦/٤٤٤: ( المرجع السابق) ٢(
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حكم الحراسة ، وكذا يطلب تعيين حارس أخر حين تتوقف مهمته بسبب يرجع لنفس 
 . )١( "عند موت العدل: "الحارس وذلك 

  فإن تغير حال العـدل  "(:  الإمام البهوتي رحمه االله فقال - )٢(كغيره  -وقرر 
نه وبين أو بي ،نه وبينهما بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بي -الحارس القضائي  -

لـدعاء الحاجـة إليـه     ؛) عن يده ذلـك (الرهن : أي ) أحدهما فلمن طلب نقله
علـى أن  : أي ) في يد من اتفقا عليه(يضع الراهن والمرن الرهن : أي ) ويضعانه(

وضـعه  (فيمن يضعانه عنـده  ) فإن اختلفا(لأن الحق لا يعدوهما  ؛يكون تحت يده 
) في تغير حاله(الراهن والمرن : أي ) وإن اختلفا(قطعاً للنزاع ، ) الحاكم عند عدل

  لأنـه محـل   ؛) بما ظهر لـه (الحاكم ) وعمل(عن حاله ) بحث الحاكم(العدل : أي 
في (المـرن  : أي ) يرت حالـه في يد المرن فتغ(الرهن ) وهكذا لو كان(اجتهاد ، 

) عن يده إلى الحاكم ليضعه(الرهن : أي ) والحفظ فللراهن رفعه(العدالة : أي ) الثقة
لدعاء الحاجة إلى ذلك ، وإن اختلفا في تغير حال المرن  ؛) في يد عدل(الرهن : أي 

 لإسلاميالفقه اإدراك بين ي،  )٣(" بحث الحاكم وعمل بما ظهر له كما تقدم في العدل
، " تغير حال العـدل " :اء تعيينه ، وذلك حين إسباب عزل الحارس أو استبداله ولأ

ة بفقده الأهلي- وشروط تعيينه الشرعيكالفسق ، أو ضعف القدرات ،  -ة ة أو النظامي
تعـديل الحكـم العاجـل    أو قد يكون لطروء العداوة مع أحد أطراف النزاع ، فيتم 

                                                   
وإن رده العدل عليهما ، لزمهما قبوله ؛ لأنه ": في موضع أخر فقال  - أيضاً  - وبين الإمام ابن قدامة رحمه االله  )١(

متطوع بحفظه ، فلم يلزمه المقام عليه ، فان امتنعا ، أجبرهما الحاكم ، فان تغيبا ، أو كانا غائبين ، نصب 
  ) . ٢/١٥٥)) : (الكافي(( "اكم أميناً يقبضه لهما ؛ لأن للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحقالح

  ) .٤/٢٣١)) : (المبدع((، ) ٤/٤١٥: ( ابن قدامة ))الشرح الكبير) ((٢(
  ) .٣/٣٤٥)) : (كشاف القناع) ((٣(



  
- ٥٥٢ - 

من " طلب نقله: "إما لمن ء مهمة الحارس وإبداله بآخر ، وذلك بالحراسة ، وذلك بإا
  .لناظر القضية  "لأنه محل اجتهاد": ، أو بنظر الحاكم الأطراف 

 أي  -) فإن امتنعا(" :الإمام البهوتي رحمه االله فقال  -أيضاً  -وفصل 
ولم يجد العدل ( -والحارس القضائي  - من قبض الرهن من العدل - المتراهنان 

 ؛ أحد منهما الرهن ) عند عدل آخر لم يضمن(العدل ) فتركه(، أهلاً ) حاكماً
) لم يكن له(، أي المتراهنين من قبض الرهن من العدل ) وإن امتنع أحدهما(، للعذر 

غائبين أو (أي المتراهنان ) فإن كانا(... ) إلى الآخر(أي الرهن ) دفعه(أي للعدل 
) دفعه، أو نحوه ، أو سفر ، عذر من مرض وكان للعدل (مسافة القصر ) تغيبا

لقيام ؛ ) أو أقبضه الحاكم عدلاً(،  منه) فقبضه(إلى الحاكم  -أي الرهن  -العدل 
 ؛ ) ثقة(العدل ) حاكماً أودعه(العدل ) فإن لم يجد(، الحاكم مقامهما حينئذ  

فهذا  ، )١( ")ضمن( العدل) الثقة مع وجود الحاكم(العدل ) فإن أودعه(،  للحاجة
المبكر تصور اليتضح من خلاله مدى في المدونات الفقهية  -هنا وفي غيره  -التفصيل 

ااء  هفليس لللفقهاء رحمهم لدقائق الأحكام القضائية للحراسة وأحوال الحارس ، 
وجود حين في الحراسة القضائية من تلقاء نفسه ، إلا  -بالعزل أو الاستقالة  -مهمته 

  . )٢(، ومسببة نظاماً  قضاءًمسوغات معتبرة 
مشروط جعـل  ) حدث لعدل) (وإن(: "حيباني رحمه االله فقال وقرر الإمام الر

 ؛) أو عداوة مع أحـدهما (، عن حفظه ) أو ضعف، أو خيانة ، فسق (الرهن عنده 

                                                   
  ) . ٣٤٥-٣/٣٤٤)) : (كشاف القناع(( )١(
) ... وإن مات العدل: "ا يعود لنفسه وذاته فقال ه االله من أسباب انتهاء مهمة الحارس مموبين الإمام البهوتي رحم )٢(

علـى  (اتفقا ) أو(على بقاء الرهن بيد ورثة العدل ، أو المرن جاز ، : أي ) عليه -أي الأطراف  -فإن اتفقا (
)) : كشـاف القنـاع  ((،  "ا؛ لأنّ الحـق لا يعـدوهم  ) فلهما ذلك(، حينئذ ) عنده(أي الرهن ) عدل يضعانه

)٣٤٦-٣/٣٤٥ . (  



  
- ٥٥٣ - 

لما فيه من حفـظ   ؛) جعله حاكم بيد أمين( ...العدل ) أو مات(، المتراهنين : أي 
بحث (...  )فإن اختلفا( ،ما لم يتفقا على وضعه بيد آخر ؛ زاعهما حقوقهما وقطع ن

  . )١(" من حاله) وعمل بما ظهر له ،عنه حاكم 

النظام القضائي السعودي في ااء حكم الحراسة القضائية متمشياً مع  سارلقد و
حاكمية  "ةنظام المرافعات الشرعي" فيالمسلك الفقهي الشرعي وتوصيفه حين قرر 

 - العامة كغيره من المبادئ الشرعية - "الأهلية"ريعة الإسلامية سواء في الأخذ بمبدأ الش
 -من ولي الأمر  المقررة - ل بالأنظمة الاجتهادية للأعوان القضائيين أو غيرهم ، أو العم

وتقنين أحكام انتهاء الحراسة ومهمة المُعين وفق دستورية الكتاب والسنة ، في تقرير 
  . فيها

قد كانت المواد المنظمة لإاء الحكم العاجل بالحراسة القضائية مقررة في ول
وذلك إما على سبيل العموم والمبادئ الكلية ،  "القضاء المستعجل"الباب الثالث عشر 

أو على سبيل التمثيل لا الحصر في صور ومواد محددة ، فلم يحجر المنظم القضائي 
على الناظر القضائي أسباباً بعينها تنتهي فيها  - وفقاً للفقه الإسلامي  -السعودي 

ةالحراسة القضائي ة له ، وعلى حسب كل حالة قضائية، وإنما بموجب السلطة التقديري 
  .أو الأطراف أو البينات  لفي المح، على حدة ، وذلك بمسببات ومسوغات معتبرة 

 -رة كموظف عام أو صاحب مهن ح - بالإضافة لخضوع الحارس القضائي 
عينين في المُ -الدائمين أو المؤقتين  -حكام المقررة نظاماً لشروط تعيين الموظفين للأ

ولو بشكل  - الدولة من قبل الجهات القضائية ، والتي تستوجب فقدها أو تجاوزها 
أن  -أيضاً  - إاء مهمة العون والحارس القضائي ، مع الأخذ بعين الاعتبار  -طارئ 

                                                   
  ) . ٢٧٦-٣/٢٧٥)) : (مطالب أولي النهي(( )١(
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للأحكام  لسعودي يعتد بالأسباب المُنهية لمهمة الحارس حين مخالفتهالمنظم القضائي ا
  .، وغيرها من أنظمة السيادة للدولة  القضائية المنظمة لتعليمات المرافعات

من نظام المرافعات  بعد المائتين ين المادة الأربعفيوفي قاعدة عامة قرر المنظم 
الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى  يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي": ه أنالشرعية 

القاضي تعيينه ، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من 
 وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا  ،حقوق وسلطة 

: نص في صلب صك حكم الحراس القضائية فحين يتقرر تعيين الحارس وي،  )١( "النظام
   في قاعدة  - عندها تنتهي " ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة"

سلفاً من مدى وحدود لسلطته ، ولا يلزم بانتهاء مهمة الحارس بحسب ما تقرر  - عامة 
  .مهمة الحارس بخصوصها أن تنتهي الحراسة القضائية ويرفع حكمها عن المحل 

المادة الخامسة في  -عاجل  كحكم - ولقد تم التصريح بانتهاء الحراسة 
أو بحكم ، تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً ": أنه   بعد المائتينينوالأربع

أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من  القاضي ، وعلى الحارس حينئذ
  . )٢( "أو من يعينه القاضي، يختاره ذوو الشأن 

، منها  مهمة الحارس ترجع لذاته وإرادته تنتهي ا اً أخرنظم أحكاملقد بين المُو
إذا ": أنه من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين بعد المائتين جاء في الفقرة السادسة ما 

ويعين حارس ، فإن الحراسة لا تنتهي ، بلت استقالته وقُ، أو استقال ، توفي الحارس 
اللائحة في الفقرة الثامنة من  -أيضاً  -وجاء ،  )٣( "حسب الإجراءات السابقة ، آخر

إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة ": أنه نفس المادة التنفيذية ل
                                                   

  ) .١٤٥/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )١(
  ) . ٢/٤٧٣: (عبداالله آل خنين  ))الكاشف في نظام المرافعات الشرعية السعودي) ((٢(
   ) .١٢٩-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي ))  الأنظمة السعوديةالموسوعة الحديثة في(( )٣(
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،  )١( "إجراءات تعيين الحارس حسب، المحكمة ، فتعين المحكمة حارساً بدلاً عنه 
ة الحادية والأربعين اللائحة التنفيذية للماد الفقرة الثانية منكما في  -كذلك  - وقرر 

، أو يوكل بالحراسة لشخص آخر ، لا يجوز للحارس أن يتنازل ": أنه  بعد المائتين
  . )٢( "الشأنأو اتفاق أصحاب ، بدون إذن من القاضي 

وقف تنفيذ حكم الحراسة من الأسباب الداعية إلى  -أيضاً  -وبين المنظم 
 ة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة نص الفقركما في  - القضائية وإاء العمل به 

إذا خشي القاضي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل " :وذلك  - مائتين
في نص الفقرة الثالثة من كما  - ، ثم أوضح  )٣( "تنفيذه ، مع ذكر الأسباب فله وقف

محكمة عندما لل": ذلك الإيقاف والإاء يجعل  أنّ - يناللائحة التنفيذية للمادة مائت
تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان ، أو كفيل 

  . )٤( "غارم مليء ، احتياطا لحق المحكوم له
وعليه فقد ترك المُنظّم القضائي السعودي لرجال القضاء وشراح النظام النظر في 

وفق القواعد العامة للشريعة ، أو مهمة الحارس بمجردها ، إاء حكم الحراسة القضائية 
لقاضي الأمور  السلطة التقديريةفي حدود والمبادئ الكلية للأنظمة المرعية ، ، الإسلامية 

، أو غيره " وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل: " معه يتحاشىالمستعجلة بما 
ن محكمة ، والمؤيد والمكتسب للقطعية ممن الضوابط والأسباب والمسوغات المعتبرة 

  .الاستئناف 

                                                   
  ) . ١٢٩-١٥١/أ/٢( :سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )١(
  ) . ٥٥١(ص : معوض عبدالتواب . د ))المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية) ((٢(
  ) .٢/٣١٣: (عبداالله آل خنين  ))رافعات الشرعية السعوديالكاشف في نظام الم(( )٣(
  ) .١٠٥-١٥١/أ/٢: (سليمان الشايقي )) الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية(( )٤(



  

  
  الخاتمة
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الحمد على التوفيق الثناء وأتوجه إلى االله سبحانه ب؛ الدراسة  في ختامِ هذه
أن  مد يدي إليه سبحانه بالضراعة والإلحاف ؛والإعانة ، على الاستمرار إلى النهاية ، وأ

، ويملأَ قلبي من تعظيمه وإجلاله ، ويحفّني بعنايته يتقبل مني هذا العمل المتواضع 
  . هتكلاءو

 وجلّ  - وأسأله أن يغفر لي  -عز ، وإخواني ، ولوالدي ، دسدومشايخي ، وي  
  .وينصر بالحق أمتنا خطانا ، ويختم بالصالحات أعمالنا ، 

  - :ل لأهم النتائج على النحو التالي أجم ومن خلال البحث
ريع الفقهي هو من أهم ما قرره التش "مشروعية الحراسة القضائية"مبدأ  نَّإ -

، وفق أصول الوحيين ، وقواعد القيم السماوية ، التي  اًبفكره القضائي مبكر
ا الشريعة الإسلامي ا ة ، لما امتاز بالحكم العاجل تميزت ةمن خصائص الغائي

 .الخمس لحفظ الضرورات لموازنة بين المصالح والمآلات اوالواقعية ، واستهداف 

لأصولية بقواعدها وضوابطها وفروعها التي بين أيدينا غنية الثروة الفقهية وا نَّإ -
   الأمور  منجداً بالتطبيقات والسوابق الاجتهادية في القضايا المستجدة ، 

هي كفيلةٌ بتوفيرِ كلِّ القواعد جراءات المتجددة ، العاجلة ، بما فيها من تنظيمٍ للا
،  القضائية -"العقْلَة"و - سة والتنظيمات الإجرائية ، لقيام العدالة في الحرا

وغيرها ، فلا حاجة إلى استيراد النظُمِ والمناهج من القوانين الوضعية التي لم 
 .ضلاً عن غيرهم فتسعد أهلها الخبيرين ا 

في الموازنة  طريق سوي إلىالحراسة وغيرها يهدي  الشريعة في تتبع أحكام نَّإ -
شؤون الأمة  سد ؛ من شأنه أن يضمن استقراروالترجيحِ بين المصالح والمفا

 .، وبالأخص في أقضيتها وانتظام أمورها على أحسن الأحوال وأفضلها 
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 ةعلى المعاني المُقررواللغة ، واصطلاح الفقهاء ، والسنة ، اتفقت دلالة الكتاب  -
، وكذا في التكييف لها في طبيعتها القضائية ، من الحفظ والصيانة للحراسة 

مع الإشارة إلى ، وغيرها والتوصيف للمعين فيها ، ضماا ، و، مجالها العملي و
هتماماً اكانوا أكثر المذاهب  -المغاربة وشمال أفريقيا متأخري من  -أنّ المالكية 

 .وغيرها ، ونظماً ، واصطلاحاً ، تبويباً بالحراسة القضائية ، 

- ى عدم الأخذ والتطبيق للشريعة الإسلامية والبعد عن الحكم بما أنزل االله  أد
تعالى ، وإلى التقاضي بالقوانين الوضعية ، أن ترتب على ذلك عدم الوفاء لنظرية 
الحراسة القضائية في شتى مجالاا التطبيقية والإجرائية ، والتحجير على رجال 

اللجوء الفقه الإسلامي من المرونة والعدالة ، وشاع لدى الناس  هالقضاء بما أتاح
القانونية ، وعدم الإنصاف ، وإبراء الذمم ، لفقدان نور الوحي إلى الحيل 

 .الداعي إلى مراقبة االله ، وطلب ثوابه ، والخوف من عقابه في الدنيا والأخرة 

الحراسة القضائية بما تستوجبه لقيام حكمها صحيحاً شرعاً ونظاماً ، تدعو إلى  -
في المسائل والأقضية ، من ونه الفقهاء رحمهم االله دا النظر المتأني والفاحص لم

والفروع التفصيلية ، والقواعد والضوابط الشرعية ، وأصول ، الأحكام الكلية 
المحاكمات وغيرها ، بالإضافة للاطلاع والفهم الدقيق للتعليمات والأنظمة 

بل المُنوجب على م القضائي السعودي ، وذلك كله يظّالصادرة والمتجدده من ق
الإدراك  - ه ينعيوبالذات الحارس القضائي وم -المعنيين بالقضاء الاستعجالي 

، مع قوة في الحق ، ورجحان في ر التشريعية الإسلامية والنظامية دالكافي بالمصا
 .العقل ، وميزان عدل بين مختلف الجنسيات والديانات 
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- ة م الظّالمتتبع لتقنينات وتعاميم وتعليمات المُنقب التاريخيقضائي السعودي عبر الح
رغم غلبة القانون  -لنشأة دولته المعاصرة يجدها في الحراسة القضائية تحديداً 

سارت وفق حاكمية الكتاب والسنة ، وما تقرر  -الوضعي على الدول العربية 
سمها بفي المذاهب الفقهيلرجال  همع تركسمها الفقهي ، اة المعتبرة ، وإن لم ت

 .ة حسب كل حالة قضائية على حدة والسلطة التقديري، لقضاء المرونة الإجرائية ا

التوصيات على النحو التالي  ونشير إلى أهم: -   
ه لا يوجد في الفقه الإسلامي ما يدل من القانونيون وبعض بني أمتنا أنؤمازال ي -

ة أو يعبر عن الحراسة القضائي ،ب طلاستوجب على لذا ي ؛م أحكامها ظِّنأو ي
وخاصة لما عمت به البلوى في المحاكم من  - والمؤسسات العلمية الشرعي  العلم

 .مدون واحد التصدي لجمع شتات مادا الفقهية ، وتأصيلها في  -المنازعات 

المُنظّم القضائي السعودي ينفرد من بين الأنظمة العربية والغربية المعاصرة بوحدة  -
نظام المرافعات "وهو الكتاب والسنة ، وقد سعى من خلال مصدر التشريع إلا 

المحاولة جاهداً في تقنين أحكام الحراسة القضائية وفق الشريعة " الشرعية
الإسلامية ، وما زال المُنظّم القضائي السعودي لطبيعة بشريته يحتاج إلى إعادة 

، إلى ما يهم  "عقْلَةال"من إعادة مسماها الفقهي بـ  اًالنظر في تقنيناا ، بدء
 . أو ضمن غيره،   نظام مستقلإما فيإيراده من أحكامها وإجراءاا التفصيلية ، 

أن  -مع قداسة التشريع الإلهي ، ونضوج الفقه الإسلامي  - من الأهمية بمكان  -
له  ئةينبري في الأمة من تبرأ به الذمة في التخصص للقيام ذه المهمة ، مع التهي

متفرعاً من ، ، ولبقية الأعوان له  مستقلٍ ، وإنشاء جهازٍوغيرها عليماً تدريباً وت
 . م ختصاص الأصليذات الا، وزارة العدل 

 العالمين  رب اللهِ الحمدآخر دعوانا أن و



  
  

  

  الملاحق 
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  : تمھید 
بمكان إطلاع القارئ على أهم الأنظمة المقننة لأحكام الحراسة من الأهمية 

وتنظيم عمل الحارس فيها ؛ ليكتمل لديه التصور المنصف عن الدولة محل ، القضائية 
ظمة المتعلقة بالموضوع في من جمع الأن - تقريباً -  حين انتهيتلذا ف ؛الدراسة المقارنة 

 ؛، وكان الجهد منصباً للانتقاء والجمع والتصنيف  اربهظام السعودي بمختلف مشالن
   اتزيد على مئي،  إلحاقهثقل الرسالة ي ضمن هذا الملحق ، فتجمع لدي كم ليكون

ومذكرة ، ولائحة ،  اًنظام سبعة وثلاثينمن أكثر  على ربوا يمممع ، جات صفحال
ة ، للتعليمات القديمة والحديثة ، ، ة ، وغيرها من التعاميم تفسيريوالتصانيف الموضوعي

بالإشارة إلى مظاا توثيقاً في الحواشي ببيان مصادرها  -كملحق  -نقلها  عنفاكتفيت 
  .المعتمدة 

مما  ،في هذا الملحق  لوضعه ؛أكبر قدر من اال  إتاحةهو  ومما أكد هذا الاتجاه
عليه من الأحكام والقرارات  طلاعوالا دهإيجا - في العادة  -  على الباحث يصعب

، من المحاكم والسوابق القضائية ، والمكتسبة للقطعية ، في الحراسة القضائية تحديداً 
ة السعودية ، الشرعيالقضائيالمخاطبة الرسمية  ، وهو ما أوجب لجمعهة ة منها أو الإداري

ئيسية ، والبحث المضني بين الأوراق للجهات القضائية ، والتنقل بين المدن السعودية الر
  .مع عدم الفهرسة الموضوعية والحاسوبية والمكاتب المتفرقة ، والقضايا والملفات 

ومن بين كم الأحكام القضائية الشرعية منها والإدارية اموعة في الحراسة 
، التي تجمع ئية المهمة القضائية اخترت فيما غلب على الظن أنه يعد من السوابق القضا

بين حاكمية الشريعة الإسلامية مع العمل وفق الأنظمة المرعية ، وتطبيق  بكل وضوح



  

- ٥٦٢ - 

مع الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيف الفقهي للحراسة ، التعليمات والتعاميم الإدارية 
  .القضائية 

وحتى يتضح للقارئ مدى الأثر لاتحاد حاكمية على الأحكام ة الشريعة الإسلامي
الصادرة في الحراسة القضائية رغم تنوع اختصاص المحاكم فقد قسمت هذا الملحق إلى 

من  ةالصادروالقرارات الأحكام "و" ةالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعي" -:قسمين 
  .اً وقراراً قضائي، حكماً  نيستة وعشرتجمع بين دفتيها قرابة " م الإداريةكالمحا

ة الماليالمنازعات  شتىتطبيقات وسوابق في في تلك الأحكام يجدها والمتأمل 
دون تحجيرٍة والحقوقي ، فيما بين وذلك ، معينة  في صورٍة لسلطة القاضي التقديري

لأركان والمرتكزات الحُكمية لتقر في حيثياا ، أو حتى الاعتباريين ، الأفراد الطبيعيين 
 -كمرجعية تشريعية  -سة القضائية ، مع الإعمال لصحة قيام الحكم العاجل بالحرا

الحديثة ، والأخذ بعين  اوأصول المحاكمات بتقنيناالشرعية ، نظام المرافعات لتعليمات 
  .الاعتبار للاختصاص القضائي ، وصحة جهة التقاضي ودرجتها 

نرى مدى مراعاة رجال القضاء لأهمية  -أيضاً  -ستقراء تلك الأحكام ابو
 تهأهليمن تحقق ، وال -سواءً كان فرداً طبيعياً أو اعتبارياً  -  الحارس القضائييب تنص

المع توافر ، ة الشرعيبحقوقه  -كذلك  -  عاجلةالة ، وتصريح الأحكام شروط النظامي
، لطُرق تعيينه  - وفق الضوابط  -، والمرونة والسلطة التقديرية المتاحة والتزاماته 
   .وغيرها ، ته ونطاق سلط، وترشيحه 
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  الفهارس 
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  فهرس الأحاديث
  

  الصفحة  الراوي  الحديث  م

١ 

ه وسلم بسكران فأمر بضربه أتى النبي صلى االله علي
فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من 

ماله أخزاه : يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل 
لا : االله فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  تكونوا عون الشيطان على أخيكم

    149أبو هريرة 

٢ 
في أمر فجاء  اختصما رجلان إلى رسول االله 

منهما بشهداء عدول على عدة واحدة كل واحد 
  فأسهم بينهما 

سعيد بن 
    127المسيب 

زيد بن خالد   اغد يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها  ٣
    150الجهني 

إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم  ٤
     530أبو هريرة    تعمل أو تتكلم

٥ 

، ونعوذ باالله من  إن الحمد الله ، نستعينه ونستغفره
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد االله فلا 

مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا 
  إله إلا االله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

عبداالله بن 
    6مسعود 

٦ 
 -أمره أن يتعلم كتاب اليهود ، حتى  أن النبي 

اته كُتبهم ، كُتبه ، وأقْر كتبت للنبي  -: قال 
  إذا كَتبوا إليه 

زيد بن ثابت 
  150  

٧ 
دخل حائطاً وأمرني بحفظ الباب ،  أن النبي 

إئذن له وبشره :  فجاء رجل يستأذن ، فقال 
  بالجنة

أبي موسى 
    150الأشعري  
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  الصفحة  الراوي  الحديث  م

٨ 
: ، فقال لعمرو  أن رجلين اختصما إلى النبي 

  همااقض بين
عبداالله بن 

    151عمرو 

٩ 
في دابة ،  أن رجلين اختصما إلى رسول االله 

  ليس لواحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين 
عبداالله بن 

    127قيس 

أنس بن مالك   شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان  أن رسول االله  ١٠
  150  

١١ 
ماله وباعه في  أن رسول االله حجر على معاذ 

  دين عليه
الك بن أبي م

    126 كعب

١٢ 
 إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 

  بينهم ، فرضي كلا الطرفين 

هانئ بن 
كعب 
   المذحجي

150  

١٣ 
 كان يكون بين يدي النبي  أن قيس بن سعد 

  بمنزلة صاحب الشرط من الأمير 
أنس بن مالك 
  150  

أنس بن مالك   أنصر أخاك ١٤
  149  

     529أبو هريرة    إن الظن أكذب الحديثإياكم والظن ، ف ١٥

١٦ 
علمهم : إلى اليمن علياً ، فقال  بعث النبي 

  الشرائع ، واقض بينهم 
عبداالله بن 

    151عباس 

علي بن أبي   إلى اليمن قاضياً بعثني رسول االله  ١٧
    151طالب 

١٨ 
حتى جئت فإذا رسول االله في مشربة له يرقى عليها 

رسول االله أسود على رأس الدرجة ، بعجلة وغلام ل
  قل هذا عمر بن الخطاب ، فأذن لي: فقلت له 

عمر بن 
    150الخطاب 
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  الصفحة  الراوي  الحديث  م

١٩ 
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل االله أشعث 
رأسه مغبرة قدماه إن كن في الحراسة كان في 

  الحراسة
    47أبو هريرة 

٢٠ 
 بن رواحة عبداالله  - أي النبي  - فبعث 

  فخرصها عليهم
جابر بن 

    151عبداالله 

٢١ 
على بن أبي طالب وأسامة بن  فدعا رسول االله 

حين استلبث الوحي ، يستشيرهما في فراق  زيد 
  أهله 

أم المؤمنين 
  150  عائشة

٢٢ 
لأبي بكر  فلما أسروا الأُسارى ، قال رسول االله 

  ما ترون في هؤلاء الأًسارى :  وعمر 
بن عبداالله 
    150عباس 

يحي المازني   لا ضرر ولا ضرار  ٢٣
  

167  

  لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسه ٢٤

عبداالله بن 
عبدالرحمن بن 
أبي حسين 

  المكي

47  

أم المؤمنين   من أصحابي يحرسني الليلة صالحاً ليت رجلاً ٢٥
  47  عائشة 

أنس بن مالك    المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسوا ٢٦
  

47  

٢٧ 
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ، فما أَخذَ 

  بعد ذلك فهو غُلُولٌ 
بريدة بن 

    151الحصيب 
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  الصفحة  الراوي  الحديث  م

٢٨ 
من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط االله 

  حتى ينزع
عبداالله بن 

    149عمر 

٢٩ 
من أعان مجاهدا في سبيل االله أو غازيا أو غارما في 

ه أو مكاتبا في رقبته أظله االله في ظله يوم لا عسرت
  ظل إلا ظله

سهل بن 
    148حنيف 

أبي سعيد   نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ  ٣٠
    150الخدري 

٣١ 
وأما أنت يا أُنيس لرجلٍ فاغد على امرأة هذا 

  فارجمها ، فغدا عليها أُنيس فرجمها
زيد بن خالد 

    151الجهني 

٣٢ 

الاً ولم يرزقه علماً ، فهو يخبط في وعبد رزقة االله م
ماله بغير علم ، لا يتقي فيه ربه ، ولا يصل فيه 

رحمه ، ولا يعلم الله فيه حقاً ، فهذا بأخبث المنازل 
: ، وعبد لم يرزقه االله مالاً ولا علماً ، فهو يقول 

لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان ، فهو نيته ، 
   فوزرهما سواء

أبو كبشة 
     530اري الأنم

  ولا إضرار  ٣٣
 ابن عباس 

أبو سعيد  -
  الخدري 

167  

٣٤ 
ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير 

  يتردى فهو يمد بذنبه
مسعود بن 

    149غافل 

        



  
- ٧٠٩ - 

        
  الصفحة  الراوي  الحديث  م

٣٥ 

إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ، فلا : يقول االله 
ن عملها فاكتبوها تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإ

بمثلها ، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنه ، 
وإذا أراد عبدي ان يعمل حسنة فلم يعملها 

فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر 
  أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف

     529أبو هريرة 

    148أبو هريرة   يعن الرجل في دابته يحامله عليها ٣٦

  الملهوفيعين ذا الحاجة  ٣٧
عبداالله بن 

    148قيس 
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  فهرس الآثار
  

  الصفحة  الصحابي  الأثر   م

١   

 بطنها ذا وضعت إذا بأا أقضي فإني
 وكانت ، ولده نكحها الذي أخذ

 يد على فضعوها ، ردا إليك امرأتك
  تنفس  حتى عدلٍ

    159علي بن أبي طالب 

٢   

وقام   لما هلك أُسيد بن الحُضير
في :  ، سأل عمر  غرماؤه بمالهم

كم يؤدي ثمرها ليوفي ما عليه من 
في أربع سنين ، : الدين ؟ ، فقيل  له 

ما عليكم أن لا تباع ، : فقال لغرمائه 
احتكم ، وإنما نقتص في أربع : قالوا 

سنين ، فرضوا بذلك ، فأقر المال لهم 
ولم يكن باع نخل أُسيد أربع : ، قال 

،  سنين من عبدالرحمن بن عوف 
ولكنه وضعه على يدي عبدالرحمن 

  للغرماء

    157-156عبداالله بن عمر 
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  فهرس الأعــــــلام
  

  

  الصفحة  العلم  م

  ٦٠  ابن فرحون  -إبراهيم بن الشيخ أبي الحسن    ١
  ٢٠٣  إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع    ٢
  ٢٠٤  ابن أبي الدم -إبراهيم بن عبداالله بن عبدالمنعم الهمداني    ٣
  ٣٤٢  الشيرازي  -بن علي بن يوسف إبراهيم    ٤
  ٣٤١  إبراهيم بن محمد بن عبداالله محمد بن مفلح    ٥
  ٩١  الإمام الشاطبي –إبراهيم بن موسى بن محمد    ٦
  ٥٩  ابن عاصم - أبو بكر بن محمد بن عاصم    ٧
  ٣٤٠  الكاساني -أبو بكر بن مسعود بن أحمد    ٨
  152  ابن القاص -أحمد بن أبي أحمد    ٩

  162  القرافي - بن عبدالرحمن  أحمد بن إدريس   ١٠
  ١٨٥  أبي طالب  - أحمد بن حميد المشكاني    ١١
  ٥٢  ابن تيمية - أحمد بن عبدالحليم    ١٢
  ٤٣٣  أحمد بن عبداالله بن محمد بشير خان القاري    ١٣
  ١٠٥  اصالجص -أحمد بن علي الرازي    ١٤
  ٦١  افالخص - أحمد بن عمر    ١٥
  ٣٥٩  ابن سريج  –أحمد بن عمر بن سريج البغدادي    ١٦
  ٤٢  أبو الحسين -أحمد بن فارس بن زكريا القزويني    ١٧
  ٢٩٠  الجد  –أحمد بن محمد الروياني    ١٨
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  الصفحة  العلم  م
  ٣٧٧  الإمام أحمد  –أحمد بن محمد بن حنبل    ١٩
  154  ابن حجر الهيتمي -أحمد بن محمد بن علي    ٢٠
  ١٧٨  ابن القطان  -أحمد بن محمد بن عيسى    ٢١
  ١٨٥  ابن منصور  -بن رام الكوسج إسحاق بن منصور    ٢٢
  158  إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري   ٢٣
  146  ابن كثير -إسماعيل بن عمر    ٢٤
  156  أسيد بن حضير   ٢٥
  ٣٥٨  أشهب  –أشهب بن عبدالعزيز بن داوود القيسي    ٢٦
  ١٨٤  بن الفرج بن السعيد بن نافعإصبغ    ٢٧
  153  البصري  -الحسن بن أبي الحسن    ٢٨
  ١١٠  المعداني -بن رحال بن أحمد الحسن    ٢٩
  ٤٦  أبو هلال العسكري  -الحسن بن عبداالله بن سهل    ٣٠
  ٣٢٨  القاضي  –حسين بن محمد المروذي    ٣١
  ١٨٥  حنبل  –حنبل بن إسحاق بن حنبل    ٣٢
  ١٠٩  زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري    ٣٣
  ٥٣  ابن نجيم -زين الدين بن إبراهيم بن محمد    ٣٤
  158  المدني  الهلالي يسار بن سليمان   ٣٥
  ٢٩٠  الروياني  -شريح بن عبدالكريم بن أحمد    ٣٦
  157  عبد الرحمن بن عوف   ٣٧
  156  عبد االله بن عمر بن الخطاب    ٣٨
  ١٠٤  ابن القاسم -عبدالرحمن بن القاسم العتقي    ٣٩
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  الصفحة  العلم  م
  149  أبو هريرة - عبدالرحمن بن صخر الدوسي    ٤٠
  167  جلال الدين  –أبي بكر السيوطي  عبدالرحمن بن   ٤١
  ١٧٧  سحنون  -عبدالسلام بن سعيد بن حبيب    ٤٢
  ٥٠٥  مجد الدين  –عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم بن تيمية    ٤٣
  ١٠  الملك  –عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    ٤٤
  ١٠٦  برهان الدين  –عبدالعزيز بن عمر بن مازة    ٤٥
  ٣٠١  الرافعي -الكريم عبدالكريم بن محمد بن عبد   ٤٦
  ٣٠٢  ابن قدامة  - عبداالله بن أحمد بن محمد    ٤٧
  153  النسفي - عبداالله بن أحمد بن محمود    ٤٨
  ٣٩٧  ابن نافع -عبداالله بن نافع    ٤٩
  159  عبيد االله بن الحر الجعفي   ٥٠
  ١١٢  التوزري الزبيدي  –عثمان بن بلقاسم بن المكي    ٥١
  ١٩٧  ابن الصلاح -عثمان بن صلاح الدين    ٥٢
  ١٩٦  المرغيناني  -علي بن أبي بكر بن عبدالجليل    ٥٣
  159  علي بن أبي طالب   ٥٤
  ٥٣  ابن حزم -علي بن أحمد بن سعيد    ٥٥
  167  المرداوي  - علي بن سليمان بن أحمد    ٥٦
  ١١١  وليسالت -علي بن عبدالسلام بن علي    ٥٧
  ٢٠٣  علي بن محمد بن حبيب الماوردي   ٥٨
  ٥٥  علي حيدر خواجة أمين أفندي    ٥٩

      



  
- ٧١٤ - 

      
  الصفحة  العلم  م
  156  عمر بن الخطاب   ٦٠
  ٦١  الصدر الشهيد -عمر بن عبد العزيز بن مازة    ٦١
  ٤٥٩  ابن الملقن  – أحمد عمر بن على بن   ٦٢
  ١٧٨  ابن سهل -عيسى بن سهل بن عبداالله الأسدي    ٦٣
  ٤٩  البغدادي -غانم بن محمد البغدادي    ٦٤
  ١٧٦  الإمام مالك -مالك بن أنس    ٦٥
  162  ابن عاشور -اهر بن محمد بن محمد الطاهر محمد الط   ٦٦
  ١١٣  محمد العزيز جعيط   ٦٧
  ٦٣  ابن عابدين -محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز    ٦٨
  152  ابن المنذر - محمد بن إبراهيم    ٦٩
  ٥٤  ابن القيم  - محمد بن أبي بكر بن أيوب    ٧٠
  ١٠٧  ابن جزي - محمد بن أحمد بن جزي الكلبي    ٧١
  ٤٦٦   الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة   ٧٢
  ٤٩  السرخسي -محمد بن أحمد بن سهل    ٧٣
  156  الذهبي –محمد بن أحمد بن عثمان    ٧٤
  ٤٦٢  الدسوقي  – محمد بن أحمد بن عرفه   ٧٥
  ٥٣٢   محمد بن أحمد بن محمد عليش   ٧٦
  ١١٠  ميارة الفاسي -محمد بن أحمد بن محمد    ٧٧
  ٥١  الإمام الشافعي - محمد بن إدريس بن العباس    ٧٨
  ٣٤٤  محمد   –الحسن بن فرقد الشيباني محمد بن    ٧٩
  ٤١٣  أبو يعلى الفراء -محمد بن الحسين بن محمد    ٨٠
  ٣٢٨  الزركشي -محمد بن ادر بن عبداالله    ٨١
  ١٠٩  المناوي -محمد بن عبدالرؤوف بن تاج العارفين    ٨٢
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  الصفحة  العلم  م
  ٢٠٤  ابن أبي ليلي -محمد بن عبدالرحمن    ٨٣
  ١٠٦  ابن أبي زمنين -ن عيسى محمد بن عبداالله ب   ٨٤
  ٥٥  ابن العربي - محمد بن عبداالله بن محمد    ٨٥
  ٣١٢  ابن الهمام -محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد    ٨٦
  ١٧٨  ابن عتاب  -محمد بن عتاب بن محسن بن العرمة    ٨٧
  ١٠٧  ابن المناصف - محمد بن عيسى الأزدي    ٨٨
  ٤٨٣  الخطيب الشربيني  –محمد بن محمد الشربيني    ٨٩
  ١١١  التاودي -محمد بن محمد الطالب بن محمد    ٩٠
  161  الغزالي -محمد بن محمد بن محمد    ٩١
  ٤٥٨  الحطّاب  – محمد بن محمد بن عبدالرحمن   ٩٢
  ٥٢  ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج    ٩٣
  ٣٧٨  المواق -محمد بن يوسف الغرناطي    ٩٤
  ١١٣  الكافي -محمد بن يوسف بن سعد الحيدري    ٩٥
  ١٠٦  ابن مازه -بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد  محمود   ٩٦
  ٣١٥  الرحيباني -مصطفى بن سعد بن عبده    ٩٧
  ١٢٦  معاذ بن جبل   ٩٨
  159  معاوية بن أبي سفيان    ٩٩

  155  البهوتي -منصور بن يونس بن صلاح الدين    ١٠٠
  ١٨٥  مهنا  –مهنا بن يحي الشامي السلمي    ١٠١
  156  نافع -مولى عبد االله بن عمر بن الخطاب    ١٠٢
  ٣١٤  أبو حنيفة -النعمان بن ثابت    ١٠٣
  ٢٩٠  النووي -يحيى بن شرف بن مري    ١٠٤
  156  يحيى بن عبد االله بن سالم   ١٠٥
  158  يزيد بن خصيفة بن يزيد بن عبد االله الكندي   ١٠٦
  ٣٤٤  أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب    ١٠٧
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  المصطلحات والألفاظ الغريبةفهرس 
  

  الصفحة  الكلمة/ اللفظ   م
  ٢٤٢  ارة الإج ١
  ١٥٢  الإجماع  ٢
  ١٦٤  الاستحسان  ٣
  ٨٤  الاستشراق  ٤
  ٣٥٦  التركة  ٥
  ٥٨  التعريف بالحد  ٦
  ٥٨  التعريف بالرسم  ٧
  ٢٨٤  الركن  ٨
  ٢٣٨  الرهن  ٩

  ١٤٨  السنة  ١٠
  ٣١٩  الشيء  ١١
  ٢٤٠  العارية  ١٢
  ١٥٦  قول الصحابي  ١٣
  ١٥٤  القياس  ١٤
  ٣١٩  المال  ١٥
  ٣٣٩   الشائع  ١٦
  ١٦١  ة المصالح المرسل ١٧
  ٢٣٤  الوديعة  ١٨
  ١٥٣  وزعة  ١٩
  ٢٣١  الوكالة ٢٠
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  فهرس القواعد الفقهية والمصطلحات الأصولية
  أو المستدل بها  المعرف

  
  الصفحة  القاعدة   م
  ٣٧  أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره  ١
  ٩٤  أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني  ٢
  ١٦٩  لح درء المفاسد مقدم على جلب المصا ٣
  ١٦٧  الضرر يزال  ٤
  ١٦٦  مالا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب  ٥
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  فهرس المذاهب والفرق
  

  الصفحة  الفهرس    م
  ١٦٨  الأئمة    ١
  ٢٢٢  الإشتراكية    ٢
  ٤٨٢  أعوان القاضي    ٣
  ٨٦  أهل الذمة    ٤
  ١٦٨  البغاة    ٥
  ١٨٧  الخوارج    ٦
  ١٨٧  الذميين    ٧
  ١٢٨  الصحابة    ٨
  ٣٧  الفقهاء    ٩

  ١٦٨  اة القض   ١٠
  ١٨٧  تأمنين سالم   ١١
  ١٨٧  المحاربين    ١٢
  ١٨١  المذهب الحنبلي    ١٣
  ١٧٣  المذهب الحنفي    ١٤
  ١٧٩  المذهب الشافعي    ١٥
  ١٧٦  المذهب المالكي    ١٦
  ١٨٧  المرتدين    ١٧
  ٥٥  المفسرين    ١٨
  ٣٦٤  الوالي    ١٩
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  لحات القضائية والنظامية والقانونية طفهرس للمص

  
  الصفحة  الفهرس   م
  ٥٥   الأجير الخاص ١
  ٩١  الأجير المشترك  ٢
  ٧  الأحكام الجزئية  ٣
  ٧  الأحكام الكلية  ٤
  ٣٩١  الاختصاص القضائي الدولي  ٥
  ١١٧  الاستعجال  ٦
  ٨٧  الأضرار المعنوية  ٧
  ١٧٢  الاعتقال  ٨
  ٣١١  الأعذار  ٩

  ٣٧٤  الامتياز  ١٠
  ١٧٢  الإيقاف  ١١
  ٢٥٩  التأميم  ١٢
  ٢٧٧  التحكيم  ١٣
  ٩٨  التعجيز  ١٤
  ٩٧  التعديل  ١٥
  ٣٩٤  التفسير قانوناً  ١٦
  ٣١١  التلومات  ١٧
  ٣٩٣  تنازع القوانين  ١٨
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  الصفحة  الفهرس   م

  ٩٣  التوقيف  ١٩
  ٣٩١  الجنسية  ٢٠
  ٧٨  الحارس الفعلي  ٢١
  ٧٨  الحارس القانوني  ٢٢
  ٧٦  الحارس القضائي  ٢٣
  ٢٦٥  الحجر  ٢٤
  ٢٦٣  الحجر التحفظي  ٢٥
  ٢٦١  الحجر التنفيذي  ٢٦
  ٦٧  الحراسة  ٢٧
  ١٩٥  راسة الاتفاقية الح ٢٨
  ٢١٦  الحراسة الإدارية  ٢٩
  ٧٩  حراسة الاستعمال  ٣٠
  ٢٥٥  الحراسة الاقتصادية  ٣١
  ٢٢١  حراسة التعبئة  ٣٢
  ٧٩  حراسة التكوين  ٣٣
  ٧٩  الحراسة الجماعية  ٣٤
  ٢٥٧  الحراسة الجنائية  ٣٥
  ١٩٥  الحراسة الرضائية  ٣٦
  ٢٥٦  الحراسة السياسية  ٣٧
  ٢١٩  حراسة الطوارئ  ٣٨
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  الصفحة  الفهرس   م

  ٢٥٢  الحراسة العرفية  ٣٩
  ٢١١  الحراسة القانونية  ٤٠
  ٢٥٤  الحراسة المادية  ٤١
  ٢٧٢  حق التتبع  ٤٢
  ٣٦٢  الشخص الاعتباري  ٤٣
  ١٠٠  ضمان العقد  ٤٤
  ١٠٠  ضمان الفعل  ٤٥
  ٣٩٨  العرف الدولي  ٤٦
  ١٧٢  العقل  ٤٧
٤٨ ١٧٢  ة لَقْالع  
  ٣٩٤  الخاص الدولي  القانون ٤٩
  ١٠٢  القضاء  ٥٠
  ٩  القضاء الإستعجالي  ٥١
  ٨  القضاء العادي  ٥٢
  ٨٧  المسؤولية الأدبية  ٥٣
  ٤٠٧  المسائل الأولية  ٥٤
  ٣٩٨  المعاملة بالمثل  ٥٥
  ٣٩٣  المعاهدات الدولية  ٥٦
  ٣٩٣  المعاهدة  ٥٧
  ٣١١  المهل  ٥٨
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  الصفحة  الفهرس   م

  ٨١  نظرية ازدواج الأساس القانوني للمسؤولية  ٥٩
  ١٠٠  نظرية التسبب  ٦٠
  ٧٩  نظرية الحراسة الاقتصادية  ٦١
  ٨٠  نظرية الخطأ المفترض  ٦٢
  ٨٠  نظرية الخطأ في الحراسة  ٦٣
  ٨١  نظرية الضمان  ٦٤
  ١٠٠  نظرية المباشرة  ٦٥
  ٨٠  نظرية تحمل التبعة  ٦٦
  ٧٠  الوديعة القضائية  ٦٧
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  فهرس الأبيات الشعرية
  

  الصفحة  القائل   الأبيات الشعرية  م

١ 

وجِبثَةٌ لا تثال  معن الحَق  
    الحَكَم كْمح يفاً بِهقوت وجِبت  

  وهي شهادةٌ بقَطْعِ ارتضي 
  وبقي الإعذَار فيما تقْتضي    

  ٥٩  ابن عاصم

٢ 

 بشاهدين عند أهل قرطبة  
  يوقف الأصل على من كسبه          

  وبعد ما ذكر والحيـازه 
  زهيعذر فيه للذي قد حــا                 

الإمام محمد 
  السجلماسي

١٨٤  

٣ 
  وبشهادة سوى العدول في 

  وقف المعين لاصبغ اكتفـي       
الإمام محمد 
  ١٨٤  السجلماسي
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  الصفحة  القائل   الأبيات الشعرية  م

٤ 

    وحيثُ تـوقيف مـن اَلمَطْلُـوبِ 
  فَلاَ غنى عـن أَجـلٍ مـضـروبِ          

ا كالدم قْفولْ وأَج ـعم ورِ غَلْق    
  لنـقْلِ ما فيـها بِـه صح اْلعـملْ           

    وما لَه كالفُـرن خرج واَلـرحا 
يـف اَلخَـراجِ وضـحتاَ           قوت ـيهفَف  

    وهو في اَلاْرضِ اَلمَنع من أَنْ تعمرا 
  كْرى ويوقَّـف الْكـراوالحَـظُُّ يـ          

 جِبـايرِ مبِقَد ـيعاً أَوميلَ جق    
          ـبـختلُ انالأَوو ذَاك ـنظِّ ملْحل  

 ـفقلُ والأَص لٌ بِهدع داهشو    
          ـفبِـهاَ أُل ـدي ـنالُ مـزلا يو  

ـفَادـا يم ف      وبِاتـفَاقٍ وقْـ
           ـادالْفَـس ـنـا أُمإِذَا م ـهـنم  

    وحيثُـما يـكُونُ حالُ الْبـينةْ 
  في حـق مـن يحـكُم غَير بيـنةْ           

    يـوقَّف الْفَائـد لاَ الأُصـولُ 
  بِـقَدرِ مـا يستـكْملُ الْتـعديلُ            

    شىءٍ يسرِع الْفَساد لَـه  وكُلُّ
           ـلَهخد ى قَـدـرأَنْ يلاَ ل قِّـفو  

 نالْثََّم يـف قوتو هعـيب الحُكْمو    
           نمطُولِ الز نيلِ مدعفي الت يفإنْ خ  

    والمُـدعي كالعبـد والْنـشدانُ 
  وتـه قَـام بِــه الْبـرهـانُثُبـ           

 أَبِـق هـدبأَنَّ ع مـاعأَوِ الْس    
            قحتسم وفَه يفقـوالْت إِنْ طَـلَب  

    لـخمسة أَو فَـوقَـها يـسِيرا 
َـى بـيـنةً حـضورا              حـيثُ ادع

    المُـدعى وإِنْ تـكُن بـعيدةً فَ
علَـيه مـا الْقَسم عـنـه ارتـفَعا              

 هِدش دانلٍ بِنِشدع ـعم كَذَاك    
                           رِدت هنمي يهِماقب دعبو  

  ١٠٩  ابن عاصم
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  فهرس الكتب
  

  الصفحة  اسم الكتاب  م
  ١٥٥  الأحكام السلطانية   ١
  ٥١  المطالبأسنى    ٢
  ١٦١  علام الموقعين إ   ٣
  ٥١  الأم   ٤
  ٥٣  الإنصاف   ٥
  ٥٠  التاج والإكليل   ٦
  ٥٤  تبصرة الحكام   ٧
  ٥٢  "حاشية البجيرمي"تحفة الحبيب    ٨
  ٥٩  تحفة الحكام   ٩

  ٥٢  تحفة المحتاج  ١٠
  ٦٢  توضيح الأحكام  ١١
  ١٤٧  تيسير الكريم الرحمن  ١٢
  ١٥٤  الحاوي الكبير  ١٣
  ٦٠  حلى المعاصم  ١٤
  ٤٩  ررد المحتا  ١٥
  ٦١  أدب القاضيشرح   ١٦
  ٤٩  شرح السير الكبير   ١٧
  ٥٠  )الدردير (  الشرح الكبير  ١٨
  ٥٠  )الخَرشي (  مختصر خليلشرح   ١٩
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  الصفحة  اسم الكتاب  م

  ٥٤  شرح ميارة  ٢٠
  ٢٩٩  الفتاوى الصغرى   ٢١
  ٤٩  الفتاوى العالمكرية   ٢٢
  ٤٩  الفتاوى الهندية  ٢٣
  ٥٠  الفواكه الدواني  ٢٤
  ١٩٦  حكام العدليةمجلة الأ  ٢٥
  ٥١  اموع  ٢٦
  ١٦٥  المحيط البرهاني  ٢٧
  ٥٣  مطالب أولي النهى  ٢٨
  ٤٢  معجم مقاييس اللغة  ٢٩
  ٤٢  المغني  ٣٠
  ٣٧٥  المنتقى   ٣١
  ٤١  منح الجليل  ٣٢
  ١٦٣  موطأ الإمام مالك   ٣٣

 



  
  
  
  

  المراجع 
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  فهرسة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم  :  أولاً
  القرآن وأحكامه  كتب التفسير وعلوم:  ثانياً
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

أبو بكر محمد بن   أحكام القرآن ١
  هـ٥٤٣  عبد االله ابن العربي

محمد عبد : تحقيق 
القادر عطا ، دار الفكر 

،  للطباعة والنشر
  لبنان - بيروت 

٢ 
أضواء البيان 
في إيضاح 

  القرآن بالقرآن

محمد الأمين بن 
محمد المختار 

  الجكني الشنقيطي
  هـ١٣٩٣

مكتب البحوث : تحقيق 
والدراسات ، دار الفكر 

للطباعة والنشر ، 
لبنان ،  - بيروت 

  م١٩٩٥هـ ١٤١٥

البرهان في علوم  ٣
  القرآن

محمد بن ادر بن 
عبد االله الزركشي 

  و عبد االلهأب
  هـ٧٩٤

محمد أبو : تحقيق 
الفضل إبراهيم ، دار 

لبنان  -المعرفة ، بيروت 
  هـ١٣٩١، 

٤ 

بصائر ذوي 
التمييز في 

لطائف الكتاب 
  العزيز

مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز 

  آبادي
  هـ٨١٧

محمد علي : تحقيق 
النجار ، لجنة إحياء 
التراث الإسلامي ، 

مصر ،  -القاهرة 
  م١٩٦٩هـ ١٣٨٩
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  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٥ 

التحرير 
والتنوير من 

تحرير "التفسير 
المعنى السديد ، 
وتنوير العقل 
الجديد ، من 
تفسير الكتاب 

  "ايد

محمد الطاهر بن 
الدار التونسية للنشر ،   هـ١٣٩٣  عاشور

  م١٩٨٤تونس ، 

٦ 
تفسير البغوي 
المسمى معالم 

  التنزيل

لحسين بن مسعود ا
  هـ٥١٦  أبو محمد  البغوي

خالد عبد : تحقيق 
الرحمن العك ، دار 

 -الرسالة ، بيروت 
  لبنان

٧ 

تفسير الطبري 
جامع البيان عن 

تأويل آي 
  القرآن

محمد بن جرير بن 
يزيد بن خالد 
  الطبري أبو جعفر

 - دار الفكر ، بيروت   هـ٣١٠
  هـ١٤٠٥لبنان ، 

تفسير القرآن  ٨
  العظيم

يل بن كثير بن إسماع
عمر الدمشقي أبو 

  الفداء
دار الفكر ، بيروت ،   هـ٧٤٤

  هـ١٤٠١

          



 
- ٧٣٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٩ 

تيسير الكريم 
الرحمن في 

تفسير كلام 
  المنان

عبد الرحمن بن 
  هـ١٣٧٦  ناصر السعدي

مؤسسة الرسالة ، 
بيروت ، لبنان ، الطبعة 

  هـ١٤٢٣الأولى ، 

الجامع لأحكام  ١٠
  القرآن

محمد بن أحمد 
 الأنصاري القرطبي 

  أبو عبد االله
  هـ٦٧١

هشام سمير : اعتنى به 
البخاري ، دار عالم 
الكتب ، الرياض ، 

  م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣

١١ 

روح المعاني في 
تفسير القرآن 
العظيم والسبع 

  المثاني

العلامة شهاب 
الدين السيد محمود 
 الألوسي البغدادي 

  أبي الفضل

  هـ١٢٧٠

دار إحياء التراث العربي 
لبنان ،  -، بيروت 

الطبعة الرابعة ، 
  م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

١٢ 

فتح القدير 
الجامع بين فني 

الرواية والدراية 
  من علم التفسير

محمد بن علي بن 
 - دار الفكر ، بيروت   هـ١٢٥٠  محمد الشوكاني

  لبنان

القواعد الحسان  ١٣
  لتفسير القرآن

عبد الرحمن بن 
دار البصيرة ،   هـ١٣٧٦  ناصر السعدي

  مصر -الإسكندرية 
          



 
- ٧٣١ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

المفردات في  ١٤
  غريب القرآن

سين بن محمد الح
المعروف بالراغب 
  الأصفهاني أبوالقاسم

  هـ٥٠٢
محمد خليل : تحقيق 

عيتاني ، دار المعرفة ، 
  لبنان - بيروت 

١٥ 

منتخب قرة 
عيون النواظر 

الوجوه  في
والنظائر في 
  القرآن الكريم

عبدالرحمن بن علي 
بن محمد بن جعفر 

   الجوزي
  هـ٥٩٧

تحقيق محمد السيد 
فؤاد .الصفطاوي ، د

عبد المنعم أحمد ، منشأة 
 - المعارف بالاسكندرية 

  مصر

مفردات ألفاظ  ١٦
  القرآن

سين بن محمد الح
المعروف بالراغب 
   الأصفهاني أبوالقاسم

  هـ٥٠٢

وان عدنان صف: تحقيق 
داوودي ، دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع ، الطبعة 

سوريا ،  –الأولى ، دمشق 
  م١٩٩٢-هـ١٤١٢

  
 



 
- ٧٣٢ - 

  
  كتب الحديث وعلومه:  ثالثاً
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٧ 
إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث 

  منار السبيل

محمد ناصر الدين 
  هـ١٤٢٠  الألباني

المكتب الإسلامي ، 
الطبعة الثانية ، 

  م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

أحمد بن حجر   الأمالي المطلقة ١٨
  هـ٨٥٢  العسقلاني

د حمدي بن عب: تحقيق 
ايد بن إسماعيل 
السلفي ، المكتب 
 -الإسلامي ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  م١٩٩٥هـ ١٤١٦

١٩ 
تحفة الأحوذي 
بشرح جامع 

  الترمذي

محمد عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو 

  العلا

دار الكتب العلمية ،   هـ١٣٥٣
  لبنان - بيروت 

شمس الدين محمد   تذكرة الحفاظ ٢٠
  هـ٧٤٨  بو عبد اهللالذهبي أ

دار الكتب العلمية ، 
لبنان ، الطبعة  - بيروت 

  الأولى

  تقريب التهذيب ٢١
أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني 
  الشافعي أبو الفضل

  هـ٨٥٢

محمد عوامة ، : تحقيق 
دار الرشيد ، سوريا ، 

الطبعة الأولى ،  
  م١٩٨٦هـ ١٤٠٦

          



 
- ٧٣٣ - 

          

  النشر معلومات  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٢ 
تلخيص الحبير 

أحاديث 
  الرافعي الكبير

أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني 
  الشافعي أبو الفضل

  هـ٨٥٢

السيد عبد االله : تحقيق 
هاشم اليمني المدني ، 

المدينة المنورة ، 
  م١٩٦٤هـ ١٣٨٤

٢٣ 
تنوير الحوالك 
شرح موطأ 

  مالك

عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي أبو 

  الفضل
  هـ٩١١

التجارية الكبرى المكتبة 
هـ ١٣٨٩، مصر ، 

  م١٩٦٩

  ذيب التهذيب ٢٤
أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني 
  الشافعي أبو الفضل

  هـ٨٥٢
 - دار الفكر ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  م١٩٨٤هـ ١٤٠٤

  ذيب الكمال ٢٥
يوسف ابن الزكي 
عبد الرحمن أبو 
  الحجاج المزي

  هـ٧٤٢

بشار عواد . د: تحقيق 
مؤسسة معروف ، 

 -الرسالة ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  م١٩٨٠هـ ١٤٠٠

التيسير بشرح  ٢٦
  الجامع الصغير

الإمام الحافظ زين 
لدين عبدالرؤوف ا

  المناوي
  هـ١٠٣١

مكتبة الإمام الشافعي ، 
الرياض المملكة العربية 

السعودية ، الطبعة 
هـ ١٤٠٨الثالثة ، 

  م١٩٩٨
          



 
- ٧٣٤ - 

          
  معلومات النشر  نة الوفاةس  المؤلف  المرجع  م

  الثقات ٢٧
محمد بن حبان بن 

أحمد التميمي 
  البستي أبو حاتم

  هـ٣٥٤
السيد شرف : تحقيق 

الدين أحمد ، دار الفكر 
، الطبعة الأولى ، 

  م١٩٧٥هـ ١٣٩٥
الجامع الصحيح  ٢٨

  سنن الترمذي
محمد بن عيسى 

السلمي أبو عيسى 
  الترمذي

  هـ٢٧٩
تحقيق أحمد محمد شاكر 

دار إحياء  وآخرون ،
  التراث العربي ، بيروت

٢٩ 
حديث علي بن 
حجر السعدي 
عن إسماعيل بن 

  جعفر المدني 

عمر بن : تحقيق 
رفود بن رفيد 

  السفياني 
  ــ

مكتبة الرشد ، الرياض 
، الطبعة الأولى ، 

  م ١٩٩٨-هـ١٤١٨

٣٠ 
خلاصة تذهيب 
ذيب الكمال 
  في أسماء الرجال

الحافظ الفقيه صفي 
د الدين أحمد بن عب
االله الخزرجي 

  الأنصاري اليمني
  هـ٩٢٣

عبد الفتاح أبو : تحقيق 
غدة ، مكتب 

 -المطبوعات الإسلامية 
 -دار البشائر ، حلب 
بيروت ، الطبعة 

  هـ١٤١٦الخامسة ، 

٣١ 
الدراية في 

تخريج أحاديث 
  الهداية

أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني 

  أبو الفضل
  هـ٨٥٢

السيد عبد االله : تحقيق 
ني المدني ، دار هاشم اليم

  لبنان - المعرفة ، بيروت 

٣٢ 

سلسلة 
الأحاديث 
الصحيحة  

وشيء من فقهها 
  وفوائدها

محمد ناصر الدين 
  هـ١٤٢٠  الألباني

مكتبة المعارف ، 
المملكة  -الرياض 

العربية السعودية ، 
الطبعة الثانية ، 

  م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
محمد بن يزيد أبو   سنن ابن ماجه ٣٣

  هـ٢٧٥  عبد االله القزويني
محمد فؤاد عبد : تحقيق 

الباقي ، دار الفكر ، 
  لبنان - بيروت 

          



 
- ٧٣٥ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

  سنن أبو داوود ٣٤
سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزدي 

  أبو داود
  هـ٢٧٥

محمد محي : تحقيق 
الدين عبد الحميد ، دار 

  الفكر

سنن البيهقي  ٣٥
  الكبرى

سين بن أحمد بن الح
علي بن موسى أبو 

  بكر البيهقي
  هـ٤٥٨

محمد عبد : تحقيق 
القادر عطا ، مكتبة دار 
الباز ، مكة المكرمة ، 

  م١٩٩٤-هـ١٤١٤

  السنن الكبرى ٣٦
أحمد بن شعيب 

أبو النسائي 
  الرحمنعبد

  هـ٣٠٣

عبد الغفار . د: تحقيق 
سليمان البنداري و سيد 
كسروي حسن ، دار 

الكتب العلمية ، بيروت 
لبنان  ، الطبعة الأولى  -
  م١٩٩١هـ ١٤١١، 

سنن سعيد بن  ٣٧
  منصور

سعيد بن منصور 
  هـ٢٢٥  الخراساني

حبيب الرحمن : تحقيق 
الأعظمي ، الدار 

السلفية ، الهند ، الطبعة 
-هـ١٤٠٣الأولى ، 

  م١٩٨٢

شرح السيوطي  ٣٨
  لسنن النسائي

عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي أبو 

  فضل
  هـ٩١١

ت مكتب المطبوعا
 - الإسلامية ، حلب 

سوريا ، الطبعة الثانية ، 
  م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

          



 
- ٧٣٦ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٩ 
صحيح ابن 
حبان بترتيب 

  ابن بلبان

محمد بن حبان بن 
أحمد التميمي 
  البستي أبو حاتم

  هـ٣٥٤

شعيب : تحقيق 
رنؤوط ، مؤسسة الأ

 -الرسالة ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الثانية ، 

  م١٩٩٣-هـ١٤١٤

صحيح  ٤٠
  البخاري

محمد بن إسماعيل 
البخاري الجعفي 

  أبو عبد االله
  هـ٢٥٦

مصطفى . د: تحقيق 
ديب البغا ، دار ابن 
كثير اليمامة ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الثالثة  -
  م١٩٨٧- هـ١٤٠٧، 

صحيح سنن  ٤١
  ابن ماجة 

مد ناصر الدين مح
الرياض ، الطبعة الثالثة   هـ١٤٢٠  الألباني 

  م١٩٨٨- هـ١٤٠٨، 
صحيح سنن  ٤٢

  أبي داود 
محمد ناصر الدين 

الرياض ، الطبعة الأولى   هـ١٤٢٠  الألباني 
  م١٩٨٩- هـ١٤٠٩، 

صحيح سنن  ٤٣
  الترمذي 

محمد ناصر الدين 
الرياض ، الطبعة الأولى   هـ١٤٢٠  الألباني 

  م١٩٨٨- هـ١٤٠٨، 
حيح سنن ص ٤٤

  النسائي 
محمد ناصر الدين 

الرياض ، الطبعة الأولى   هـ١٤٢٠  الألباني 
  م١٩٨٨- هـ١٤٠٩، 

  صحيح مسلم ٤٥

مسلم بن الحجاج 
القشيري 

النيساوري أبو 
  الحسين

  هـ٢٦١

محمود فؤاد عبد : تحقيق 
الباقي ، دار إحياء 

التراث العربي ، بيروت 
  لبنان -

          



 
- ٧٣٧ - 

          
  معلومات النشر  لوفاةسنة ا  المؤلف  المرجع  م

صحيح مسلم  ٤٦
  بشرح النووي

يحيى بن شرف بن 
مري النووي أبو 

  زكريا
  هـ٦٧٦

دار إحياء التراث العربي ، 
لبنان ، الطبعة  -بيروت 

  هـ١٣٩٢الثانية ، 

٤٧ 
عمدة القاري 
شرح صحيح 

  البخاري

بدر الدين محمود 
دار إحياء التراث العربي   هـ٨٥٥  بن أحمد العيني

  نانلب -، بيروت 

فتح الباري  ٤٨
  شرح صحيح

أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني 
  الشافعي أبو الفضل

  هـ٨٥٢
محب الدين : تحقيق 

الخطيب ، دار المعرفة ، 
  لبنان - بيروت 

٤٩ 
فيض القدير 
شرح الجامع 

  الصغير

عبد الرؤوف 
  هـ١٠٣١  المناوي

المكتبة التجارية الكبرى 
، مصر ، الطبعة الأولى 

  هـ١٣٥٦، 

٥٠ 
كل كشف المش

من حديث 
  الصحيحين

عبد الرحمن ابن 
  هـ٥٩٧  الجوزي أبو الفرج

علي حسين : تحقيق 
البواب ، دار الوطن ، 

المملكة  -الرياض 
العربية السعودية ، 

  م١٩٩٧-هـ١٤١٨

الكفاية في علم  ٥١
  الرواية

أحمد بن علي بن 
ثابت أبو بكر 

  الخطيب البغدادي
  هـ٤٦٣

أبو عبد االله : تحقيق 
يم السروقي و إبراه

حمدي المدني ، المكتبة 
  العلمية ، المدينة المنورة

          



 
- ٧٣٨ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

  المراسيل ٥٢
سليمان بن الأشعث 

السجستاني أبو 
  داوود

  هـ٢٧٥

شعيب أرنؤوط : تحقيق 
، مؤسسة الرسالة ، 

بيروت ، لبنان ، الطبعة 
  هـ١٤٠٨الأولى ، 

٥٣ 
مرقاة المفاتيح 

مشكاة  شرح
  المصابيح

علي بن سلطان 
  هـ١٠٤١  محمد القاري

جمال عيتاني ، دار : تحقيق 
 -الكتب العلمية ، بيروت

لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

المستدرك على  ٥٤
  الصحيحين

محمد بن عبد االله 
الحاكم النيسابوري 

  أبو عبد االله
  هـ٤٠٥

مصطفى عبد : تحقيق 
القادر عطا ، دار الكتب 

لبنان  -لمية ، بيروت الع
، الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٠- هـ١٤١١

مسند الإمام  ٥٥
  أحمد بن حنبل

أحمد بن حنبل 
  مؤسسة قرطبة ، مصر  هـ٢٤١  الشيباني أبو عبد االله

٥٦ 
المنة الكبرى 
شرح وتخريج 
  السنن الصغرى

محمد ضياء .د
  هـ٤٥٨  ن الأعظميحمالر

مكتبة الرشد ، 
الرياض ،  -السعودية 

 ، الطبعة الأولى
  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٢

موطأ الإمام  ٥٧
  مالك

مالك بن أنس 
  هـ١٧٩  الأصبحي أبو عبداالله

محمد فؤاد عبد : تحقيق 
الباقي ، دار إحياء 
  التراث العربي ، مصر

          



 
- ٧٣٩ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٥٨ 
النهاية في 

غريب الحديث 
  والأثر

المبارك بن محمد 
الجزري أبو 

  تالسعادا
  هـ٦٠٦

طارق أحمد : تحقيق 
الزاوي ، محمود محمد 

الطناحي ، المكتبة 
لبنان  -العلمية بيروت 

  م١٩٧٩- هـ١٣٩٩، 

٥٩ 
التمهيد لما في 

الموطأ من المعاني 
  والأسانيد

يوسف بن عبد االله 
بن عبد البر النمري 

  أبو عمر
  هـ٤٦٣

مصطفى بن : تحقيق 
أحمد العلوي ، محمد 
عبد الكبير البكري ، 

ة عموم الأوقاف وزار
والشؤون الإسلامية ، 

  هـ١٣٨٧المغرب ، 

  الأربعين النووية ٦٠
محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي أبو 

  زكريا
  دار المعرفة ، بيروت  هـ٦٧٦

٦١ 
تنقيح التحقيق 
في أحاديث 

  التعليق

شمس الدين محمد 
بن أحمد بن عثمان 

  الذهبي
  هـ٧٤٨

مصطفى أبو : تحقيق 
 الغيط عبد الحي عجيب

الرياض  ،ار الوطن د ،
  م٢٠٠٠- هـ١٤٢١ ،

٦٢ 

الحجة في بيان 
المحجة وشرح 
عقيدة أهل 

  السنة

إسماعيل بن محمد 
بن الفضل التميمي 

الأصبهاني أبو 
  القاسم

  هـ٥٣٥

محمد بن ربيع : تحقيق 
 بن هادي عمير المدخلي
، دار الراية ، الرياض ، 

الطبعة الثانية ، 
  م١٩٩٩-هـ١٤١٩
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  أصول الفقهو الفقهية قواعدال كتب:  رابعاً
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

الإحكام في  ٦٣
  أصول الأحكام

علي بن محمد 
  هـ٦٣١  الآمدي أبو الحسن

سيد الجميلي . د: تحقيق 
، دار الكتاب العربي ، 

بيروت ، الطبعة الأولى ، 
  هـ١٤٠٤

  الأشباه والنظائر ٦٤
العلامة زين الدين 

بن إبراهيم المعروف 
  الحنفي بابن نجيم

  هـ٩٧٠

محمد مطيع : تحقيق 
الحافظ ، دار الفكر ، 

سوريا ،  -دمشق 
الطبعة الأولى ، 

  م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

عبدالرحمن بن أبي   الأشباه والنظائر ٦٥
  هـ٩١١  بكر السيوطي

دار الكتب العلمية ، 
بيروت ، الطبعة الأولى 

  هـ١٤٠٣، 

أصول مذهب  ٦٦
  الإمام أحمد

دكتور عبداالله بن ال
  ــ  عبدالمحسن التركي

مؤسسة الرسالة ، 
بيروت ، الطبعة الرابعة 

  م١٩٩٦- هـ١٤١٦، 

٦٧ 
أنوار البروق في 

   الفروق أنواء
  "الفروق"

أحمد بن إدريس 
  دار عالم الكتب  هـ٦٨٤  القرافي

٦٨ 
التحبير شرح 
التحرير في 
  أصول الفقه

علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي أبو 

  الحسن
  ـه٨٨٥

عبد الرحمن . د: تحقيق 
عوض . الجبرين، د

 أحمد السراح. القرني، د
، مكتبة الرشد ، الرياض 

، الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٠- هـ١٤٢١

          



 
- ٧٤١ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٦٩ 
التقرير والتحبير 
شرح التحرير في 
  علم أصول الفقه

محمد بن محمد بن 
محمد المعروف بابن 

  ير الحاجأم
دار الفكر ، بيروت ،   هـ٨٧٩

  م١٩٩٦-هـ١٤١٧

٧٠ 
التمهيد في 

تخريج الفروع 
  على الأصول

عبدالرحيم بن 
الحسن الأسنوي 

  أبو محمد
  هـ٧٧٢

محمد حسن . د: تحقيق 
هيتو ، مؤسسة الرسالة 

، بيروت ، الطبعة 
  هـ١٤٠٠الأولى ، 

٧١ 
التوضيح في 
حل غوامض 

  التنقيح

عبيد االله بن مسعود 
بي البخاري المحبو

  الحنفي
  هـ٧١٩

زكريا عميرات ، : تحقيق 
دار الكتب العلمية ، 

-هـ١٤١٦بيروت ، 
  م١٩٩٦

محمد أمين المعروف   تيسير التحرير ٧٢
  دار الفكر ، بيروت  هـ٩٧٢  بأمير بادشاة

روضة الناظر  ٧٣
  وجنة المناظر

عبداالله بن أحمد بن 
  هـ٦٢٠  قدامة المقدسي

عبدالعزيز . د: تحقيق 
السعيد ، عبدالرحمن 

جامعة الإمام محمد بن 
سعود ، الرياض ، الطبعة 

  هـ١٣٩٩الثانية ، 

٧٤ 

شرح التلويح 
على التوضيح 
لمتن التنقيح في 
  أصول الفقه

سعد الدين مسعود 
بن عمر التفتازاني 

  الشفعي
  هـ٧٩٢

زكريا عميرات : تحقيق 
، دار الكتب العلمية ، 

لبنان ،  - بيروت 
  م١٩٩٦-هـ١٤١٦

          



 
- ٧٤٢ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٧٥ 

شرح الكوكب 
المنير المسمى 

بمختصر 
التحرير أو 

المختبر المبتكر 
شرح المختصر 
  في أصول الفقه

محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي 
الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن 

  النجار

  هـ٩٧٢

محمد . د: تحقيق 
نزيه حماد . الزحيلي و د

رى ، ، جامعة أم الق
معهد البحوث العلمية ، 

الطبعة الثانية ، 
  هـ١٤١٣

٧٦ 

شرح تنقيح 
في الفصول 

ختصار المحصول ا
  في الأصول

أحمد بن إدريس 
القرافي شهاب 
  الدين أبو العباس

  هـ ٦٨٤
 البحوث مكتب :تحقيق 

 دار الفكر ،والدراسات 
  م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤، 

٧٧ 

غمز عيون 
البصائر شرح 
كتاب الأشباه 

 لزين(والنظائر 
العابدين ابن نجيم 

  )المصري

شهاب الدين أحمد 
بن محمد مكي 
الحسيني الحموي 
  الحنفي أبو العباس

  هـ١٠٨٩

شرح مولانا : تحقيق 
السيد أحمد بن محمد 
الحنفي الحموي ، دار 

الكتب العلمية ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الأولى  -
  م١٩٨٥- هـ١٤٠٥، 

الفوائد في  ٧٨
  اختصار المقاصد

عبد العزيز بن عبد 
  هـ٦٦٠  السلام السلمي

إياد خالد الطباع : تحقيق 
 - ، دار الفكر المعاصر 
 -دار الفكر ، دمشق 

سوريا ، الطبعة الأولى ، 
  هـ١٤١٦

          



 
- ٧٤٣ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م
القواعد  لا بن  ٧٩

  رجب
عبد الرحمن بن أحمد 

  لكتب العلميةدار ا  هـ٧٩٥  ابن رجب الحنبلي

قواعد الأحكام  ٨٠
  في مصالح الأنام

عز الدين السلمي 
  هـ٦٦٠  أبي محمد

دار الكتب العلمية ، 
  بيروت

٨١ 

القواعد 
والفوائد 

الأصولية وما 
يتعلق ا من 

  الأحكام

علي بن عباس 
  هـ٨٠٣  البعلي الحنبلي

محمد حامد : تحقيق 
الفقي ، مطبعة السنة 
المحمدية ، القاهرة ، 

  م١٩٥٦-هـ١٣٧٥

٨٢ 

كشف الأسرار 
عن أصول فخر 

الإسلام 
  البزدوي

علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد 

  البخاري
  هـ٧٣٠

عبد االله محمود : تحقيق 
محمد عمر ، دار الكتب 

لبنان  -العلمية ، بيروت 
  م١٩٩٧-هـ١٤١٨، 

٨٣ 
ما لا يتم 

الواجب إلا به 
  فهو واجب 

عبدالمحسن . د
  ــ  عبدالعزيز الصويغ 

ه بحث أعده ونشر
مؤلفه على الانترنت 
بجامعة الملك سعود ، 

الرياض ، كلية التربية ، 
قسم الثقافة الإسلامية ، 
وفرغ منه يوم الاثنين 

  هـ ١٢/٣/١٤٢٢
          



 
- ٧٤٤ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

المحصول في علم  ٨٤
  الأصول

محمد بن عمر بن 
  هـ٦٠٦  الحسين الرازي

 طه جابر فياض: تحقيق 
العلواني ، الرياض ، 

الطبعة الأولى ، 
  هـ١٤٠٠

المستصفى في  ٨٥
  علم الأصول

محمد بن محمد 
  هـ٥٠٥  الغزالي أبو حامد

محمد عبد : تحقيق 
السلام عبد الشافي ، 
دار الكتب العلمية ، 

لبنان ، الطبعة  - بيروت 
  هـ١٤١٣الأولى ، 

المسودة في  ٨٦
  أصول الفقه

 بدأ بتصنيفها الجد
دالسلام مجد الدين عب

  )هـ٦٥٢(بن تيمية 
وأضاف إليها الأب 
عبدالحليم بن تيمية 

ثم ) هـ٦٨٢(
 أكملها الابن الحفيد

أحمد بن تيمية 
  )هـ٧٢٨(

  هـ٦٥٢
محمد محي : تحقيق 

الدين عبدالحميد ، 
  المدني ، القاهرة

معيار العلم في  ٨٧
  فن المنطق

محمد بن محمد 
  هـ٥٠٥  الغزالي أبو حامد

، سليمان دنيا : تحقيق 
دار المعارف ، القاهرة ، 

  م١٩٦١
          



 
- ٧٤٥ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

المنثور في  ٨٨
  القواعد

محمد بن ادر بن 
عبد االله الزركشي 

  أبو عبد االله
  هـ٧٩٤

تيسير فائق . د: تحقيق 
وزارة ، أحمد محمود 

الأوقاف والشئون 
، الإسلامية الكويت 
الطبعة الثانية ، 

  هـ١٤٠٥

الموافقات في  ٨٩
  أصول الشريعة

إبراهيم بن موسى 
اللخمي الشاطبي 
الغرناطي المالكي 

  أبو إسحاق

  هـ٧٩٠

: شرحه وخرج أحاديثه 
فضيلة الشيخ عبداالله دراز 

الأستاذ : ، وضع تراجمه 
: محمد عبداالله دراز : 

خرج آياته وفهرس 
عبدالسلام : موضوعاته 

عبدالشافي محمد ، دار 
ة ، بيروت الكتب العلمي

  لبنان - 

الموافقات في  ٩٠
  أصول الفقه

إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي 

  المالكي
  هـ٧٩٠

عبد االله دراز ، : تحقيق 
دار الكتب العلمية ، 

  لبنان - بيروت 

٩١ 

نزهة الأعين 
النواظر في علم 

الوجوه 
  والنظائر

جمال الدين 
عبدالرحمن ابن 
  الجوزي أبي الفرج

  هـ٥٩٧

د محمد عب: تحقيق 
الكريم كاظم الراضي ، 

مؤسسة الرسالة ، 
لبنان ، الطبعة  - بيروت 

-هـ١٤٠٤الأولى ، 
  م١٩٨٤

 



 
- ٧٤٦ - 

  كتب الفقه:  خامساً
  كتب الفقه الحنفي: أ 

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

الاختيار لتعليل  ٩٢
  المختار

عبد االله بن محمود 
بن مودود الموصلي 

  الحنفي
  هـ٦٨٣

عبد اللطيف : تحقيق 
محمد عبد الرحمن ، دار 
الكتب العلمية ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الثالثة  -
  م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، 

٩٣ 
البحر الرائق 
شرح كنز 

  الدقائق

زين الدين ابن نجيم 
 -دار المعرفة ، بيروت   هـ٩٧٠  الحنفي

  لبنان ، الطبعة الثانية

٩٤ 
الدر المختار 
شرح تنوير 
  الأبصار 

محمد بن علي بن 
الحصني  محمد

علاء ب المعروف
   الحصكفي الدين

  هـ١٠٨٨
دار الفكر ، بيروت ، 

الطبعة الثانية ، 
  هـ ١٣٨٦

٩٥ 

المحتار على  رد
الدر المختار 

ويسمى حاشية 
  ابن عابدين 

 بن عمرمحمد أمين 
  هـ١٢٥٢  الشهير بابن عابدين

دار الفكر للطباعة 
 -والنشر ، بيروت 

-هـ١٤٢١لبنان ، 
  م٢٠٠٠

٩٦ 
درر الحكام 
شرح مجلة 
  الأحكام

خواجة  علي حيدر
  هـ١٣٥٣  أمين أفندي

المحامي فهمي : تعريب 
الحسيني ، دار عالم 

ب للنشر والتوزيع الكت
، طبعة خاصة ، 

  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣
          



 
- ٧٤٧ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م
العناية شرح  ٩٧

  الهداية
د ومحمد بن محم
  دار إحياء التراث العربي   هـ٧٨٦  البابرتي

عبد االله بن أحمد   كنز الدقائق ٩٨
  هـ٧١٠  النسفي

راشد مصطفى : تحقيق 
العصرية الخليلي ، المكتبة 

للطباعة والنشر ، الطبعة 
  الأولى

محمد بن أحمد بن   المبسوط ٩٩
  دار المعرفة ، بيروت  هـ٤٩٠  السرخسي سهل

١٠٠ 
متن بداية 

المبتدي في فقه 
الإمام أبي 

  حنيفة

برهان الدين علي 
بن أبي بكر بن عبد 

الجليل الفرغاني 
  المرغيناني

مكتبة ومطبعة محمد   هـ٥٩٣
  علي صبح ، دار القاهرة

١٠١ 
مجمع الأر في 
شرح ملتقى 

  الأبحر

عبد الرحمن بن 
محمد بن سليمان 
الكليبولي المدعو 

  بشيخي زاده
  هـ١٠٧٨

: خرج آياته وأحاديثه 
خليل عمران المنصور ، 

دار الكتب العلمية ، لبنان 
بيروت ، الطبعة الأولى  -
  م١٩٩٨-هـ ١٤١٩، 

١٠٢ 
مجمع الضمانات 
في مذهب الإمام 

الأعظم أبي 
  مانحنيفة النع

أبي محمد بن غانم 
  هـ١٠٣٠  بن محمد البغدادي

د محمد أحمد .أ: تحقيق 
د علي جمعة .سراح ، أ

  محمد

مجلة الأحكام  ١٠٣
  ــ  مجموعة علماء  العدلية

مكتبة دار الثقافة للنشر 
 - والتوزيع ، عمان 

الأردن ، الطبعة الأولى ، 
  م١٩٩٩

          



 
- ٧٤٨ - 

          

  رمعلومات النش  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

شرح في الهداية  ١٠٤
  بداية المبتدي

علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل 

الرشداني المرغياني 
  أبي الحسن

  هـ٥٩٣
،  المكتبة الإسلامية

بيروت ، الطبعة الأولى 
  هـ١٣٨٤، 

١٠٥ 

الطحاوي  حاشية
علي مراقي 
الفلاح شرح 

  الإيضاحنور 

أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحاوي 

  الحنفي
  هـ١٢٣١

ى الأميرية المطبعة الكبر
ببولاق ، مصر ، الطبعة 

  هـ١٣١٨الثالثة ، 

١٠٦ 
بدائع الصنائع 

في ترتيب 
  الشرائع

علاء الدين أبو بكر 
بن مسعود بن أحمد 

  الكاساني
مطبعة الجمالية ، مصر ،   هـ٥٨٧

  م١٩١٠

١٠٧ 
تكملة البحر 

  الرائق 
  " الجزء الثامن"

محمد بن حسين بن 
  هـ ١١٣٨  علي الطوري 

صر ، المطبعة العلمية ، م
الطبعة الأولى ، 

  م١٨٩٣

١٠٨ 
تبيين الحقائق 
شرح كنز 

  الدقائق

فخر الدين عثمان 
المطبعة الأميرية ، الطبعة   هـ٧٤٣  بن علي الزيلعي

  هـ١٣١٤الأولى ، 

١٠٩ 

نشر العرف في 
بناء بعض 

الأحكام على 
  العرف

 بن عمرمحمد أمين 
منشور ضمن مجموعة   هـ١٢٥٢  الشهير بابن عابدين

  رسائل ابن عابدين

          



 
- ٧٤٩ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١١٠ 
الجوهرة النيرة  
شرح مختصر 
القدوري في 
  فروع الحنفية

أبو بكر بن علي بن 
محمد الحداد العبادي 

  اليمني الزبيدي
  هـ٨٠٠

إلياس قبلان ، دار : تحقيق 
 - الكتب العلمية ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

تح القدير ف ١١١
  دايةشرح اله

محمد بن عبد الواحد 
بن عبد الحميد ابن 
مسعود السيواسي 
الإسكندري كمال 

المعروف بابن  الدين
  الهمام

دار الكتب العلمية ،   هـ٦٨١
  م١٩٩٥

١١٢ 
الفتاوى الهندية في 

مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة 

  النعمان

الشيخ نظام وجماعة 
دار الفكر ،   ــ  من علما الهند

  م١٩٩١-هـ١٤١١

١١٣ 
الفوائد الزينية 

في مذهب 
  الحنفية

زين الدين ابن 
إبراهيم المعروف 

  بابن نجيم
  هـ٩٧٠

مشهور : قدم له واعتنى به 
 ، بن حسن آل سلمان

،  دار ابن الجوزي: الناشر 
  هـ١٤١٤، الطبعة الأولى 

  المحيط البرهاني ١١٤

الإمام برهان الدين 
محمود بن صدر 
الشريعة ابن مازه 

  ي أبي المعاليالبخار

  هـ٦١٦

الناشر أبناء الشيخ نور 
أحمد ، إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية ، 

باكستان ،  - كراتشي 
الطبعة الأولي ، 

  م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤
          



 
- ٧٥٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١١٥ 
مرشد الحيران 

إلى معرفة 
  أحوال الإنسان

  هـ١٣٠٦  محمد قدري الباشا
الكبرى الأميرية المطبعة 

، مصر ، الطبعة الثانية ، 
  م١٨٩١-هـ١٣٠٨

   

  كتب الفقه المالكي: ب 
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

بداية اتهد  ١١٦
  واية المقتصد

محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد 
  القرطبي أبو الوليد

  دار الفكر ، بيروت  هـ٥٩٥

١١٧ 

بلغة السالك 
لأقرب المسالك 

لشرح الصغير على ا"
للقطب سيدي أحمد 

  "الدردير

بن الشيخ أحمد 
محمد الخلوتي 

  يوالصاالشهير ب
  هـ ١٢٤١

محمد : ضبطه وصححه 
عبدالسلام شاهين ، دار 
الكتب العلمية ، الطبعة 

- هـ١٤١٥الأولى ، 
  م١٩٩٥

التاج والإكليل  ١١٨
  لمختصر خليل

محمد بن يوسف 
بن أبي القاسم 
  العبدري المواق

  هـ٨٩٧
 - فكر ، بيروت دار ال

لبنان ، الطبعة الثانية ، 
  هـ١٣٩٨

التلقين في الفقه  ١١٩
  المالكي

عبد الوهاب بن 
علي بن نصر 

الثعلبي المالكي أبو 
  محمد

  هـ٤٢٢

محمد ثالث سعيد : تحقيق 
الغاني ، المكتبة التجارية ، 

مكة المكرمة ، الطبعة 
  هـ١٤١٥الأولى ، 

          



 
- ٧٥١ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٢٠ 
   ذيب المدونة

التهذيب في "
  "المدونة اختصار

خلف بن أبي 
القاسم القيرواني 

  سعيدأبو
أحمد بن فريد : تحقيق   هـ٣٧٢

  المزيدي 

ابن الحاجب   جامع الأمهات ١٢١
  هـ٦٤٦  الكردي المالكي

الاخضر : تحقيق 
لاخضري ، دار اليمامة ا

، بيروت ، الطبعة الثانية 
  هـ١٤٣١ ،

١٢٢ 

ة العدوي حاشي
على شرح 

كفاية الطالب 
  الرباني

علي الصعيدي 
  العدوي المالكي

  هـ١١٨٩

يوسف الشيخ : تحقيق 
محمد البقاعي ، دار 

لبنان  -الفكر ، بيروت 
  هـ١٤١٢، 

١٢٣ 
ديوان الأحكام 

النوازل "الكبرى 
والأعلام لابن 

  "سهل

الفقيه القاضي 
المشاور أبو الأصبغ 
عيسى بن سهل بن 
عبد االله الأسدي 

  الجياني

  هـ٤٨٦

المحامي رشيد : تحقيق 
النعيمي ، شركة 
الصفحات الذهبية 

المحدودة ، الطبعة الأولى 
  م١٩٩٧- هـ١٤١٧، 

شهاب الدين أحمد   الذخيرة ١٢٤
  هـ٦٨٤  بن إدريس القرافي

محمد بو خبزة ، : تحقيق 
 - دار الغرب ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  م١٩٩٤

          



 
- ٧٥٢ - 

          
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

الشرح الكبير  ١٢٥
  على مختصر خليل

أحمد الدردير أبو 
أحمد عليش ، : تحقيق   هـ١٢٠١  البركات

  دار الفكر ، بيروت
فتح العلي  ١٢٦

  المالك
محمد بن أحمد بن 

دار الفكر ، بيروت ،   هـ١٢٩٩  محمد عليش
  م١٩٥٨الطبعة الأولى ، 

١٢٧ 
الفواكه الدواني 
على رسالة أبي 

  القيروانيزيد 

أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي 

  المالكي
 - دار الفكر ، بيروت   هـ١١٢٥

  لبنان

١٢٨ 

في القوانين الفقهية 
تلخيص مذهب 

المالكية والتنبيه على 
مذهب الشافعية 
  والحنفية والحنبلية

محمد بن أحمد بن 
جزي الكلبي 

الغرناظي المالكي 
  أبو القاسم

محمد بن محمد : تحقيق   هـ٧٤١
   مولاي

الكافي في فقه  ١٢٩
  أهل المدينة

يوسف بن عبد االله 
بن عبد البر 

  القرطبي أبو عمر
  هـ٤٦٣

دار الكتب العلمية ، 
لبنان ، الطبعة  - بيروت 

  هـ١٤٠٧الأولى ، 
 -دار صادر ، بيروت   هـ١٧٩  مالك بن أنس  المدونة الكبرى ١٣٠

  لبنان

١٣١ 

المقدمات 
والممهدات لبيان ما 

اقتضته رسوم 
حكام المدونة من الأ

الشرعيات 
والتحصيلات 

المحكمات لأمهات 
  مسائلها المشكلات

محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي أبي 

  الوليد
  هـ٥٢٠

سعيد / الأستاذ : تحقيق 
أحمد أعراب ، دار 
العرب الاسلامي ، 

لبنان ، الطبعة  –بيروت 
-هـ١٤٠٨الأولى ، 

  م١٩٨٨

          



 
- ٧٥٣ - 

          

  شرمعلومات الن  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

المنتقى شرح  ١٣٢
  الموطأ

 سليمان بن خلف
دار الكتاب الإسلامي ،   هـ٤٧٤  الباجي بن سعد

  الطبعة الثانية

١٣٣ 

منح الجليل 
شرح على 
مختصر سيد 

  خليل

محمد بن أحمد 
دار الفكر ، بيروت ،   هـ١٢٩٩  عليش

  م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

١٣٤ 
مواهب الجليل 
لشرح مختصر 

  خليل

محمد بن عبد 
الرحمن المغربي أبو 

  اللهعبد ا
  هـ٩٥٤

 - دار الفكر ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الثانية ، 

  هـ١٣٩٨
  

  كتب الفقه الشافعي: ج 
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٣٥ 
أسنى المطالب 
في شرح روض 

  الطالب
زكريا بن محمد  

  هـ٩٢٦  الأنصاري
محمد تامر ، . د: تحقيق 

دار الكتب العلمية ، 
بيروت ، الطبعة الأولى 

  م٢٠٠٠- هـ١٤٢٢ ،

١٣٦ 
الإقناع في حل 

ألفاظ أبي 
  شجاع 

محمد بن محمد 
  هـ٩٧٧  الخطيب الشربيني 

مكتب البحوث : تحقيق 
والدراسات ، دار الفكر 

  هـ ١٤١٥، بيروت ، 

  الأم ١٣٧
محمد بن إدريس 
الشافعي أبو عبد 

  االله
  هـ٢٠٤

 -دار المعرفة ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الثانية ، 

  هـ١٣٩٣
          



 
- ٧٥٤ - 

          
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٣٨ 
تحفة الحبيب على 
شرح الخطيب 

  "حاشية البجيرمي"

سليمان بن محمد 
بن عمر البجيرمي 

  الشافعي
  هـ١٢٢١

دار الكتب العلمية ، 
لبنان ، الطبعة  - بيروت 

-هـ١٤١٧الأولى ، 
  م١٩٩٦

تحفة المحتاج إلى  ١٣٩
  أدلة المنهاج

عمر بن علي بن 
اشي أحمد الوادي

الأنصاري 
الأندلسي المعروف 

  بابن الملقن

  هـ٨٠٤

عبد االله بن : تحقيق 
سعاف اللحياني ، دار 
حراء ، مكة المكرمة ، 

الطبعة الأولى ، 
  هـ١٤٠٦

التنبيه في الفقه  ١٤٠
  الشافعي

 إبراهيم بن علي بن
يوسف الفيروزآبادي 

  إسحاقالشيرازي أبو
  هـ٤٧٦

عماد الدين أحمد : تحقيق 
لكتب ، حيدر ، عالم ا

لبنان ، الطبعة  -بيروت 
  هـ١٤٠٣الأولى ، 

أحمد بن حمزة   حاشية الرملي ١٤١
  مطبعة المشهد الحسيني   هـ١٠٠٤  الرملي أبو العباس

١٤٢ 

حاشية الشيخ 
سليمان الجمل 

على شرح 
المنهج لزكريا 

  الأنصاري

 -دار الفكر ، لبنان   هـ١٢٠٤  سليمان الجمل
  بيروت

  حاشية عميرة ١٤٣
شهاب الدين أحمد 

لرلسي الملقب ا
  بعميرة

  هـ٩٥٧

مركز البحوث : تحقيق 
والدراسات ، دار الفكر 

لبنان ،  -، بيروت 
الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٨-هـ١٤١٩
          



 
- ٧٥٥ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٤٤ 

قليوبي  حاشية
على شرح 
جلال الدين 
المحلي على 

  منهاج الطالبين

شهاب الدين أحمد 
سلامة بن أحمد بن 
  القليوبي

  هـ١٠٦٩

مركز البحوث : تحقيق 
والدراسات ، دار الفكر 

بيروت ،  - ، لبنان 
الطبعة الأولى ، 

 م١٩٩٨- هـ١٤١٩
  مطبوع مع حاشية عميرة 

١٤٥ 

الحاوي الكبير 
في فقه مذهب 
الإمام الشافعي 

وهو شرح 
  مختصر المزني

علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي 
  البصري الشافعي

  هـ٤٥٠

لشيخ علي محمد ا: تحقيق 
معوض والشيخ عادل 

أحمد عبد الموجود ، دار 
الكتب العلمية ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى ،  - 
  م١٩٩٩- هـ١٤١٩

١٤٦ 

حواشي 
وابن الشرواني 

قاسم العبادي 
على تحفة 
  المحتاج 

عبد الحميد 
وأحمد بن  الشرواني

  قاسم العبادي

العبادي 
  هـ ٩٩٤

محمد : تصحيح 
، عبدالعزيز الخالدي 

، الكتب العلمية دار 
، الطبعة الأولى  بيروت
  هـ١٤١٦، 

  خبايا الزوايا ١٤٧
محمد بن ادر بن 
عبد االله الزركشي 

  أبو عبد االله
  هـ٧٩٤

عبد القادر عبد : تحقيق 
االله العاني ، وزارة 
الأوقاف والشؤون 

الإسلامية ، الكويت ، 
الطبعة الأولى ، 

  هـ١٤٠٢
          



 
- ٧٥٦ - 

          

  معلومات النشر  ة الوفاةسن  المؤلف  المرجع  م

روضة الطالبين  ١٤٨
  هـ٦٧٦  النووي  وعمدة المفتين

المكتب الإسلامي 
بيروت ، الطبعة الثانية ، 

  هـ١٤٠٥

فتاوى ابن  ١٤٩
  هـ٦٤٣  ابن الصلاح  الصلاح

موفق عبد االله . تحقيق د
مكتبة ،   عبد القادر

 عالم، العلوم والحكم 
لبنان  –، بيروت  الكتب

  هـ١٤٠٧، 

  مليفتاوى الر ١٥٠

شمس الدين أحمد 
بن أبي العباس أحمد 
بن حمزة شهاب 

  الدين الرملي

  هـ١٠٠٤

محمد : تحقيق 
عبدالسلام شاهين ، دار 
الكتب العلمية ، الطبعة 

  هـ١٤٢٤الأولى ، 

  فتاوى السبكي ١٥١
الإمام أبي الحسن 

تقي الدين علي بن 
  عبد الكافي السبكي

 - دار المعرفة ، لبنان   هـ٧٥٦
  بيروت

الفقهية الفتاوى  ١٥٢
  الكبرى

أحمد بن محمد بن 
علي بن حجر 

  الهيتمي
  م١٩٨٣دار الفكر ،   هـ٩٧٣

١٥٣ 
فتح الوهاب 
بشرح منهج 

  الطلاب

زكريا بن أحمد بن 
محمد بن زكريا 
  الأنصاري أبو يحيى

  هـ٩٢٦
دار الكتب العلمية ، 

لبنان ، الطبعة  - بيروت 
  هـ١٤١٨الأولى ، 

          



 
- ٧٥٧ - 

          

  معلومات النشر  ةسنة الوفا  المؤلف  المرجع  م

١٥٤ 
كفاية الأخيار 
في حل غاية 

  الاختصار

تقي الدين أبي بكر 
بن محمد الحسيني 
الحصيني الدمشقي 

  الشافعي

  هـ٨٢٩

علي عبد : تحقيق 
الحميد بلطجي و محمد 
وهبي سليمان ، دار 

الخير ، دمشق ، الطبعة 
  م١٩٩٤الأولى ، 

يحي بن إسحاق   اموع ١٥٥
  النووي

 - يروت دار الفكر ، ب  هـ٦٧٦
  م١٩٩٧لبنان ، 

١٥٦ 
مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني 
  ألفاظ المنهاج

بن أحمد محمد 
  الخطيب الشربيني

 - دار الفكر ، بيروت   هـ ٩٧٧
  لبنان

منهاج الطالبين  ١٥٧
  وعمدة المفتين

يحيى بن شرف 
  النووي أبو زكريا

  هـ٦٧٦
 -دار المعرفة ، بيروت 

  لبنان

المهذب في فقه  ١٥٨
  الإمام الشافعي

اهيم بن علي بن إبر
يوسف الشيرازي 

  أبو إسحاق
 - دار الفكر ، بيروت   هـ٤٧٦

  لبنان

الوسيط في  ١٥٩
  المذهب

محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي أبو 

  حامد
  هـ٥٠٥

أحمد محمود : تحقيق 
إبراهيم ومحمد محمد 
تامر ، دار السلام ، 

القاهرة ، الطبعة الأولى 
  هـ١٤١٧، 

  



 
- ٧٥٨ - 

  كتب الفقه الحنبلي:د 
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  عالمرج  م

الإفصاح عن  ١٦٠
  معاني الصحاح

الوزير عون الدين يحيى 
بن محمد بن هبيرة 
  الحنبلي أبي المظفر

  هـ٥٦٠
المؤسسة السعيدية 
 -بالرياض ، الرياض 

  المملكة العربية السعودية

١٦١ 
الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف 
على مذهب الإمام 

  أحمد بن حنبل

سليمان  علي بن
  هـ٨٨٥  المرداوي أبو الحسن

محمد حامد : تحقيق 
الفقي ، دار إحياء التراث 

  لبنان - العربي ، بيروت 

١٦٢ 
دليل الطالب على 

مذهب الإمام 
المبجل أحمد بن 

  حنبل

مرعي بن يوسف 
  هـ١٠٣٣  الحنبلي

المكتب الإسلامي ، 
لبنان ، الطبعة  - بيروت 

  هـ١٣٨٩الثانية ، 

١٦٣ 
الروض المربع 

د شرح زا
  المستقنع

منصور بن يونس 
مكتبة الرياض الحديثة ،   هـ١٠٥١  بن إدريس البهوتي

  هـ١٣٩٠الرياض ، 

١٦٤ 
شرح منتهى 

الإرادات المسمى 
دقائق أولي النهى 

  لشرح المنتهى

منصور بن يونس 
  هـ١٠٥١  بن إدريس البهوتي

دار عالم الكتب ، 
لبنان ، الطبعة  - بيروت 

  م١٩٩٦الثانية ، 

الشرح الكبير  ١٦٥
  لى متن المقنع ع

عبدالرحمن بن محمد 
  هـ ٦٨٢  ابن قدامة المقدسي 

محمد رشيد : تحقيق 
رضا ، دار الكتاب 
  العربي ، بيروت 

١٦٦ 
الفتاوى الكبرى 
لشيخ الإسلام 

  ابن تيمية

شيخ الإسلام أبي 
العباس تقي الدين 

أحمد عبد الحليم بن 
  تيمية الحراني

  هـ٧٢٨
حسنين محمد : قدم له 

عرفة ، مخلوف ، دار الم
  بيروت

          



 
- ٧٥٩ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٦٧ 
الفروع 

وتصحيح 
  الفروع

محمد بن مفلح 
  المقدسي أبو عبداالله

  هـ٧٦٢

أبو الزهراء حازم القاضي 
، دار الكتب العلمية ، 

لبنان ، الطبعة  -بيروت 
  هـ١٤١٨الأولى ، 

١٦٨ 

 مجموع الفتاوى
كتب ورسائل "

وفتاوى شيخ 
سلام ابن الإ

  "تيمية

أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني 

  أبو العباس
  هـ٧٢٨

عبد الرحمن بن : تحقيق 
محمد بن قسم العاصمي 
النجدي ، مكتبة ابن 
  تيمية ، الطبعة الثانية

كشاف القناع  ١٦٩
  عن متن الإقناع

منصور بن يونس 
  هـ١٠٥١  بن إدريس البهوتي

هلال مصيلحي : تحقيق 
مصطفى هلال ، دار 

لبنان ،  -الفكر ، بيروت 
  هـ١٤٠٢

١٧٠ 

كشف المخدرات 
والرياض 

المزهرات لشرح 
أخصر 

  المختصرات

عبد الرحمن بن 
عبد االله البعلي 

  الحنبلي
  هـ١١٩٢

محمد بن ناصر : تحقيق 
العجمي ، دار البشائر ، 

بيروت ، الطبعة  -لبنان 
-هـ١٤٢٣الأولى ، 

  م٢٠٠٢

المبدع في شرح  ١٧١
  المقنع  

براهيم بن محمد بن إ
عبد االله بن مفلح 
  الحنبلي أبو إسحاق

المكتب الإسلامي ،   هـ٨٨٤
  هـ ١٤٠٠بيروت ، 

          



 
- ٧٦٠ - 

          
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٧٢ 
المحرر في الفقه 
على مذهب 

الإمام أحمد بن 
  حنبل

عبد السلام بن عبد 
االله بن أبي القاسم 

  ن تيمية الحرانيب
  هـ٦٥٢

مكتبة المعارف ، الرياض 
السعودية ، الطبعة  - 

  هـ١٤٠٤الثانية ،  

١٧٣ 
المدخل إلى فقه 
الإمام أحمد بن 

  حنبل

عبد القادر بن 
  هـ١٣٤٦  بدران الدمشقي

عبد االله بن عبد . د: تحقيق 
المحسن التركي ، مؤسسة 

لبنان ،  - الرسالة ، بيروت 
  هـ١٤٠١الطبعة الثانية ، 

مجلة الأحكام  ١٧٤
  الشرعية

أحمد بن عبداالله  
  ــ  القاري

عبد الوهاب بن .د: تحقيق 
محمد . إبراهيم  أبو سليمان ود

إبراهيم أحمد علي ، مطبوعات 
امة ، جدة ، الطبعة الثالثة ، 

  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

١٧٥ 
مطالب أولي 

النهى في شرح 
  غاية المنتهى

مصطفى السيوطي 
، دمشق المكتب العلمي   هـ١٢٤٣  الرحيباني

  م١٩٦١سوريا ،  -

المطلع على  ١٧٦
  أبواب المقنع

محمد بن أبي الفتح 
البعلي الحنبلي 

  أبوعبد االله
  هـ٧٠٩

محمد بشير الإدلبي : تحقيق 
، المكتب الإسلامي ، 

لبنان ،  - بيروت 
  م١٩٨١-هـ١٤٠١

١٧٧ 
المغني في فقه 

الإمام أحمد بن 
  حنبل الشيباني

عبد االله بن أحمد بن 
و قدامة المقدسي أب

  محمد
  هـ٦٢٠

 - دار الفكر ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  هـ١٤٠٥

١٧٨ 
النكت والفوائد 
السنية على مكل 
المحرر د الدين 

  ابن تيمية

إبراهيم بن محمد 
بن عبد االله بن 
مفلح الحنبلي 

  أبوإسحاق

  هـ٨٨٤
مكتبة المعارف ، 

الرياض ، الطبعة الثانية 
  هـ١٤٠٤، 

  



 
- ٧٦١ - 

  المذهب الظاهري: هـ 
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

  المحلى ١٧٩
علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم 

  الظاهري أبو محمد
  هـ٤٥٦

لجنة إحياء التراث : تحقيق 
العربي ، دار الآفاق 

  لبنان -الجديدة ، بيروت 
  

  كتب الفقه العام : و 
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٨٠ 
آثار الحرب في 

لإسلامي الفقه ا
  "دراسة مقارنة"

  ــ  وهبه الزحيلي. د
 -دار الفكر ، دمشق 

سوريا ، الطبعة الرابعة ، 
  م١٩٩٢-هـ١٤١٢

  الإجماع ١٨١
محمد بن إبراهيم 

بن المنذر 
  النيسابوري أبو بكر

  هـ٣١٨
فؤاد عبد المنعم . د: تحقيق 

أحمد ، دار المسلم للنشر 
والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

إبراهيم بن موسى   عتصامالا ١٨٢
المكتبة التجارية الكبرى   هـ٧٩٠  الشاطبي

  ، مصر

١٨٣ 
إغاثة اللهفان 
من مصائد 

  الشيطان

شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعي 

  الدمشقي أبو عبداالله
  هـ٧٥١

محمد حامد الفقي : تحقيق 
 - ، دار المعرفة ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الثانية ، 
  م١٩٧٥-هـ١٣٩٥

١٨٤ 
أحكام الذميين 
والمستأمنين في 

  دار الإسلام
عبد الكريم . د

  ــ  زيدان
جامعة بغداد ، الطبعة 

- هـ١٣٩٦الثانية ، 
  م١٩٧٦

          



 
- ٧٦٢ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٨٥ 
الأحكام المترتبة 
على الفسق في 
  الفقه الإسلامي 

دار المنهاج ، الطبعة   ــ  فوفانا آدم 
  هـ ١٤٢٥ ، الأولى

أحكام أهل  ١٨٦
  الذمة

شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد 

الزرعي الدمشقي 
  أبو عبد االله

  هـ٧٥١

يوسف أحمد : تحقيق 
البكري ، شاكر توفيق 

العاروري ، رمادى للنشر 
الدمام  -دار ابن حزم  -
بيروت  ، الطبعة الأولى -

  م١٩٩٧- هـ١٤١٨، 

١٨٧ 
أحكام المشاع 

في الفقه 
  لاميالإس

صالح بن محمد بن 
  سليمان السلطان

  ــ

رسالة علمية ، جامعة 
الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض ، 

الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣

١٨٨ 

أصول العلاقات 
الدولية في  فقه 
الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني 

دراسة فقهية "
  "مقارنة

عثمان جمعة . د
  ضميرية

  ــ
 -دار المعالي ، عمان 

الأردن ، الطبعة الأولى 
  م١٩٩٩- هـ١٤١٩، 

          



 
- ٧٦٣ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

  بدائع الفوائد ١٨٩

شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد 

الزرعي الدمشقي 
  أبو عبداالله

  هـ٧٥١

هشام عبد : تحقيق 
العزيز عطا ، عادل عبد 

الحميد العدوي ، 
أشرف أحمد الج ، 

بة نزار مصطفى مكت
الباز ، مكة المكرمة ، 

الطبعة الأولى ، 
  م١٩٩٦-هـ١٤١٦

١٩٠ 
تاريخ التشريع 

الإسلامي 
  "التشريع والفقه"

  ــ  مناع خليل القطان

مكتبة المعارف للنشر 
 -والتوزيع ، الرياض 

المملكة العربية السعودية 
، الطبعة الثانية للطبعة 

- هـ١٤١٧الجديدة ، 
  م١٩٩٦

تاريخ الفقه  ١٩١
  سلاميالإ

  ــ  ناصر الطريفي. د
شركة العبيكان للطباعة 
والنشر ، الطبعة الأولى 

  م١٩٨٧- هـ١٤٠٨، 

تاريخ الفقه  ١٩٢
  الإسلامي

  ــ  محمد علي السايس

 -دار الفكر ، دمشق 
سورية ، دار الفكر 

لبنان  -المعاصر ، بيروت 
  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، 

          



 
- ٧٦٤ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٩٣ 
الجواب الصحيح 

لمن بدل دين 
  المسيح

أحمد عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن 

  تيمية
  هـ٧٢٨

علي سيد : تحقيق 
صبحي المدني ، مطبعة 

  المدني ، مصر

الحسبة في  ١٩٤
  الإسلام

أحمد بن عبد الحليم 
  هـ٧٢٨  ابن تيمية الحراني

مكتبة دار الأرقم للطباعة 
والنشر والتوزيع ، 
ولى الكويت ، الطبعة الأ

  م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، 

الرد على  ١٩٥
  المنطقيين

أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني 

  أبو العباس
 -دار المعرفة ، بيروت   هـ٧٢٨

  لبنان

الرهن في الفقه  ١٩٦
  الإسلامي

مبارك بن محمد .د
  ــ  بن حمد الدعيلج

المملكة  -الرياض 
العربية السعودية ، 
الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

١٩٧ 
رار السيل الج

المتدفق على 
  حدائق الأزهار

محمد بن علي بن 
  هـ١٢٥٠  محمد الشوكاني

محمود إبراهيم : تحقيق 
زايد ، دار الكتب العلمية 

لبنان ، الطبعة  -، بيروت 
  هـ١٤٠٥الأولى ، 

١٩٨ 
الشخصية 

الاعتبارية في 
الفقه الإسلامي 

  "دراسة مقارنة"

أحمد علي . د
  الدار السودانية للطبع  ــ  عبداالله

          



 
- ٧٦٥ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

١٩٩ 
الصارم المسلول 

على شاتم 
  الرسول

أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني 

  أبو العباس
  هـ٧٢٨

محمد عبد االله عمر : تحقيق 
الحلواني و محمد أحمد كبير 
شودري ، دار ابن حزم ، 

لبنان ، الطبعة  - بيروت 
  هـ١٤١٧الأولى ، 

ن العقد في ضما ٢٠٠
  الفقه الإسلامي

محمد نجدات . د
  ــ  المحمد

 -دار المكتبي ، دمشق 
سوريا ، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٧-هـ١٤٢٧

٢٠١ 
ضمان المنافع 

دراسة مقارنة في "
الفقه الإسلامي 
  "والقانون المدني

إبراهيم فاضل 
  ــ  الدبو

 -دار عمان ، عمان 
الأردن ، الطبعة الثانية ، 

  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

مان في الض ٢٠٢
  ــ  الشيخ علي الخفيف  الفقه الإسلامي

دار الفكر العربي ، 
مصر ،  -القاهرة 

  م١٩٩٧

طراز المحافل في  ٢٠٣
  ألغاز المسائل

جمال الدين عبد 
  هـ٧٧٢  الرحيم الأسنوي

عبد الحكيم بن : تحقيق 
إبراهيم المطرودي ، مكتبة 

المملكة  - الرشد ، الرياض 
العربية السعودية ، الطبعة 

  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، الأولى 

٢٠٤ عهمبروك عبد . د  الحراس ةُد
  ــ  العظيم المصري

رسالة علمية ، جامعة 
الأزهر ، كلية الشريعة 

  هـ١٤٢٠والقانون ، 
          



 
- ٧٦٦ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٠٥ 

العرف الدولي 
دراسة مقارنة بين "

الفقه الإسلامي 
والقانون الدولي 

  "العام

مساعد قاسم بن 
  ــ  بن قاسم الفالح

بحث تكميلي لنيل درجة 
الماجستير في السياسة 

جامعة الإمام  -الشرعية 
محمد بن سعود الإسلامية 

 - المعهد العالي للقضاء  - 
قسم السياسة الشرعية ، 

  هـ ١٤٢٦- هـ١٤٢٥

٢٠٦ 

  العرف 
حجيته وأثرة في 
فقه المعاملات 

المالية عند 
  الحنابلة 

الدكتور عادل 
بن محمد  عبدالقادر

  ولي قوته 
  ــ

رسالة علمية لنيل درجة 
الماجستير ، جامعة أم القرى 

، مكة المكرمة ، المكتبة 
المكية ، الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٧-هـ١٤١٨

٢٠٧ 

قانون العلاقات 
الخاصة الدولية 
دراسة في ضوء 
فقه الشريعة 

  الإسلامية

صلاح الدين . د
  ــ  جمال الدين

دار الفكر الجامعي ، 
مصر ،  –ية الإسكندر

  م٢٠٠٦

القانون والعلاقات  ٢٠٨
  الدولية في الإسلام

محمد صبحي . د
  ــ  محمصاني

دار العلم للملايين ، 
لبنان ،  - بيروت 

  م١٩٧٢-هـ١٣٩٢

فلسفة التشريع  ٢٠٩
  في الإسلام

صبحي رجب . د
  ــ  محمصاني

دار الكشاف للنشر 
والطباعة والتوزيع ، 

الطبعة الثانية ، 
  م١٩٥٢-هـ١٣٧١

          



 
- ٧٦٧ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

الفعل الضار  ٢١٠
  والضمان فيه 

مصطفى أحمد 
  ــ  الزرقا 

دار القلم ، دمشق ، 
الطبعة الأولى ، 

  م ١٩٨٨- هـ١٤٠٩

القضاء بالقرائن  ٢١١
  المعاصرة

عبد االله بن . د
سليمان بن محمد 

  العجلان
  ــ

 -عمادة البحث العلمي 
جامعة الإمام محمد بن 

د الإسلامية بالرياض سعو
  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، 

٢١٢ 

قواعد العلاقات 
القانون  في الدولية

وفى  الدولي
 الشريعة
  الإسلامية

جعفر . د
  ــ  عبدالسلام

العالمية ، مكتبه السلام 
مصر ،  -القاهرة 

الطبعة الأولى ، 
  م ١٩٨١

٢١٣ 

قواعد تفسير 
المعاهدات في 

الشريعة 
الإسلامية 

  والقانون الدولي

  ــ  د رشادمحمد فؤا. د

دار الفكر الجامعي ، 
مصر ،  -الإسكندرية 

الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٧

قيود الملكية  ٢١٤
  الخاصة

عبد االله بن . د
  ــ  عبدالعزيز المصلح

دار المؤيد للنشر 
والتوزيع ، الرياض ، 

المملكة العربية السعودية  
، الطبعة الثانية ، 

  م١٩٩٥-هـ١٤١٥
          



 
- ٧٦٨ - 

          

  معلومات النشر  الوفاةسنة   المؤلف  المرجع  م

٢١٥ 

القيود الواردة 
على الملكية 

الفردية للمصلحة 
العامة في الشريعة 

  الإسلامية

عبد الكريم . د
  ــ  زيدان

جمعية عمال المطابع 
 -التعاونية ، عمان 

الأردن ، الطبعة الأولى 
  م١٩٨٢- هـ١٤٠٢، 

٢١٦ 

الامتياز في 
المعاملات المالية 
وأحكامه في 
  الفقه الإسلامي

راهيم بن صالح إب. د
  بن إبراهيم التنم

  ــ

دار ابن الجوزي للنشر 
 - والتوزيع ، الدمام 

المملكة العربية السعودية ، 
  هـ١٤٣٠الطبعة الأولى ، 

٢١٧ 

مدارج السالكين 
بين منازل إياك 

نعبد وإياك 
  نستعين

شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعي 

  الدمشقي أبو عبداالله

  هـ٧٥١

محمد حامد  :تحقيق 
الفقي ، دار الكتاب 

لبنان  - العربي ، بيروت 
، الطبعة لثانية ، 

  م١٩٧٣- هـ١٣٩٣

٢١٨ 

المسؤولية 
الشرعية 

والقانونية عن 
الإتلافات غير 

دراسة "البشرية 
مقارنة بين الفقه 

الإسلامي والقانون 
  "الوضعي

عبد الوهاب . د
السيد السباعي 

  حواس
  ــ

رسالة لنيل درجة العالمية 
وراه في الفقه الدكت

المقارن ، جامعة الأزهر 
كلية الشريعة  -

والقانون ، 
  م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

          



 
- ٧٦٩ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢١٩ 
مدخل لدراسة 

العقيدة 
  الإسلامية

عثمان جمعة 
  ــ  ضميرية

مكتبة السوادي للنشر 
 - والتوزيع ، جدة 

المملكة العربية السعودية 
ولى ، ، الطبعة الأ

  م١٩٩٣- هـ١٤١٤

٢٢٠ 

مراتب 
التصنيف عند 
أئمة المذاهب 

  المتبوعة

يحي بن محمد . د.أ
  ــ  أبوبكر

بحث منشور ضمن اموعة 
موسوعة التشريع ) ٥(

الإسلامي ، من سلسة 
الموسوعات الإسلامية 

المتخصصة الصادرة من وزارة 
الأوقاف والس الأعلى 
للشئون الإسلامية ، مصر 

مد زقزوق ، مح. د.بإشراف أ
مطابع الأهرام ، القاهرة ، 

  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

٢٢١ 

مراتب الإجماع 
في العبادات 
والمعاملات 
  والاعتقادات

علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم 

  الظاهري أبو محمد
  هـ٤٥٦

دار الكتب العلمية ، 
  بيروت

٢٢٢ 

المال المأخوذ 
ظلماً وما يجب 
فيه في الفقه 

  والنظام

طارق بن محمد . د
  ــ  الخويطربن عبد االله 

دار إشبيليا للنشر 
 -والتوزيع ، الرياض 

المملكة العربية السعودية 
، الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٩- هـ١٤٢٠
          



 
- ٧٧٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

المدخل إلى فقه  ٢٢٣
  المرافعات

عبد االله بن محمد 
  ــ  بن سعد آل خنين

دار العاصمة للنشر 
 – والتوزيع ، الرياض

المملكة العربية السعودية 
، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

٢٢٤ 

المدخل إلى 
نظرية الالتزام 
العامة في الفقه 

  الإسلامي

مصطفى أحمد 
    الزرقا

 -دار القلم ، دمشق 
سوريا ، الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

٢٢٥ 
المدخل لدراسة 

الشريعة 
  الإسلامية

عبد الكريم . د
  ــ  زيدان

ة للطباعة مؤسسة الرسال
والنشر والتوزيع ، 

لبنان ،   –بيروت 
الطبعة السادسة عشر ، 

  م٢٠٠١-هـ١٤٢١
المرافعات  ٢٢٦

  الشرعية
ناصر بن عقيل . د

الطبعة الثانية ،   ــ  بن جاسر الطريفي
  م١٩٩٠-هـ١٤١١

٢٢٧ 

الملكية في الشريعة 
الإسلامية طبيعتها 
ووظيفتها وقيودها 

دراسة مقارنة "
بالقوانين والنظم 

  "يةالوضع

عبد السلام داوود 
  ــ  العبادي

مكتبة الأقصى ، عمان 
الأردن ، الطبعة  -

-هـ١٣٩٤الأولى ، 
  م١٩٧٤

          



 
- ٧٧١ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٢٨ 

موسوعة 
التشريع 
الإسلامي 

  )٥(اموعة 

محمود حمدي . د.أ
  ــ  زقزوق

ضمن سلسلة الموسوعات 
الإسلامية المتخصصة ، 

رة من وزارة الصاد
الأوقاف ، مصر ، مطابع 

القاهرة  -الأهرام التجارية 
  م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، 

٢٢٩ 
نظام الحكم في 

الشريعة والتاريخ 
الإسلامي السلطة 

  القضائية

  ــ  ظافر القاسمي
 - دار النفائس ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

٢٣٠ 

نظام الدولة 
والقضاء 

والعرف في 
  الإسلام

  ــ  عالية سمير. د

المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر 

والتوزيع ، الطبعة الأولى 
  م١٩٩٧- هـ١٤١٨، 

٢٣١ 

نظام القضاء عند 
الزيدية دراسة مقارنة 

بالمذاهب الأربعة 
وقانون السلطة 
  القضائية في اليمن

يحيى بن حسين . د
الطبعة الأولى ،   ــ  النونو

  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

٢٣٢ 
نظرات في 
الشريعة 
  الإسلامية

عبد الكريم . د
  ــ  زيدان

مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى ،  - 
  م٢٠٠٠- هـ١٤٢١

          



 
- ٧٧٢ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٣٣ 

نظرية الشخصية 
الاعتبارية بين 
الفقه الإسلامي 

والقانون 
  الوضعي

أحمد محمود . د
  ــ  الخولي

م للطباعة دار السلا
وانشر والتوزيع 
 -والترجمة ، القاهرة 

مصر ، الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

٢٣٤ 

نظرية الضمان أو 
أحكام المسؤولية 
المدنية والجنائية 

  في الفقه الإسلامي 
  "دراسة مقارنة"

  ــ  وهبه الزحيلي. د
 -دار الفكر ، دمشق 

- هـ١٤٠٢سوريا ، 
  م١٩٨٢

٢٣٥ 
نظرية الضمان 

في الفقه 
  مي العامالإسلا

محمد فوزي . د.أ
  ــ  فيض االله

مكتبة دار التراث ، 
الكويت ، الطبعة الأولى 

  م١٩٨٣- هـ١٤٠٣، 

٢٣٦ 
نظرية الولاية 
في الشريعة 

عرض "الإسلامية 
  "منهجي مقارن

  ــ  نزيه حماد . د
دار القلم ، دمشق ، 

الطبعة الأولى ، 
  م١٩٩٤- هـ١٤١٤

٢٣٧ 

النظرية العامة 
للتنفيذ القضائي 

اً لنظام الجبري وفق
المرافعات الشرعية 
في المملكة العربية 

  السعودية

طلعت محمد . د.أ
  ــ  دويدار

دار حافظ للنشر 
 -والتوزيع ، جدة 

المملكة العربية السعودية 
، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

٢٣٨ 
الوسيط في 

تاريخ التشريع 
  الإسلامي

إيمان محمد عبد . د
  ــ  الهادي

 - مكتبة الرشد ، الرياض 
ملكة العربية السعودية الم

، الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧

 



 
- ٧٧٣ - 

  كتب السياسة الشرعية:  سادساً
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

الأحكام  ٢٣٩
  السلطانية

محمد بن الحسين 
الفراء الحنبلي أبي 

  يعلى
  هـ٤٥٨

محمد حامد : صححه 
الفقي ، دار الكتب 

 –العلمية ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الثانية ، 

  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

٢٤٠ 

الأحكام 
السلطانية 
والولايات 

  الدينية

علي بن محمد بن 
حبيب البصري 

البغدادي الماوردي 
  أبو الحسن

  هـ٤٥٠
دار الكتب العلمية ، 

لبنان ،  - بيروت 
  م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

إعلام الموقعين  ٢٤١
  عن رب العالمين

شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد 

الزرعي الدمشقي 
  أبو عبداالله

  هـ٧٥١
طه عبد : تحقيق 

الرؤوف سعد ، دار 
لبنان  -الجيل ، بيروت 

  م١٩٧٣، 

٢٤٢ 
السياسة 

الشرعية في 
إصلاح الراعي 

  والرعية

أحمد بن عبد الحليم 
  هـ٧٢٨  ابن تيمية الحراني

صالح اللحام . د: تحقيق 
، مكتبة الرشد ، 

الرياض ، الطبعة الأولى 
  م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، 

٢٤٣ 
الطرق الحكمية 

في السياسة 
  الشرعية

شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد 

الزرعي الدمشقي 
  أبو عبداالله

  هـ٧٥١

بشير محمد : تحقيق 
عيون ، مكتبة دار البيان 

سوريا ،  - ، دمشق 
الطبعة الرابعة ، 

  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
          



 
- ٧٧٤ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٤٤ 

كتاب الولايات 
ومناصب 
الحكومة 
ة الإسلامي

والخطط 
  الشرعية

أحمد بن يحي 
  الونشريسي

  هـ٩١٤
محمد : نشر وتعليق 

الأمين بلغيث ، طبع 
  بمطبعة لافوميك

مقاصد الشريعة  ٢٤٥
  الإسلامية

محمد الطاهر ابن 
  هـ ١٣٩٣  عاشور

دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع 
 –والترجمة ، القاهرة 

مصر ، الطبعة الرابعة ، 
  م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

٢٤٦ 

ريعة مقاصد الش
الإسلامية 

وعلاقتها بالأدلة 
  الشرعية

محمد سعد بن . د
أحمد بن مسعود 

  اليوبي
  ــ

دار ابن الجوزي ، 
المملكة العربية  -الدمام 

السعودية ، الطبعة 
  هـ١٤٢٩الأولى ، 

  
 



 
- ٧٧٥ - 

  الأقضية الفقهية الكتب المتخصصة في :  سابعاً
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٤٧ 
إحكام الأحكام 

على تحفة 
  الحكام

محمد بن يوسف 
  هـ١٣٨٠  الكافي

مأمون : شرح وتعليق 
بن محي الدين الجنان ، 
دار الكتب العلمية ، 

  لبنان - بيروت 

٢٤٨ 
الاختصاص 
القضائي في 

  الفقه الإسلامي
ناصر بن محمد . د

  ــ  بن مشري الغامدي

مكتبة الرشد للنشر 
 -والتوزيع ، الرياض 

المملكة العربية السعودية 
، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

  أدب القاضي ٢٤٩
الإمام أبو العباس 
أحمد بن أبي أحمد 
الطبري المعروف 

  بابن القاص
  هـ٣٣٥

حسين خلف . د: تحقيق 
الجبوري ، مكتبة الصديق 

ر والتوزيع ، الطائف للنش
المملكة العربية  - 

السعودية ، الطبعة الأولى 
  م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، 

  أدب القاضي ٢٥٠
علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي 
البصري الشافعي 

  أبي الحسن
  هـ٤٥٠

يحيى هلال : تحقيق 
السرحان ، مطبعة العاني 

العراق ،  -، بغداد 
  م١٩٧٢-هـ١٣٩٢

أدب القاضي  ٢٥١
  من التهذيب

ن مسعود الحسين ب
بن محمد الفراء 
  البغوي أبي محمد

  هـ٦١٥

:       تحقيق ودراسة 
إبراهيم بن علي . د

صندقجي ، دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع 

، الطبعة الأولى ، 
  م١٩٩٢-هـ١٤١٢

          



 
- ٧٧٦ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٥٢ 

أثر القضاء في 
الدعوة إلى االله 
تعالى دراسة 

أصيلة وتطبيقية ت
  في العصر العباسي

  ــ  صالح الهذلول

دار طيبة للنشر والتوزيع 
المملكة  -، الرياض 

العربية السعودية ، 
الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

٢٥٣ 
أصول التنظيم 
القضائي في 

  الفقه الإسلامي

أحمد محمد . د
  ــ  لطفي أحمد

دار الفكر الجامعي ، 
مصر ،  -الإسكندرية 

  م٢٠٠٦لى ، الطبعة الأو

٢٥٤ 
أصول 

المحاكمات 
  الشرعية

أحمد محمد علي . د
  ــ  داوود

مكتبة دار الثقافة للنشر 
 - والتوزيع ، عمان 

الأردن ، الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٤

٢٥٥ 

أصول المحاكمات 
القضائية التي 

 وضعها النبي 
للقضاة ليهتدوا ا 

في الحكم بين 
دراسة فقهية "الناس 

  "تأصيلية

ناصر بن محمد . د
  ــ  بن مشري الغامدي

معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث 

الإسلامي ، جامعة أم 
القرى ، الطبعة الثانية ، 

  م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

٢٥٦ 
أقضية الخلفاء 
الراشدين جمعاً 

  ودراسة

نور محمد بن أركي 
  ــ  محيي الدين

 - دار السلام ، الرياض 
المملكة العربية السعودية 

، الطبعة الأولى 
  م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

          



 
- ٧٧٧ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٥٧ 
أقضية رسول 
االله صلى االله 
  عليه وسلم

الإمام أبي عبداالله 
محمد بن فرج 

المالكي المعروف 
  بابن الطلاع

  هـ٤٩٧

 حققه واستدرك عليه
محمد ضياء الرحمن .د.أ

اللأعظمي ، دار السلام 
للنشر والتوزيع ، الرياض 

بية السعودية المملكة العر -
، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

البهجة في شرح  ٢٥٨
  التحفة

علي بن عبد السلام 
  هـ١٢٥٨  التسولي أبو الحسن

محمد : ضبطه وصححه 
عبد القادر شاهين ، دار 
 - الكتب العلمية ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٨-هـ١٤١٨

تاريخ القضاء  ٢٥٩
  ــ  محمد الزحيلي. د.أ  في الإسلام

دار الفكر المعاصر ، 
لبنان ، دار  - بيروت 

 -الفكر ، دمشق 
سوريا ، الطبعة الأولى ، 

  م ١٩٩٥-هـ١٤١٥

٢٦٠ 

تبصرة الحكام 
في أصول 

الأقضية ومناهج 
  الأحكام

إبراهيم ابن الإمام 
العلامة شمس الدين 
أبي عبد االله محمد 

بن فرحون اليعمري 
  المالكي أبي الوفاء

  هـ٧٩٩

عليه خرج أحاديثه وعلق 
الشيخ : وكتب حواشيه 

جمال مرعشلي ، دار 
 -الكتب العلمية ، لبنان 

-هـ١٤٢٢بيروت ، 
  م٢٠٠١

          



 
- ٧٧٨ - 

          
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٦١ 

تحفة الحكام في 
نكت العقود 
والأحكام 

والمسمى متن 
  العاصمية

القاضي أبي بكر بن 
محمد بن محمد بن 
عاصم الأندلسي 

  الغرناطي
  هـ٨٢٩

مصححا بمعرفة لجنة من 
العلماء برئاسة أحمد سعد 
علي ، دار العلم للجميع 

، القاهرة ، مصر ، 
  م١٩٤٩- هـ١٣٦٨

٢٦٢ 
توصيف الأقضية 

في الشريعة 
  الإسلامية

عبداالله بن محمد بن 
  ــ  سعد آل خنين 

مكتبة الملك فهد الوطنية 
، الرياض ، الطبعة الأولى 

  م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، 

٢٦٣ 
توضيح 

ام على الأحك
  تحفة الحكام

الشيخ سيدي 
عثمان بن المكي 
  التوزري الزبيدي

  هـ١٣٣٨
المطبعة التونسية ، تونس 

، الطبعة الأولى ، 
  هـ١٣٣٩

٢٦٤ 
تنبيه الحكام 
على مآخذ 

  الأحكام
محمد بن عيسى ابن 

  هـ٦٢٠  المناصف

عبد الحفيظ : أعده للنشر 
منصور ، معهد الدراسات 

والبحوث الإقتصادية 
، تونس ،  والاجتماعية

  م١٩٨٨

محمد كمال . د.أ  التقنين ٢٦٥
  ــ  إمام

بحث منشور ضمن 
موسوعة ) ٥(اموعة 

التشريع الإسلامي ، من 
سلسة الموسوعات 

الإسلامية المتخصصة 
الصادرة من وزارة 

الأوقاف والس الأعلى 
للشئون الإسلامية ، مصر 

محمد زقزوق . د.بإشراف أ
، مطابع الأهرام ، القاهرة 

  م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، 
          



 
- ٧٧٩ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٦٦ 

جواهر العقود 
ومعين القضاة 

والموقعين 
  والشهود

الشيخ العلامة شمس 
الدين محمد بن 
أحمد المنهاجي 

  الأسيوطي

  هـ٨٨٠

مسعد عبد الحميد : تحقيق 
محمد السعدني ، دار 
 - الكتب العلمية ، بيروت 

ولى لبنان ، الطبعة الأ
  م١٩٩٦-هـ١٤١٧

٢٦٧ 
حاشية المعداني 
على الشرح 

  والتحفة

الحسن بن رحال 
  هـ١١٤٠  المعداني أبي علي

عبد : ضبطه وصححه 
اللطيف حسن عبد 
الرحمن ، دار الكتب 

لبنان  - العلمية ، بيوت 
، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

حلى المعاصم  ٢٦٨
  لفكر ابن عاصم

محمد بن محمد 
  هـ١٢٠٩  دي أبي عبدااللهرالتا

محمد : ضبطه وصححه 
عبد القادر شاهين ، دار 
الكتب العلمية ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى  -
  م١٩٩٨-هـ١٤١٨

دراسة في تاريخ  ٢٦٩
  ــ  محمد الربابعة. د  القضاء الشرعي

دار الكتاب الثقافي ، 
إربد ،  -الأردن 

  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

روضة الحكام  ٢٧٠
  وزينة الأحكام

تصنيف أبي نصر 
شريح بن  القاضي

عبد الكريم بن أحمد 
  الروياني الشافعي

  هـ٥٠٥

محمد : دراسة وتحقيق 
بن أحمد بن حاسر 

السهلي ، رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه 

  هـ١٤١٩في الفقه ، 
          



 
- ٧٨٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

روضة القضاة  ٢٧١
  وطريق النجاة

العلامة أبي القاسم 
د بن علي بن محم

أحمد الرحبي 
  السمناني

  هـ٤٩٩

صلاح الدين . د: تحقيق 
الناهي ، دار الفرقان للنشر 

الأردن  - والتوزيع ، عمان 
، ومؤسسة الرسالة ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الثانية ،  -
  م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

٢٧٢ 
السلطة التقديرية 

في الفقه  للقاضي
  الإسلامي

محمود محمد . د
  ــ  ناصر بركات

لنشر دار النفائس ل
والتوزيع ، الأردن ، 

الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٧- هـ١٤٢٧

٢٧٣ 

السياسة القضائية 
في عهد عمر بن 
الخطاب رضي 
االله عنه وصلتها 
  بواقعنا المعاصر

محمد الرضا . د
  ــ  عبدالرحمن الأغبش

جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ، 

-هـ١٤١٧الرياض ، 
  م١٩٩٦

٢٧٤ 
السلطة القضائية 

في الإسلام 
دراسة موضوعية "

  "مقارنة

شوكت محمد . د
  ــ  عليان

دار الرشيد للنشر 
 -والتوزيع ، الرياض 

المملكة العربية السعودية 
، الطبعة الأولى ، 

  م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

٢٧٥ 
السلطة القضائية 
ونظام القضاء 

  في الإسلام

نصر فريد محمد . د
  ــ  واصل

 - مطبعة الأمانة ، شبرا 
مصر ، الطبعة الثانية ، 

  م١٩٨٣-ـه١٤٠٣
          



 
- ٧٨١ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٧٦ 
شرح عماد 
الرضا بيان 
  آداب القضا

أبي يحيى زكريا بن 
  هـ٩٢٦  محمد الأنصاري

عبد الرحمن عبد : تحقيق 
االله عوض بكير ، الدار 
السعودية للنشر والتوزيع 

المملكة العربية  - ، جدة 
السعودية ، الطبعة الأولى 

  م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، 

٢٧٧ 

شرح ميارة 
الفاسي على 

تحفة الحكام في 
نكت العقود 

  والأحكام

محمد بن أحمد بن 
محمد المالكي أبي 

  عبداالله
  هـ١٠٧٢

عبد اللطيف : تحقيق 
حسن عبد الرحمن ، دار 

 -الكتب العلمية ، لبنان 
بيروت ، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠

٢٧٨ 
الطريقة المرضية 
في الإجراءات 

على الشرعية 
  مذهب المالكية

مطبعة الإدارة ، تونس ،   هـ١٣٨٩  محمد العزيز الجعيط
  الطبعة الثانية

٢٧٩ 
ضياء الحكام  

فيما لهم وعليهم 
  من الأحكام

  مكة المكرمة  هـ ١٢٤٥  عبد االله بن فودي

٢٨٠ 

فتح الجليل 
الصمد في شرح 

التكميل 
والمعتمد 

  "العمليات العامة"

الحبر النبيل والعيلم 
الشريف الجليل الشيخ 

الحسني أبي عبد االله 
محمد بن أبي القاسم 
بن محمد بن عبد 
الجليل الفلالي 
  السجلماسي

  هـ ١٢١
مطبعة الدولة التونسية 

المحروسة ، الطبعة الأولى 
  هـ١٢٩٠، 

          



 
- ٧٨٢ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٨١ 

فصول الأحكام 
وبيان ما مضى 
عليه العمل عند 

  لحكامالفقهاء وا

للقاضي أبي الوليد 
سليمان الباجي 

  الأندلسي
  هـ٤٠٣

محمد أبو . تحقيق د
الأجفان ، مكتبة التوبة  

المملكة  -، الرياض 
العربية السعودية ، دار 

 - ابن حزم ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢

القضاء في  ٢٨٢
  الإسلام

محمد عبد القادر  . د
  ــ  أبو فارس

 - ، عمان  مكتبة الأقصى
الأردن ، الطبعة الأولى ، 

  م١٩٧٨- هـ١٣٩٨

القضاء في  ٢٨٣
  الإسلام

محمود محمد عبد 
  ــ  الفتاح

رسالة علمية ، جامعة 
الأزهر ، كلية الشريعة 

  هـ١٣٩٨والقانون ، 

٢٨٤ 
القضاء في الدولة 
الإسلامية تاريخه 

  ونظمه

سلامة محمد . د
  ــ  الهرفي البلوي

دار النشر بالمركز العربي 
سات الأمنية للدرا

والتدريب ، الرياض ، 
  هـ١٤١٥

٢٨٥ 
القضاء والقضاة 

في الإسلام 
  "العصر العباسي"

عصام محمد . د
  ــ  شبارو

دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر ، 

  لبنان - بيروت 

٢٨٦ 
القضاء ونظامه 

في الكتاب 
  والسنة

عبد الرحمن .د
إبراهيم عبدالعزيز  

  الحميضي
  ــ

جامعة أم القرى ، 
لأولى ، الطبعة ا

  م١٩٨٩-هـ١٤٠٩
          



 
- ٧٨٣ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

كتاب أدب  ٢٨٧
  القاضي

أبي بكر أحمد بن 
عمرو بن مهير 

الشيباني المعروف 
  بالخصاف

  هـ٢٦١
فرحات زيادة ، : تحقيق 

قسم النشر بالجامعة 
  القاهرة -الأمريكية

كتاب أدب  ٢٨٨
  القضاء

الإمام أبي العباس 
ين أحمد شمس الد

بن إبراهيم بن عبد 
  الغني السروجي

  ــ

شيخ : تحقيق ودراسة 
شمس العارفين صديقي بن 
محمد يايسن ، دار البشائر 

 - الإسلامية ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الأولى 

  م١٩٩٧-هـ١٤١٨

٢٨٩ 

كتاب أدب 
القضاء أو الدرر 
المنظومات في 

الأقضية 
  والحكومات

القاضي شهاب 
الدين إبراهيم بن 

الله المعروف عبد ا
  بابن أي الدم

  هـ٦٤٢

محمد عبد القادر : تحقيق 
عطا ، دار الكتب العلمية 

لبنان ،  - ، بيروت 
الطبعة الأولى ،  

  م١٩٨٧- هـ١٤٠٧

٢٩٠ 
كتاب شرح 
أدب القاضي 

  للخصاف

برهان الأئمة حسام 
الدين عمر بن عبد 

  العزيز بن مازة
البخاري الحنفي 
المعروف بالصدر 

  الشهيد

  هـ٥٣٦
يحيى هلال  :تحقيق 

السرحان ، مطبعة 
  بغداد - الإرشاد 

٢٩١ 

مجالس القضاة 
والحكام والتنبيه 
والإعلام فيما 
أفتى به المفتون 

وحكم به القضاة 
  من الأوهام

القاضي محمد بن 
عبد االله المكناسي 

  أبي عبد االله
  هـ٩١٧

نعيم . د: دراسة وتحقيق 
عبد العزيز سالم بن طالب 
الكثيري ، مركز جمعة 

للثقافة والتراث ،  الماجد
الإمارات العربية  -دبي 

المتحدة ، الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

          



 
- ٧٨٤ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٩٢ 

 معين الحكام
فيما يتردد بين 
الخصمين من 

   الأحكام

علي بن خليل 
الطرابلسي أبو 

  الحسن علاء الدين
  هـ٨٤٤

ق المطبعة الأميرية ، بولا
، الطبعة الأولى ، 

  هـ ١٣٠٠

٢٩٣ 
معين الحكام 
على القضايا 

  والأحكام

الشيخ العلامة 
قاضي الجماعة 

بتونس أبي إسحاق 
إبراهيم بن حسن 

  بن عبد الرفيع

  هـ٧٣٣

محمد بن . د: تحقيق 
قاسم بن عباد ، دار 
الغرب الإسلامي ، 

لبنان ،  - بيروت 
  م١٩٨٩

٢٩٤ 
ملجأ القضاة 
عند تعارض 

  البينات

بن محمد غانم 
  البغدادي 

  هـ ١٠٣٠

رسالة علمية لنيل درجة 
: الماجستير ، بتحقيق 

عبدالعزيز مصطفى الخالد ، 
جامعة أم القرى ، مكة 

- هـ١٤٠٣المكرمة ، 
  م  ١٩٨٢

منتخب  ٢٩٥
  الأحكام

الإمام أبي عبداالله 
محمد بن عبداالله بن 
عيسى بن محمد بن 

إبراهيم ابن أبي 
  زمنين

  هـ٣٩٩

بن  عبداالله. د: تحقيق 
عطية الرداد الغامدي ، 
مؤسسة الريان ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى ،  - 
  م١٩٩٨ - هـ١٤١٩

          



 
- ٧٨٥ - 

          
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٢٩٦ 
نظام القضاء في 

الشريعة 
  الإسلامية

عبد الكريم . د
  ــ  زيدان

مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع ، بيروت 

لطبعة الثالثة ، لبنان ، ا - 
  م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣

٢٩٧ 
نظرية حجية 

الحكم القضائي 
  في الفقه الإسلامي 

حسن بن أحمد . د
  الحمادي 

، الأردن ،  دار الثقافة  ــ
  م٢٠٠٣الطبعة الأولى ، 

٢٩٨ 

نظرية الحكم 
القضائي في 
الشريعة 
  والقانون

عبد الناصر . د
  موس أبو البصل

  ــ

دار النفائس للنشر 
 - والتوزيع ، عمان 

الأردن ، الطبعة الأولى 
  م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠،

٢٩٩ 
نظرية الدعوى في 
الشريعة الإسلامية 
وقانون المرافعات 
  المدنية والتجارية

محمد نعيم . د.أ
  ــ  ياسين

دار النفائس للنشر 
 - والتوزيع ، عمان 

الأردن ، الطبعة الثالثة ، 
  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥

٣٠٠ 

نظرية تنفيذ 
الأحكام القضائية 
المدنية في الفقه 

  لإسلاميا

أحمد علي بن . د
  يوسف جرادات

  ــ

دار النفائس للنشر 
والتوزيع ، الأردن ، 
الطبعة الأولى ،  

  م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦

النيابة في الفقه  ٣٠١
  الإسلامي 

عقيل بن أحمد . د
  بن دخيل العقيلي 

  ــ
رسالة علمية لنيل درجة 

الدكتوراه بجامعة أم القرى 
  هـ ١٤٠٤- هـ١٤٠٣، 

  



 
- ٧٨٦ - 

  كتب اللغة والمعاجم:  ثامناً
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

تاج العروس من  ٣٠٢
  جواهر القاموس

محمد مرتضى 
مجموعة من : تحقيق   هـ١٢٠٥  الحسيني الزبيدي

  المحققين ، دار الهداية

٣٠٣ 

التكملة والذيل 
والصلة لكتاب 

تاج اللغة 
  وصحاح العربية

الحسن محمد 
  هـ٦٥٠  الصغاني

عبد الحليم : يق تحق
الطحاوي وإبراهيم 
الأبياري ومحمد أبو 
الفضل ، دار الكتب 

المصرية ، الطبعة الأولى 
  م١٩٧٠، 

محمد بن أحمد   ذيب اللغة ٣٠٤
  هـ٣٧٠  منصورأبوالأزهري 

عبد / الأستاذ : تحقيق 
الكريم العزباوي ، 

محمد / مراجعة الأستاذ 
علي النجار ، الدار 
  ةالمصرية للتأليف والترجم

الحسن بن عبداالله   الفروق اللغوية ٣٠٥
  هـ٣٩٥  العسكري أبو هلال

حسام الدين : تحقيق 
القدسي ، دار الكتب 

لبنان  -العلمية ، بيروت 
  م١٩٨١-هـ١٤٠١، 

  القاموس المحيط ٣٠٦
مجد الدين محمد بن 

يعقوب الفيروز 
  آبادي

  هـ٨١٧

شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده ، مصر ، 

ة الثانية ، الطبع
  م١٩٥٢-هـ١٣٧١

          



 
- ٧٨٧ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٠٧ 

قصد السبيل 
فيما في اللغة 
العربية من 

  الدخيل

 بن فضل أمينمحمد 
االله بن  االله بن محب

  المحبي محمد
  هـ ١١١١

تحقيق وشرح عثمان 
مكتبه ،  محمود الصيني

،  الرياضالتوبة ، 
 الطبعة الأولى ،

  م١٩٩٤

الخليل بن أحمد   كتاب العين ٣٠٨
  الفراهيدي

  هـ١٧٥

مهدي .د: تحقيق 
إبراهيم . المخزومي ود

السامرائي ، دار 
  ومكتبة الهلال

٣٠٩ 

الكليات معجم 
في المصطلحات 

والفروق 
  اللغوية

أيوب بن موسى 
الحسيني الكفومي 

  أبو البقاء
  هـ١٠٩٤

عدنان درويش : تحقيق 
ومحمد المصري ، 
مؤسسة الرسالة ، 

لبنان ، الطبعة  - بيروت 
- هـ١٤١٣الثانية ، 

  م١٩٩٣

  لسان العرب ٣١٠

جمال الدين محمد 
بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري 

  أبي الفضل

 -دار صادر ، بيروت   هـ٧١١
  لبنان

          



 
- ٧٨٨ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

المحكم والمحيط  ٣١١
  الأعظم

علي بن إسماعيل بن 
سيده المرسي 

  الحسنأبو
  هـ٤٥٨

عبد الحميد : تحقيق 
هنداوي ، دار الكتب 

لبنان ،  - العلمية ، بيروت 
  م٢٠٠٠الطبعة الأولى ، 

 المصباح المنير  ٣١٢
أحمد بن محمد بن 
 علي المقري الفيومي

 هـ٧٧٠
 -دار القلم ، بيروت 

 لبنان

  مختار الصحاح ٣١٣
كر بد بن أبي محم

بن عبد القادر 
  الرازي

  هـ٧٢١

محمود خاطر ، : تحقيق 
مكتبة لبنان ناشرون ، 

بيروت ، طبعة جديدة ، 
  م١٩٩٥-هـ١٤١٥

  المخصص ٣١٤
علي بن إسماعيل 
النحوي اللغوي 

أبي الأندلسي 
  الحسن

  هـ٤٥٨

خليل إبراهيم : تحقيق 
جفال ، دار إحياء 

التراث العربي ، بيروت 
 ، الطبعة الأولى ،

  م١٩٩٦-هـ١٤١٧

  المعجم الوسيط ٣١٥
إبراهيم مصطفى ، أحمد 
الزيات ، حامد عبد 
  القادر ، محمد النجار

  ــ
المكتبة الإسلامية 

للطباعة والنشر والتوزيع 
  تركيا -، استانبول 

  ــ  أحمد رضا  معجم متن اللغة ٣١٦
دار مكتبة الحياة ، 

لبنان ، الطبعة  - بيروت 
  م١٩٥٨الأولى ، 

معجم مقاييس  ٣١٧
  لغةال

أحمد بن فارس بن 
  هـ٣٩٥  زكريا أبي الحسين

عبد السلام : تحقيق 
محمد هارون ، دار 

  الجيل ، بيروت
 



 
- ٧٨٩ - 

  كتب المصطلحات:  تاسعاً
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

علي بن محمد بن   التعريفات ٣١٨
  علي الجرجاني

  هـ٨١٦
دار الكتب العلمية ، 

لبنان ، الطبعة  - بيروت 
  م٢٠٠٠الأولى ، 

جامع  ٣١٩
  المصطلحات

إبراهيم حسين 
مكة المكرمة ،   ــ  محمد سعيد جستنيه

  هـ١٤٢٤

٣٢٠ 
الحدود الأنيقة 
والتعريفات 

  الدقيقة

زكريا بن محمد بن 
زكريا الأنصاري 

  أبو يحيى
  هـ٦٢٩

مازن المبارك . د: تحقيق 
، دار الفكر المعاصر ، 

لبنان ، الطبعة  - بيروت 
  هـ١٤١١الأولى ، 

٣٢١ 
الزاهر في 

غريب ألفاظ 
  الشافعي

محمد بن أحمد بن 
الأزهر الأزهري 
  الهروي أبو منصور

  هـ٣٧٠

محمد جبر : تحقيق 
لفي ، وزارة الأوقاف الأ

والشؤون الإسلامية ، 
الكويت ، الطبعة الأولى 

  هـ١٣٩٩، 

شرح حدود  ٣٢٢
  ابن عرفه

محمد بن قاسم 
الأنصاري أبو عبد 

  االله الرصاع
المكتبة العلمية ، الطبعة   هـ٨٩٤

  هـ١٣٥٠الأولى ، 

٣٢٣ 
طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات 

  الفقهية

نجم الدين عمر بن 
محمد النسفي أبي 

  حفص
  هـ٥٣٧

خالد عبد الرحمن : تحقيق 
العك ، دار النفائس ، 

الأردن ،  -عمان 
  م١٩٩٥-هـ١٤١٦

          



 
- ٧٩٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م
حارث سليمان   المعجم القانوني ٣٢٤

  لبنان - بيروت   ــ  الفاروقي

٣٢٥ 
معجم 

المصطلحات 
  القانونية

  ــ  جيرار كورنو

منصور القاضي : ترجمة 
لمؤسسة الجامعية ، ا

للدراسات والنشر 
والتوزيع ، الطبعة الأولى 

  م١٩٩٨- هـ١٤١٨، 

٣٢٦ 

معجم 
مصطلحات 

الاقتصاد والمال 
  وإدارة الأعمال

  مكتبة لبنان  ــ  نبيه غطّاس

٣٢٧ 

معجم 
مصطلحات 
الشريعة 
  والقانون

عبد الواحد . د
  ــ  كرم

مكتبة دار الثقافة للنشر 
 -والتوزيع ، عمان

  الأردن

  



 
- ٧٩١ - 

   كتب الأدب:  عاشراً
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٢٨ 
الآداب 

الشرعية والمنح 
  المرعية

الإمام محمد بن 
مفلح المقدسي أبي 

  عبداالله
  هـ٧٦٣

شعيب الأرنؤوط : تحقيق 
وعمر القيام مؤسسة 

لبنان  - الرسالة ، بيروت 
، الطبعة الثانية ، 

  م١٩٩٦- هـ١٤١٧

اية الأرب في  ٣٢٩
  الأدب فنون

شهاب الدين أحمد 
بن عبد الوهاب 

  النويري
  هـ٧٣٣

مفيد قمحية : تحقيق 
وجماعة ، دار الكتب 

 - العلمية ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الأولى ،  

  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤

روضة العقلاء  ٣٣٠
  ونزهة الفضلاء

محمد بن حبان 
  البستي أبو حاتم

  هـ٣٥٤

محمد محي الدين : تحقيق 
الكتب عبد الحميد ، دار 
لبنان  -العلمية ، بيروت 

  م١٩٧٧-هـ١٣٩٧، 

المروءة  ٣٣١
  وخوارمها 

مشهور بن حسن 
  آل سلمان 

  ــ
دار ابن عفان ، الخبر ، 

الطبعة الأولى ، 
  م١٩٩٥-هـ١٤١٥

  

 



 
- ٧٩٢ -  

  الكتب العامة:  الحادي عشر
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٣٢ 

أبجد العلوم 
الوشي المرقوم 
في بيان أحوال 

  العلوم

صديق بن حسن 
  القنوجي

  هـ١٣٠٧
عبدالجبار زكار : تحقيق 

، دار الكتب العلمية ، 
  م١٩٧٨بيروت ، 

٣٣٣ 

الإسلام في حضارته 
ونظمه الإدارية 

والسياسية والأدبية 
والعلمية 

والاجتماعية 
  والاقتصادية والفنية

  ــ  أنور الرفاعي

 -دار الفكر ، دمشق 
سوريا ، دار الفكر 

 -المعاصر ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الثالثة ، 

  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

عبد العزيز . د  البحث العلمي ٣٣٤
  ــ  الربيعة

مكتبة الملك فهد الوطنية 
، الرياض ، الطبعة 

  هـ١٤٢٤الثالثة ، 

٣٣٥ 
رة الإسلامية الحضا

في القرن الرابع 
الهجري أو عصر 
  النهضة في الإسلام

  ــ  آدم متز

محمد : نقله إلى العربية 
عبد الهادي أبو ريدة ، 
مطبعة لجنة التأليف 

والترجمة والنشر ، القاهرة 
  م١٩٥٧-هـ١٣٧٧

٣٣٦ 

دعوة المسلمين 
للنصارى في 

عصر الحروب 
  الصليبية

سليمان بن عبد . د
االله بن صالح 

  الرومي
  

 - مكتبة الرشد ، الرياض 
المملكة العربية السعودية 

، الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨

          



 
- ٧٩٣ -  

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٣٧ 
الفكر الإسلامي 

يرد على 
  المستشرقين

سهير فضل االله . د
  ــ  أبو وافيه

ية ، مكتبة الثقافة الدين
مصر ،  -القاهرة 

الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦

٣٣٨ 

من افتراءات 
المستشرقين 

على الأصول 
العقدية في 

  الإسلام

  ــ  عبد المنعم فؤاد. د

مكتبة العبيكان ، 
الرياض ، المملكة 
العربية السعودية ، 
الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢
  



 
- ٧٩٤ - 

  وشروحها السعودية وكتبها الأنظمة واللوائح :  عشر الثاني
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٣٩ 

أحكام الجنسية 
ومركز 

الأجانب في 
دول مجلس 
التعاون 

دراسة "الخليجي 
مقارنة مع 

الاهتمام بالنظام 
  "السعودي

أحمد عبدالحميد . د
عمر . عشوش و د

  أبو بكر باخشب
  ــ

نة مع دراسة مقار
الاهتمام بالنظام 

السعودي ، مؤسسة 
شباب الجامعة ، 

مصر ،  -الإسكندرية 
  م١٩٩٠-هـ١٤١٠

٣٤٠ 

أحكام الدفوع 
في نظام 
المرافعات 
الشرعية 
  السعودي 

فؤاد عبدالمنعم . د
أحمد والمستشار 

  الحسين علي غنيم 
  ــ

المكتب العربي الحديث 
، الاسكندرية ، مصر ، 

  م ٢٠٠٢

٣٤١ 

أحكام المرافعات 
في الفقه الإسلامي 
وتطبيقها المعاصر 

في المحاكم 
الشرعية في 

المملكة العربية 
  السعودية

حميدان بن . د.أ
  عبد االله الحميدان

-هـ١٤٢١الرياض ،   ــ
  م٢٠٠٠

          



 
- ٧٩٥ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٤٢ 

الاختصاص 
الدولي في نظام 

المرافعات 
  الشرعية 

  "دراسة مقارنة"

د الرحمن بن عب
  ــ  محمد السلمان

بحث تكميلي لنيل درجة 
الماجستير في السياسة الشرعية 
، جامعة الإمام محمد بن سعود 

المملكة  -الإسلامية ، الرياض 
العربية السعودية ، 

  هـ١٤٢٥-هـ١٤٢٤

٣٤٣ 

أصول المرافعات 
الشرعية وعلم 

القضاء في 
المملكة العربية 

  السعودية

نبيل إسماعيل . د
  ــ  عمر

 -منشأة المعارف 
مصر ،   -الإسكندرية 

  م١٩٩٣

أعوان القاضي  ٣٤٤
  في الفقه والنظام

هزاع بن عيسى 
بحث تكميلي لنيل درجة   ــ  العيسى

  هـ١٤١٧الماجستير ، 

٣٤٥ 
أعوان القاضي 

وأحكامهم 
  الفقهية 

أحمد بن صالح بن 
  ــ  محمد البراك 

رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في الفقه ، 

م محمد بن جامعة الإما
سعود الإسلامية بالرياض 

  هـ١٤٢٢، 

الأنطمة  ٣٤٦
  ــ  ــ  واللوائح

مطبوعات وزارة العدل ، 
المملكة العربية  - الرياض 

السعودية ،  الطبعة الثانية 
  هـ١٤٢٠، 

          



 
- ٧٩٦ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

الأنظمة  ٣٤٧
  واللوائح

وزارة العدل 
  ــ  السعودية

لوزارة العدل  طبعة خاصة
بالمملكة العربية السعودية ، 

  هـ١٤٢٠الطبعة الثانية ، 

  تحكيم القوانين ٣٤٨
العلامة محمد بن 

إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ 
  مفتي الديار السعودية

  هـ١٣٨٩
مطبوع مع شرحه للشيخ 

الدكتور سفر بن 
  عبدالرحمن الحوالي

٣٤٩ 
تركيز 

مسؤوليات 
  القضاء الشرعي

  ــ  ــ

التصديق  بموجب صدر
العالي ذي الرقم 

تاريخ ب) ١٠٩(
  )هـ٢٤/١/١٣٧٢(

٣٥٠ 
تسبيب الأحكام 

القضائية في 
الشريعة 
  الإسلامية

عبد االله بن محمد 
  ــ  بن سعد آل خنين

 - دار التدمرية ، الرياض 
المملكة العربية السعودية 

، الطبعة الثانية ، 
  هـ١٤٢٨

تشكيلات  ٣٥١
  ــ  ــ  القضاء

صدر من رئيس القضاة 
 بتاريخ

  )هـ١٨/٨/١٣٤٤(

٣٥٢ 
التصنيف 

الموضوعي لتعاميم 
وزارة العدل 

  عاماً ٧٤خلال 

لجنة متخصصة 
    بوزارة العدل

طبعة خاصة لوزارة 
العدل بالمملكة العربية 

السعودية ، الطبعة الثانية 
  هـ١٤١٩، 

          



 
- ٧٩٧ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٥٣ 

تطور النظام 
القضائي وأنظمة 

افعات في عهد المر
خادم الحرمين 

الشريفين مع دراسة 
تحليلية لنظرية 

الخصومة القضائية 
وفقاً لنظام المرافعات 

  هـ١٤٢١لعام 

بندر بن رجا . د
    الشمري

جامعة الملك سعود 
المملكة  -الرياض 

العربية السعودية ، 
  هـ١٤٢٣

٣٥٤ 

التعليق على 
نصوص نظام 

المرافعات الشرعية 
في المملكة العربية 

  سعوديةال

محمد علي . د
طلعت . كومان ود

  محمد دويدار
  ــ

منشأة المعارف ، 
القاهرة  -الإسكندرية 

  م٢٠٠١- هـ١٤٢٢، 

٣٥٥ 
تنظيم الأعمال 
الإدارية في 

  الدوائر الشرعية
  ــ  ــ

التصديق  بموجب صدر
) ١٠٩(العالي ذي الرقم 

تاريخ ب
  )هـ٢٤/١/١٣٧٢(

٣٥٦ 

التنظيم القضائي 
في الفقه الإسلامي 

في المملكة وتطبيقه 
  العربية السعودية

محمد مصطفى . د
  الزحيلي

  ــ
دار الفكر ، دمشق ، 

الطبعة الأولى ، 
  م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

          



 
- ٧٩٨ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٥٧ 

التنظيم القضائي 
في المملكة 

العربية السعودية 
في ضوء الشريعة 
الإسلامية ونظام 
  السلطة القضائية

بن سعد سعود . د
  ــ  آل دريب

جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ، 

  م١٩٩٩-هـ١٤١٩

٣٥٨ 

الحراسة 
القضائية في 

نظام المرافعات 
  الشرعية

خالد بن سعود بن 
  ــ  عبداالله الرشود

بحث منشور في مجلة 
، العدد العدل السعودية 

  هـ١٤٢٩، ) ٣٨(

٣٥٩ 

دعاوى التعويض 
الناشئة عن 
المسؤوليتين 
قدية التقصيرية والع

وتطبيقاا في الفقه 
  والقضاء الإداري

عبدالعزيز بن . د
  ــ   محمد المتيهي 

رسالة علمية لنيل درجة 
الدكتوراه ، جامعة 
الإمام ، المعهد العالي 
للقضاء ، الرياض ، 

  هـ١٤٢٤

٣٦٠ 

السوابق 
والمبادئ 

القضائية من 
أحكام هيئة 

التدقيق التجاري 
  بديوان المظالم

مطبوعات ديوان من   ــ  ديوان المظالم
  المظالم 

          



 
- ٧٩٩ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

الشخصية  ٣٦١
  الاعتبارية 

خالد بن إبراهيم 
بن عبد العزيز بن 

  إبراهيم الجريد
  ــ

مجلة وزارة العدل ، 
محرم  ٢٩العدد 

  هـ١٤٢٧

عقد الامتياز  ٣٦٢
  "دراسة مقارنة"

خالد بن محمد بن 
  ــ  عبد االله الزومان

بحث مقدم لنيل درجة 
الماجستير ، جامعة الإمام 
 -محمد بن سعود الإسلامية 

قسم  -المعهد العالي للقضاء 
السياسة الشرعية ، 

  هـ١٤٢٣

٣٦٣ 
فتاوى ورسائل 
الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبد 
  االله آل الشيخ

جمع وترتيب 
وتحقيق محمد بن 
عبد الرحمن بن 

  قسم
  ــ

مطبعة الحكومة ، مكة 
المملكة العربية  - المكرمة 

السعودية ، الطبعة الأولى 
  هـ١٣٩٩، 

٣٦٤ 

القانون الدولي 
الخاص السعودي 

الموطن  - الجنسية "
مركز الأجانب  -

تنازع  -
 -الاختصاص 

  "تنازع القوانين

طلعت محمد . د
  ــ  دويدار

منشأة المعارف 
مصر ،  -الإسكندرية 
-هـ١٤١٧
  هـ١٤١٨

٣٦٥ 
القانون الدولي 

للبحار وتطبيقاته 
المملكة العربية في 

  السعودية
  ــ  محمد عمر مدني. د

معهد الدراسات 
الدبلوماسية ، الطبعة الثانية 

  م١٩٩٦- هـ١٤١٧، 

٣٦٦ 

القانون الدولي 
الخاص وأحكامه 

في الشريعة 
الإسلامية وتطبيقه 

في النظام 
  السعودي

عبدالرحمن . د
  ــ  عبدالعزيز القاسم

كلية  -جامعة القاهرة 
 مصر ، الطبعة - الحقوق 

- هـ١٣٩٧الأولى ، 
- م١٩٧٧هـ ،  ١٣٩٨

  م١٩٧٨

          



 
- ٨٠٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٦٧ 

القضاء 
المستعجل في 

نظام المرافعات 
  "دراسة مقارنة"

عمر بن سعيد بن 
  ــ  صلاح السناني

بحث تكميلي لنيل درجة 
المعهد العالي الماجستير ، 

 ،الإمام جامعة للقضاء ، 
- هـ١٤٢٣ الرياض ،

  م٢٠٠٢

٣٦٨ 

القواعد التنفيذية 
لإنشاء المؤسسات 
الخيرية الخاصة 

بالأغراض 
التعليمية فوق 
  المستوى الثانوي

  ــ  ــ

قرار بموجب صدر 
معالي وزير التعليم 

 ) ٣٣٤(العالي رقم 
تاريخ ب

  )هـ٤/١/١٤٢٠(

٣٦٩ 
الكاشف في شرح 
نظام المرافعات 

الشرعية 
  السعودي

عبد االله بن محمد 
  ــ  ينبن سعد آل خن

 –دار التدمرية ، الرياض 
المملكة العربية السعودية 

، الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧

٣٧٠ 
لائحة التصرف 

بالعقارات 
  البلدية

  ــ  ــ

صدر بالأمر السامي 
الكريم رقم 

بتاريخ  ) ٣٨٣١٣/ب/٣(
  )هـ٢٤/٩/١٤٢٣(

٣٧١ 

اللائحة 
التفسيرية لنظام 
الجنسية العربية 

  السعودية

  ــ  ــ

مجلس بموجب قرار 
) ١٧٥(الوزراء رقم 

بتاريخ 
  )هـ٢٦/٩/١٣٧٩(

          



 
- ٨٠١ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٧٢ 
اللائحة التنفيذية 
لنظام الإجراءات 

  الجزائية
  ــ  ــ  ــ

٣٧٣ 
اللائحة 

التنفيذية لنظام 
  الجنسية

  ــ  ــ

أصدر سمو وزير الداخلية 
القرار الوزاري رقم 

وتاريخ ) وز/٧٤(
  )هـ٩/٣/١٤٢٦(

٣٧٤ 
اللائحة التنفيذية 
لنظام المرافعات 

  الشرعية
  ــ  ــ

صدرت بقرار وزير 
) ٤٥٦٩(العدل رقم 

بتاريخ 
  )هـ٣/٦/١٤٢٣(

لائحة تنمية  ٣٧٥
  ــ  ــ  وتطوير القرى

صدر قرار مجلس 
تاريخ ب )٣(الوزراء رقم 

  )هـ١/١/١٤٠٣(

٣٧٦ 
مذكرة تفسيرية 
لمشروع نظام 

  الشركات
  ــ  ــ

منشور ضمن الموسوعة 
الحديثة في الأنظمة 

  السعودية 

٣٧٧ 

مسؤولية المتبوع 
عن التابع في 

الفقه الإسلامي 
  والقانون 

أحمد بن إبراهيم بن 
  ــ  محمد الحصين 

رسالة علمية ، جامعة 
الإمام ، المعهد العالي 
للقضاء ، الرياض ، 

  هـ ١٤١٢
          



 
- ٨٠٢ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٧٨ 

المبادئ القضائية 
في الشريعة 

الإسلامية وارتباط 
النظام القضائي في 

المملكة العربية 
  السعودية ا

حسين بن . د
عبدالعزيز آل 

  الشيخ
  ــ

دار التوحيد للنشر 
 –والتوزيع ، الرياض 

المملكة العربية السعودية 
 ، الطبعة الأولى ،

  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

٣٧٩ 

المسؤولية عن 
الأشياء بين 

القانون والفقه 
  الإسلامي 

محمد بن مسفر بن 
  ــ  منير الشرافي 

رسالة علمية ، جامعة 
الإمام ، المعهد العالي 
للقضاء ، الرياض ، 

  هـ ١٤١٢

٣٨٠ 

المعاملة بالمثل 
في العلاقات 

الدولية في الفقه 
والقانون الدولي 

  العام

إمام عيسى عبد . د
  ــ  كرمال

رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في السياسة 

الشرعية ، جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 

المملكة  -، الرياض 
العربية السعودية ، 

  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

٣٨١ 

المواعيد الإجرائية 
في القضاء المستعجل 
والحراسة القضائية 
وحجة الاستحكام 
وتنحي القضاة في 
نظام المرافعات 

دراسة "ية الشرع
  "مقارنة

محمد بن عبد 
العزيز بن صالح 

  الخضيري
  ــ

جامعة الإمام محمد بن 
 -سعود الإسلامية 

 -المعهد العالي للقضاء 
قسم السياسة الشرعية ، 

-هـ١٤٢٤
  هـ١٤٢٥

          



 
- ٨٠٣ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٨٢ 
الموسوعة الحديثة 

في الأنظمة 
  السعودية

سليمان بن 
عبداللطيف 

  الشايقي
  ــ

المملكة العربية  –الرياض 
السعودية ، الطبعة الثالثة 

  هـ١٤٢٥، 

٣٨٣ 
نظام 

الإجراءات 
  الجزائية

  ــ  ــ

وافق مجلس الوزراء على 
هذا النظام بالقرار رقم 

بتاريخ ) ٢٠٠(
  )هـ١٤/٧/١٤٢٢(

٣٨٤ 

النظام الأساسي 
للحكم في 

المملكة العربية 
  السعودية

  ــ  ــ

ر صدر بموجب الأم
) ٩٠/أ(الملكي رقم 

بتاريخ 
  هـ٢٧/٨/١٤١٢

٣٨٥ 

النظام الدستوري 
في المملكة العربية 

السعودية بين 
الشريعة 

الإسلامية 
  والقانون المقارن

عبد الرحمن بن . د
عبد العزيز بن 

  شلهوب
الطبعة الثانية ،   ــ

  هـ١٤٢٦

٣٨٦ 

النظام السياسي 
والدستوري 

للمملكة العربية 
  السعودية

أحمد بن عبد . د
  ــ  الله بن بازا

دار الخريجي للنشر 
والتوزيع ، الطبعة 

-هـ١٤٢١الثالثة ، 
  م٢٠٠٠

          



 
- ٨٠٤ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

نظام البحث  ٣٨٧
  العلمي البحري

  ــ  ــ

صدر بموجب المرسوم 
) ١٢/م(الملكي رقم 

بتاريخ 
  )هـ١١/٨/١٤١٣(

نظام البلديات  ٣٨٨
  ــ  ــ  والقرى

المرسوم بموجب  صدر
 )٥/م(الملكي الكريم رقم 

 بتاريخ
 ) هـ٢١/٢/١٣٩٧(
المبني على قرار مجلس و

 ) ١٣٠(الوزراء رقم 
  )هـ٦/٢/١٣٩٧(تاريخ ب

٣٨٩ 
نظام البنك 

الزراعي العربي 
  السعودي

  ــ  ــ

صدر بموجب المرسوم 
) ٥٨(الملكي رقم 

بتاريخ 
  )هـ٣/١٢/١٣٨٢(

نظام التنفيذ  ٣٩٠
  ــ  ــ  القضائي

في جريدة نشر هذا النظام 
الرياض بالعدد رقم 

بتاريخ ) ١٤٥٠٩(
، ولم ) هـ٧/٣/١٤٢٩(

يصدر به مرسوم أو قرار 
رئاسي ، وما زال النظام 

  قيد الدراسة

          



 
- ٨٠٥ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٩١ 

نظام الجمعيات 
والمؤسسات 

الأهلية 
  السعودي

  ــ  ــ

الأنظمة السعودية التي 
 هي قيد الدراسة

والصدور ، وقد أقره 
مجلس الشورى في 

، ) ٥٨(جلسته العادية 
وتم رفعه لس الوزراء 
للبت فيه ، وسبق نشره 
بصحيفة الوطن السعودية 

، ) ٢٢٦٧: (بالعدد 
  )١٨/١/٢٠٠٨(الجمعة 

نظام الجنسية  ٣٩٢
  ــ  ــ  العربية السعودية

النافذ حالياً بقرار مجلس 
وتاريخ ) ٤(الوزراء رقم 

  )ـه٢٥/١/١٣٧٤(

نظام الشركات  ٣٩٣
  التجارية

  ــ  ــ
صدر بموجب المرسوم 

وتاريخ ) ٦/م(الملكي رقـم 
  )هـ٢٢/٨/١٣٨٥(

  ــ  ــ  نظام العلم ٣٩٤
صدر بموجب المرسوم 

بتاريخ ) ٣/م(الملكي رقم 
  )هـ١٠/٢/١٣٩٣(

  ــ  ــ  نظام القضاء ٣٩٥
المرسوم  بموجب صدر

بتاريخ  ) ٦٤/م(الملكي رقم 
  )هـ١٤/٧/١٣٩٥(

          



 
- ٨٠٦ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٣٩٦ 
نظام القضاء 
وديوان المظالم 

  الجديد
  ــ  ــ

صدرت الموافقة عليه 
بموجب قرار مجلس الوزراء 

بتاريخ ) ٣٠٣(رقم 
، ) هـ١٩/٩/١٤٢٨(

وبموجب المرسوم الملكي 
بتاريخ ) ٧٨/م(رقم 

  )هـ١٩/٩/١٤٢٨(

النظام القضائي  ٣٩٧
  ــ  ــ  السعودي

رسوم صدر بموجب الم
بتاريخ ) ٣٠٣(الملكي رقم 

  )هـ١٩/٩/١٤٢٨(

نظام المرافعات  ٣٩٨
  ــ  ــ  الشرعية

صدر بالمرسوم الملكي 
وتاريخ ) ٢١/م(رقم 

  )هـ٢٠/٥/١٤٢١(

نظام المناطق  ٣٩٩
  ــ  ــ  والمقاطعات

صدر بموجب المرسوم 
 )٩٢/أ( رقـمالملكي 

 تاريخب
  )هـ٢٧/٨/١٤١٢(

٤٠٠ 
نظام الموانئ 

والمرافئ والمنائر 
  ةالبحري

  ــ  ــ
صدر بموجب المرسوم 

) ٢٧/م(الملكي رقم 
بتاريخ 

  )هـ٢٤/٦/١٣٩٤(

نظام تشكيلات  ٤٠١
صدر عن رئاسة الدولة   ــ  ــ  المحاكم

  )هـ٤/٢/١٣٤٦(بتاريخ 

          



 
- ٨٠٧ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

نظام حماية  ٤٠٢
  ــ  ــ  المرافق العامة

المرسوم  بموجب صدر
 )٦٢/م(م الملكي الكريم رق

 )هـ٢٠/١٢/١٤٠٥(في 
المبني على قرار مجلس 

 )٢٢٥(الوزراء رقم 
وتاريخ 

  )هـ٢١/١١/١٤٠٥(

نظام ديوان  ٤٠٣
  ــ  ــ  المظالم

 المرسوم بموجب صدر
 رقم الملكي

بتاريخ  ) ٢/١٣/٨٧٥٩(
  )هـ١٧/٩/١٣٧٤(

٤٠٤ 
نظام سير 
المحاكمات 
  الشرعية

  ــ  ــ

الأمر  بموجب صدر
) ٢١(السامي رقم 

تاريخ ب
  )هـ٢٩/٢/١٣٥٠(

٤٠٥ 
نظام صندوق 

التنمية الصناعية 
  السعودي

  ــ  ــ
صدر بموجب المرسوم 

بتاريخ ) ٣/م(الملكي رقم 
  )هـ٢٦/٢/١٣٩٤(

نظام صندوق  ٤٠٦
  ــ  ــ  التنمية العقارية

صدر بموجب المرسوم 
) ٢٣/م(الملكي رقم 

بتاريخ 
  )هـ١١/٦/١٣٩٤(

          



 
- ٨٠٨ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

نظام مجلس  ٤٠٧
  الشورى

  ــ  ــ

صدر بموجب الأمر 
) ٩١/أ(الملكي رقم 

بتاريخ 
  )هـ٢٧/٨/١٤١٢(

نظام مجلس  ٤٠٨
  الوزراء

  ــ  ــ

بالأمر  بموجب صدر
 )١٣/أ(الملكي رقم 

تاريخ ب
  )هـ٣/٣/١٤١٤(

٤٠٩ 
نظام مدينة 

الملك عبدالعزيز 
  للعلوم والتقنية

  ــ  ــ

المرسوم  بموجب صدر
الملكي الكريم رقم 

تاريخ ب )٨/م(
  )هـ١٩/٤/١٤٠٦(

نظام مكافحة  ٤١٠
  ــ  ــ  الرشوة

صدر بموجب مرسوم 
) ٣٦/م(الملكي رقم 

 وتاريخ
  )هـ٢٩/١٢/١٤١٢(

٤١١ 

الوسيط في التنظيم 
القضائي في الفقه 

الإسلامي مع 
التطبيق الجاري في 

المملكة العربية 
السعودية ومصر 

  والكويت

فؤاد عبد المنعم . د
أحمد ، الحسين علي 

  غنيم
  ــ

سة شباب الجامعة مؤس
للطباعة والنشر والتوزيع 

  مصر -، الإسكندرية 

 



 
- ٨٠٩ - 

   وشروحه كتب القانون : عشر  الثالث
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

آثار انعدام  ٤١٢
  حراسة الطوارئ

عصام أنور . د
  ــ  سليم

 –منشأة المعارف 
مصر ،  -بالإسكندرية 

  م٢٠٠٢

حمدي عبد . د  آثار عقد الإيجار ٤١٣
  ــ  الرحمن محمد

سيد عبداالله : تحقيق 
وهبه ، نشر دار الكتب 

امعية ، مصر ، الطبعة الج
  م١٩٨٢الثانية ، 

٤١٤ 
أحكام البغاة 
والمحاربين في 

الشريعة الإسلامية 
  والقانون

خالد رشيد . د
  ــ  الجميلي

رسالة دكتوراه  ، دار 
الحرية للطباعة ، بغداد 

  العراق -

أحكام الضمان  ٤١٥
  ــ  سيد عيد نايل. د  العيني والشخص

 - النشر العلمي والمطابع 
ود ، جامعة الملك سع

  هـ١٤١٩

٤١٦ 
أحكام القانون 

الدولي في الشريعة 
  الإسلامية

  ــ  حامد سلطان. د
دار النهضة العربية ، 

مصر ،  -القاهرة 
  م١٩٧٤

الاختصاص  ٤١٧
  القضائي الدولي

أشرف . د
 -دار الكتب القانونية   ــ  عبدالعليم الرفاعي

  م٢٠٠٦مصر ، 

٤١٨ 
الأساس القانوني 
للمسؤولية عن 

حراسة الأشياء   
  "سة مقارنةدرا"

  ــ  قدور الحجاجي. د

رسالة علمية في وحدة 
القانون المدني ، جامعة 

عين الشق  -الحسن الثاني 
، الدار البيضاء ، المملكة 

  م١٩٩٨المغربية ، 

          



 
- ٨١٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤١٩ 

أساس المسؤولية 
التقصيرية في 

الشريعة 
الإسلامية 

  والقانون المدني

محمد صلاح . د
  ــ  الدين حلمي

رسالة دكتوراه ، جامعة 
 ، كلية الحقوق  القاهرة

  مصر -

٤٢٠ 

الالتزام بصيانة 
العين المؤجرة في 
القانون المدني  
وفي القوانين 

الخاصة 
  بالإيجارات

عبد الرزاق . د
  حسن فرج

  ــ
مطبعة المدني ، القاهرة 

  م ١٩٧٩مصر ،  -

٤٢١ 

المسؤولية عن 
أعمال الغير في 

لفقه والقانون ا
  " دراسة مقارنة"

  ــ  الحسن سيسي 

رسالة علمية ، الجامعة 
الزيتونية ، المعهد الأعلى 

لأصول الدين ، 
  م ٢٠٠٢-م٢٠٠١

٤٢٢ 

الأوامر في 
قانون المرافعات 

المدنية 
  والتجارية

مصطفى مجدي . د
  ــ  هرجه

دار الفكر والقانون ، 
مصر ،  -المنصورة 

  م٢٠٠٦

          



 
- ٨١١ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  لمؤلفا  المرجع  م

٤٢٣ 
تحديد مدلول 
الحراسة في 

المسؤولية عن 
  الأشياء

سهير سيد . د
  ــ  منتصر

رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه في الحقوق ، 

  -جامعة عين شمس 
  م١٩٧٧كلية الحقوق ، 

٤٢٤ 

التحفظ على 
المعاهدات 

الدولية في الفقه 
الإسلامي 

والقانون الدولي 
  العام

يد فيصل بن عبدا
  ــ  بن عايد الحصين

بحث تكميلي مقدم لنيل 
درجة الماجستير في 
السياسة الشرعية ، 

جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ، 

  هـ١٤٢٦- هـ١٤٢٥

٤٢٥ 
التفسير 

القضائي في 
  القانون المدني

رضا المزغني و . د
  ــ  عبد ايد عبوده. د

معهد الإدارة العامة ، 
المملكة العربية السعودية 

  م١٩٨٣- هـ١٤٠٣، 

٤٢٦ 

التنفيذ الجبري 
في المواد المدنية 
والتجارية في 

القانون المصري 
  والقانون الليبي

فايز أحمد عبد . د
  ــ  الرحمن

دار النهضة العربية ، 
مصر ،  -القاهرة 

  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

توقيف الأشياء  ٤٢٧
  ــ  محرز الزيدي  المتنازع فيها

مذكرة لنيل شهادة 
الدراسات المعمقة في 

قوق ، شعبة القانون الح
الخاص ، كلية الحقوق 

والعلوم السياسية ، جامعة 
  تونس

          



 
- ٨١٢ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٢٨ 

الجديد في قضاء 
التنفيذ وقضاء 

الأمور المستعجلة 
والإعلانات 

  القضائية

صلاح الدين . د
جمال الدين 
وعبدالرحيم 
  إسماعيل زيتون

اعة ، دار نصر للطب  ــ
  م٢٠٠٣

٤٢٩ 

حدود الارتباط 
بين المسؤولية 

المتبوع والمسؤولية 
الشيئية في الفقه 
والقضاء المصري 

  والفرنسي

أحمد شوقي . د
  ــ  محمد عبد الرحمن

منشأة المعارف 
بالإسكندرية ، 

مصر ،  -الإسكندرية 
  م٢٠٠٧

٤٣٠ 

حراسات الطوارئ 
دراسة شاملة "

للحراسات التي 
فرضت استناداً إلى 

لأحكام العرفية قانون ا
وقانون الطوارئ منذ 
الحرب العالمية الثانية 

  "حتى الآن

دار المعارف ، مصر ،   ــ  إبراهيم الشربيني
  م١٩٦٤

٤٣١ 
الحراسات على 

ة رفيالع"الأموال 
الطوارئ ... 

  "والامن
  ــ  محسن صالح حسن

عالم الكتب ، القاهرة 
مصر ، الطبعة الأولى  -

  م١٩٦٣، 

٤٣٢ 

الحراسة 
 -الاتفاقية "

 -القضائية 
 - القانونية 

فقها  "الإدارية
  وقضاء

  ــ  إبراهيم سيد أحمد
دار الفكر الجامعي ، 

مصر ،  –الإسكندرية 
الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٢

          



 
- ٨١٣ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٣٣ 

حراسة الأشياء 
طبيعتها وآثارها  
دراسة مقارنة في 
مجال المسؤولية 

  المدنية

  ــ  محمد الكشبور. د
مطبعة النجاح الجديدة ، 

المغرب ،  - الدار البيضاء 
الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٠-هـ١٤١٠

الحراسة  ٤٣٤
  ــ  أحمد هاني مختار  القضائية

دار الكتاب الذهبي ، 
مصر ،   -القاهرة 

  م٢٠٠٨

الحراسة  ٤٣٥
  القضائية

صالح بن محمد 
  ــ  الجربوع

دراسة مقارنة بالمعهد العالي 
معة الإمام محمد للقضاء ، جا

بن سعود الإسلامية ، 
المملكة العربية   -الرياض 

  هـ١٤٢٢السعودية ، 

الحراسة  ٤٣٦
  ــ  عصام الجنيدي  القضائية

رسالة لنيل لقب أستاذ 
في المحاماة ، نقابة 
  المحامين ، دمشق

٤٣٧ 

الحراسة القضائية 
مدلولها وخصائصها "

وأحكامها وتأصيلها 
الفقهي والآثار المترتبة 

في الفقه عليه 
الإسلامي والقانون 

دراسة  "المدني
مقارنة بأحدث 

التشريعات العربية 
  والأحكام القضائية

مراد محمود . د
  ــ  حيدر

 -منشأة المعارف 
مصر ،  -الإسكندرية 

  م٢٠١٠-هـ١٤٣١

          



 
- ٨١٤ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٣٨ 

الحراسة 
القضائية في 
التشريع 
  المصري

ارن وفقاً المق"
للقانونين المدني 

والمرافعات 
  "الجديدين

عبد الحكيم . د
عبدالحميد فراج 

  بك
  ــ

دار النشر للجامعات 
 -المصرية ، القاهرة 

مصر ، الطبعة الثانية ، 
  م١٩٥٢-هـ١٣٧١

٤٣٩ 
الحراسة 

القضائية في 
  التشريع المغربي

عبد اللطيف . د
  ــ  هداية االله

رسالة علمية ، جامعة 
، كلية  الحسن الثاني
  م١٩٨٢الحقوق ، 

٤٤٠ 

الحراسة 
القضائية في 
ضوء الفقه 

  والقضاء

عبد الحميد . د
  الشواربي

  
 -منشأة المعارف 

مصر ،  -الإسكندرية 
  م٢٠٠٤

٤٤١ 

الحراسة 
القضائية في 
ضوء الفقه 

  والقضاء

محمد عزمي 
    البكري

دار محمود للنشر 
والتوزيع ، الطبعة 

  م٢٠٠١الرابعة ، 

          



 
- ٨١٥ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  عالمرج  م

  ــ  المحتريم الحسن  الحراسة النظرية ٤٤٢

بحث لنيل الإجازة في 
الحقوق ، جامعة 

القاضي عياض ، كلية 
العلوم القانونية 

  والاجتماعية ، مراكش

٤٤٣ 

الحراسة النظرية 
بين التشريع 
والإجتهاد 
القضائي 
  والنظرية

  ــ  حسن هوداية. أ

مطبعة دار السلام ، 
المملكة  -رباط ال

المغربية ، الطبعة الثاني ، 
  م٢٠٠٠

٤٤٤ 

الحراسة في عقد 
البيع والتأصيل 

  والآثار 
  "دراسة مقارنة"

  ــ  زكريا خليل. د

رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا المعمقة 

في القانون الخاص 
وحدة القانون المدني ، 
جامعة القاضي عياض 

كلية العلوم القانونية  -
والاقتصادية 

الاجتماعية ، مراكش و
  م٢٠٠١-م٢٠٠٠، 

          



 
- ٨١٦ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٤٥ 

الحراسة وعلاقة 
السببية في 

لية عن والمسؤ
دراسة "الأشياء 

مقارنة في الفقه 
الإسلامي والقانون 

  "المدني

عبد السميع . د
  ــ  عبدالوهاب أبوالخير

مكتبة وهبة ، جامعة 
 - الأزهر ، القاهرة

  م١٩٨٨مصر ، 

الخطأ المفترض في  ٤٤٦
  المسؤولية المدنية

حسن عبد . د
  الباسط جميعي

كلية  -جامعة القاهرة   ــ
  م٢٠٠٥الحقوق ، 

٤٤٧ 

الخطأ في 
المسؤولية 

التقصيرية عن 
  العمل الشخصي

  ــ  إبراهيم زهير 

رسالة علمية ، بجامعة 
الحسن الثاني ، كلية 

العلوم القانونية ، المغرب 
  م ١٩٩٩- م١٩٩٨، 

٤٤٨ 
خيانة الأمانة 

والجرائم الملحقة 
  ا

مجدي محمود . د
  محب حافظ

  ــ
النسر الذهبي للطباعة ، 

مصر ،  -القاهرة 
  م٢٠٠٥

٤٤٩ 

الدعاوى 
التحفظية  

تشريعا وفقها 
  وقضاء

  ــ  أنور العمروسي
دار محمود للنشر 
 -والتوزيع ، القاهرة 

  مصر

          



 
- ٨١٧ - 

          

  ت النشرمعلوما  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

 معوض عبد. د  دعاوى الحراسة ٤٥٠
  ــ  التواب

منشأة المعارف ، 
مصر ،  -الإسكندرية 

  م١٩٩٤الطبعة الثانية ، 

علي عوض . د  دعوى الحراسة ٤٥١
  ــ  حسن

دار الكتب القانونية ، 
  م٢٠٠٥مصر 

٤٥٢ 
دعوى الحراسة 

التنظيم القانوني "
والعملي لدعوى 
  "الحراسة القضائية

  ــ  إبراهيم المنجي

ة المعارف ، منشا
مصر ،  -الإسكندرية 

الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٣

٤٥٣ 

دعوى الحراسة 
دراسة "القضائية 

مقارنة من خلال 
اجتهاد المحاكم 

  "وآراء الفقهاء

  ــ  نزيه نعيم شلالا
المؤسسة الحديثة للكتاب 

لبنان ،  –طرابلس  -
  م٢٠٠١

٤٥٤ 

دور القضاء 
السعودي في 
الإصلاح 
التربوي في 

المملكة العربية 
  لسعوديةا

صبحي بن . د
صالح بن يحيى 

  الحارثي
  ــ

مطبعة مركز الملك 
فيصل للبحوث 

والدراسات الإسلامية ، 
  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

          



 
- ٨١٨ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٥٥ 

ركن الخطأ في 
المسؤولية المدنية 
دراسة مقارنة بين 

القانون المدني 
المصري واليمني 
  والفقه الإسلامي

محمد حسين . د
  ــ  علي الشامي

دار النهضة العربية ، 
مصر ،  -القاهرة 

  م١٩٩٠-هـ١٤١٠

٤٥٦ 
التشريع الجنائي 

مقارناً "الإسلامي 
  "بالقانون الوضعي

  ــ  عبد القادر عودة
دار الكاتب العربي 
للتأليف  والترجمة 
  والنشر ، بيروت

٤٥٧ 

سلطة الدولة في 
فرض الحراسة 
وضوابطها 
القانونية 

رية في والدستو
النظام القانوني 

  المصري

حسن محمد . د
  ــ  أحمد جودة

رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه في 

الحقوق جامعة القاهرة 
، كلية الحقوق ، 

  م٢٠٠٠

٤٥٨ 
سلطة قاضي 
العجلة باتخاذ 
تدابير تحقيقيه 

  احتياطية

نبيل الفاضل . د
المؤسسة الحديثة للكتاب   ــ  رعد

  لبنان -، طرابلس 

٤٥٩ 
 شرح أحكام

الإيجار في التقنين 
المدني وتشريعات 

  إيجار الأماكن

عبد الناصر توفيق 
  ــ  العطار

المطبعة العربية الحديثة ، 
مصر ،  -القاهرة 

  م ١٩٩٠

          



 
- ٨١٩ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٦٠ 
شرح القانون 
المدني الجديد 
  في حق الملكية

محمد علي . د
قاهرة ، مطبعة جامعة ال  ــ  عرفه

  م ١٩٥٤

٤٦١ 

شرح قانون 
أصول المحاكمات 
الشرعية ونظام 
  القضاء الشرعي

عبدالناصر . د
  ــ  موسى أبو البصل

دار الثقافة للنشر 
والتوزيع ، الطبعة الأولى 

الأردن ،  - ، عمان 
  م٢٠٠٥

٤٦٢ 

شروط صحة 
المعاهدات 

الدولية في الفقه 
  والقانون الدولي

عبد العزيز بن سعد 
  ــ  المزيد

جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ، 

المملكة العربية  - الرياض 
  هـ١٤١٩السعودية ، 

٤٦٣ 

شروط مسؤولية 
حارس الأشياء 

غير الحية مواقف 
القضاء وردود 

  الفقه 
  "دراسة مقارنة"

  ــ  حسن زرداني

رسالة علمية في وحدة 
القانون المدني ، جامعة 

عين الشق ،  -الحسن الثاني 
لقانونية كلية العلوم ا

والاقتصادية والاجتماعية ، 
المملكة  - الدار البيضاء 

 م١٩٩٩- م١٩٩٨المغربية ، 

٤٦٤ 

ضمان تعويض 
المضرورين بين 
قواعد المسؤولية 

الفردية واعتبارات 
  التضامن الاجتماعي

محمد نصر الدين . د
  ــ  منصور

دار النهضة العربية ، 
مصر ،  -القاهرة 

الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠١

          



 
- ٨٢٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٦٥ 

الضوابط 
الشخصية 

للاختصاص 
  القضائي الدولي

صلاح الدين . د.أ
  ــ  جمال الدين

دار الفكر الجامعي ، 
مصر ،  -الإسكندرية 

  م٢٠٠٤

٤٦٦ 

طبيعة خطأ وفعل 
المضرور وأثرهما 
على مسؤولية 
حارس الأشياء 

دراسة "غير الحية 
في القانون المغربي 

  "والفرنسي

  ــ  جمال زياد. د

أطروحة لنيل دكتوراه 
الدولة في الحقوق ، جامعة 

كلية  -الحسن الثاني 
العلوم القانونية 

والاقتصادية والاجتماعية ، 
المملكة   -الدار البيضاء 
  م١٩٩٦المغربية ، 

٤٦٧ 
طرق التنفيذ 

والتحفظ في المواد 
المدنية والتجارية 

  في مصر

عبد الحميد أبو . د
  ــ  هيف

مطبعة الاعتماد بشارع 
حسن الأكبر بمصر ، 

الطبعة الثانية ، 
  م١٩٢٣-هـ١٣٤١

العقود الصغيرة   ٤٦٨
المكتب الجامعي الحديث   ــ  أنور طلبة  الحراسة والعمل

  م٢٠٠٤، 

٤٦٩ 
العلاقة بين 

مسئولية المتبوع 
ومسئولية حارس 
  الأشياء غير الحية

محمود السيد 
  ــ  عبدالمعطي خيال

رسالة لنيل درجة 
لدكتوراه في الحقوق ، ا

كلية  -جامعة عين شمس 
  الحقوق

          



 
- ٨٢١ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٧٠ 

فكرة الحراسة في 
المسؤولية المدنية 

ماهية الحراسة الفعلية "
فعل  -فعل الحيوان  -

الأشياء التي تتطلب 
حراستها عناية خاصة 
أو الآلات الميكانيكية 

انتقال  -دم البناء  -
تجزئة  - الحراسة 
حراسة  - الحراسة 

الاستعمال وحراسة 
  )"إشكالية(التكوين 

  ــ  أسامة أحمد بدر. د
 -دار الجامعة الجديدة 

مصر ،  -الإسكندرية 
  م٢٠٠٥

٤٧١ 

فكرة الحراسة 
في المسؤولية 
المدنية عن 
الأشياء غير 

  الحية 
  "دراسة مقارنة"

محمد سعيد . د
  ــ  أحمد الرحو

ية الدولية الدار العلم
للنشر والتوزيع ودار 

الثقافة للنشر والتوزيع ، 
الأردن ،  -عمان 

الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠١

٤٧٢ 
فكرة القانون 
الدولي في الفقه 

  المقارن
  ــ  ــ  أحمد عبدالكريم. د

٤٧٣ 
فكرة حراسة 

الشيء في مجال 
  المسؤولية المدنية

  ــ  قدور الحجاجي. د

بحث لنيل درجة 
الدكتوراه في القانون 

الخاص ، جامعة الحسن 
عين الشق ،  - الثاني 

  م٢٠٠٥
          



 
- ٨٢٢ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٧٤ 
الفكر السياسي 

في العصور 
  القديمة

  ــ  عمر عبد الحي. د

المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر 
 - والتوزيع ،  بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠١- هـ١٤٢١

٤٧٥ 
ولي القانون الد

الخاص الجنسية 
وتنازع القوانين 

  "دراسة مقارنة"

صلاح الدين . د
  ــ  جمال الدين

دار الفكر الجامعي ، 
مصر ،  -الإسكندرية 

الطبعة الأولى ، 
  م٢٠٠٨

٤٧٦ 
القانون الدولي 
الخاص تنازع 

  القوانين

ممدوح عبد .د
  ــ  الكريم

دار الثقافة للنشر 
 - والتوزيع ، عمان 

،   الأردن ، الطبعة الأولى
  م٢٠٠٥الإصدار الثاني ، 

القضاء  ٤٧٧
  ــ  محمد منقار بنيس  الإستعجالي

دار نشر المعرفة للنشر 
 -والتوزيع ، الرباط 

  المغرب

٤٧٨ 
القضاء 

الإستعجالي في 
الفقه الإسلامي 
  والقانون المغربي

  ــ  محمد العبدلاوي
رسالة علمية جامعة 

القرويين ، كلية الشريعة 
  م٢٠٠٢، 

قضاء الأمور  ٤٧٩
  تعجلةالمس

محمد علي راتب ، 
محمد نصر الين 

كامل ، محمد فاروق 
  راتب

دار الطباعة الحديثة ،   ــ
  لبنان  - بيروت 

          



 
- ٨٢٣ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

القضاء  ٤٨٠
  المستعجل

المستشار محمد 
  ــ  عبداللطيف

دار النهضة العربية ، 
مصر ،  -القاهرة 

  الطبعة الرابعة

٤٨١ 
اء القض

المستعجل 
  وقضاء التنفيذ

عزالدين 
الدناصوري ، حاد 

  عكاز
  م٢٠٠٦الطبعة الثامنة ،   ــ

لغة القانون في  ٤٨٢
  مصر

عز الدين . د.أ
  ــ  عبداالله

بحث منشور في مجلة 
القانون والاقتصاد ، جامعة 

كلية الحقوق ،  -القاهرة 
عدد خاص لمئوية كلية 
الحقوق ، مطبعة جامعة 

  م١٩٨٣القاهرة ، 

٤٨٣ 

هية الحكم ما
القضائي الأجنبي 

دراسة فقهية قضائية "
مقارنة في النظم 

  "القانونية

  ــ  هشام خالد. د
 -منشأة المعارف 

مصر ،  -الإسكندرية 
  م٢٠٠٧

مبادئ تاريخ  ٤٨٤
  القانون

صوفي حسن . د
  ــ  أبو طالب

مكتبة النهضة المصرية ، 
مصر ،  -القاهرة 

  م١٩٦٠-هـ١٣٧٩

٤٨٥ 
مجموعة 
الأعمال 
  التحضيرية

ع وترتيب احمد جم
الدين  صفاء

  العطيفى
  ــ

مجلس : الكويت 
الفتوى  ةدارإالوزراء، 
  م١٩٨٣ ، والتشريع

          



 
- ٨٢٤ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٨٦ 

المسؤولية 
التقصيرية عن 
فعل الغير في 

الفقه الإسلامي 
  المقارن

  ــ  سيد أمين محمد . د

رسالة علمية لنيل درجة 
ة ، جامعة الدكتورا

القاهرة ، كلية الحقوق 
  م ١٩٦٤- هـ١٣٨٤، 

٤٨٧ 

المسؤولية القانونية 
للحارس عن الأموال 
التي في حراسته ونظام 
الحراسة الخاصة في 
مصر في ضوء الفقه 

  وأحكام القضاء

حسين محمد . د
  خليل

كلية  -جامعة القاهرة   ــ
  م٢٠٠٥الحقوق ، 

مسؤولية المتبوع  ٤٨٨
   باعتباره حارسا

شوقي  أحمد. د
  ــ  محمد عبد الرحمن

كلية  - جامعة المنصورة 
الحقوق ، مصر ، 

  م١٩٧٦

٤٨٩ 

المسؤولية المدنية 
عن حراسة 

دراسة "الأشياء 
مقارنة في القانون 

المدني المصري والفقه 
  "الإسلامي

أمجد محمد . د
  ــ  منصور

رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه في الحقوق ، 

كلية  -جامعة المنصورة 
، الحقوق ، مصر 

  م١٩٩٤-هـ١٤١٥

٤٩٠ 
المسؤولية عن 
الحراسة في 

  القانون الروماني

عباس مبروك . د
  ــ  الغزيري

دار النهضة العربية ، 
مصر ،  -القاهرة 

  م٢٠٠٤
          



 
- ٨٢٥ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م
المستعجل في  ٤٩١

مكتبة القاهرة الحديثة ،   ــ  حسن عكوش  الفقه والقضاء
  م١٩٦١ ، الطبعة الأولى

٤٩٢ 
المشكلات العملية 

في القضاء 
  المستعجل

  مصر -الإسكندرية   ــ  عبد الفتاح مراد. د

عبد المنعم فرج . د  مصادر الالتزام ٤٩٣
دار النهضة العربية ،   ــ  الصده

  م١٩٩٢

٤٩٤ 
مناط الاختصاص 

والحكم في 
الدعاوى 
  المستعجلة

أمينة مصطفى . د
  ــ  النمر

منشأة المعارف ، 
لقاهرة ا -الإسكندرية 

  م١٩٦٧، 

٤٩٥ 

موسوعة أسباب 
الحراسة والجزاء 

السياسي في 
قانون المدعي 
  العام الإشتراكي

المستشار مصطفى 
دار المطبوعات الجامعية   ــ  الشاذلي

  مصر -، الإسكندرية 

٤٩٦ 
الموسوعة القضائية 

الجديدة في 
  القضاء المستعجل

  ــ  مصطفى هرجه. د
دار الفكر والقانون ، 

 مصر ،  - المنصورة 
  م٢٠٠٥

٤٩٧ 

الموسوعة في قضاء 
 الأمور المستعجلة

لقانون  وفقاً"
المرافعات الجديدة 

  "لتشريع المقارن

اسكندر سعد 
زغلول ، صلاح 

  الدين بيومي
  م١٩٧١الطبعة الثانية ،   ــ

          



 
- ٨٢٦ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٤٩٨ 

موقع المال 
كضابط 

للإختصاص 
القضائي الدولي 

  م العربيةللمحاك

  ــ  هشام خالد. د

منشأة المعارف 
بالإسكندرية ، 

مصر ،   -الإسكندرية 
  م٢٠٠٨

نشأة القوانين  ٤٩٩
  وتطورها

علي محمد . د
  ــ  جعفر

المؤسسة الجامعية 
للدراسات ولنشر 
 - والتوزيع ، بيروت 

 - لبنان ، الطبعة الأولى 
  م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢

٥٠٠ 

نطاق مسؤولية 
المتبوع باعتباره 
حارسا للشيء 
وفق أحكام 
  التشريع المغربي

  ــ  محمد الحضري. د

أطروحة لنيل دكتوراه 
الدولة في الحقوق ، جامعة 

محمد الخامس ، كلية 
 -العلوم القانونية ، الرباط 

  م١٩٩٧المملكة المغربية ، 

نظام الطوارئ  ٥٠١
  م١٩٧٣  ــ  عبد الإله الخاني. د  والأحكام العرفية

٥٠٢ 

النظرية العامة 
لحجز المنقول في 

وء الفقه ض
  وأحكام القضاء

  ــ  محمد إبراهيم. د
كلية  - جامعة الزقازيق 

مصر ، طبعة  -الحقوق 
  م٢٠٠٦

          



 
- ٨٢٧ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٥٠٣ 
النظرية العامة 
للالتزام مصادر 

  الالتزام

محمد حسام . د
  ــ  محمود لطفي

النسر الذهبي للطباعة ، 
مصر ،  -القاهرة 
  م٢٠٠٠-م١٩٩٩

٥٠٤ 
النظرية العامة 
للحراسة في 
  القانون المدني

رضا محمد عبد . د
  ــ  السلام عيسى

رسالة للحصول على درجة 
الدكتوراه في القانون ، 

كلية  -جامعة حلوان 
م ، دار ٢٠٠٥الحقوق ، 

الجامعة الجديدة ، 
مصر ،  -الإسكندرية 

  م٢٠٠٧

نظرية القضاء  ٥٠٥
  المستعجل

محمد طلال 
الرسالة العالمية ،  دار  ــ  الحمصي

  م ١٩٩٦الطبعة الأولى ، 

٥٠٦ 

نظرية المسؤولية 
التقصيرية عن فعل 
الأشياء غير الحية  

في ضوء الفقه 
الإسلامي والقانون 
الروماني والقانون 
الفرنسي والقانون 
المغربي وقوانين 
  البلاد العربية

  ــ  أحمد الفقيه التطواني

مكتبة دار السلام ، 
المملكة  -الرباط 

غربية ، الطبعة الأولى الم
  م٢٠٠٤، 

  النظم الإسلامية ٥٠٧
حسن إبراهيم . د

علي . حسن ، ود
  إبراهيم حسن

  ــ

مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع ، الرياض ، 

المملكة العربية السعودية ، 
  م١٩٩٩

          



 
- ٨٢٨ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

ماجد مصطفى   النيابة القانونية ٥٠٨
  شبانة

  ــ
دار الفكر الجامعي ، 

مصر ،  -الإسكندرية 
  م٢٠٠٤

٥٠٩ 
الوجيز في دعاوى 

واختصاص 
  القضاء المستعجل

الناشرون المتحدون ،   ــ  محمود سلامة. د
  مصر ، الطبعة الأولى

٥١٠ 
الوسيط في 

شرح القانون 
  المدني

عبد الرزاق . د
  ــ  أحمد السنهوري

منشأة المعارف جلال 
حزي وشركاه ، 

مصر ،  -الإسكندرية 
  م٢٠٠٤

٥١١ 
الوسيط في 

قضاء الأمور 
  المستعجلة

معوض عبد . د
  ــ  التواب

مطبعة أطلس ، القاهرة 
مصر ، الطبعة الثانية  -

  م ١٩٨٨ ،

الولاية على  ٥١٢
  ــ  محمد كمال حمدي  المال

دار المعارف بمصر ، 
  م١٩٦٦

 



 
- ٨٢٩ - 

  التراجموكتب السير والتاريخ : عشر  الرابع
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

أسد الغابة في  ٥١٣
  معرفة الصحابة

عز الدين بن الأثير 
أبي الحسن علي بن 

  محمد الجزري
  هـ٦٣٠

عادل أحمد : تحقيق 
الرفاعي ، دار إحياء 
 -التراث العربي ، بيروت 

لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  م١٩٩٦-هـ١٤١٧

عبداللطيف بن   أسماء الكتب ٥١٤
  هـ١٠٨٧  محمد رياض زادة

محمد التونجي . د: تحقيق 
 –، دار الفكر ، دمشق 

سوريا ، الطبعة الثالثة ، 
  م١٩٨٣- هـ١٤٠٣

الإصابة في تمييز  ٥١٥
  الصحابة

أحمد بن علي بن 
حجر أبو الفضل 
  العسقلاني الشافعي

  هـ٨٥٢
علي بن أحمد : تحقيق 

الجيل ، البجاوي ،  دار 
لبنان، الطبعة الأولى  - بيروت 

  م١٩٩٢- هـ١٤١٢، 

  هـ١٣٩٦  خير الدين الزركلي  الإعلام ٥١٦
دار العلم الملايين ، 

لبنان ، الطبعة  -بيروت 
  م١٩٨٦السابعة ، 

إكتفاء القنوع  ٥١٧
دار صادر ، بيروت ،   ــ  إدوارد فنديك  بما هو مطبوع

  م١٨٩٦

٥١٨ 
إيضاح المكنون 
في الذيل على 
  كشف الظنون

إسماعيل باشا بن 
  هـ١٣٣٩  محمد أمين

دار الكتب العلمية ، 
-هـ١٤١٣بيروت ، 

  م١٩٩٢

٥١٩ 
الأطلس 

التاريخي لسيرة 
  الرسول 

سامي بن عبد االله 
  ــ  بن أحمد المغلوث

مكتبة العبيكان ، 
الرياض ، المملكة 
العربية السعودية ، 

الطبعة الثالثة ، 
  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

          



 
- ٨٣٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٥٢٠ 
أطلس الخليفة 

أبي بكر الصديق 
   

سامي بن عبد االله 
  ــ  بن أحمد المغلوث

مكتبة العبيكان ، 
الرياض ، المملكة 
العربية السعودية ، 
الطبعة الثانية ، 

  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

أطلس الخليفة  ٥٢١
  عثمان 

سامي بن عبد االله 
  ــ  بن أحمد المغلوث

مكتبة العبيكان ، 
ياض ، المملكة الر

العربية السعودية ، 
الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

٥٢٢ 
أطلس الخليفة 

عمر بن 
   الخطاب 

سامي بن عبد االله 
  ــ  بن أحمد المغلوث

مكتبة العبيكان ، 
الرياض ، المملكة 
العربية السعودية ، 
الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

أطلس السيرة  ٥٢٣
  النبوية

  ــ  شوقي أبو خليل. د
 - ر الفكر بدمشق دا

- هـ١٤٢٣سوريا ، 
  م٢٠٠٣

  البداية والنهاية ٥٢٤
إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي أبو 

  الفداء
  مكتبة المعارف ، بيروت  هـ٧٧٤

          



 
- ٨٣١ - 

          
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٥٢٥ 
البدر الطالع 

بمحاسن من بعد 
  القرن السابع

محمد بن علي 
  هـ١٢٥٠  الشوكاني

عرفة ، بيروت ، دار الم
الطبعة الأولى ، 

  هـ١٣٤٨

٥٢٦ 
بغية الوعاة في 

طبقات اللغويين 
  والنحاة

جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبو 

  بكر السيوطي
  هـ٩١١

محمد أبو : تحقيق 
الفضل إبراهيم ، المكتبة 

  صيدا-العصرية ، لبنان

تاج التراجم في  ٥٢٧
  طبقات الحنفية

أبو الفداء زين 
الدين قاسم بن 

  سودونيقطلوبغا ال
  مخطوط   ــ

٥٢٨ 
تاريخ التشريع 
الإسلامي في 
القديم وفي 

  العصر الحديث

د يوسف محمد .أ
  ــ  محمود قاسم

بحث منشور ضمن 
موسوعة ) ٥(اموعة 

التشريع الإسلامي ، من 
سلسة الموسوعات 

الإسلامية المتخصصة 
الصادرة من وزارة 

الأوقاف والس الأعلى 
للشئون الإسلامية ، مصر 

محمد زقزوق . د.أ بإشراف
، مطابع الأهرام ، القاهرة 

  م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، 

٥٢٩ 
تاريخ المملكة 

العربية 
  السعودية

عبداالله الصالح 
  ــ  العثيمين

مكتبة العبيكان ، 
المملكة  –الرياض 

العربية السعودية ، 
الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٥-هـ١٤١٦

  تاريخ بغداد ٥٣٠
أحمد بن علي أبو 

بكر الخطيب 
  البغدادي

  دار الكتب العلمية  هـ٤٦٣

          



 
- ٨٣٢ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٥٣١ 

تاريخ حضارة 
المغرب والأندلس 
في عهد المرابطين 

  والموحدين

عبد الحميد . د
حسن أحمد 
  السامرائي

  ــ
دار شموع الثقافة ، 
الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٢

٥٣٢ 

تاريخ قضاة 
الأندلس ، 
المرقبة العليا 
فيمن يستحق 

  لقضاء والفتياا

أبو الحسن عبد االله 
بن الحسن النباهي 

  الأندلسي
  هـ٧٩٣

لجنة إحياء : تحقيق 
التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة ، دار 

الآفاق الجديدة ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الخامسة  - 

  م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، 

٥٣٣ 

تاريخ مدينة 
دمشق وذكر 

فضلها وتسمية 
من حلها من 

  الأماثل

علي بن أبي القاسم 
الحسن ابن هبة االله 
  بن عبد االله الشافعي

  هـ٥٧١

محب الدين أبي : تحقيق 
سعيد عمر بن غرامة 
العمري ، دار الفكر ، 

  م١٩٩٥بيروت ، 

٥٣٤ 

تجريد أسانيد 
الكتب المنشورة 

والأجزاء 
المنثورة أو 

  المعجم المفهرس

أحمد بن علي ابن 
  هـ٨٥٢  حجر العسقلاني

محمد شكور : تحقيق 
، مؤسسة  المياديني

الرسالة ، بيروت ، الطبعة 
- هـ١٤١٨الأولى ، 

  م١٩٩٨

          



 
- ٨٣٣ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

تراجم المؤلفين  ٥٣٥
  ــ  محمد محفوظ   التونسيين

دار الغرب الإسلامي ، 
بيروت ، لبنان ، الطبعة 

  م ١٩٨٢الأولى ، 

٥٣٦ 
ترتيب المدارك 

وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام 
  مذهب مالك

أبو الفضل عياض 
بن موسى 

  اليحصبي الأندلسي
دار الكتب العلمية ،   هـ٥٤٤

  لبنان - بيروت 

ذيب الأسماء  ٥٣٧
  واللغات

محيي الدين بن 
  ــ  شرف النووي

مركز البحوث : تحقيق 
والدراسات ، دار الفكر ، 

لبنان ، الطبعة  –بيروت 
  م١٩٩٦الأولى ، 

توشيح الديباج  ٥٣٨
  وحلية الابتهاج 

بدر الدين محمد بن 
  هـ٩٤٥  يحي القرافي المالكي 

أحمد الشتيوي ، : تحقيق 
دار الغرب الإسلامي ، 
بيروت ، الطبعة الأولى ، 

  هـ١٤٠٣

٥٣٩ 
الجواهر المضية 

في طبقات 
  الحنفية

عبد القادر بن أبي 
الوفاء القرشي أبو 

  محمد
مير محمد كتب خانه ،   هـ٧٧٥

  كراتشي

٥٤٠ 

الجوهر المنضد 
في أصحاب 

خري الإمام متأ
  أحمد 

يوسف بن الحسن 
بن عبدالهادي 

  المعروف بابن المبرد 
  هـ٩٠٩

عبدالرحمن .د: تحقيق 
بن سليمان عثيمين ، 

القاهرة ، مكتبة 
الخازنجي ، الطبعة 

  هـ١٤٠٧الأولى ، 
          



 
- ٨٣٤ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٥٤١ 
حلية الأولياء 

وطبقات 
  الأصفياء

حمد بن أبو نعيم أ
  عبد االله الأصبهاني

  هـ٤٣٠
دار الكتاب العربي ، 

لبنان ، الطبعة  - بيروت 
  هـ١٤٠٥الرابعة ، 

٥٤٢ 
خلاصة الأثر 

في أعيان القرن 
  الحادي عشر

محمد أمين بن فضل 
االله بن محب الدين 

  بن محمد المحبي
  ، بيروت  دار صادر  هـ١١١١

٥٤٣ 

في الدر المنضد 
ذكر أصحاب 
الإمام أحمد 
  نهرضي االله ع

مجير الدين 
عبدالرحمن بن محمد 

  العليمي الحنبلي
  هـ٩٢٨

عبد الرحمن . د:  تحقيق
 ،  بن سليمان العثيمين

الطبعة ،  مكتبة التوبة
-هـ١٤١٢ ، الأولى

  م١٩٩٢

درة الحجال في  ٥٤٤
  أسماء الرجال

أبي العباس أحمد بن 
محمد المكناسي 

  الشهير بابن القاضي
  هـ٩١٠

محمد الأحمدي  :تحقيق 
،  دار التراث،  نورال أبو

  هـ١٣٩٠القاهرة ، 

٥٤٥ 
الدرر الكامنة 
في أعيان المائة 

  الثامنة

الحافظ شهاب 
الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن 
  محمد العسقلاني

  هـ٨٥٢

محمد عبد المعيد : مراقبة 
ضان ، مجلس دائرة 

المعارف العثمانية ، حيدر 
آباد ، الهند ، الطبعة الثانية 

  م١٩٧٢- هـ١٣٩٢، 

          



 
- ٨٣٥ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

٥٤٦ 
الديباج المذهب 
في معرفة أعيان 
  علماء المذهب

إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون 
  اليعمري المالكي

  هـ٧٩٩
دار الكتب العلمية ، 

  بيروت

٥٤٧ 
ذيل التقييد في 
رواة السنن 
  والمسانيد 

محمد بن أحمد بن 
  هـ ٨٣٢  المكي الفاسي  علي

كمال يوسف : تحقيق 
الحوت ، دار الكتب 
العلمية ، بيروت ، 
الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٠-هـ١٤١٠

الذيل على  ٥٤٨
  طبقات الحنابلة

أبي الفرج 
عبدالرحمن بن أحمد 

  بن رجب الحنبلي
  دار المعرفة ، بيروت  هـ٧٩٥

٥٤٩ 

روضة الناظرين 
عن مآثر علماء 
نجد وحوادث 

  السنين

محمد بن عثمان بن 
ن صالح بن عثما

  القاضي
  ــ

مصر ،  - مطبعة الحلبي 
الطبعة الثانية ، 

  م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

٥٥٠ 

الرسالة 
المستطرفة لبيان 
مشهور كتب 
  السنة المصنفة

محمد بن جعفر 
  هـ١٣٤٥  الكتاني

محمد المنتصر بن : تحقيق 
محمد الزمزمي الكتاني ، 
دار البشائر الإسلامية ، 
بيروت ، الطبعة الرابعة ، 

  م١٩٨٦- هـ١٤٠٦
          



 
- ٨٣٦ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

سير أعلام  ٥٥١
  النبلاء

محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز 
  الذهبي أبو ذهبي

  هـ٧٤٨

شعيب : تحقيق 
الأرناؤوط ، ومحمد 
نعيم العرقسوسي ، 
مؤسسة الرسالة ، 

لبنان ، الطبعة  –بيروت 
  هـ١٤١٣التاسعة ، 

  السيرة النبوية ٥٥٢
هشام عبد الملك بن 

بن أيوب الحميري 
  المعافري أبو محمد

  هـ٢١٣

طه عبد الرؤوف : تحقيق 
سعيد ، دار الجيل ، 

لبنان ، الطبعة  -بيروت 
  هـ١٤١١الأولى ، 

٥٥٣ 

شجرة النور 
الزكية في 

طبقات علماء 
  المالكية

بن  العلامة محمد
المطبعة السلفية ،   ــ  محمد مخلوف

  هـ١٣٤٩القاهرة ، 

٥٥٤ 
شذرات الذهب 

من  في أخبار
  ذهب

عبد الحي بن أحمد 
بن محمد العكري 

  الحنبلي
  هـ١٠٨٩

عبد القادر : تحقيق 
أرنؤوط ومحمد أرنؤوط 
، دار ابن كثير ، دمشق 

  هـ١٤٠٦، 

أبي الفرج عبدالرحمن   صفة الصفوة ٥٥٥
  هـ٥٩٧  ابن الجوزي

طارق محمد : تحقيق 
عبدالمنعم ، دار ابن 
  خلدون ، اسكندرية

          



 
- ٨٣٧ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  لفالمؤ  المرجع  م

  طبقات الحفاظ ٥٥٦
عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي أبو 

  الفضل
  هـ٩١١

دار الكتب العلمية ، 
لبنان ، الطبعة  - بيروت 

  هـ١٤٠٣الأولى ، 

محمد بن أبي على   طبقات الحنابلة ٥٥٧
  هـ٥٢١  أبو الحسين

محمد حامد : تحقيق 
الفقي ، دار المعرفة ، 

  لبنان - بيروت 

٥٥٨ 
طبقات السنية ال

في تراجم 
  الحنفية

الحنفية  تقي الدين بن 
عبد القادر التميمي 

  الدراي الغزي
  هـ١٠١٠

عبد الفتاح محمد :تحقيق 
دار الرفاعي ،  الحلو ،

  م1983الرياض ، 

  طبقات الشافعية ٥٥٩
أبو بر بن أحمد بن 
محمد بن عمر بن 

  قاضي شهبة
  هـ٨٥١

الحافظ عبد . د: تحقيق 
الكتب  الحليم خان ، عالم

لبنان ، الطبعة  -، بيروت 
  هـ١٤١٧الأولى ، 

أبي بكر بن هداية   طبقات الشافعية ٥٦٠
  هـ١٠١٤  االله الحسيني

عادل نويهض ، : تحقيق 
دار الآفاق الجديدة ، 

بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
  م١٩٨٢- هـ١٤٠٢

طبقات الشافعية  ٥٦١
  الكبرى

تاج الدين بن علي 
بن عبد الكافي 

  السبكي
  هـ٧٧١

محمود محمد . د: تحقيق 
عبد الفتاح . الطناحي ، د

محمد الحلو ، هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع ، الطبعة 

  هـ١٤١٣الثانية ،

  طبقات الفقهاء ٥٦٢
إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي 

  أبو إسحاق
  هـ٤٧٦

خليل الميس ، : تحقيق 
 -دار القلم ، بيروت 

  لبنان
          



 
- ٨٣٨ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

طبقات  ٥٦٣
  المفسرين

أحمد بن محمد 
  الأدنروي 

  ــ

سليمان بن صالح : تحقيق 
الخزي ، مكتبة العلوم 
والحكم ، السعودية ، 

الطبعة الأولى ، 
  م١٩٩٧- هـ١٤١٧

طبقات  ٥٦٤
  المفسيرين

جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبو 

  بكر السيوطي
  هـ٩١١

علي محمد عمر : تحقيق 
رة ، ، مكتبة وهبه ، القاه

  م١٣٩٦الطبعة الأولى ، 

٥٦٥ 

عصر الخلافة 
  الراشدة

محاولة لنقد 
الرواية التاريخية 

وفق مناهج 
  المحدثين

أكرم ضياء . د
  العمري

  ــ

مكتبة العلوم والحكم ، 
المملكة  -المدينة المنورة 

العربية السعودية ، 
الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٤-هـ١٤١٤

٥٦٦ 
الفتح المبين في 

طبقات 
  الأصوليين

الله مصطفى عبد ا
  ــ  المراغي

مطبعة أنصار السنة 
 ،  المحمدية بمصر

  م١٩٤٧-هـ١٣٦٦

٥٦٧ 
الفكر السامي 
في تاريخ الفقه 

  الإسلامي

محمد بن الحسن 
الحجوي الثعالبي  

  الفاسي
  هـ١٣٧٦

المكتبة العصرية ، صيدا 
بيروت ، الطبعة الأولى  - 

  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، 
          



 
- ٨٣٩ - 

          

  علومات النشرم  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م
في  البهيةالفوائد  ٥٦٨

   الحنفيةتراجم 
محمد عبد الحي 

طبعه المطبع المصطفائي   ــ  اللكنوي
  م١٩٧٦، 

٥٦٩ 

قطف الثمر في 
رفع أسانيد 
المصنفات في 
  الفنون والأثر

صالح بن محمد بن 
نوح العمري 
  الفلاني المغربي

  هـ١٢١٨

عامر حسن : تحقيق 
صبري ، دار الشروق ، 

لأولى ، مكة ، الطبعة ا
  م١٩٨٤- هـ١٤٠٥

٥٧٠ 
كشف الظنون 

عن أسامي 
  الكتب والفنون

مصطفى بن عبداالله 
القسطنطيني الرومي 

  الحنفي
  هـ١٠٦٧

دار الكتب العلمية ، 
لبنان ،  - بيروت 

  م١٩٩٢-هـ١٤١٣

الكامل في  ٥٧١
  التاريخ

أبو الحسن علي بن 
أبي الكرم محمد بن 

محمد بن عبد 
  الكريم الشيباني

  هـ٦٣٠

االله قاضي عبد : تحقيق 
، دار الكتب العلمية ، 

لبنان ، الطبعة  - بيروت 
  هـ١٤١٥الثانية ، 

ياقوت بن عبداالله   معجم البلدان ٥٧٢
  دار الفكر ، بيروت  هـ٦٢٦  الحموي أبو عبداالله

يوسف بن حسن   معجم الكتب ٥٧٣
  هـ٩٠٩  الدمشقي

يسرى عبدالغني : تحقيق 
البشري ، مكتبة ابن سينا 
للنشر والتوزيع ، مصر ، 

  م١٩٨٩- هـ١٤٠٩

  هـ ١٤٠٨  عمر رضا كحالة  معجم المؤلفين ٥٧٤
مؤسسة الرسالة ، 
الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٣-هـ١٤١٤
          



 
- ٨٤٠ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

مقدمة ابن  ٥٧٥
  خلدون

عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون 

  الحضرمي
  هـ٨٠٨

 -دار القلم ، بيروت 
لبنان ، الطبعة الرابعة ، 

  م١٩٨٤

٥٧٦ 

المقصد الأرشد 
في ذكر 

أصحاب الإمام 
  أحمد

الإمام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد 
بن عبد االله بن 
  محمد بن مفلح

  هـ٨٨٤

عبد الرحمن بن . د
سليمان العثيمين ، 

مكتبة الرشد ، الرياض، 
الطبعة الأولى ، 

  م١٩٩٠-هـ١٤١٠

٥٧٧ 

المنهج الأحمد 
في تراجم 

أصحاب الإمام 
  أحمد

ن مجير الدين أب
اليمن عبدالرحمن 

بن محمد بن 
عبدالرحمن العليمي 

  المقدسي الحنبلي

  هـ٩٢٨

أشرف على تحقيق 
: الكتاب وخرج أحاديثه 
عبدالقادر الأرناؤوط ، 
حقق هذا الجزء وعلق 

محي الدين نجيب : عليه 
دار صادر للطباعة والنشر 

لبنان ،  - ، بيروت 
  م١٩٩٧الطبعة الأولى ، 

موجز التاريخ  ٥٧٨
  الإسلامي

أحمد معمور 
  ــ  العسيري

مطابع الإبتكارات ، 
المملكة العربية  -الدمام 

السعودية ، الطبعة الثالثة 
  م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، 

          



 
- ٨٤١ - 

          

  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

نيل الابتهاج  ٥٧٩
  بتطريز الديباج

أحمد بابا التنبكتي 
  هـ ١٠٣٦  المالكي 

وضع هوامشه وفهارسه 
ية الدعوة طلاب كل: 

 - الإسلامية ، طرابلس 
،   كلية الدعوة الإسلامية

  م1989الطبعة الأولى ، 

٥٨٠ 
هدية العارفين 
أسماء المؤلفين 
  وآثار المصنفين

إسماعيل باشا 
  البغدادي

  هـ١٣٣٩
دار الكتب العلمية ، 

-هـ١٤١٣بيروت ، 
  م١٩٩٢

  الوافي بالوفيات ٥٨١
صلاح الدين بن 

خليل أيبك 
  الصفدي

  هـ٧٦٤

أحمد أرنؤوط  :تحقيق 
وتركي مصطفى ، دار 
إحياء التراث ، بيروت 

-هـ١٤٢٠لبنان ،  -
  م٢٠٠٠

٥٨٢ 
وفيات الأعيان  

وأنباء أبناء 
  الزمان

أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن 

محمد بن أبي بكر 
  بن خلكان

إحسان عباس ، : تحقيق   هـ٦٨١
  دار الثقافة ، لبنان

  
 



 
- ٨٤٢ - 

  الدوريات والات : عشر  الخامس
  معلومات النشر  سنة الوفاة  المؤلف  المرجع  م

  ــ  ــ  جريدة الرياض ٥٨٣

جريدة الرياض عدد 
بتاريخ ) ١٤٥٠٩(

هـ وعدد ٧/٣/١٤٢٩
بتاريخ ) ١٤٥٩٧(

  هـ٧/٦/١٤٢٩

جريدة أم  ٥٨٤
  القرى

  ــ  ــ
جريدة أم القرى عدد 

بتاريخ ) ٤٠٤١(
  هـ١٣/٣/١٤٢٦

  ــ  ــ  جريدة عكاظ ٥٨٥
ريدة عكاظ عدد ج
بتاريخ ) ٢٨٦٥(

  هـ٢٥/٤/١٤٣٠

  ــ  ــ  مجلة العدل ٥٨٦

مجلة وزارة العدل 
) ٣٨(السعودية عدد 

هـ ، مجلة ١٤٢٩لعام 
وزارة العدل السعودية 

  )٢٩(عدد 

٥٨٧ 

مجلة القانون 
والاقتصاد 
للبحوث 
القانونية 

  والاقتصادية

مجموعة من 
الدكاترة والأساتذة 

  بكلية الحقوق
  ــ

كلية  -جامعة القاهرة 
الحقوق ، عدد خاص 
لمئوية كلية الحقوق ، 

مطبعة جامعة القاهرة ، 
  م١٩٨٣
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  ٢٥٥  ...........................الحراسة القضائية والحراسة الاقتصادية : المطلب الثامن 
  ٢٥٦  .............................الحراسة القضائية والحراسة السياسية : المطلب التاسع 
  ٢٥٧  ...............................الحراسة القضائية والحراسة الجنائية : المطلب العاشر 

  ٢٥٨  ...............................الحراسة القضائية والمصادرة : المطلب الحادي عشر 
  ٢٥٩  ....................................الحراسة القضائية والتأميم : المطلب الثاني عشر 

  ٢٦٠  .........................الحراسة القضائية والتنفيذ الجبري : المطلب الثالث عشر 
  ٢٦١  .........................الحراسة القضائية والحجر التنفيذي : المطلب الرابع عشر 

  ٢٦٣  .....................الحراسة القضائية والحجر التحفظي : المطلب الخامس عشر 
  ٢٦٥  .................................الحراسة القضائية والحجر : المطلب السادس عشر 
  ٢٦٦  ..................الحراسة القضائية والتصرف في الأشياء : المطلب السابع عشر 

  ٢٦٧  ......................الحراسة القضائية وإدارة المال الشائع : امن عشر المطلب الث
  ٢٧٠  .................................الحراسة القضائية والتصفية : المطلب التاسع عشر 

  ٢٧٢  .....................................الحراسة القضائية والوصاية : المطلب العشرون 
  ٢٧٤  ...........................الحراسة القضائية والولاية : ادي والعشرون المطلب الح

  ٢٧٦  .............................الحراسة القضائية والقوامة : المطلب الثاني والعشرون 
  ٢٧٧  ..........................الحراسة القضائية والتحكيم : المطلب الثالث والعشرون 

قيام الحراسة القضائية وتطبيقاته العملية في ضوء الفقه الإسلامي : الباب الثاني 
  ...................................................................... والنظام القضائي السعودي

  
٢٧٩  

  ٢٨٢    أركان الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي: الفصل الأول 
  ٢٨٦  ......................النزاع الجدي المبرر لقيام الحراسة القضائية : المبحث الأول 



  
- ٨٤٦ - 

  الصفحة  الموضوع
  

  ..........................ركن الاستعجال وأثره في قيام الحراسة : المبحث الثاني 
  

٢٩٥  
اظ تعين الحراسة القضائية وكوا الوسيلة الوحيدة للحف: المبحث الثالث 

  .............................على الشيء محل الحراسة القضائية 
  
٣٠٩  

  ٣١٩  ................قابلية الشيء محل الحراسة للوضع تحت الحراسة : المبحث الرابع 
التطبيقات العملية لقيام الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي : الفصل الثاني 

  ...................................................... والقضاء السعودي
  
٣٣٦  

الحراسة القضائية على المال الشائع في الفقه الإسلامي : المبحث الأول 
  .................................................والنظام السعودي 

  
٣٣٩  

الحراسة القضائية على الأشياء المباعة والمؤجرة في الفقه : المبحث الثاني 
  ....................................الإسلامي والنظام السعودي 

  
٣٤٨  

الحراسة القضائية على التركات في الفقه الإسلامي والنظام : المبحث الثالث 
  ...........................................................السعودي 

  
٣٥٦  

ات الاعتبارية في الفقه الحراسة القضائية على الشخصي: المبحث الرابع 
  ....................................الإسلامي والنظام السعودي 

  
٣٦٢  

الحراسة القضائية على الشيء المقرر عليه حق الانتفاع : المبحث الخامس 
المثقل بحق  امتياز ، أو المرهون رهناً رسمياً ، أو حيازياً في 

  القضائي السعودي الفقه الإسلامي ، وتطبيقاته في النظام 

  
  
٣٧٢  

  ٣٩١  .......الحراسة القضائية المتعلقة بأطراف مختلفي الجنسيات : المبحث السادس 
  ٤٠٦  ........................ الاختصاص بنظر دعوى الحراسة القضائية: الفصل الثالث 

  ٤١٠  ..........انعقاد الاختصاص لرؤساء المحاكم ومن في حكمهم : المبحث الأول 
  ٤٢٦  ................الإجراءات والحكم في دعوى الحراسة القضائية : المبحث الثاني 

    



  
- ٨٤٧ - 

  الصفحة  الموضوع
  

  ....... الآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائية وسلطة الحارس فيها: الباب الثالث 
  

٤٤٧  
  ٤٥٠  ............................. الآثار الناتجة عن قيام الحراسة القضائية: الفصل الأول 

  ٤٥٣  .....................تعيين الحارس القضائي ومدى علاقته بغيره : المبحث الأول 
  ٤٧٨  ................................حقوق الحارس القضائي والتزاماته : المبحث الثاني 

عهدة الحارس القضائي ونطاقها الشخصي والمادي في الفقه : المبحث الثالث 
  ......................................الإسلامي والنظام السعودي 

  
٤٩٧  

  ٥٠٩  .................................... سلطة الحارس القضائي ومسئوليته: الفصل الثاني 
مدى سلطة الحارس القضائي في الانتفاع والتصرف في : المبحث الأول 

  ....لنظام السعودي الأشياء المحروسة في الفقه الإسلامي وا
  
٥١٢  

  ٥٢٣  ..........................................مسؤولية الحارس القضائي : المبحث الثاني 
  ٥٣٦  ............................................انتهاء الحراسة القضائية : المبحث الثالث 

  ٥٥٦  ............................................................................................. الخـاتمة
  ٥٦٠  ............................................................................................... الملاحق

  ٧٠٢  ............................................................................................. الفهارس
  ٧٠٤  .........................................................................فهرس الآيات -
  ٧٠٥  .....................................................................فهرس الأحاديث -
  ٧١٠  ...........................................................................فهرس الآثار -
  ٧١١  ......................................................................... الأعلامفهرس -
  ٧١٦  .............................................. الغريبةالألفاظ المصطلحات وفهرس -
  ٧١٧  .....أو المستدل ا  عرففهرس للقواعد الفقهية والمصطلحات الأصولية الم-
  ٧١٨  ..............................................................فهرس المذاهب والفرق -
  ٧١٩  ............................. فهرس للمصطلحات القضائية والنظامية والقانونية-



  
- ٨٤٨ - 

    
  الصفحة  الموضوع

  

  ..............................................................فهرس الأبيات الشعرية -
  

٧٢٣  
  ٧٢٥  .........................................................................فهرس الكتب -
  ٧٢٨  .............................................................فهرس المصادر والمراجع -
  ٨٤٣  ...................................................................فهرس الموضوعات -
  ٨٤٩  .......................................................................فهرس الفهارس -

  



  
- ٨٤٩ - 

  فهرس الفهارس
  

  الصفحة  الموضوع
  ٣٥-٥  ........................................................................................... المقدمة

  ................. التعريف بالحراسة وحقيقتها وأصلها التاريخي: الفصل التمهيدي 
  

١٣٩- ٣٦  

مدى مشروعية الحراسة وأنواعها وما يميزها في الفقه الإسلامي : الباب الأول 

  .................................................................الأنظمة التشريعية المختلفة 

  
  

٢٧٨-١٤٠  

قيام الحراسة القضائية وتطبيقاته العملية في ضوء الفقه الإسلامي : الباب الثاني 

  .................................................................. والنظام القضائي السعودي

  
  

٤٤٦-٢٧٩  

  ٥٥٥-٤٤٧  ... ة عن قيام الحراسة القضائية وسلطة الحارس فيهاالآثار الناتج: الباب الثالث 

  ٥٥٩-٥٥٦   ............................................................................................الخاتمة 

  ٧٠١-٥٦٠   ...........................................................................................ملاحق 

  ٨٤٩-٧٠٢  .........................................................................................الفهارس 
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